١‏ مكوم) 


درابة وكقّبى, 
داس تآلقهيّةوالاقيصاريّة 
.د عَمَدْأتمسرج 
سنن سك ليس بتو بام ان ليت 


تارايع 
لكا د 


الطاعة والنشر والتؤرييّع والرحمنة 


5 
قارئنا الكريم حدث خطأ غير مقصود في اسم الكتاب عند بداية الكتب الفقهية حيث 


جاء اسم الككتاب : موسوعة القواعد الفقهية المقارنة المماة التجريد : وصرايه 
[ الموسوعة الفقهية المقارنة : التجريد ] فللتكرم تعويب نسخطك ومن 
جهتا منقرم بتصحيح الخطأ في الطبعة القادمة إن شاء الله 


0 


حَافْ حفر قلطن ليلص حفوظة 
#خاير ما 


8 


000 


0 دبرا ل 
1 اصاحتييا 


يلاد رود امار 


البح الأو 


6ه - ءام 


وان جمهورية مصر العريية - القاهرة - الإسكتدرية 


الإدارة : القاهرة : 1 شارع ععمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد لق مكتب مصر للطيران 
0 عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشرييتي - مدينة نصر 
الطباعة والنشروالو بيع والتجنة عاقف 5 +8]) لا > ولام لا؟ رك جع فاكس د بهلاع9؟ ركع 
8 - صف الكمةة قبرع الأزقسر:: )اذ جرع الأزمر اريس مانن جاعم ووه وه ب 
اا 1120 وسسيلية للكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع على أمين امعدلد خارع 
0 مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 4.8671 ( 8.2 +) 
4 ' | المكتبة : فرع الإسكندرية ٠7‏ شار الاسكنتر الأكبر - الشاطلي يوز حدعبة الدبعل انين 
0 هاتف : 905.6وه فاكس : .كوه رم 9ع 
ححجتتتتتتكك برهديًا : القاهرة : عى.ب 111 القورية - الرمز البريدي 01764 
كلتقت 1 
تت 1 البريد الإلسكصروني ددمء. دهدل ه25 - وهل يه 0زمز 
ككتتتتتتتتتت ا مرقعنا على الإتعرت 521.603 2- تول. ببويويير 


مم 


١ 
اه سد"‎ 
ل مر ب سر‎ 


مد 


#م؛ 
لال 
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الزمن المعسر لا يجب عليه الحج ييذل غيره له الطاعة س7سسس سس 908/8 


سد هينه 


الزمن المعسر لا يجب عليه الحج 
ببذل غيره له الطاعة 


- قال أصحابنا : الزن المعسر لا يجب عليه الحج بيذل © غيره له 
طاعة 9 , 


1 وقال الشافعي : إذا قدر على من يطيعه إذا أمره » وجب عليه الحج . 

- قالوا : ولا يعتبر البذل 7 [ وإنما يعتبر علمه أنه يطيعه ] (؟) وإن لم يبذل © . 

0 - ويعتبر المطيع أن يكون واجدًا ("2 للزاد والراحلة » وقد حج عن نفسه وهو 
على صفة لو 7" لم يحج ء وجب عليه الحج : وأن يكون ثقة فيما يلتزمه » ومتى 
بذل © له المال فيه وجهان : 

- واختلفوا في الباذل هو الآخر فمنهم من قال : يختص الأولادء ومنهم من 
قال : الابن والأجتبي سواء . وللباذل ”2 أن يتنع » وإذا أحرم لم يجز له الامتتاع . 

7١‏ - ولا يجزئ الحج حتى يأذن فيه » فإذ امتنع أحدهم من الإذن © لم يقم 
السلطان مقامه في الإذن في الصحيح من المذهب . 


(1) في ( ص ١)‏ (م) : [ بيدل ‏ . بذله بذلا : سمح به وأعطاه , وبذله أباحه عن طيب نقس . انظر : 
المصياح الخير بذل ( 88/١‏ ) . 

(؟) اختلف الأحناف في هذه المسألة على قولين : فروى الحسن عن أبي حنيفة في الأعمى والمقعد والزمن أن 
عليهم الحج . أما أبو يوسف ومحمد نقالا : يجب على الأعمى الحج بنفه إذا وجد رَلدَا وراحلة 
ومن يكفيه مؤنة سفره في خدمته » ولا يجب على الزمن والمقطوع . انظر تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع 
(/11563171)ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر كتاب الحج ( 6530/1 5303): 

(؟) في (ع ) : [ فلا يعتبر ]ء وفي ( ص ) ١‏ (م ) : [ البدل ] - 

(4) في ( ص ) : [ وإما لغير علمه ] » رفي ( ع ) : [ وما لغير علمه أنه ] مكان المثبت » وما يين القوسين 
ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5)ني رص)ء(م):[لميدلع. ريوع وولعدع, 

(0) المت من (م ٠)‏ رع). (4 في رص)عء(م):زيط). 

(5 ) ني رض)ء(م): [ رللبادل ). ٠١(‏ ) زياد من (ع) 2620١‏ 


كتاب الحج 
ةر 


ايليل 
4 - ومنهم من قال : يقوم إذن السلطان مقام إذنه 9 . 
- لنا قوله تعالى « رن علَ اين جِجٌ الت من أسْتَطع إل سبيلاً »20 . 
- وقال عليه الصلاة والسلام : 9 الاستطاعة الزاد والراحلة » 29 » ظاهر الآية 
يقتضي تعلق الوجوب بذلك . 
١١ل‏ - فإن قيل : إن كان ممن يؤمر قيل له مستطيع » ألا ترى أن الإنسان يقول : 
أنا أستطيع أن أبني دارا 9 » يعني : أنه يبني مثلها . 


(1) خلاصة آراء الفقهاء في المسألة أن المستطيع بغيره اثنان ( أحدهما ) من لا يقدر على الحج بنفسه لزمانة أو 
كبر ء وله مال يدفعه إلى من يحج عنه فيجب عليه فرض الحج ؛ لأنه يقدر على أداء الحج بغيره كما يقدر على 
أدائه بنفسه فيلزمه فرض الحج . ( والثاني ) من لا يقدر على الحج بنفسه وليس له مال ولكن له ولد يطيعه إذا 
أمره بالحج ع فينظر فيه : فإن كان الولد مستطيمًا بالزاد والراحلة وجب على الأب الحج ويلزمه أن يأمر الولد 
بأدائه عنه لأنه قادر على أداء الحج بولده كما يقدر على أدائه بنفسه . وإن لم يكن للولد مال قفيه قولان : 
(أحدهما ) يلزمه لأنه قادر على تحصيل الحج بطاعته . ( الثاني ) لا يلزمه ؛ لأن الصحيح لا يلزمه فرض الحج 
من غير زاد ولا راحلة فالمريض أولى آن لا يلزمه . وإن كان الذي يطيعه غير الولد ففيه وجهان ( أحدهما ) لا 
يلزمه الحج بطاعته لأن الولد إنما وجب عليه لأنه بضعة منه » فنفسه كنفسه وماله كماله في النفقة وغيرها » وهنا 
المعنى لا يوجد في غيره فلم يجب الحج بطاعته ( الثاني ) يلزمه وهو ظاهر النص لأنه واجد من يطيعه فأشبه 
الولد . وإن كان من يجب الحج عليه بطاعته فلم يأذن له ففيه وجهان : ( أحدهما ) أن الحاكم ينوب عنه في 
الأذن كما ينوب عنه إذا امتنع من إخراج الزكاة . ( الثاني ) لا يتوب عنه كما إذا كان له مال ولم يجهز من 
يحج عنه لم ينب الحاكم عنه في تجهيز من يحج عنه . وإن بذل له الطاعة ثم رجع الباذل قفيه وجهان : 
(أحدهما ) أنه لا يجوز لأنه لما لم يجز للمبذول أن يرد لم يجز للباذل أن يرجع . ( الثاني ) أنه يجوز وهر 
الصحيح لأنه متبرع بالبذل فلا يلزمه الوفاء بما بذل . وأما إذا بذل له مالا يدفعه إلى من يحج عنه ففيه وجهان : 
( أحدهما ) أنه يلزمه قبوله كما يلزمه قبول الطاعة . ( الثاني ) لا يلزمه وهو الصحيح لأنه إيجاب كسب 
لإيجاب الحج فلم يلزمه كالكسب بالتجارة . انظر المسألة في المجموع شرح المهذب ( /ا/1ه  ٠١١‏ ) الأم 
(للعلب ).؛ مختصر المزني كتاب الحج ( ص١5‏ ) , حلية العلماء كتاب الحج ( 5١5: 5٠١5/9‏ )؛ 
المغني كتاب الحج ( 7١/7‏ ) . الكافي لابن قدامة كتاب الحج ( 1) . وانظر : لمتقى في الحج عمن 
يحج عنه ( 174/1- 317١‏ ) , بدلية امجتهد ( 781/١‏ ع » الإفصاح ( 516/1 ) ء المغني ( 350/9 )ع 
الكافي لاين قدامة ( 520/١‏ ) . (١؟)‏ سورة آل عمران : الآية /81 . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك في -كتاب المناسك . في باب السبيل الزاد والراحلة ( ٠ ) 44/١‏ والشافمي 
في المسند في كتاب المج الياب الأول ( 0١‏ )»ء والترمذي في السنن في كتاب الحج ( 154/7 ) » 
والدارقطني في السئن في كتاب المج ( 01718/19 0114 . 

(4) في (م) : [ دارع وهو خطأ . 


الزمن المعسر لا يجب عليه الحج ببذل غيره له الطاعة 


١1/4 

- قلنا : إنا نقول ذلك إذا كان يأمر من يجب عليه أن يفعل » فأما إذا قدر 
على أمر من لا يجب عليه العمل ؛ قيل : إنه مستطيع للأمر لا للبناء ('© . وعندهم للآمر 
اع م او ا ل ال 2 مايدا بي 
والمأمور لا يجب عليه فعله ؛ ولأن ما كان الغالب أن الإنسان يفعله بنفسه لا يقال : 
مستطيع إلا أن يقدر على فعله . 

6 - وما كان الغالب فيه 3 الاستنابة » قيل : إنه مستطيع بمعنى أنه يقدر أن 
يأمر به ؛ ولأن البذل وجد ممن لا يازمه أن يحج عنه » فلم يلزمه الحج » كما لو بذل 
الضرورة 9 ؛ ولأنه معنى لا يملك به الزاد والراحلة فلا يجب فيه الحج على الزمن 
كبذل المال قبل القبول » أو فلا يصير الرِّن به مستطيعًا ؛ ولأنها عبادة تحب ”© بوجود 
المال » فلا يجب بالطاعة ء كالعتق في الكفارة والزكاة . 

- فإن قيل : بطل كالوضوء 7 

١‏ - قلنا : لا يجب بالطاعة » وكما يجب عليه طلب الماء من المستطيع » فإ 
بذله وجب الوضوء بالبذل . 

+00 - فإن قيل : العتق وجب بملك الرقبة وبالبذل لا يصير مالكا . 

0# - ق قلنا : وكذلك الرّمِن يلزمه الحج إذا وجد ما لا يحصل له ثوابه يإنفاقه © م 
وهذا المعنى لا يوجد إذا بذل للطاعة . 

4٠ل‏ - فإن قيل : لا يجب عليه أن يتسبب إلى تحصيل الرقبة ليعتقها بدلالة أنه لا 
زه أن شرفي ونين : 

هل - قلنا : ولا يلزمه أن يكتسب 22 مالا يحج به » ويازمه أن يتسبب إلى 
تحصيل الرقبة إذا كان له مال بأن ييتاعها ‏ 

8 - قالوا : المكفر الفقير شرطه الصوم ؛ فلو أوجينا العتق بالبذل نقلناه من قرض 
)١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : 1 للأمر لا لليناء وعندهم للأمر لا للبناء ] . 
(؟) ساقطة من (1م) 0 (ع). (؟) ساقطة من (م6) 6( 6)- 

(4) في (م ) : [ بدل الدورة ع . زه)نفي (رم):[جب]0. 
(7) في ( م ) (١‏ ع ) : [ إن قبل بطل الوضرء ع . 

(7) في (م ) : [ باتفاقه ع » رفي (ع ) : [ باتقاف ] - 

(4) في (م) ا (ع):[يكسبع. 


مضت 
إلى فرض ٠‏ 

00ؤ”؟ - قلنا : إذا جاز أن ينقل بالبذل من حالة عدم الوجوب إلى الوجوب . فأولى أن 
يُنْقل من الصوم إلى بدله ؛ ولأنه معضوب 20 معسر ء فلم يلزمه حجة الإسلام . كما لولم 
يجد من يطيعه ؛ ولأنها أحد العبادات الخمس » فلا يؤثر فيها بذل الطاعة كالصوم . 

. فإن قيل : الصوم لا تصح النيابة فيه‎ - 7٠١+ 

ومىل - قلنا : الركاة تصح النيابة فيها » ولا تجب بالبذل » والحج عندنا لا تصح 
النيابة فيه ”© فلا فرق بينهما . 

- فإن قيل : الصوم لا يجب بوجود مال بسبب يدفعه 9© إلى من يفعله عنه . 

0 - قلنا : فالحج يجب بوجود مال يستعين به على من يحج . فيحصل له 
ثواب ذلك المال . وهذا المعنى لا يوجد في الطاعة . 

5- احتجوا : بحديث الحئعمية أنها قالت للنبي يَقَِ : إن فريضة الله على عياده 
الحج , أدركت أبي شيحًا كبيرًا 5 لا يستطيع الثبرت على الراحلة أفأحج عند , ؟ 9 , 
فذكرت الطاعة » ففرض الحج يدل أن الوجوب تعلق بالبذل . 

- والجواب : أن الخثعمية ذكرت فرضًا يسند لها ء فالظاهر : أنه فرض تعلق 
بالأمر الظاهر في الشرع » وهو وجود الما , وبذل ”© الفعل حصل بعد ذلك ء فلم 
يكن فيه دليل ؛ ولأن المتعمية لم تعلم أن النيابة في الحج تجوز  ©0‏ فكيف تعلم © أن 
بذل النيابة يجب الحج ؟ . 

6 - رلا يقال : إن الأصل : عدم المال ؛ لأن الأصل أن وجوب الحج يتعلق 
بالمال» وهذا هو الأمر الظاهر فحمل أمرها - عليه الصلاة والسلام - عليه 0©© ولأنا لا 


, ني (م)2(ع):[ مغصوب ] وهو تصحيف‎ )١( 

(1) من قوله : [ عندنا ] إلى قوله : [ فلا فرق ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه 
التاسخ في الهامش . (9) ني (م)و(ع):[ تيب قيه]. 
(4) ساقط من ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله ( 2554/١‏ )ء ومسلم في 
الصحيح في كتاب الحج , باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم وتحوهما أو للموت ( 4075/5 , 809/4 ) , 
(0)في(م): [سلع. (2) في (رعم): [يجوزع. 

(07) وض 7م )دع): يلمع (5) ساقطة من ع ). 


الزمن المعسر لا يجب عليه الحج بيذل غيره له الطاعة سس 0 


نعلم بذل الطاعة منها فيما سبق » وكيف نحمل الأمر على أن الوجوب تعلق بذلك . 
وأقل الأحوال أن يكون الأمر محتملا » ويجوز أن يكون الفريضة أدركته بالمال » ويجوز 
أن يكون بالطاعة فلا يصح التعلق به مع الاحتمال . 

4 - فإن قيل : قوله ه حجي عن أبيك » يقتضي الوجوب عليها بالبذل . 

- قلنا : فهي مخيرة عندكم وإن بذلت . فكيف نحمل الأمر على الرجوب ؟ 
ولأنها سألت عن جواز 7" الأداء » فبين لها ما سألت عنه » ولو بدا لم يسأل 7" عر 
مال الأب » وعن أمره لها بالحج . . 

40" - قالوا : إذا كان له مال وجب الحج ؛ لأنه يحصل به من يحج عنه . فإذا 
حصلت الطاعة حصل المبتغى بالمال فوجب الحج » ألا ترى : أن الصحيح يجب عليه 
الحج بوجود المال , فإذا حصل بمكة لم يحتج إليه ؛ لأنه حصل له ما يطلب به . 

4 - قالوا : ولأن وجود الطاعة أبلغ من وجود المال وأبلغ من وجود ثمنه , 
ووجود الرقبة أبلغ من ثمنها » فإذا وجب الحج بالمال صار طاعة . 

- وإن قلنا : لا نسلم أنه يحصل بالطاعة ما ييتغي بلمال ؛ لأن هذه عبادة 
مالية عتدنا» فإذا بذل له المال حصل له 7" ثوابه » وإذا لم يحصل لم يوجد ذلك ؛ فلم 
نسلم لهم أن المطلوب © بلمال يحصل بالطاعة ؛ ولأن بملك المال يحصل من يجب 
عليه النيابة » وبالطاعة يحصل له من يجوز له التيابة » وهو بالخيار إن شاء وفى بها . وإن 
شاء انتفع » فكيف يقال : حصل له بأحد الأمرين ما يحصل بالآخر ؟ فأما المال والرقبة 
فالفرض يتعلق بهما » فوجودهما أبلغ من وجود ثمنهما » والفرض ههنا عنده هر دقع 
المال ليحصل الثواب بإنفاقه في سفر الحج , وبالطاعة لا يحصل هذا . فكيف تكون 
الطاعة أبلغ من المال ؟ ولأن الصحيح يجب عليه المج بوجود الزاد والراحلة ليتوصل 7 
بهما إلى مكة , فإذا وجد طاعة الجمال "2 لم يجب عليه الحج » ولم يكن وجود ذلك 
كوجود الزاد والراحلة » كذلك ههنا . 


] في ( ص ): [ وجوب ] , مكان جواز . (0) ني رم):[لم سكل‎ )١( 

(؟) ساقط من ( ص ) ء واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في ( ص ) : [ المط ] مكان [ المطلوب ] ٠‏ (0) في ( م ) : [ أتوصل ] . ٌ 

(5) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الحمالي ] . والمثبت هو الصحيح ؛ والمعنى أن طاعة الجمال لا توجب للج يفا لم 
يتحقق ملك الزاد والراحلة . 


#4 آ أ سس كتاب اليج 
6 - قالوا : عبادة يجب بإفسادها الكفارة » فجاز أن يجب على المعضوب 
المعسر كالصوم . 
5 - قلنا : نقلب فنقول : فوجود المطيع لا يوجبها عليه ليس له تأثير في أداء 
الصوم » والصحيح والمعضوب 27 سواء » ولا كان الب ينع من وجوب الحج مع 
الفقير (© لم تؤثر 7 الطاعة إيجابه كما لا تؤثر في الإيجاب على الشيخ الهرم الفقير . 
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. ساقط من م )0 (ع)‎ )١( . ] في سائر النسخ : [ والصحيح المعضوب‎ )١( 
. )ني رض )ء(م): [لم برع‎ 


إذا كان المريض لا يقدر على أداء الحج تأحج عن تقسه جار سسستسسسست ع ومو 


||| مسالة 


إذا كان المريض لا يقدر على اداء الحجع 
فاحج عن نفسه جاز 


واب - قال أصحابنا : إذا كان المريض لا يقدر على أداء الحج فأحج عن نفسه 
جاز » فإن صح ازمه الآداء*بنفسه . وإن مات على حالة العجز أجِره © , 

١6‏ - وقال الشافعي إن كان المرض يرجى زواله لم يجز أن يُحِجّ عن نفسه . فإن 
خالف وأحج ثم مات على تلك الحال قفيه قولان , الصحيح أنه لا يجزيه » وقال في 
قول آخر : إنه يجزيه (© , 

4 - لنا : أنه غير قادر على أداء الحج بنفسه , فإذا أحج 29 جاز » كالمرض 
الذي لا يرجى برؤه ؛ ولأن ما أشبه © المرض في تغير صفة وجوبه استوى فيه المرض 
الذي يرجى زواله والذي لا يرجى كالصلاة ؛ ولأنه عجز يجوز أن يزول » ويجوز أن لا 
يزول فصار كالعضب ؛ ولأنه أحج عن نفسه لعجزه أن يحج بنفسه . فإذا مات على 
حال العجز 2 من غير برء أجزأه كالمعضوب . 

وهال - احتجوا : بأنه غير ميئوس 27 » من الحج بنفسه » فلا يجوز أن يحج عنه 


)١(‏ يشترط في صحة الحج عن الغير الموت , أني موت اللحجوج عنه أو المجز الدائم إلى الموث ؛ وإذا كان 
العجز يرجى زواله غالبا كالمرض والحبس وغيرهما فأحج ؛ فإن استمر العجز إلى الموت سقط الفرض عنه . فلو 
زال عجزه صار ما أدى تطوعًا للآمر وعليه الحج : وعند أبي يوسف : إن زال العجز بعد فراغ المأمور عن الحج 
يقع عن الفرض »؛ وإن زال قبله فعن النفل كما في المحيط ‏ وإن كان لا يرجى زواله كالعمى والزمانة سقط عنه 
الفرض ويجب عليه الإحجاج سواء استمر ذلك العذر أو لا . انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
(0/1* ع مءط؟ )ء بدائع الصنائع ( 5١/١‏ ) ء والمغني لابن قدامة ( 558/5 ) ٠‏ 

)١(‏ يرى الشافعية أن الزن والزمانة التي لا يرجى البرء منها والهرم في هذا المنى ؛ ثم ينارقهم المريض فلا 
يلزمه أن بيعث أحدًا يحج عنه , ويلزم الهرم رالزمن أن يمنا من يحج عنهما ١‏ فإن بعث المريض من اع م2 
ثم لم يرأ حتى مات ففيه قولان : أحدهما : أن ذلك لا يجزئ عنه لأنه قد بعث في الحال التي ليس له أن 
يبعث فيها وهذا أصح القرلين في المذهب . والثاني : أنها مجزية عنه لأنه قد حج عن حر بالغ وهر لا يلوق ثم 
لم يصر إلى أن يقوى على الحج بعد أن حج عند غيره فيحح عن تقس . انظر : الأم 2104/5 166 
المجمرع شرح المهذب 115/9 - 115 . رص في رم )ا(ع):لحع]. 

(:)ضضي (ع) ب (ع):[ ولا ما أشبيع. زم )في رم)برع)نرطج). 

(7) في سائر النسخ : [ مأيوس ] وما أنينناه أصح . 


الستااااااااا ا 0 


غيره © كالصحيح . 

- ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى هلك ماله , قلنا : الصحيح لزمه 
الحج بنفسه فلم يجز له أن يستنيب (2 في أدائه ‏ والمريض لا يلزمه الحج بنفه , فأما 
من هلك ماله بعد وجوب الحج وهو صحيح البدن ؛ فالفرض متعلق ببدنه فلا يجوز ”2 , 
رهي لعنا 29 , ' 

"١60‏ - وقاسوا على المحبوس وهو غير مسلّم "© ؛ لأنه إن أحج 29 عن نفسه جاز. 


وم 


الم د 
)١(‏ في ( ص ١)‏ (م ) : [ أن يحج غيره عنه ] بالتقديم والتأخير . 

2 قي( )ع 7ع[ ضيب 1 

(7) في (م) ٠‏ (ع ) : [ بيدله ] مكان [ ييدنه ] » ومن قوله فلا يجوز إلى آخر النقط ساقط من ( م) (٠‏ ع ) + 
ومن عملب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش .0 (4) في (م) ؛ ( ع ) : [ وفي مأكنا ع . 
(0) في (م)٠2ع):[‏ غير المسلم ع . )ني رع):(حجع. 


إذا حج العضوب عن نفسه أو الصحيح حجة نافلة أو / 


سن 5ه يزه 


ل حي ل م جر 
إذا حج المعضوب عن نضمه أو الصحيح 
حجة نافلة أو اوصى بذلك ججاز 


وصى بذلك جاز حبست 1١80/6‏ 


1 وال - قال أصحابنا : إذا أحج المعضوب 27 عن نفسه ء أو الصحيح حجة نائلة » 
أو أوصى بذلك جازء ولزم الوصي إخراج ما أوصى به 9© , 

ولا رقال الشافعي : لا يجوز للصحيح أن يستنيب في حجة التطوع 9 قولا 
واحدا » وأما المعضوب ولميت فيه قولان ©©) , 

- لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ حج عن نفسك ثم حج عن 
شبرمة 0 » ولم يفصل ؛ ولانها عبادة تجوز "© النيابة في فرضها » فجاز في نفلها بكل 
حال كالصدقة والعتق . 

0 - فإن قيل : المعنى فيه أن النيابة تجوز فيه مع القدرة . 

5- قلنا : حكم الحج 9" في حق العاجز في جراز النيابة كحكم الجواز في حق 
القادر ؛ ولأنها حجة لا يلزمه فعلها بنفسه » فجاز أن يستنيب فيها كالفرض في حق 


. ع ) : [ حج ] وفي سائر النسخ : [ المغصوب ] والصواب ما أثباه‎ ( ٠) في ( م‎ )١( 

(1) الحج التطوع جائز عن الصحيح بمعنى أن صحيح البدن إذا أحج رجلا بماله على سبيل التطوع عنه فهو 
جائز لأن هذا إنفاق المال في طريق الحج ولو فعله بنفسه كان طاعة عظيمة . ( انظر : الميسوط 195/4 ء 
الهداية ١64/١‏ ء البناية على شرح الهداية 478/6 ) . 

(*) في ( م (١)‏ ع ) : [ الوداع ] مكان [ التطوع ]ع . / 

(4) في حج التطوع في مذاهب العلماء قولان : أحدهما : لا يجوز لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه » لم 
تمر الاستنابة فيه كالصحيح . والثاني : أنه يجوز وهو الصحيح . فأما الصحيح الذي يقدر على الثبوت على 
الراحلة فلا تجوز النيابة عنه في الحج ؟ لأن الفرض عليه في بدنه فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا في الموضع الذي 
وردت فيه الرخصة . انظر تفصيل المسألة في : المجموع شرح المهذب ( 115/19 ) » الأم ( 121/5 ) حلية 
العلماء ( 0 .؟ . ٠١‏ ) . وانظر أيضًا : امنتقى ( 711/6 ) » قوانين الأحكام الشرعية ر ص175) ٠‏ 
المغني لابن قدامة ( 70/8 ) »؛ الكافي لابن قدامة ( 1780/١‏ ) . 00 
(ه) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب امناسك باب الرجل بحبج عن غيره ( 0/1 ) » وابن ماجه في السنن في 
كتاب المناسك باب الحج عن الميت ( 4.35/1 ) ٠‏ وابن الجارود في المنتقى في باب المخامك ( صن199 6 : 


(3) في (م ) : [ ويجوز ] بالمطاف - (0) في را ) : [ حكم الحكم ٠)‏ 


74/4 سسالا لل 7ب سس كتاب الحج 


المعضوب ؛ ولأنه أحد نوعي الحج . فجاز النيابة فيه كالفرض ؛ ولأنها عبادة يلزمه 
إخراج فرضها بعد الموت فجاز [ أداء نفلها ع 2١‏ بالوصية كالصدقات . 

.ال - احتجوا : بأن الحج عبادة بدنية » وإنما جازت النيابة فيها للحاجة » بدلالة 
أن الصحيح لا يستنيب فيها ء ولا حاجة إلى الاستنابة في التطوع » فلم يجز النيابة فيه . 

4- والجواب : أن النيابة إنما جازت / لأن فعلها بنفسه غير واجب ؛ فجاز أن 
ينتقل إلى المال » وهذا المعنى موجود في النفل ؛ ولأنا لا نسلم أنه لا حاجة إلى النفل ؛ 
لأن الإنسان به حاجة إلى فعل الطاعات عنه بعد موته » كما أن به حاجة إلى إسقاط 
الفرض ؛ ولأن ما قالوه ينكر بصلاة: 7" النافلة قائمًا » ومع هذا إذا فعلها جاز . 

8 - قالوا : لم ييأس من قضاء 2 الحج بنفسه » فلم يجز أن يحج عن غيره » 
[ وحجه للقطوع ] 29 » كالصحيح في الواجب . 

- قلنا : هناك يجب [ أن يحج بنفسه ] 2 فلم يجز أن يحج عنه غيره » 
وحجة التطوع لا يلزمه بنفسه » فصارت كفرض المعضوب والميت 9© . 
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ب ب 
١١‏ ني 7م )ب (ع) : [ إن شهاع, (5) ني رص) : [لصلاة ]. 
(5) في هامش ( ص ) : [ أدامع . (5) نيادة من (م) و (ع). 


(5) في (ع ) : [ بنفسه أن يحج ] . 
(1) ساقطة من ( م ) » (ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 


||| مسالة 


مو 071371 
لا يجب الحج على الأعمى بنفسه 
جب الحج على الأعمى ينفسه 


لوالا - قال أبو حنيفة : . 
ابو حنيفة : لا يجب الب اله 3 
أل يجت علد ا وجد قاو 00 > لحج على عمى بنفسه » وروى الحسن عنه : 
- وهو قول أبي يوسف ء ومحمد » والشافعي 9© , 
وجلا اديت كل من لا يلزمه أداء الحج بنفسه لوجود الزاد والراحلة بحال © لا 
يلزمه وإن وجد غيرهما . كالرٌِن . ولا يلزم المرأة ؛ لأن الحج يلزمه] 9ع 
الزاد *» » والراحلة بمكة من غير محرم . ىق 
- ولأنه لا يتوصل إلى أداء المج بنفسه بوجود الزاد والراحلة إلا بثالث » كالوّمن . 
- ولأنها عبادة [ لا تجب على المعضوب ينفسه , فلا تجب على الأعمى 
بنفسه كالجهاد . وعكسه الصلاة » ولا يلزمه الهجرة ؛ ولأنها ع © لا تجب © على 
المعضوب والاعمى . ْ 
- فإن قيل : المقصود بالجهاد القتال 0 » وهذا المعنى لا يوجد من الأعمى . 
نلف 7 قلنا : والمقصود من الحج أداء المناسك » وهذا لا يوجد من الأعمى إلا 
بمشقة ؛ ولآن القتال قد يجب بحضوره على من لا يقاتل , للقيام بمنفعة المقاتلين 


(1) ذكر محمد بن الحسن في الأسل عن أبي حنيفة أنه لا حج على الأعمى بنفسه » وإن وجد زادً وراحلة 
وقائدًا » وإنما يجب في ماله إذا كان له مال . وروى الحسن عن أبي حنيفة في الأعمى والمقعد والرين أن 
عليهم الحج بأنفسهم » وقال أبر يوسف ومحمد يجب على الأعمى الحج بنفسه إذا وجد زادًا وراحلة ومن 
يكفيه مؤنة سفره » ولا يجب على الرّيِن والمقعد والمقطوع . انظر المسألة في بدائع الصنتائع ( 151/5 + 
1 )ء المبسوط ( 1١4/4‏ ) ء مختصر الطحاوي ( صؤه ) » تحفة الفقهاء ( 584/١‏ ؛ 586 ) ٠‏ 
(؟) وإن كان أعمى لم يجب عليه إلا أن يكون معه قائد ؛ لأن الأعمى من غير قائد كالرين ومع القائد كالبمي. . 
انظر السأة في : الججموع شرح المهذب ( 0/0 )» فح لعزي بذيل الجمموع كتاب اليج 11/1 . وان أطا: 
المنتقى ( 71/7 ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص 1717 ) .٠‏ 

)في رم)(ع):[محالع. (4) مكرر في ( ص ) - 

(0) في رص ) : [ للزاه ع , (1) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) (٠‏ © 
(7) في رم) : زلا يجب ). زه ني رم رع ) :3 والقال ع ا: 

(5) ني رمع رع) : [ ولا يقال ]. 


0/14 سيسيسسسسسصسسبببببببببب ب سصسسسسس كتاب الحج 


كالتساء ١”‏ ومع ذلك لا يجب على الأعمى. ولأنه عضو يلحقه لفقده مشقة في أداء 
الحج زائدة على المعتاد كعقد الرجلين © , 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : ا وَيِمِ عَلَ ألنَاين حِجٌ ليت مَنِ استطع إلَهِ 
عبيلاً4 9 . 

ل - قال ابن عمر : قام رجل فقال : ما السبيل » قال : الزاد والراحلة © » ولم 
يفصل . 

- والجواب : أن الأعمى لم يدخل في هذه الجملة , بدلالة : أن استطاعته لا 
تكون لوجود الزاد والراحلة حتى يجد قائدًا » فدل أن الآية لم تتناوله . 

7 - قالوا : كل من لا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون على الراحلة » جاز 
أن يلزمه الحج بنفسه كاليصير . 

- قلنا : لا نسلم هذا , فإنه يلحقه > مشقة زائدة على المعتاد في الركوب 
والتزول والانتقال , والمعنى في 7" البصير : أن احج يجب عليه لوجود الزاد والراحلة » 
ولما لم يجب على الأعمى الحج بوجود الزاد والراحلة بحال » لم يجب عليه بوجود 
ثالث أيضًا . 

8 - قالوا : الأعمى لم يفقد 2 أكثر من هداية الطريق فصار كالصحيح الضال . 

- قلنا : الضال يباشر أداء المناسك بنفسه والأعمى لا يتمكن من مباشرة 
أدائها بنفسه » فصار كالرّيين ‏ 

- قالوا : عبادة يجب في إفسادها الكفارة » فوجب أن يجب على الأعمى 
كالصيام. 

- قلنا : لا يفتقر في أدائه إلى شرط 9 يخالف شرط الصحيح فتساويا » وما 
لم يجب الحج على الأعمى بالشرط الذي يجب على البصير بحال لم يجب عليه 


بنفسه كالرّمِن . 

3257 
(1) سائطة من رع 6 (5) في (م) (٠‏ ع ) : [الرحلينع. 
(؟) سررة آل عمران : الآية 17 . (14) تقدم تخريجه في المسألة م40 . 
(©) في دع): [بلرزمه). (0) ني رص):[صضن). 


(9) في (م):[ لم بمقدع . )ني (م)(ع) : [ الشرط ). 


|| مسالة قلق 


الحج يسقط بالموت 


18 - قال أصحابنا : الحج يسقط بالموت ء وإن أوصى به لزم الورثة إخراجه م 
الثلث ء وإن لم يوص به لم يلزمهم © , 3 


64 - وقال الشافعي : يجب عليهم إخراج حجة من الميقات . أوصى بها أوال 
يوص 7(" , 

6 - لنا قوله تعالى : (٠‏ وَآن َس للإنتني إل ما سَعَ © <© وهذا يمنع سقوط 
فرض عبادة بغير فعله ولا أمره . 

- يدل عليه : ما روى في حديث أبي أمامة أن النبي عَم قال : ٠‏ من مات 
ولم يحج حجة الإسلام لم تمنعه 9؟ حاجة ظاهرة » أو مرض حابس أو سلطان جائرء 
فليمت على حاله إن شاء يهوديًا أو نصرانيا » © ؛ ولو كان الفرض يسقط عنه بعد موته 
ويستدرك هذا التفريط له ؛ لم يستحق هذا الوعيد ؛ ولأن تشبيهه باليهودي يمنع من © 
صحة أداء الحج عنه ؛ لأن الكفر يمنع الأداء . 


(1) وأما إذا مات الرجل فأوصى بأن يحج عنه فعلى الرصي أن بحج اله لأن بموته تحفق العجز عن الأداء 
بالبدن رالوصي قائم مقامه . فكما أنه بعد وقوع اليأس يحج بماله في حياته فكذا وصيته تقوم مقامه بعد موته . 
انظر المسألة في : المبسوط ( ١55  ١165/‏ ) » بدائع الصنائع ( ؟/51 ٠‏ 551 ) ؛ مختصر الطحاري 
ر(صةه )» تحفة الفقهاء ( 155/١‏ + 509 ) . 1 
(؟) من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات قفيه تفصيل آراء الفقهاء إن مات قبل أن يتمكن من الأداء 
سقط فرضه ولم يجب القضاء. والدليل على أنه يسقط : أنه هلك ها تعلق به الفرض قبل التمكن من الاداء 
فسقط الفرض : كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخحراج الزكاة . وإن مات بعد التمكن من الأداء لم 
يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته . انظر المسألة في : الأم ( 101/5 6 1١8‏ ) ؛ مختصر لازي 
(ص1+ )» حلية العلماء ( 5.0/6 ) » للجمرع شرح الهذب ( ٠ ٠١909‏ 115 6 ري بي 
أيضًا : المدرنة ( 830/1 ) ء المنتقى ( 6 ) » الكافي لابن عيد البر ( 501/1 ) » قوائين الأحكام 
الشرعية ص17 » الكافي لابن قدا ( مم 54522 )ء ا / 
98 : زلم يلمع . 

0 9 : 0 5 ال 107/6 ) ؛ الحديث 

) أخرجه الترمذي في ف 5 3 الحح في لجل يموت ولم يحج وهو موسر ( 515/4 ) ٠‏ 
( 411 )ء واين أبي شيبه في المصنف في كتاب ف 

(7) سائطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش ٠‏ 


1541/4 2 2 سس كناب المج 

80١ل‏ - وروى أن النبي يقد قال 27 : وإذا مات المرء المسلم انقطع عمنه إلا من 
ثلاث 6 20 , ولم يذكر الحج ؛ ولأن أداء الحج عنه بغير أمره لا يسقط ما لز مه كحال 
حيآته + ولأن من لا :يجوز له النيابة في الحج حال الحياة بغير أمره لا يجوز له أن يؤديه 
بعده بغير إذنه كالأجنبي » وعكسه أداء الدين ؛ ولأن كل عبادة وجبت عليه قبل فوته 
لا يلزم الغير أداؤها عنه بعد موته كالصلاة والصوم ‏ ولا يلزم المعسر ؛ لأنه يسقط 
بالموت في إحدى الروايتين » وعلى الرواية الأخرى وجربه . 

4 - ألا ترى : أنه يجب ولا يتعبد ولا يلزم إذا استشهد جنا ؛ لأن الغل لا 
يفعل عنه » لكن وجبت الصلاة عليه » ومن شرطها طهارته . 

4 - فإن قيل : المعنى في الصلاة : أن النيابة لا تصح فيها حال الحياة . 
- قلنا : والنيابة في الحج بغير أمر الحجوج عنه لا تصح في حال الحياة » [ ولأن 
النيابة تصح في مال المكاتبة في حال الحياة ] © » وإن كان يسقط بالموت عنهم 

5 - فإن قيل : المعنى في الصلاة : أنه لو أوصى بها لم تصح . 

5- قلنا : لا نسلم بصحة 29 أن يوصي بالصلاة ويطعم وليه عنه لكل صلاة 
مسكيئا. ولأنها عبادة بدنية يعتبر في وجوبها المال » فسقطت بالموت كالجهاد . 

- فإن قيل : الجهاد لا تصح النيابة فيه . 

4 - قلنا : لا فرق ببنه وبين الحج ؛ لأن من لا يقدر على الجهاد بنفسه لا يلزمه 
بجهة النيابة "© » أن يجهز باله » كما لا يلزم المعضوب الإنفاق على من يحج . 
6 - فإن قيل : [ لو بقى ع 2 وجوب الجهاد بعد الموت » وجب بذل المال 
لكف عادية المشركين » فإن كانت شوكتهم باقية فعلة الوجوب باقية لم تزل » فلما 
سقط الوجوب علم أن المسقط له هو الموت ؛ ولأنه حج عنه بغير أمره فلم يقع عن حجة 
الإسلام » كما لر لم يوص فيحج عنه وليه ؛ ولأنها أحد أركان الشريعة فلا يفعل عنه 


(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش 

(1) قرله : [ إلا من ثلاث ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها المصتف في الهامش - 
وراجع تخريج الحديث في مسألة ل 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) ١‏ واستدركها المصنف في الهامش ٠‏ 
(4) في ر(ص)ء(م):[لصحةع. (0)ضي رم )2ع ): [ الاية فيه قلنا ع . 
(7) في 0م):[لرتفيع. 


ىد 2 ,الت سسسب حص ب سر سس ص 11 
بعد موته كالصوم والصلاة . 

ولأن المج عبادة يدتية» وما يحتاج إلى امال توصل به إلى عمل البرء وهذا ان 
قد سقط بالوت » وإنما يجب عند مخالفنا عبادة مالية » وهذا عين الواجب الأول فقد 
ثبت سقوط الحج - الذي كان واجها عليه - بموته باتفاق . 

5 - احتجوا : بحديث الختعمية ('2 ولا دليل فيه ؛ لأنه يقتضي جواز الأداء عن » 
وعندنا إذا حج الوارث كان احج عنه ورصل ثوابه إلى اميت والكلام في الوجوب ‏ 

1 - فإن قيل : قوله 7" : ٠‏ حجي عن أبيك » أمر فيفيد الوجوب . 

8 - قلنا : لو أراد الوجوب لسأل عن أمره إن 2© كان حيا » وعن تركته إن 4:0 
كان مينًا » فكيف يكون على الوجوب وليس على الوارث أن يحج بنفسه ؟ 

4- قالوا : شبه - عليه الصلاة والسلام - ذلك بالدّين » فقال : أرأيت لو كان 
عليه دين فقضيته » © , 

- قالوا : ومعلوم أن منفعة الدَّئْن براءة الذمة منه » وزوال الإثم سقوطه © , 

- قلنا : الشبه لا يقتضي 29 تساوي الشيئين [ من كل وجه » والحج عنه 
يشبه الدين من حيث الانتفاع بأدائه » ألاترى أنها قالت : ٠‏ وهل ينفعه ذلك ؟ فقال : 
نعم ؛ كما لو كان عليه دين » فهذا يقتضي التساوي في انتفاع الميت » وليس يقتضي 
التساوي ] © في كيفية الانتفاع . 

5 - احتجوا : بحديث ابن عباس د : ١‏ أن امرأة سألته أن يسأل لها رسول 
الله مَك أن أمها مانت ولم تحج ؛ أيجرئ أن تحج عنها ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : لو 
كان على أمها دين فقضته » أما كان يجزئٌء فلتحج عن أمها ) 9" . 4 

7٠١‏ - قالوا : والمسألة وقعت عن الجواز» فجوز لها ولم يسأل هل قضت أم لا ء 


.) 14١02 ( تقدم تخريجه في المألة‎ )١( 

(1) ماقط من صلب ( ص ) , واستدركه الناسخ في الهامش 5 
0)ني رعم)ء(ع):[ناذع]. و0 1 
(5) في ( ص ) : [ فقضيتيه ] . () في رم ) : [ سقوط ] . 
(0) في (م) : [لا يقنضي ] . 5-55 
(8) ما بين الممكوفتين ساقط تمن (م )» ( ع)غ رمن صلب ( من ) ا , 
(4) أخرجه النسائي في السان في "كعاب مناسلك اليج في المج عن الميت الذعي لم بجع ( ©/113 2 


واستدركه المصنف في الهامش ٠‏ 


5/5 


وشبهه بالدين وأمرها بالفعل . 

604 - قلنا : قوله : إن أمي ماتت ولم تحج أفيجزئ )20 أن أحج ”2 عنها » ٠‏ يقتضي 
جواز حجها عنها , ولم يقل : هل يجوز (© عن حجة الإسلام » والجواز مسلم . لكنه 
عما وجب لها غير مسلم . فأما تشبيهه بالدين وأمرها بالحج فقد أجبنا عنه . 

6 - قالوا : روى في حديث ابن عباس : ١‏ أن رجلا أتى النبي عله فقال : 
إن 7» أختي نذرت أن تحج » وأنها ماتت ولم تحج » فقال : لو كان على أختك دين 
أكنت قاضيه » قال : نعم » قال : فاقض *") دين اللَّد » فهو أحق بالقضاء » © , 

- قالوا : فأمر بالقضاء , والأمر يدل على الوجوب » وشبهه بالدّين الذي © 
يجب قضاؤه . 

ال ل ل اب ال ا اا 

4 - ق قلنا : الرجوب عندهم لا يكون إلا في تركة » ولم يسأل النبي عَيَهِ عن 
تركته » فعلم أنه أراد الجواز وشبهه بالدين في الجواز ؛ لأن الشبه لا يققضي 7 الاشترا تراك 
من كل الصفات . 

- وقوله : فاللّه أحق [ أن تقضوه معتاه : الله ] © أحق بقبول ما تقضونه 
لعفوه وكرمه » ألا ترى : أنه إذا لم يعلم أن الميت ترك مالا ٠‏ فليس الدين أولى من 
الحج. ولا الحج أولى من الدين » بل الدين أولى بالقضاء ؟ لأن الآدمي أشح 2 
يحقوقه وأحوج إليها » واللّه تعالى غني عنها مأمول العف عن التفريط فيها . 

- قالوا من طريق المعنى : حق يدخخله النيابة استقر عليه فى حال حياته » 
[ فوجب أن ] 29 لا يسقط عنه بوفاته كالدين . 0 


كتاب الح 


)١‏ في (ع) : [ أفجرئ ع . (إني(م)ب(ع):[حجع. 
)تي رع):[تجوزع. (؛) ساقطة من (1م ٠6)‏ (0ع). 

(5) في (م)(ع):[فاتضواع. 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الأيمان والنذور » باب من مات وعليه نذر ( 164/4 ) : وأحمد 
في المسند ( 746/١‏ ) ء واين ن الجارود في المنتقى في باب المناسك ( ص18:17 ) . 

")ني رم )ع2 ع): [ الذي هرع , (8)تيرعم)ارع):[ضل)ع. 

(؟) في (م)(ع):[لا يقتضي ] . )٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) © (ع ) - 
)١١(‏ غيرواضحة في (م)» والشح حرص النفس على ما ملكت وبخلها به. انظر مختار الصحاح ص 717١‏ مادة شن جح ٠‏ 
)١1(‏ قرله : [ فوجب أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


9إب 


يي مقا يلوت ب ببس 
4/5 

5 - قلنا : قولكم : استقر عليه ويدخله النيابة غير مسلّم ؛ لأن الحج عندنا 

عن فاعله » والحكم لا يصح ؛ لأن الحق الذي | 3 
ي استقر عليه كان حق بدنه (') , فو ع 
ذلك بالموت بالإجماع . 

- ثم المعنى في الدين : أنه يجب حت الآدمي فاجتمع حقان : ] 
مب على وه لوقة» ولع وب ل شاوئة كان تم وب الاي 
أولى ؛ فالحج يجب لحق الله تعالى / ؛ فإذا اجتمع في المال مع حق الوارث قدم حق 
الوارث ؛ لأن حق لله تعالى وحق الآدمي إذا تعلقا بعين واحدة قدم حق الآدمي , لافتقاره 
إلى حقه , كالقتل قصاصًا ؛ ورد ما في حق شخص واحد فقطع اليد في السرقة 
والقصاص ؛ ولآن الدين يبقى على الوجه الذي وجب فلم يؤثر اللوت فيه » والحج لو 
أبقيناه بقى على غير الوجه الذي وجب ء ألا ترى أنه وجب عبادة بدنية فصارت عبادة 
مالية » فلما تغير عما وجب عليه بالموت وجب أن يسقط ؛ ولأن الدين في حال الحياة 
يليه عنه غيره يإذنه » كالوكيل والضامن والمحال عليه وبغير أمره كالمتبرع ويسقط عنه » 
فجاز بعد الموت أيضًا , كذلك الحج لا يجوز أن يؤدى عنه في حال الحياة بغير إذنه » ولا 
يؤديه الكفيل والوكيل وامحال عليه » وكذلك بعد الموت لا يؤديه الوارث بغير أمره . 

701 - قالوا : حق واجب تصح الوصية به 29 » فوجب أن لا يسقط 7 قضاؤه 
بموته » أصله دين الآدمي . 

4 - قاد قلنا : الحق الواجب لا تصح الوصية به » وإنما يوصي بأن يفعل ما كان لا 
يسقط الفرض في حال الحياة » وكيف يقال : تصح الوصية به 9» ؟ 

6 - وقولهم : لا ي يسقط قضاؤه بموته » لا يصح لأن قضاء الواجب يسقط 
بالموت بالإجماع , ألا ترى : أن قضاء الواجب كان أن يفعله بنفسه , وقد تعذر ذلك ؟ 
والمعنى في الدين 20 ما قلناه , 

5ل؟ - قالوا : القادر على احج لا يجوز النيابة عنه بأمره ولا بغير أمره ؛ لأنه قادر 
على الفعل والأمر ء والعاجز عن فعله بردته 9 إذا قدر على الأمرء لا يجوز أن يحج عنه 


)ني رم)ارع):[سسنع. (ك) سائط من رع) ٠‏ 

(7) في رم ) : [ أن لا سقط ع . 

(4) في ( م (١)‏ ع) : [ تصح الوصية به وإنما يوصي ] ٠‏ 5 
(5) في ( ص ) : [ الدين ع . رتفي رم برع :1صظ ]0 


لاطا كتاب الحج 


غير أمره ؛ لأنه قادر على الأمر غير قادر على الفعل ؛ والميت عاجز عن الأمر والفمل , 
فجازت اليابة عنه بغير أمره . 

- قلنا : يبطل هذا 27 بالجهاد ؛ لأنه يفعله بنفسه إن قدر ويحرض الشخص 
إن عجز » وإذا مات تعذر 9" الأمر والفعل » ثم لم يجب واحد من الأمرين . ولأن 
القادر على الأهر العاجز عن الفعل لا يسقط العبادة عنه ؛ لأن سعيه فيها ممكن » والفوت 
يحصل للإنسان بسعيه » فإذ عجز عن الأمر فلا سعي له ء فلم يجز أن يودي العبادة 
عنهء كما لا يؤدي الحج عن امجنون وإن عجز عن الأمر به بعد وجوبه عليه . 

8- قالوا : كل مسلم لابد من أن يقدم على فعل الحج بنفسه إن قدر وبغيره إن 
عجزء فإذا أدى عنه بعد موته فكأنه أمر به . 

5 - قلنا : قد يعتقد المسلم أن لا يحج أبدًا مع وجوب الحج ء فلا يأس به 
اعتمادًا على عفر الله ولا يخرج بذلك من الإسلام . ثم لو صح ما قالوا لوجب إذا عجر 
عنه أجنبي أن يجوز لأنه ينوي أن يحج عن نفسه من ينوب (© وليس يختص ذلك 
بوارئه » وكان يجب أن يكون نيابة الأجنبي كأنها ©» وقعت بإذنه . 


عم 


)١(‏ في رص):[تتبطلع]. )١(‏ في (م): [بمترع. 
(؟) غير واضح في (م) 2 2ع). (4) ني رمع ء(ع) :ركاتهاع. 


||| مسالة 


اك 
إذا كان البحر بينه وبين مكة 
والغالب عليه السلامة فعليه الحج 
9 بلجلل 
- قال أصحابنا : إذا كان ١‏ 20-00 
1 إذا كان البحر بينه وبين مكة , والغالب عليه السلامة عليه 
- وقال الشافعي : كلامًا محتملًا اختلف أصحابه ”© في تأويله » فمنهم من 
قال : إذا كان الغالب السلامة وجب » وإلا لم يجب » ومنهم من قال : إذا كان الغاب 
السلامة فعلى قولين 29 . 
- لننا : قوله عليه الصلاة والسلام : ؛ لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر» أ 
0 والسلام يركب البحر إلا حاج أو معتمرء أو 
707 - ولأنه طريق الغالب عليه السلامة فصار كالبر ؛ ولأنه طريق يجوز سلوكه 
للتجارة » فوجب سلوكه للحج كالبر . 
4 - ولأنه أحد الركبين فجاز وجوب الحج بالقدرة عليه كالإبل . 
هل - احتجوا 2 : بأن الغالب على البحر الخطر 29 ؛ لأنه لا يخلو من هيوب 


(1) رجحان السلامة في الطريق هو المعنى الذي يدور عليه الحكم ؛ فلر كان الطريق بحرًا لا تؤمن السلامة في 
ركوبه لا يجب الحج : ولر كان نهرًا كسيحون والفرات يجب , وقال الكرماني إن كان الغالب في البحر 
السلامة في موضع جرت العادة بركوبه يجب . راج المسألة في : مجمع الأثهر في شرح ملتقى الأبحر كناب 
الحج ( 771/1١‏ ) , شرح القدير مع الهداية ( 118/5 ) » البناية ( 18/4 ) + 

(5)في (ع)(ع): [أصحابباع. 

(5) إن لم يكن إلا في البحر فقد قال في الأم : لا يجب عليه » وقال في الإملاء : إن كان أكثر معاشه في 
لبحر لزمه . قمن أصحابنا من قال فيه قولان : احدهما : يجب لأنه طريق مسلوك فأشيه البر ء والثاتي ل 
يجب لأن فيه تغريرا بالنفس والمال . راجع المسألة في : امجموع شرح المهذب ( 85/9 - مو حلية 
العلماء ( 144/6 ) : ٠٠.‏ فنح العزيز يذيل المجموع كناب المج ( 9إإاة -:15 )4 للعقى ( 7015 ؛ 
قوانين الاحكام الشرعية ( ص 1١١‏ ) ء المغني ( 5158/5 ) الكافي لان قامة ( انما 546)ء 

() أخرجه أبر داود في السنن ٠‏ كتاب الجهاد » باب ركوب البحر في الغزو ٠‏ ر 7 )) واسيهقي في 
الكبرى ٠‏ كتاب الحج » باب ركوب البحر لحج أو عمرة أر غزر 6( لفقي 


0 في رم) ٠‏ وع) : [احجاع . رضي رم برع : زطلم)ء 


:ا سسسب سس كتاب الحيج 


الريح والعوارض . 

- قلنا : إنما يشترط في الوجوب أن يغلب السلامة ؛ وما يعرض غير غالب لا 
يعتد به ء كالبر . 

7 - قالوا : عرارض البر من جهة الآدمي ممكن دفعها » وأعراض البحر من جهة 
الله تعالى » ولهذا قال الله تعالى » ط ود مكيأ في الثلك دَعوا أله مِِصِينَ © © الآية . 

4- قلنا : قد يتفق في 7" البر عوارض من جهة الله » كالعطش والخر والبرد © 
والسَهوم . 


ساسسلل سس 
)١(‏ سررة المنكيوت : الآية 56 . (')نفي (ع)(ع)1:2منع. 
(5) في ( ص ) : [ البرد والحر ] ؛ وقوله : [ الحر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


مسألة ولق 


لس تسح تس مي بي ب 

الحاج إذا حج عن غيره يقع الحج عن نفسه 

ال كما لاج لسع عن نفسم 

6 قال سحمد + الخاج إذااستح عن تخمزه بقع اليج م نضنه .ولح لوبو 

عنه أجر 7 النفة » وهو ظاهر الأصل » والصحيح أن يقع عن امحجوج ار 
.7 - وهو قول الشافعي 29 , 5 


7" - والدليل على الطريقة الأولى : أن الحاج يلزمه أداء موجب التحريم . 
فكانت الحجة له » كالصرورة 9 إذا حج عن غيره . 

159" - [ فإن قبل : يلزمه بالأمر» وإن كان الحج عن غيره ] "© , كما يلزم الذبات 
7 بك 
أن يذبح وإن كان الهدي عن غيره . 

“م7 - قلنا : هناك ما وجب عليه أن يقعل ذلك بنفسه ء وإا خير 2ع 
والنائب ") فعل ما وجب » وها هنا الوجوب تعلق في الأصل بفعله , فإذا فعل غيره لم 
يكن فاعلًا لما وجب وإنما سقط © الواجب بفعله © . ولأن هذا الدخول لو قعله 
للصرورة وقع الحج عنه » فإذا فعله من حج عن نفسه وقع عنه كالدخول بنية مطلقة . 


. ] في (م) : [ أجراء‎ )١( 

(1) هذه المسألة تدل على أن الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره أن الأصل الحج يكرن عن الحجوج 
عنه ‏ وأن إنفاق الحاج من مال امحجوج عنه كإنفاق الحجوج عنه من مال نفسه أن لو قدر على الخروج بنفسه . 
انظر المسألة في المبسوط ( ١11/4‏ ع ١446.‏ ) : فتح العزيز مع الهداية ( 144/5 :147 )ء بدائع الصنائع 
(511/1 )ء البناية مع الهداية وبذيله العناية ( 144/5 )١43-‏ - 

(؟) انظر المسألة في : حلية العلماء كتاب الحج ( 5108 7١ ٠‏ )ع المغني لابن قدامة كتاب المج 
745/9١‏ ) ء الكافي لابن قدامة ( ٠ ) 341//١‏ 58 
(4) في (م  )‏ (ع ) : [ الضرورة ] وهو تصحيف » وتصويه بالصاد المهملة والسُرورة الرجل الذي أم يحج 
قط كما سيأني . وقال ابن الاثير : قال أبو عبيد : هو في الحنديث التبتل وترك التكاح والصرورة أيًا الذي ام 
بحج قط وأصله من الصر ء الحبس والمنع . راجع في النهاية 9 باب الصاد مع الراء ٠‏ ( 15/5 ) » المغرب ٠‏ 
مادة « الصر » ص 717 ء المصباح المنير مادة و الصر ؛ ( 518/١‏ ) - 

(5) ما بين المعكرضين سقط من (م) و٠‏ رع ). (3) في (ع)9(ع6:[حمأ: 

(7) في رصع : [ الثابث ع . رذ في رما زع): [سقط] 
لكاي اع غبطاع» + [ لله ]+ 


15/4 --- - كتاب الحج 


غ#م؟ - ولأنها عبادة لو أداها العبد عن غيره وقعت عن نفسه » كذلك الخير ؛ 
أصله : الجهاد وعكسه الزكاة . 

م7 - ولأن الكفارات بالطيب وارتكاب المحظورات تجب في ماله فكان الحج 0) 
واقعًا عن نفسه » كالحاج عن نفسه , 

+ - فإن قيل : إنما وجبت عليه ؛ لأنها وجبيت بجنايته , ولهذا نقول إن دم 
الإحصار يجب في مال المحجوج عنه ؛ لأنه لا جناية للتائب فيه . 

7087 - قلنا : لو لم يكن الإحرام عنه لا يلزمه الكفارة وإن كان جانيًا » كالحلال 
إذا طيب محرمًا لم يازمه الكفارة ؛ ولأن من يلزمه القضاء يإفساد الإحرام » فكذلك 
وجب أن يقع الإحرام عنه كالعيد . 

مم70 - فإن قيل : إذا أفسد بينا 29 إن أراد الإحرام وقع عنه ؛ لأنه لم يأمره 
ياحرام 29 فاسد » فهو كالوكيل إذا خالف لزم العقد . 

- قلنا الإحرام في الابتداء وقع بغير مخالفة » فوقع عن المحجوج عنه عندكم » 
فلا يتقلب فيصير عن غيره » وإن خالف . وأما المشتري فإنه ينتقل إلى الوكيل ثم ينتقل 
إلى الموكل بالأمر , فإذا خالف يقر على ما يوجبه العقد . وعندكم الإحرام وقع عن 
المحجوج عنه فلا ينقلب مخالفة عقد الإحرام كما لا يتعين مخالفة العقد بعد انعقاده . 

- ولأن البيع يلزم الوكيل متى خالف العقد . فأما الخالفة بعد الإحرام فلا 
تغيره عما وقع عليه . 

0 - احتجوا : بالأخبار 9 التي فيها الأمر بالحج عن المعين » ولا دلالة فيها . 

5 - لأنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بالحج عنه ؛ فالحج في الحقيقة فعل 
الحاج 2 وإنما يكون عنه بمعنى أن ثوابه يلحقه . وعندنا يلحقه الثواب وأفعال الحاج عن 
غيره » فكما يلحقه ثواب الجهاد بدقع المال إلى الشخص وإن كان الجهاد له ء وأمره 
عليه الصلاة والسلام بالقضاء عنه أمر يإسقاط ما لزمه . 

84 - واللازم عندنا مع العجز أن يأمر بالفعل فيحصل له ثواب الأمر إذا تحصل 
)١(‏ قوله : [ فكان الحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) . واستدركها الناسخ في الهامش . 


9) في دعي (2ع):[ باخراجع. (4) في رص ) : [ بأن الأخبار ) . 
(0) ني (م) : [الخارج ع . 


الحاج إذا حج عن غيره يقع الحج عن لبا 7 
06 


صح فيه الاستناية [ صح فيه النياية ؛ أصله القضاء . 
: وما صح فيه الاستنابة ] ”© , فإذا فمله المسستناب 


ذلك بقصد 7" وارثه » وما 

44 - قالوا 
أصله : ما ذكر . 

6 - والجواب : أن هذا بعد تسليم المسألة منا في الرصف » لأنا إذا قنا :ل 
تصح 29 النيابة : قلنا : لا تصح 9 الاستنابة فكيف طلبوا أنا تقول : جازت 0) 
الاستنابة » ولم تجر 90©» النيابة ؟ وإنما يجوز عندنا أن يأمره بالحج بمال يدفعه إليه » فيكون 
مستنيتا "2 » له في الإنفاق في أداء الحج الذي يقع عن الحاج » ويعود إلى الحجوج عنه 
ثواب الآمر والمال » كما يقول في القاعد يقدر إذا جهز الشخص ء فإذا الاستنابة لا 
نسلم إلا على هذا التفسير . ثم المعنى في الأصل : أن صفات المؤدى غير معتبرة ؛ ألا 
ترى : يجوز © أن يستناب في تفرقة 29 الزكاة من ليس من أهلها ‏ كالعبد » والكافر» 
والمكاتب ؟ فدل أنها تقع (2 عن غيره » والحج "١0‏ يعتبر فيه صفات المؤدى ؛ فعلم أن 
الحج يقع عنه » فوجب أن يقع على المنوي كما لو حج عن نفسه . 

- قلتا : لو لم ينو عنه لم يستحق » وإنما ينصرف إليه الثواب بالنية عنه ع 
لتكون النفقة من ماله » ومتى لم ينو عنه وقع مطلق الحج عن الفاعل بكل وجه » فضمن 
النفقة » ولا يجوز أن يستحق الدافع ثوابها مع وجوب عوضها 9" . 

8417 - قالوا : إذا أمرتموه بأن ينوي عن غيره ويلبي عن غيره والحج عنه » كان 
ذلك © أمرًا بالكذب عن غيره ضرورة . 

4 - قلنا : ليس بكذب ؛ لأنه ينوي عنه ويلبي عنه ليستحق 19" ثواب ما بذل 
من المال , فأما أن يقع الحج عنه فمحال أن يكون فعل الإنسان فعل غيره » وما يستحق 
ثوابه عندهم : وعندنا يستحق ثواب النفقة التي يتوصل بها كما جاز عندهم أن يلبي عن 


وقع عن المستنيب 


57 8 ِ في رص): [يتصدع.‎ )١( 
ما بين المعكوفتين ساقط من (م)  لع ع ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه التاسخ في الهامشن‎ )1( 


. 0 5 
ع دوم سو (4) في (م) 0:20 0 
:ل يقس 8 3 جار :+ ( في رص)2(م):[لميجز 
(7) في ( ص ) : [ مسعيتا ] . زم ساقط من (م) 6 (ع2” 
رم هعم . 0ن ني (م):[ع]ء 


ركني رمع رع): زعرضها] ٠‏ 


)ني رم )برع):[ نجع زع):[ستحقع]. 


31 ل و (14)ني(م)» 


لفل كناب الحج 
غيره » والأفعال أفعاله كذلك » يلبي عن غيره وإن كان أحكام الأفعال له © , 
44 - فإن قيل : لو وقعت الحجة عن الحاج سقط بها فرضه . 
٠‏ - قلنا : الفرض لا يسقط عندنا إلا بنية / معينة ‏ أو (" بنية مطلقة » ولم 
يواجد أحد الأمرين . 


عمسج يب ع ب ست : 
)١(‏ في (ع ) : [ وإن كان أفماله الأحكام لهع . 
(5) ماتطة من رم ) رع). 


يجوز حج الصرورة عن غيره ومن ححج |( لاس وي يي ني و 
]||| مسالة 


ا ل تح ب ستيه 
يجوز حج الصرورة ”' عن غيره ومن حج اولا 
ات كت 2 ل ومو ضع اود 


وو - قال أصحابنا : يجوز حج الصرورة ”© عن غيره . ومن حج أرلًا © , 
9" - وقال الشافعي : من عليه فرض الحج أو نذر الحج لا يجوز حجه عن غيره 40 , 
#هلال - لنا : ما ررى عن أبي رزين ”© قال : قلت يا رسول الله إن أبي ٠‏ شيخ 
كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن ”" قال : ٠‏ حج عن أبيك واعتمر , 9 , 
4ه" - وروى عن عبد الله بن الزبير قال : ه جاء رجل من خثعم إلى رسول الله 
يله فقال 0" : إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير » لا يستطيع ركوب الرحل » 
والحج مكتوب عليه » أفأحج عنه ؟ قال : وأنت أكبر ولده ؟ قال نعم , قال [ لو كان 


)١(‏ الرجل الصرورة هو الذي لم يحج ؛ ومثله رجل صرور . وصرارة » وصارورة ؛ وصارور ؛ وصروري ء. 
وصاروراء » بمعنى أنه لم يسبق له الحج . انظر باب الراء فصل الصاد في القاموس اللحيط . 

(0) في (م )زع ): [ الضرورة ع . 

(؟) إذا أراد الرجل أن يحج عن نفسه فقد استحسن جمهور الأحناف أن يحج رجلا قد حج عن نفسه ؛ لأنه أبمد 
عن اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى ؛ ولأنه أهدى في إقامة أعمال الحج لصبرورتها معهودة عنده » ذإن أحج 
صرورة عن نفسه يجوز عندنا . انظر : مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( 508/1 ) ء المبسوط ( 4/ 181) 2 
نحفة الفقهاء ( 459/١‏ ) , بدائع الصنائع ( 5١5/5‏ ) . 

(4) رأى الشافعية لايحج عن الغير من لم يححج عن نفسه » ولا يجوز أن يعتمر عن غهره من لم يعتمر عن نفسه 
فياسًا على الحج , ولا ينتقل بالحج رالعمرة وعليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض حجة الإسلام . 
انظر المسألة في : المججموع شرح المهذب ( 1154:1111 ) » الأم ( 1036306/7): مختصر المزئي ( صن 
7 )؛ فتح العزيز ( 01/1 , 74 ). حلية العلماء ( 7١8/6‏ ) . وانظر أيضًا : المدونة ( 530/١‏ )؛ الكاني 
لابن عبد البر ( 7017/١‏ )ع بداية المجعهد ( /١‏ 700 ) المنتفى ( ١1/1/15‏ ) المسائل الفقهية ( 5115/1 1174 ) ٠‏ 
(*) في ( صح ) : [ ابن رزين ] وما أثبتاه من كنب الحديث ٠‏ 

7 . في (ع ) : [ إني ]» مكان [ إن أبي ] وهو تصحيف‎ )١( 

(7) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولا الطعن ] وهر تصحيف والظعن : السمر , 

5 0 ا في كتاب المناسلك ( 808/١‏ ) , والترمذي في السنن في كتاب 0 
8١ 0/(‏ )ء والنسائي في السنن في كتاب مناسك الحج ( ١1١/٠‏ )ء راين ماجه في 

في كتاب المناسك ( 5100/5 ). رأحمد في المسند ( ١61١561١6104‏ 

(5) في رع):[قالع. 


كات لللللمبرريريبيبيبب خخ 77د احج 


: فحج عنه 20 


على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزئ ؟ قال نعم ؛ قال ] 
وهم - ويدل عليه حديث الخثعمية » رواه الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن 
عياش بن أبي ربيعة » عن زيد بن علي » عن أبيه » عن عبد الله بن بن أبي رافع » » عن على :+ 
ورواه مالك عن ابن شهاب » عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس » أنه قال : كان 
الفضل بن عباس رديف رسول اللَّ مد فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه » فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه » فجعل رسول الله َه يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء 
فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج » أدركت أبي شِيححا كبيا لا يستطيع 
أن يثبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : نعم 8 وذلك في حجة الوداع » © , 
-؟ - ووجه الدليل من هذه الأخبار : أن النبي يكل أجاز الحج عن الغير © . 
باه - والثاني أنه شبه جواز الحج عن الغير بقضاء الدين » ثم لا فرق أن يكون 
قاضي الدين عن غيره قضى الدين عن نفسه أو لم يقض . 
8ه" - فإن قيل : الخشعمية لقيت النبي عِكقَدٍ منصرفة من المزدلفة » والظاهر : أن من 
حج هناك فقد حج ؛ ولأنها كانت محرمة 9 بدلالة : أنه لوى عنق الفضل [ حتى لا 
ينظر إليها » ولولا ذلك لأمرها بتغطية وجهها ولم يلو عنق الفضل ] © . 
5 - والجواب : أن العرب تحضر ”© المزدلفة للحج وتحضر 7" لغيره ؛ لأن ذلك 
الموضع *» مساكنها ومياهها » فليس الظاهر ممن 29 كان منهم هناك أنه حج . 
- وأما كشف ('2 الوجه : فقد يكون لإحرام الحج وقد يكون لإحرام 
العمرة ؛ وقد يكون لغير إحرام » ولم بأمرها بنغطية الوجد ؛ لأنه لم يكن معها ما تغطي 
به رجهها ء آلا ترى أنها لو كانت كشفت وجهها للإحرام لأمرها أن تسدل الثوب على 
وجهها للإحرام وتجافيه )'١(‏ كما كانت عائشة صليتها تفعل . 
)١(‏ ما بين الممكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . والحديث أخرجه النسائي 


بمعناه في السنن كتاب مناسك الحج . في تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ( 7107/0 ) 6 ١118‏ ) الدارمي في 
السنن في كتاب المناسك باب الحج عن الميت ( 41/5 ) , أحمد في المسند ( 8/4 ) . 


)١(‏ تقدم تخريجه في للسألة ( 08+ ) . (5) في رص ): [عن غيره]. 
(؛)ني(م)ء(ع):[حرمةع. (0) ما بين الممكوفتون ساقط من (م )680006 - 
(7) في (م):[يحضرع. (9) في (م) :[ يحضرع . 

(8) في (م )2ع ):[ الراضع ] . (4) في رص ) : [ فنع .. 


(١٠)في‏ (م)ب(رع):[بكشفه). رككنني رم )ا (رع):[يجافه ). 


1١١86 8/1 سس‎ 

- ولأنه لم بأمرها بتغطية وجهها لأنه ينظر إلى عينها , ولرى وجهه حت ل 
ينظر إلى شيء منها ؛ ولانها نظرت إليه ونظر 7" إليها » فإذا لوى عنقه انتقطعت الفعة 
عنهما © » وإذا سترت وجهها نظرت إليه فلوى عنقه حتى يأمن 9 النظر من الجهنون , 
ثم لر ثبت أنها حجت عن نفسها جاز أن يكون عليها حجة منذورة , ولا يجوز أن تم 

ا ذللك ٠.‏ 3 
عن أبيها ولم يسألها عن ذلك , ثم لم يشهد قضاء الدين » فوجب اعتبار ذلك لعموم 
جزاء © قضاء الدين وإن كان السبب خاصًا . 

- فإن قيل : شبه قضاء الحج عن أبيها بقضاء الدين » فوجب أن ينبت هذا 
حتى يشبه الدين . 

>؟/ - قلنا : أمرنا بالحج أمرًا عائًا » فعموم الحج يقتضي : أنه في كل أحواله يشبه 
الدين . 

4 - فإن قالوا : لم يثبت أن هذا قضاء الحج . 

- قلنا : ثبت لعموم اللفظ » ومن "> جهة المعنى أن ما صحت النيابة فيه إذا 
سقط”؟ فرضه بنفسه صحت النيابة وإن بقى عليه » كالزكاة وذبح الهدايا وعكسه 
الصلاة . 

5- ولأن من يصح إحرامه © » عن نفسه يصح إحرامه عن غيره ؛ أصله : من 

7! - ولأنه مسلم مكلف أحرم عن غيره بأمره فصح إحرامه » أصله ما ذكرناه . 

8 - ولأن ما جاز 9© للحر النياية فيه عن غيره » جاز للعبد النيابة فيه » أصله ما 
ذكرناه وأداء الزكاة . 

8 - فإن قيل : المعنى في الزكاة : أن النيابة تصح فيها 9© مع القدرة على 


)١(‏ في (م): [ يظرع. () ني رم) : زعسهاع]. 
(5) في ( ص ) : [ يؤمن ] . ل ل يل 


(*) في (م) ٠‏ (ع ) : [ وسقطت ] مكان [ سقط ] . 

(1) لفظ [ فيه ع ساقط من (م ) ( ع ) ؛ [ وسقطت ] مكان [ سقط ] . 

(9) سائطة من (م) 6 (ع )م 

(8) في (م)٠(ع)‏ : [ ولا جز ] بدل من [ ولأن ما جاز ] . 2 
(5) في (م ) (٠‏ ع ) : [ يصح ء ولفظ [ فيها ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستار 
التاسخ في الهامش . 


15/4 كتاب الى 


أدائهاء فلهذا لم يعتبر في أدائها صفة المؤدى عنه » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأنه د 
يجوز النيابة في أدائها مع القدرة على فعلها ؛ فجاز أن يعتبر صفات المؤدي . 

٠/ى‏ - قلنا : لا فرق لنفيها ؛ لأن النيابة تصح عندنا في الحج 00 مع القدرة . إلا 
أن الإحرام ينعقد فعلا » فقد تساويا في جواز النبابة فيهما مع القدرة » وإن اختلفا في 
صفة ما يؤديه بالنيابة » وإنما افترقا لآن الزكاة عبادة مالية » فالنيابة فيها مع العجز وال 93 
على وجه واحد ء وأما فرض الحج : فهو مع القدرة عبادة بدنية » وعندنا النياية مالية . 
فلم يجز فيها » فإذا عجز صارت العبادة مالية » فجازت 2" النيابة فيها » كالزكاة . 

١/م؟‏ - فإن قيل : لما جازت النيابة في أداء الزكاة إذا بقى عليه بعض فرضها , جاز 
مع بقاء جميعه » وما لم تجز النيابة [ في الحج ] 7" إذا بقى عليه بعض فرضه جاز وهر 
الطواف كذلك إذا بقى كله . 

؟”» - قلنا : لو أحرم عن العبد بالحج وعليه طواف الزيارة عن نفسه اتعقد إحرانه 
فلسنا نسلم هذا . 

9# - قإن قلنا 29 : تجوز النيابة في الزكاة مع بقاء ذلك النقص عليه . 

4 - قلنا 29 : وكذلك الحج » فإن الصّرورة ينعقد إحرامه عن غيره وعليه جميع 
الحج وأبعاضه » والطواف واجب عليه كجميع الأركان » ويجوز أن يؤدي الطواف عن 
غيره . 

هل - فإن قيل : كيف عللتم جواز النيابة » وقد منعتم منها . 

- قلنا ”2 : قد ذكرنا أن ظاهر المذهب جرازها ء وإنما نصرنا )ما ذكر محمد . 

لام - احتجوا : بحديث ابن عباس #5 « أن النبي يكت سمع رجلا يلبي عن 
شبرمة » فقال : من شبرمة ؟ فقال : أخ لي أو قريب » وفي بعض الأخبار أو نسيب ٠‏ 
فقال أحججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » 


. في ( ع ) : [ في الحج عندنا ] بالتقديم والتأخير‎ )١( 

() ني رم): [فجازة). (5) زيادة من رم) ٠‏ (ع)» 
(5) ني سائر النسخ : [ فإن قلنا ] » ولعل الصواب : [ فإن قيل ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ يجوز النبابة في الزكاة ] مكان [ قلنا ] . 

(6) ني رم)١(ع):[‏ قلا فاع . بزيادة ‏ قا ع , 

(7) في (م) : [ ليس ]ء مكان : [ إما نصرنا ] , 


يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حج أر اس سس اواو 


وو رس الما اانه عل قو حجع عن شرفة ون ولي فدما ولب من عدر 
ثم لب عن شبرمة ؛ وفي بعضها : 9 إن كنت حججت عن نفسك فلب عن , وز 
بعضها : « وإلا قلب عنه ‏ 0© , 1 دي 

مارم - قالوا : فرتب النبي مه حجّه حجة الغير على حجة نفسه , وأمره بأن بيدأ 
بالحج عن نفسه ثم يحج عن غيره . 

» - والجواب : أن هذا خبر مضطرب عند أصحاب الحديث رواه مسندًا 
عنه 77) ابن سليمان الكلابي » عن قنادة عن عزرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
ورواه ابن وهب » قال : أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة 9) حدثه عن 
سعيد بن جبير ؛ أنه حدئه أن عبد الله بن عباس مر برجل يهل فقال : لبيك بحجة عن 
شبرمة » وذكر الحديث ؛ رواه حماد بن سلمة » وحماد بن زيد عن أيرب عن أبي 
قلابة» أن ابن عياس سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ٠‏ رواه خالد عن أبي قلابة » 
وإذا أوقف الخبر جماعة وأسئده واحد كان الصواب إلى قول الجماعة أقرب . 

- وقال يحبى بن معين رفعه عبد الله وحده » ثم معلوم أنه مستحيل في العادة 
أن يتفق للنبي 217 عَيقَهٍ رجل يلبي عن رجل اسمه شبرمة » وهو قريبه أو نسيبه » ولم 
يحج عن نفسه , ويتفق لابن عباس فعل 7 ذلك » واتفق اسم الحجوج عنه وصفة 
الحاج » فدل ذلك أن أحد الأمرين غلط , وأن الصحيح إما الإسناد أو الوقف , فإثبات 
الوقف وهو الاتفاق أولى . 

0 - فإن قيل : قد روته عائشة صطيتها مسددًا 29 » وذلك جائر . 

- قلنا : أما حديث عائشة فرواه ابن أبي ليلى 0 عن عطاء عن عائشة ؛ وهو 


.) 8405 ( تقدم تخرجه في مسألة‎ )١( 
. في سائر النسخ : [ عنده ] ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )" 
7 )ني‎ 
(؟) في ( ع ) : [ قنادة بن دمامة ] هو تصحيف . هو : أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة‎ 
٠ 4١ ثبت مات سنة بضع وعشرة . راجع تقريب التهذيب 155/5 ؛ الترجمة‎ 
في رم) : زللتي ع1‎ )4( 
٠ لفظ : [ فعل ] , رفي ( ص ) : غير واضح‎ )0( 

كتاب باب المواقيث ( ٠/7‏ .3 ) الحديث ,)١85(‏ 
(1) أخرجه الدارقطني في السنن في 5 
(1) ابن أبي ليلى هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي » قال العجلي عنه 2 آ 
وكان فقبهًا ؛ صاحب سنة , قارثًا للقرآن عال به وقال ابن حيان كان ردعيء الحنفظ كثير الوهم فاحش 061 


11 0 حت كاب الم 
معروف بفساد الحفظ . 

مهب - قال شعبة ما رأيت أسوأ حفظًا منه » وقد ذكره الدارقطني عن أبي الزيير, 
عن جابر ('© عن النبي يَيهٍ ياسناد مجهول 7 ذكر فيه ثمامة بن عبيدة عن أبي الزبير 9 
لا يعرف 27) ثم قد *» عارض هذا الخبر ما رواه الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن 
ميسرة » عن طاووس 27 عن ابن عباس أن النبي عَلقَدٍ سمع رجلًا يلبي عن نبيشة 7 
فقال : أيها الملبي عن نبيشة » هذه عن نبيشة واحجج عن نفسك ”© » قال الدارقطني : 
تفرد به الحسن بن عمارة » وهو ضعيف » وهذا غلط ؛ لأن الحسن عدله أصحابنا . 

84 - وروى عنه ء إثما قال شعبة : أفادني عن الحكم أحاديث مقلوبة » ويجوز أن 
يغلط فيما رواه عن الحكم ولا يغلط عن غيره 9 , 

86 - ثم ذكر الدارقطني : أن الحسن بن عمارة روى حديث شبرمة » وقال : قد 
قيل : إنه وهم ثم رجع إلى الصحيح . وليس إذا روى الحسن الخبرين دل أنه وهم في 
أحدهما . 

85 - ثم لسنا نمنع أن يكون هذا الحديث ليس بالقوي » وحديث شبرمة من 
الرجه الذي بيناه . 


كه سنة ثمان وأربعين ومائة . انظر : تاريخ الثقات ( صلا١‏ 4 - 405 )ء المجروحين ( 15/7 - 118): 
الجرح والتعديل ( 7737/17 , 7117 ) ء ميزان الاعتدال ( 5١7-7777‏ )ء تقريب التهذيب ( 185/7). 
)١(‏ قوله : [ عن جابر ] ساقطة من ( م ) (٠‏ ع ) . 

(1) أخرجه الدارقطني في السئن في كتاب الحج ياب المواقيث ( 555/15 , ١1؟‏ ) ء الحديث ( 198 ). 
(7) في جميع النسخ : [ ثمامة بن عبيدة بن الزيير ] » والصواب ما أثبتناه من سفن الدارقطني . 
(4) هو ثمامة بن عبيدة العبدي البصري أبو خليفة » قال الرازي : روى عن أبي الزييرء وثابت » وروى عنه : 
زيد بن حباب ‏ والحسن بن الربيع » وأحمد بن عبدة » ومحمد بن سلمة الطوريتي » ضعفه على بن المديني 
ونسبه إلى الكذب ؛ وهو منكر الحديث . انظر : الجرح والتعديل ( 471/5 ) ع المضي ( 155/1 ) + 
زه) لفظ : وقد ع : ساقط من (م6)ء (ع). 

(1) زيادة من سغن الدارقطني » وسغن البيهقي . 

(0) في (م ) +( ع ) : [ نقسه ] وهر خطأ . 

(4) أخرجه الدارقطني في الستن في كتاب الحج باب المواقيت ( 187/5 ) » الأحاديث ( 148 - 218417 
والبيهقي ني الكبرى في كتاب الحج . باب من ليس له أن يحج عن غيره » ( 559/4 ) ٠‏ 

(1) الحسن بن عمارة » أبر محمد الكوفي مات سنة ثلاث وخمسين ومائة . انظر : الكامل ( 5815/5 ٠‏ 
.» المغني ( ١18/١‏ )ء تقريب التهذيب ( 1١19/١‏ ). 


!واب 


يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حب أل 

يجوز احج الصرور ومن حج أوا سس سس 6 وو 
ْ سف 7 0 متن 0 28 مختلف » واد كان في 7" أصل الحديث : و افعا 
هله عنك:) / فد يدل أنها لم تقع عنه لاستحالة أن بأمره بفعل ما قد وقع . فدل علق 
أن الإحرام انعقد عن شبرمة » فأمره رسول الله ِل يفسخه ؛ لأن ذلك العام كان يجوز 
فسخ الحج » فامره بفسخ ما وقع على وجه مكروه , وبفعل الحج الذي لايكره . 

8 - فإن قبل : قوله اجعل 27 هذه : يعني التلبية ؛ لأن الكناية ترجع إ! 
: ىِ ا فى 
المذكور . 

- قلنا : هذا غلط ؛ لآن في الخبر : « أنه سمع رجلا يلبي عن شبرمة . قال + 
فهل حججت قط ء قال : لاء قال : اجعل هذه عنك » والكناية ترجع إلى الأقرب » 
يبين ذلك : أن قوله : ١‏ اجعلها » أمر فيحمل على الوجوب . 

- وعندهم التلبية غير واجبة » وعلى أنا نردٌ الكناية إلى جميع ما تقدم , وقد 
تقدم ذكر التلبية وذكر الحج . 

0 - فإن قيل : لا نسلم لكم جواز الفسخ . 

4 - قال الشافعي : كان القوم قد أحرموا إحرامًا مطلقاً » وانتظر التبي عل © 
القضاء » فتزل جبريل اطق وهو بين الصفا والمروة » وأمره بأن من ساق الهدي فليجعله 
حججا » ومن لم يسق الهدي فليجعله عمرة © . 

4+ - قلنا : هذا غلط » وروى ربيعة عن [ الحارث بن بلال ] "2 بن الحارث عن 
أبيه قال : قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا أو لمن بعدنا ؟ قال : بل لنا "2 وعن أبي فر 


)١(‏ سائط من رم)2)(ع). 
() في (م)٠(ع)‏ : [ يفعل  ]‏ مكان : [ اجعل ] . 
6 1 5 16 سي د 
(4) رواه الييهقي في الكبرى في كتاب الحج باب ما يدل على ان البي مَك أحرم إحرائا مطلًا يتظر القضاء 
(6/ ) : الشافعي في المسند في "كتاب احج الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع ( 99511 ) ليث 
رافش ” 
وه ة وك تحب القديك- 

(5) في رع ) ؛ [ الحارث بن هلال ] . وفي جميع السخ شع ل لي سيور وروو و )ء لاني 
(1) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب المناسك باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة ( 0 
في السان في كتاب مناسلك اليج » في إباحة فسخ اليج بالعمرة من لم يسق الهدى ( ©/111 2 انوي ل 
السنن في كتاب المناسك باب من قال كان فسخ ايح لهم خاصة ( :001140 ور جه ارقطتي 

0 0 1 41 
في السنن في تكتاب اليج باب المواقيت 3 4148م > ليث 54 )؛ وأحمد في لمسد و 30 2( 


كلا كتاب المج 


قال : : واللّه ما كانت المتعة إلا لنا خاصة أصحاب محمد يِه وليست لسائر الناس إلا 
المحصر » 20 » وهذا النص في 9" الفسخ » وكيف يكون الأمر كما قال الشائعي ؟ 
وانبي يه © يقول : ٠‏ لو استقبلت من أمري ما استديرت لما سقت ”* الهدي 
ولجعلتها عمرة » © » فلو كان أحرم إحرامًا مطلفًا لجاز أن يجعلها عمرة بكل حال . 

وب - فإن قيل : إنما أمرهم بة بفسخ الحج بعمرة ؛ لأن العرب في الجاهلية كانت 
تعتقد © أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج , فأما فسخ حج بحج فلم ينقل . 

هوم - قلنا : إذا ثبت جواز فسخ الإحرام بعمرة للتخفيف والتسهيل » ومخالفة 
ال و جار شت عمنة أحرى انتم الفعل مستعقا عن قرو 

5م - ألا ترى : أن فسخ الصلاة [ إذا ] جاز بنقل جاز بفريضة © فهذا من 
حيث الاستدلال , وأما 9» من حيث النقل 07" ؛ فهذا الخبر قد اقتصر على فسخ الحج 
بحج والخبر الآخر اقتضى فسخه بعمرة » فبينا 90" جميعًا بالنقل © وكذلك قوله : 
«حج عن نفسك » كما يقال للمصلي : صل بمعنى انو على صلاتك . 

- قلنا : هذا مجازء» وحقيقة الكلام يتناول الابتداء » ويمنع لتناول الأمر 
بالفعل الموجود . 

8 - فإن قيل : فعلام تحملون 299 بقية الألفاظ ؟ 

54 - قلنا : لم يتكلم عليه الصلاة والسلام بجميعها وإنما تكلم بأحدها » فإذا لم 
يكن في بعضها دليل توقفنا 9') حتى نعلم أصل الخبر » والظاهر : أن أصل الخبر قوله: 
(1) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحج . باب جوز التمتع ( 817/7 ) » الحديث ( 150 /14؟4)15 
بلفظ : كانت المتعة في احج لأصحاب محمد بره خاصة , والدارقطني في السنن في كتاب الحج ء باب 
المواقيت ( ١41/5‏ ) الحديث (35) . (0)في(م) ا (ع):[ضع. 

(5) في رم : رهق. (؟) في (م) :1ل سبقت ع . 


(5) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحج باب حجة النبي َيه ( 818/1 ) » الحديث ( 141 /4)1518 
وأبو داود في السنن في كتاب المناسك باب صفة حج التبي َل ( ٠١7/9‏ )ء والحديث 70174 ٠)‏ 


(7) في (م): [يشدع. (/ا) ساقطة من ( ع ) - 

(6) في (م) 2ع ): [ يفرضهع. (5) ساقط من (م)2(ع)6- 

)٠١(‏ في ( ط) : [ التفل ع , (١1)ني‏ رم)(ع):[شسجاع. 

١١‏ ) ساقطة من ع ) . (17) ساقط من( ع)» رفي (م)(ع):[ يحملو] 


. ) في (م ) : [ فرقمنا ] . وفي ( ع ) : [ فوتفنا‎ )١14( 


يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حج أل سس سس | ا 


و حج عن نفسك 4 ؛ لأنه لفظ , فصلح للابتداء حقيقة . وللمضي "١‏ مجارا , والحير 
العام قد ينقله الراوي خاضًا . 8 


.0 - ومن أصحابنا من قال : الإحرام لا ينعتقد بالتلبية حتى ينظ إليها النية ع 
فيحتمل أن يكون الرجل [ لبى بغير نية » وعرض ] ”© ذلك على رسول الله ته فأمره 
رسول الله َيه بتقديم المج عن نفسه ؛ ولأن خبر الختعمية أصح ”© إسناةا ؛ لأنه لم 
يختلف في إسناده واتصاله (» ولا في لفظه » فالرجوع إليه أولى . 

- قالوا : الخبرٌُ يقتضي وجوب تقديم الحج عن نفسه . 

."7 - قلنا » كذلك نقول » إلا إذا أحرم عن غيره انعقد » وإن ترك واجيا . 

#.م7 - فإن قيل : فإذا ثبت لككم أن الخبر موقوف على ابن عباس فألا قلدتمره . 

4 - قلنا : روى عن علي ؛ وابن مسعود جواز حج الصرورة 29 على (" أنا قد 
بينا أن تقليد الصحابة عندنا لا يلزم إذا روى عن النبي يِل ما يخالف قوله . 

ه."ى - قالوا : من طريق المعنى لم يحج عن نفسه ‏ فلم يجز حجه عن غيره » 
كالصبي . 

5 - قلنا : لا فرق في الصبي أن يحج عن نفسه أو لا يحج في امتناع حجه 0 
عن غيره . 

.م - والمعنى في الصبي أنه لا يصح أن يؤدي حجنا واجبًا عن نفسه » فلم يؤد 
واجيًا عن غيره » والبالغ بخلافه , ولا يلزم العبد ؛ لأنه لا يؤدي حجّجا واجبًا عن نفسه » 
أو نقول : إن الصبي ليس من أهل الوجوب » بدلالة أنه لو نوى الواجب عن نفسه لم 
يقع . والبالغ يخلافه . 


0 ١] في (م):1 للمرصي ]ء وفي (ع ) : [ للوصي‎ )١( 
٠ ع ) : [ لبى بغير نبة بتقديم الحج عن نفسه ؛ ولأن خبر الحتعمية فرض ] وهو سهو‎ (١ في (م)‎ )1( 
. ] في رع ) : [أصيح ]. (4) في رص ) : [ إيصاله‎ )5( 
. ساقطة من صلب » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )5 
» في 063 وع) ,[الشرورة] وهر خط .وار عوج أبن أي شية في للصنف ني ككاب لج‎ 50 
٠ ) 4 ( في الرجل بحج عن الرجل ولم يحج قط ( 575/4 ) 2 الأثر‎ 
٠ في ( ص ) : [ على بدون العطف ع . وهو الأنب وقد أثتناء في للان‎ )0( 
. ) ساقطة من ( ع‎ )6( 


؛/اكا با سس كتاب الحيي 


4" - فإن قيل : من حج عن نفسه لا يجوز 2 أن ينوي واجبًا عن غيره . 


.مل - قلنا : الفرق وقع بين حالتي البلوغ وما قبلها » والبالغ في الجملة من يصح 
أن ينوي الواجب » ومن حج عن نفسه يجوز أن ينوي الواجب » بأن يوجبه على نفسه 
في الخال . 

٠م»‏ - قالوا : ركن من أركان الحج ٠‏ فلم يجز أن يفعله عن الغير وعليه فرضه , 
كالطواف » أو نسك لا يتم الحج إلا يه . 

١‏ - قلنا : لا نسلم الحكم في الأصل ؛ لأن الصرورة عليه قرض جميع الأحكام 
والأركان » فإذا حج عن غيره [ فهو يكون عن غيره ] 27 » وفرض الطواف عليه ؛ ولأن 
الطواف بغير فرضه في الوقت حتى لا يجوز تقديمه عليه ولا تأخيره» فوقع عن 
مستحقه » وهذا المعنى لا يوجد فيما قبل الدخول ؛ ولأنه إذا دخل في الحج ترتب فعلٌّ 
النفل بالتحريمة حتى لا يصح أن يقع عن غيره » ألا ترى : أن طواف القدوم يتعين حتى 
لو طاف عن غيره وقع عنه » فلما جاز أن يتعين بالدخول نفل العبادة حتى يصير 
مستحقاء جاز أن يتعين فرضها 29 » وقبل الدخول لا يتعين فعل الحج بالحج بالفعل » 
وكذلك لا يتعين فرضه , على أن من أصحابنا من قال : 9 إن الحاج إذا أخر طواف 
الزيارة حتى أحرم عن غيره صح إحرامه » فإن لم يطف حتى وقف للحجة الثانية ثم 
طاف لها جاز » وإن كان عليه طواف الحج عن نفسه . 

- قالوا 29 : عبادة تتعلق بقطع مسافة , فلم يجز أن يفعلها © عن الغير 
وعليه فرضها , كالجهاد . 

©" - قلنا : الجهاد لما لم يجز أن يفعل عن غيره بعد أداء فرضه ء كذلك لا يجوز 
قبل الأداء » وفي مسألتنا يخلاقه . 

16" - فإن قيل : الجهاد كلما حضر تعين عليه . 


. ) ع)6( يصح ) والمبت من ( ص‎ (٠ في (م)‎ )١( 

(1) ساقط من ( م ) ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش . 

9)ني زم)ءرع):[فرطاع. 

(5) توجد ني ( ص ) : بعد قوله : [ عن نفسه ] عبارة مطموسة ولن نستطيع إثياتها وهي في (م) ٠‏ (ع) ‏ 
[ عن نفسه ع , قلنا : صرابه قالوا : لأنه ذكر الجواب بعده بقوله قلنا : وفيهما قلنا مكان قالوا . 

(5) في (م ) : [ أن يفصلها ) . 


يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حج أولا 


6 
ورم - قلنا : ليس كذلك ؛ لأن فرض الجهاد على الكفاية » فإذا حضر الوقعة ء 
وبالمسلمين عنه غنى لم يتعين 2١‏ الوجوب عليه » ولا تجوز ”© له النيابة عن غيره » وإفا 
تصح 9 النيابة إذا دفع "2 المال إلى الشخص ليجاهد وهذا يجوز أن يسقط الجاهد 
فرضه أو لم يسقط ء مثل مسألتنا . 


آآ#ت| | يي ااا 


: فرض أو لم يسقط ) بزيادة بعد لم 
0 ) : زلم ينين ايجاهد وهذا يجوز أن يسقط الفاهد فرت د" 0 
ام رن ني دم)٠دع):(‏ يجوز 
00 م ) : ( وقع ٠١)‏ 
)نض رم)ا(ع): [سح]. :)نيدم 


1554/4 كتاب الحج 


||| مسائة 


إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام 
وفع إحرامه عن النفل 


5ل - قال أصحابنا : إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام » وقع 
إخرامة عن النفل :م 

لملا - وروى ابن أبي مالك 0" , عن أبي يوسف ء أنه يقع على الفرض (© 

7 - وبه قال الشافعي 29 , 

6 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام 29 : ١‏ ولكلٌ امرئ ما نوى » © 

- قالوا : معناه أن يصير العمل قربة بالنية . 

0 - قلنا : ومعناه العمل متعين [ بما نواه ع 29 » بدلالة الصلاة . 


(1) هو : الحسن بن أبي مالك » تفقه على أبي يوسف وبرع ‏ وتفقه على محمد بن شجاع التلجي ‏ 

قال القرشي : قال الصيمري ثقة في روايته » غزير العلم » راسع الرواية » كان أبو يوسف يشبهه يجمل 

حمر ل أكر ما وطق » نولي تق في الحنة الي امات فيا الحسن بن ويل منة أ رفوي ٠‏ انظر : 

الجواهر البهية ( 50/9 5١ ٠‏ ) » الفوائد البهية ( ص١5‏ ) . 

)١(‏ قال الكاساني : قال أصحابنا : إن الصرورة إذا حج بنية النفل أنه يقع على النفل ؛ لأن الوقت لم 

يتعين للفرض بل يقبل الفرض «النفل » فإذا عينه للنفل تعين له انظر : بدائع الصنائع ( 505/6 ) » 

البسوط ( 181/4 . ٠6١‏ ) تحفة الفقهاء ( 455/١‏ ) . 

() قال الشافعي فته : أحب أن ينوي الرجل الحج والعمرة عند دخرله فيهما » » كما أحب له في كل واجب 

عليه غيرهما . فإن أهل بالحج ولم يكن حج حجة الإسلام ينوي أن يكون تطوعًا أو ينوي أن يكون عن غيره » 

أو أحرم فقال : إحرامي كإحرام فلان » لرجل غائب عنه . كان في هذا كله حابجا , وأجزأ عنه من حجة 

الإسلام انظر : الأم (  ) ٠١8/5‏ مختصر امزني ( ص7 ) » حلية العلماء ( ٠٠5/6‏ ) ء المجموع مع 

المهذب 111/97 - 115) . وانظر : : الكافي لان عيد البر( 597/١‏ ) ء الكافي لابن قدامه ( ١//81؟)»‏ 

المغني ( 547/9 . 5407 ) , العدة مع العمدة ( ص 154 ) . 

(1) ساقط من 12م ). 

(ه) أخرجه البخاري في الصحيح باب كيف كان بده الوحي إلى الرصول عأ ( 05/9 )2 وسلم 
في الصحيح في كتاب الإمارة ٠‏ باب قرله يك إها الأعمال بالنيات وأنه يدخل فيه الغرر وغيره من 

الأعمال ر ١916/6‏ دلرة(). 

(5) ني رم ) : [ با تراه ع. 


إذا نوى الحجة النافلة قبل أن بحج حجة الإثلام .. سس سس 4/ 
سح 560/1 


- ولأن من انعقد إحرامه بعمرة » جاز 

- أو تقول 7 : وقت يصلح لإحرام العمرة » فإذا نوى نفل احج لم يتعقد 
إحرامه عن فرضه كمن نوى الحج قبل الأشهر . 

64 - ولان الوقت يصلح للنفل من المكلفين » ألا ترى : أن غيره من حج عن 
نفسه يحرم فيه النفل » فجاز أن ينعقد إحرامه نفلا فيه وفرضًا » كوقت الصلاة . 

م" - ولأنها عبادة يتنفل بجنسها » فجاز التنفل بها ”© مع بقاء فرضها في 
الذمة ؛ كالصلاة والصوم . ولا يلزم التتفل في رمضان ؛ لأنه فرضه ليس فيه الذمة » وما 
يصير في الذمة بعد فواته 9 » ويجوز له أن يتنفل . 

5 - ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل ©' , فإذا نوى به التنفل لم يقع عن الفرض » 
كالصلاة . 

م7 - احتجوا : بأنه ركن من أركان الحج . فلم يجز أن يتنفل © به وعليه فرضه 
كالطواف . 

8 - قلنا : ييطل بمن طاف قبل الإحرام » وأنه متنفل بالطواف وعليه فرضه ؛ 
لأن من عليه الحج فعليه فرض أركانه » وكذلك من أحرم بالحج صح طواف القدوم 
فيه "2 , وهو نفل وطواف الفرض عليه » وأما إذا وقف فالتحريمة اقتضت تقديم طوافها 
على غيره » قوقع طوافه عما اقتضت التحريمة لا لوجوبه » بدلالة أن بعد الإحرام لو تنفل 
بالطواف لم يجز ووقع عن طواف القدوم ؛ لأن التحرية اقتضت ترتيبه وتقديمه على 
غيره . 

6 - يبين ذلك : أنه لو افتتح صلاة التطوع في وقت الفرض جاز » ولو افتتح 
الفرض فأراد أن يأنتي بركوع نافلة وقع عما اقتضت التحريمة » كذا © ههنا . 

"6٠‏ - قالوا : عبادة تجب بإفسادها الكفارة » فلم يجز أن يتنفل بها في وقت 


أن يتعقد إحرامه نفلا . كمن حب ع. 
ا 


)١(‏ في (م):[قرلع. )ني (م)ءدع):1]: 
)ني رم) (ع):[وفاته ع . 

(؛) في (م ١)‏ زع ) : [ لها تحليل وتحرم ] بالتقديم والتأخير . 

(0) في (م ) : [ أن يعقل ع . )١(‏ ساقط من (م)2(ع)2 
(0) ساقطة من (م) .ع )6. 


بالودلا 


فرضها كالصوم . 

مم7 - قلنا : وقت الصلاة مع وجوب الصوم لا يحتمل ما أحرم ؛ فلم ينعقد عن 
النفل ووقت الحج لنسلك من جنس الحج وهو العمرة » فلذلك جاز أن ينعقد فيه النفل . 

»مم - قالوا : الصوم وقته محصور 7(" لا يتسع لفعل صومين » كما أن وقت 
الحج لا يتسع لنسكين ٠‏ ف ثبت أنه لا يجوز أن يتنفل ( بالصوم في وقت الصوم 
وعليه فرضه كذلك في الحج مثله . 

«سسي - قلنا : سائر أيام السنة لا يدسع لصومين » ثم كل يوم ينعقد فيه | صوم 
النفل » كذلك وقت الإحرام وإن لم يتسع لنسكين جاز أن يحرم فيه بالنفل ؛ ولأن وتت 
الصوم في حق كله لم يصح لصوم آخر ء فلم يصح للنفل » ووقت الحج يصلح لنفل 
آخر وهو العمرة فصلح أيضًا للنفل » كوقت الصلاة . 

غ مم7 - قالوا : الأصول مبنية على أن (2 الدخول في العبادة بنية [ النفل تجري 
مجرى الدخول فيها ] ©) بنية مطلقة » فوجب أن يكون الدخول في الحج بنية النفل » 
كالدخول فيها بنية مطلقة فيقع عن الفرض ويجزيه » فإن من كان عليه فرض الحج 
فنوى نافلة فقد أحرم بالج وعليه فرضه فانصرف إحرامه إلى الواجب ٠‏ كما لو أحرم 

”م - قلنا : روى الحسن عن أبي حنيفة : أنه إذا نوى بنية مطلقة وأطلق النية » 
وقع عن النفل » فعلى هذه الرواية يسقط © كلامهم 

7 - وأما على رواية الأصل وهو الاستحسان : فإنه يحمل مطلق الإحرام على 
الفرض بالعبادة ؛ لأنه لم يجز العبادة بأن ينفق الإنسان ماله ويتكلف السفر ويتنفل بالحج 
ويترك الفرض في ذمته » فإذا عين الفعل حمل على ما عينه » كمن سمى في العقد غير 
نقد البلد فإنا 9؟ تحمل إطلاق الثمن على نقد البلد تصحيحًا للعقد . وإذا عين هنا 
حمل على ما عينه » كذلك هذا . 


كان كن 
- 


)١(‏ في (م)٠(ع‏ ): [ الصوم وقت محظور ] . وفي ( ص ) : [ الصوم وقت ] والكلمة الثانية غمر 
واضحة لعل الصواب ما أثبتناة . (5) في زم ) : [ أن قل ] , 

(7) ساقط من صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ قي الهامشن . 
(0 في رع): [ سقطع. ركني رمي ا(ع)1:2ظطا). 


إذا توى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام .. 


النحس 

بمم؟ - فإن قيل : لم تحر( العادة بأن يتطوع الإنسان قبل الغروب » ومع ذلك لو 
صلى قبلها بنية مطلقة لم يحمل على الواجب . 

ممم7 - قلنا : قد اختلف الناس في ذلك » فمنهم من قال : يستحب التنفل قبلها » 
فلم يحمل ما يفعله على الفرض ؛ جواز أن يكون 7" اعتقد ذلك المذقتٍ ؛ ولأنه لم 
يتكلف الفرض مشقة حتى يحمل مطلقه على الفرض لحسن ظنه ؛ ولآن الصلاة يصح 
أن تنعقد ابتداء نفلا » ويجوز أن تتعقد فرضًا وتنقلب نفلا » فيغلب حكم النفل فيها » 
فاتصرف مطلقها إلى الغالب » والحج يصح © [ فيه ] ابتداء الإحرام للفرض والتفل ولا 
ينقلب فرضه نفلا © فلم ينقل النفل فيه على الفرض ٠‏ 


معه 


0070 
)ني رم): [لم يجرع]. 
(5؟) نيام من رم )6 ٠(ع6-‏ 


رى ني رمع : [ أن تكون ] ٠‏ 
(ع) ساقطة من (م) 2 2660 * 


7 لشت ب بللبااُاُاب7ب 000722525252525 ل سلسم سمل م سس يب سيت كاب الحج 


||| مسالة 


الحج يجب على الفور 


5-7 روى عن أبي يوسف ما يدل على وجوب الحج على الفور 0 

.؛م» - وعلى ظاهر قول أبي حنيفة وقول الشافعي : إن شاء قدم ‏ وإن شاء أخرء 
والتقديم أفضل » وإن مات قبل أن يحج أثم . » ومتى يألم ؟ من أصحابه © من قال : 
بتأخيره عن السنة الأولى » ومنهم من قال يتأخيره عن السنة الأخيرة 99 , 

0 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حل وعليه الحج 
من قابل » © , 

» اقضيا نسككما‎ ١ : وقال - عليه الصلاة والسلام - للمجامع في الحج‎ - "4٠ 
. واحججا من قابل ؛ 2 , فأوجب القضاء في الخبرين على الفور‎ 


)١(‏ ذكر أبو سهل الزجاجي الخلاف في المسألة بين أبي يوسف , ومحمد فقال : في قول أبي يوسف : يجب 
على الفورء وفي قول محمد : على التراختي » وروى عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف . وروى عنه مثل قول 
محمد ,قال العيني في البناية : إن أصح الروايتين عن أبي حنيفة : أنه على الفور . انظر : المبسوط ( ١15/4‏ - 
6 )ء بدائع الصنائع ( 119/5 ١7١ ١‏ ) » البناية ( 8-5/4 ) » فتح القدير مع الهداية ( 41/5 1415 )» 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ١10 , 04/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 141/5) . 

(؟) في رصع : [ أصحايا ] . 

(1) في (م) » (ع ) : [ الأخيرة ] . قال النووي : والمستحب لمن وجب عليه الحج - بنفسه , أو بغيره - أن 
يقدمه , لقوله تعالى ا تَسَتنُا آلْيوَثْ » ؛ ولأنه إذا أخره عرضه للغرات بحوادث الزمان » ويجوز أن يؤخره 
من سنة إلى سنة ؛ لأن فريضة الحج نزلت سنة ست وأخر النبي مه الحج إلى سنة عشر من غير عذر ؛ فلو لم 
بجز التأخير لما أخره . انظر : المجموع شرح المهذب ( ٠١5-101/19‏ ) » الأم ( ٠٠١/5‏ ) ؛ فتح العزيز بذيل 
المجموع ( 7190.107 ) . وانظر : المنتقى ( 587/1 ) ء الكافي لابن عبد البر ( 588/١‏ ) ؛ المقدمات 
الممهدات ( 519781١‏ ) , بداية لمجتهد ( 5849811/١‏ ) ؛ قوانين الأحكام الشرعية ( ص52١) ١‏ 
الكانفي لابن قدامة ( 5809881/١‏ )ء المغني ( 171479941/8). 

(4) أخرجه أبو داود في السان كتاب المناسك ؛ باب الإحصار ( 114/١‏ ) », والترمذي في السنن كتاب 
الخاسك باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج ( 787/8 ) ؛ وابن ماجه في السنن كتاب 
المناسك , باب الحصر ( )17١728/5‏ . 

(5) رواه أبو داود بلفظ قريب في باب ما جاء في الحج ص4١ ١‏ والبيهقي في الكبرى في كتاب الحج ء باب 
ما يفسد الج ( 001/6 ) . 


الج يجب على اللور سبي 6 ا 
م706 - كل عبادة لا يضيق أداؤها لا عضيو قد 
6 - كل عب يضيق أداؤها لا يقضيق قضارها ('© , فلما تعين القعز 
على أن الأداء أسيق © , 2 3 تعين القضاء دل 
6 - وروى أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : 8 من وجد زادًا وراحلة تبلفه 
إلى بيت الله تعالى ولا يحج : فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصراتيا » . ش 
هل - وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه «( وي عل ألاين من اتن تن 
وعهد غ8 ع مادق ااه عره وهر 2ه ب يه ا ١‏ 
سطع له سبيلا ومن كمْرٌ قَإنَّ أله عن عن لين 4 9 وكذا رواه الترمذي من 
جات علي 20 8 , 
845 - فإن قيل : إذا أخره حتى مات أثم بالاتفاق . 
7" - قلنا : لو كان له التأخير لم يأئم بالموت إذا جاءه من غير أمارة ولا غلبة طن 
44" - ويدل عليه حديث ابن عباس أن النبي َه قال : « من أراد الحج فليتعجل » 7" . 
4م - فإن قيل : علقه يإرادته . 


٠ه“‏ - قلنا : هذه الإرادة هي التى تخرجه من حيز الساهى إلى حيز 2 القاصد » 
فأما إرادة التخبير : فلا يتعلق الأمر بها » وهذا كقوله - عليه الصلاة والسلام - : 9 من 
أراد الجمعة فليغتسل ٠»‏ ”© . وكقولنا : من أراد الصلاة فليتوضاً ؛ ولأنها عبادة بدنية 
مؤداة » فيضيق فعلها بوقت وجوبها » كالصلاة ؛ ولأنها عبادة تجب 0 بإفسادها 
الكفارة » فكان وجوبها بابتداء الشرع على الفور . 

١ه‏ - دليله : الصوم » أو لأنها عبادة بدنية لا تفعل في الحول إلا مرة » ودليله ما يناه . 


. قاعدة : كل عبادة لا يضيق أداؤها لا يتضيق قضازها‎ )١( 

)في رع):[سبقع. () سورة آل عمران : الآية 81 - 

(4) أخرجه الترمذي في السئن . في كتاب المناسك , باب ما جاء في التغليظ في ثرك الحج ( 171/5 ) ٠‏ 
الحديث 84١1١‏ . وانظر : تخريجه في مسألة 419 . 

(0) أخرجه أبو داود في السنن كتاب المناسك » باب بعد ياب التجارة في الحج ( 454/١‏ ) » واين ماجه في 
السنن في كتاب المناسك ء باب الخروج إلى الحج ( 5337/75 ٠)‏ 

1) في ( م ) : [ يخرجه من خبر الساهي إلى خير ] وليس صحيكا ٠‏ 5 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الجمعة , باب فضلل الغسل يوم الجمعة ( اه )0 وفي باب 
هل على من لم يشهد الجمعة غسل ( 180/1 ): ومسلم في الصحيح في كتاب الجمعة ( 015/7 6 580 ) أ 
الحديث رار كا عقمع. (0) ني زرم): [ يجب ]0 


اتا ست كتاب المج 


؟وم - فإن قيل : المعنى في الصوم أنه لا يجوز تأخير الدخول فيه عن حال 
الإمكان » فلم يجز تأخير جوازه » والحج وقت الدخول فيه موسع يجوز تقديمه 
وتأخيره» فجاز تأخير (© جملته . 

#وم؟ - قلنا : الصوم لا يجوز تأخيره عن أول أحوال الإمكان إذا وجب » بدلالة أن 
المسافر والمريض يجوز لهما التأخير » والحج عندنا بأول الأشهر لم يجب » فجاز تأخيره 
فإذا وجب فهو كالصوم لا يجوز تأخير الدخول فيه » وعلة الفرع تبطل بالنية التي يخاف 
الفوات فيها ؛ فإن الدخول فيه موسع 27 , ولا يجوز تأخيره عن جميع الوقت . 

؛ هم" - ولأنه فرض لا يجب في العمر إلا مرة واحدة » فلم يجز تأخيره عن وقت 
وجوبه » كالإيمان . 

وه؟ - واحتج أبو الحسن الكرخي » فقال : لا يخلو إما أن يجب تقديم الحج 29 
أو تأخيره » ليس لأحد أن يقول : يجب تقديمه » ولا يجوز أن يكون مخيرا ؛ لأند 9) 
إن أخره حتى مات : لم يخل من أن يألم أو لا يأثم » فإن لم يأئم خرج من أن يكون 
واجبًا » ولكن أثم دل على أنه ليس له التأخير . 

- فإن قيل : يجوز التأخير [ إذا غلب على ظنه ع © أنه لا يعجزء كما 
يجوز ضرب الزوجة والابن ضربًا يغلب على الظن أنه لا يموت 
1 7" - قلنا : إذا مات من لا أمارة لموته ولا هرم » إن قلت : إنه يأئم بطل [ اعتبار 
أمارة ] " العجز . وإن قلت : لا يأئم ؛ خرج الحج من الوجوب » فأما © الضرب : 
فيضربها عندنا بآلة [ لا تقتل ] © في الغالب على غير مقاتلها فيياح ذلك ولا يعتبر 
غالب الظن فيه . 

4ه" - وقد قالوا : إنه يأئم إذا مات بتأخير المج عن السنة الأولى » وكيف يأثم 
بالتأخير عنها ؟ وقد أباح الله - تعالى - له 9© التأخير . 


. ] في ( ص ) : [ تقدم ] , مكان [ تأخير‎ )١( 
في ( م ) : [ فإن الدخول فيه وعلة الفرع مرسع ] ء وفي ( ع ) : [ فإن علة الدخول فيه وعلة الفرع‎ )1( 


موسع ] . (5) ساقطة من ( ع 6 . 
(4) ني رع ):[ إلاع بل رلأنهع. (0) في (م) نت رع ) : [ إذا غلب ظنه ] . 
(7) في رص ) : [ أمارة اعتبارع . © في رع) :راأطاع. 


)في رم):[لا قلع (؟) ساقطة من ( ع ) 


الحج يجب على القور سس 1 


وهلي - ومنهم من قال : يأئم بتأخيره » وهذا يؤدي إلى أن يأد ثم بتأخخيره العبادة عن 
وقت مجهول لم يطلعه الله - تعالى - عليه » وهذا تكليف با لا يطاق . 

66 - وقد التزم أبو الحسن على هذه الطريقة (2 أن الزكاة » والنذور , 
والكفارات وقضاء رمضان مؤقت ٠‏ ولزوم الوصية في ابتداء الإسلام , 

م» - والجواب عنها : أن وجوبها كان على الفور , وكان على 7" الإنسان أن 
يوصي عاجلًا » كما يوجبها عند حضور لوت » [ فأما أن تقف الرصية على حضور 
الموت ] 9 فلا » ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ لا يحل لرجل أن بيت ليلتين 


إلا ووصيته عند رأسه » ©© , 

- وقيل : إن قوله تعالى : «9 إدَا حَصَرٌ أَحَدَكُمُ ألْمَوْثُ © ٠‏ . يعني بسبب 
الموت الذي هو المرض » وهذا تعليق العبادة 29 بشرط معلوم ‏ 

وم - احعجوا : بما روى أن فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة , فأخر النبي 
كيد وأزواجه » ومياسير أصحابه الحج إلى سنة عشر © من الهجرة (© ولو كان على 
الفور ما أخره بعد > وجوبه ء ولا أقر على التأخير . 

4و”م - قالوا : والوجوب نزل سنة 2١(‏ ست ؛ لأن النبي عِلهمٍ خرج معتمرا » 
قَضِدٌ 0 ٠‏ فنزلت الآية . 


. ساقطة من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش‎ )١( 

. ساقطة من صلب ( ص ) ء واستدركها الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) ما بين الممكرفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) ومن صلب ( ص ) واستدركها التاسخ في الهامش ٠‏ 
(4) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الوصايا » باب الوصايا ( 154/5 ) » وأبو داود في السنن في 
أول كتاب الوصايا » باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية ( 111/5 )ع وأحمد في المسند ( 80/6 ) ٠‏ 
(5) سورة البقرة : الآية 38٠‏ (0) في رم )ء رع ): [ العادات ٠]‏ 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش ا 
(ه) أعيع عن ادل على لا ني كه 1 
ا 30 / 1/2 6٠15)ء‏ شثنرات 
المغازي للراقدي حجة الوداع رعإدحدءدء و١‏ )ء البداية وا 

الذمب ر رإردا 23# 14). 

(؟) في رع): [عندع. 

٠ ساقطة من صلب ( ص ) ء واستدركها التاسخ في الهامش‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م)[تصدع. 


لفل كتاب الحج 


.م7 - والجواب عنه : أن وجوب الحج نزل 27 بقوله تعالى : 9 وَيَِم عَلَ أي 
ايت 4 20 » وهذه الآية قيل : إنها نزلت في © سنة تسع » فيجوز أن يكرن 
نزولها في وقت 29 جاز فيه القصد والتوجه . 

م7 - وإن كان نزولها في سنة عشراء فلم يؤخر النبي ©© عقو الأداء . 

.مب - فأما قوله تعالى : ف وَآَنِيَُا © تلج والمبرة د 4 29 » فحقيقة الإتمام فعل 
بقية شيء تلبس به » وليس © إذا وجب المعنى وجب 7 الابتداء فلم تدل 07" الآية 
على ابتداء الوجوب . 

مم7 - فإن قيل : القوم كانوا محرمين . فأمرهم بإتمام الحج على الابتداء . 

وم - قلنا : الأمر بإتمام العبادة يدل 2١7‏ على وجوب المحضي فيها إذا © فملها 
الإنسان » وإن لم يكن تلبس بها كما تقول : إذا دخلت في حجة التطوع فتمها . 

٠/ام/‏ - فإن قيل : روى عن عمر » وعليئ أنهما قالا : إتمامهما أن يحرم بهما من 
دويرة أهله » © ء فهذا يدل على أن المراد بالآية الابتداء وحقيقتها لا تدل 29 على 
ذلك » وعلى ما قالوه لا يجوز أن يعدلوا عن الحقيقة إلا بتوقيف . 

١‏ الى - قلنا : الإحرام من دويرة 20 الأهل مستحب » فكأنهما حملا الأمر على 
الاستحباب دون الرجوب , وهذا ترك الظاهر فلم يعلم إلا بتوقيف ؛ فصار هذا دليلا 
على مخالفنا . 


(١)نيرصض):[دخلع. )١(‏ سورة آل عمران : الآية 17 . 

(5) نباط من رم)ء(ع). 

(4) ساقطة من ( ص ) » واستدركها الناسخ في الهامش . 

(0) في (م)2ع):[ رسول للع ١ك‏ في رع): [ فتمراع. 

0 البقرة 153/1 (8) غير واضح في ( ص ) . 

١ح‏ )اطاط من رخ 801 : )٠١(‏ في (ص) :1 ندل]ء رفي (ع ):[ تجب]. 
1ح ماقطة م رم ورع). 

. (ع ) : [ إذا] . وهو الأنسب وقد ألبتناء في الان‎ ٠ ) فإذا ) رفي ( م‎ ( : )  ( في‎ )1١( 
٠ ) 5090/5 ( ع ) : [ دورة أهله ع . أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير‎ (٠) في (م‎ )1( 
» ابن أبي شيبه‎ ٠ ) 70/9 ( والبيهقي في الكبرى في كتاب الحج : باب من استحب الإحرام من دويرة أهله‎ 
٠ ) 159/4 ( في المصنف كتاب الحج . في تعجيل الإحرام من رخص أن يحرم من الموضع البعيد‎ 
:زلايدلع. (56) ورغ : 1كوية).‎ )عرء)مرزين)١9(‎ 


الحج يجب على الفور لل 

ش 0 ١‏ فإن قبل : روى أن ضمام بن ثعلبة قال : يا رسول الله همل فر علينا أن 

نحجج :هذا البيك ؟ © قال:: نعم 00م وهذا في سنة .سنت . ١‏ 

٠١ 06 |‏ فلن : ذ كر ابن جريج أن ضمائا وفد على رصول الله يه في سنة نسع . قال 

ذلك » ولو نيت ما قالوه : احتمل أن يكون التبي مِ مأمورا بشريعة إبراهيم له 
7/4 - فإن قيل : فقد آخره . 


ولام - قلنا : لا نعلم أنه وجب في شريعة إبراهيم عليه السلام على القور . 


- على أنه - عليه الصلاة والسلام - حج قبل الهجرة حجتين , فلم يجب 
ذلك » ولو ثبت أنه آخر فعل الحج : احتمل أن يكون أخره لعذر ؛ لأنه لا يترك الأفضل 
إلا لعذر » ولسنا نحتاج إلى تعيين العذر , بل عليهم أن يثبتوا "© عدم الأعذار . 

بابام7 - فإن قيل : أخره عندتا ليبين 27 جواز التأخير ‏ 

8" - قلنا : كان يكفي أن يؤخره سنة واحدة ؛ ليحصل البيان . 

ولام - قالوا : في قراءة ابن مسعود وأقيموا الحج والعمرة . 

٠مم!‏ - قلنا : / الإقامة تحتمل 7 الابتداء » وتحتمل الأمر بعد الدخول » وترتب 
على ما لا تحتمل من القراءة الأخرى ؛ ثم إذا وجب في سنة ست فلوجوبه شرائط لا 
نعلم أنها حصلت له » ألا ترى : أن الحج يحتاج في وجوبه إلى الزاد والراحلة ونفقة 
الأهل وأمن الطريق ويحتاج إلى أصحاب يكفوته عذر الطريق » فيجوز أن تكون هذه 
الشرائط التي بها ©» يحصل الاستطاعة لم تكمل 27 في سنة ست ولابد © أن تكون 
له الشرائط التي ذكرتم وكان معه عام الحديبية سبعون بدنة » وفي سنة ثمان أو تسع من 
سبى هوازن حتى قال صفوان بن أمية حين أعطاه : هذا عطاء من لا يخاف الفقرء وفي 
سنة ثمان فتح مكة وفرغ من هوازن والطائف » ولم ببق له مانع يجوز أن يكون هنا . 

/١‏ - فإن قالوا : إذا كان من شرط الوجوب عليه حصول * الاستطاعة لمن 


(1) أخرجه البخاري مطولا في الصحيح في كتاب العلم باب ما جاء في العلم ( 0)ء وأحمد في للسند 


لطا (0) في رص ) :1 أن سنرا] 
(؟) في (م ) : [ ابين]ء وفي (ع) : [ لتين ] ٠‏ 

(4) في (م): [ يحتمل ع . 7 
(5) في 2م):1 لم يكمل ع . الام 


(4) ساقطة من (م ) .لاع ) ع ومن صلب ( ع ) واستشركها الناسخ في الهامش . 


كنا 
10 لايق 


يسير معه لم يكن دعوى ذلك . 

؟مم, - قلنا : يجوز أن تكون الاستطاعة تحصل 2١‏ له في وقت العمرة ٠‏ وتزول في 
وقت الحج ؛ ؛ لأن 20 قريضًا صالحره في عمرة القضاء على العمرة ؛ ولسنا نعلم أنهم 
و6 من الحج وقد كانوا صالحوه على ثلاثة أيام فأراد أن يقيم بها . 0 لهم 
تمنعوة » فيجوز أن تكرت بشرائط الانتطاعة لم توجد 1*0 يعد قلك ‏ 

«ومب - فإن قيل : فقد كان في أصحابه أغنياء . 

مم - قلنا : شرط الاستطاعة ليس هو مجرد الغناء » بل يحتاج إلى ما ذكرنا من 
الشروط . 

مم - وقد قيل : إنما أخر 29 بعد الوجوب لأنهم كانوا يؤخرون الحج تارة » 
ويقدمونه تارة أخرى , فيقع في غير وقته » فأراد - عليه الصلاة والسلام - أن ب ج في 
وقت الحج » قال رسول اللّه َكل : ( ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 29 
السموات والأرض ؛ 29 , ولهذا فعل العمرة دون الحج 0 ؛ لأن وقتها لا يتخصص . 

مم0 - فإن قيل : أمر أبا بكر بالحج في سنة 207 تسع 

م - قلنا : من حج على ما كانوا عليه كان يسقط فرضه إل أن البي ع أراد 
أن يحج 17 على وجه يقع في الآخر ‏ أو يكون في المستقبل إمامًا في الاقتداء . 

- وقد قيل : إنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة » ويظهرون الككفر في التلبية » 
فيقولون : ١‏ لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك 8 29 . فلما بعث 
النبي ِل أبا بكر في سنة تسع ونيذ إلى المشركين عهدهم , ونادى : ١‏ ألا لا يطوف 


.عةألو[:)ع(٠)م( ني‎ 0١ في (م):[يحصلع.‎ )١( 

(5) في (ع ) : [ أنها مكتوية ] 

(4) في سائر النسخ بياض مكان التقط » والعبارة ناقصة . 

(0) في (م): 1 لم يرجد ع . (0) في رم) : [أخراع. 

() لفظ : [ الجلالة ع ساقط من ( م ) » ( ع6 

(8) أخرجه البخاري مطرلًا في كتاب التفسبر في سورة براءة ( */15 ) , ومسلم في الصحيح في كتاب 
القسامة » باب تغليظ تمريم الدماء والأعراض رالأمرال ( ١#‏ ) . 

(5) في صلب ( ص ) : [ فعل الحج دون العمرة ] 

)في 2م): [ستعل )ني زم )ب(ع):[ أن لحعع). 
(12) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحج » باب التلبية رصفتها ووقتها ( 81/5 ) . 


الحج يجب على الفو, _ 
الحج ل 2س سي ب سس / واي او 
بالبيت مشرك ولا عريان » () » وحج من قابل 29 , 

ه» - فإن قيل : كيف بأمر أبا بكر بالحج ؟ . 

ل - قلنا: أن حرمته لااتضاهي (حرمة رسول الله لم يتساويا في هذا العنى + 

0 - وقد قيل : أخر حتى أمن 29 كيد الأعداء . 

- فإن قيل : كيف اعتمر؟ 

وملا - قلنا : لما اعتمر أخلوا له مكة . 

4 - احتجوا : بما روى أن النبي يِه أمر من الصحابة من لا هدى معه أن 
يحلل 27 من احج .بعمرة 207 + فلو كان على القور : لم يجز التخلل منه , 


4م" - قالوا : روى أنه قال : من ه أراد الحج فليقم معنا ؛ وروى أنه قال : « ومن 


شاء فلينصرف © . 

- قلنا : إنه أمرهم بالحج قبل التروية » فإذا ثبت ما قالوه : احتمل أن يكون 
قاله لمن حج . 

7417 - قالوا : كل عبادة كان وقت الدخول فيها موسعًا : كان يفعل فيها موسمًا 
كالصلاة . 


54 - قلنا : ينتقض بالحج في السنة التي يغلب على ظنه العجز بعدها ء ونقلبه 
فنقول : فيتضيق فعلها بوقت وجوبها . كالصلاة » أو : فلا يجوز تأخيرها عن آخر 
وقنهاء كالصلاة ؛ ولأن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبًا موسمًا على قول ابن شجاع » 
ويتضيق بآخره ويتضيق فعل وقتها ما لم يتضيق فالحج مثله . 

مل - قالوا : لو أخر الحج إلى السنة الثاتية لم يكن قاضيًا ولم يضيق وجوبه » 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الصلاة ‏ باب ما يستر العررة ؛في كتاب الحج ؛ باب لا يجح 
مشرك , ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر ( 447/5 ) » وأحمد في السند ( لدي 
(5) في (م)٠(ع):[‏ حج من قابل] . وق و7 خاي 

0 ' ع و 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب المج » باب قرا في الصحيح : كتاب المج »اباب وجرة 
5 ونا تييع والإقراوالاراد تالجع ...بد ,وبي بيرع ...اب مفة حمة اي 
الإحرام ( ؟/ه لالم لم الحدء احم)ء وأبو دود في الست في خ الحم ( 555/5 ) 

يلك 5/١‏ ) وابن ماجه في السنن في كتاب المناسك ع باب فسخ الحج ر 


اال ببس كبا 


فالسنة الأولى كان بتأخيره عن وقنه قاضيا » وتحريره : كل من أدى ححا كان مؤد , 
وجب أن يكون بتأخيره إلى وقت أدائه » كالعام الأول . : 

.. 4ب - قلنا : هذا ييطل بمن غلب على ظنه أن يعجزه ؛ فإنه بالتأخير عنه لا يصير 
قاضها » ويم بالتأخير ولأنه إذا أخر سقط ما اقتضاه الأمر الأول » وفعله في السنة الثانية 
يقتضي أمرًا آخر . 

.ل - فقد قلنا بمعنى القضاءء ونا لا نسميه قضاء ؛ لأن هذه تسمية شرعية » 
فتستعمل حيث أطلقت الشريعة . 

؟. 6 - ولأن الزكاة عند مخالفنا مضيقة الوجوب ء وإن أخرها أثم » ولم يسم 
قاضيًا إلا أن يهلك المال » وقد سمى ما يفعل بعد الوقت أداء » وإن كان قضاء . قال 
النبي ع : « فليصلها إذا ذكرها » . ١‏ فليؤدها إذا ذكرها ٠‏ (© وسمى ما يفعل في 
الوقت قضاءء كقوله ‏ ما فاتكم فاقضوا » © , 

.4 - فدل على أن تسمية الأداء والقضاء لا يستدل بها على الوقت ؛ فإن القضاء 
إما يقال في عبادة مؤقنة يشترك في وجوبها عند وقتها غلبة الناس , فإذا أخر الفعل عنها 
سمى قاضيّا , أثم بالتأخير أو لم يأثم , ألا ترى : أن تأخير المريض والمسافر الصوم لا يأئما 
فيه ويسمى المفعول قضاء , والحخائض لا يصح لها فعل الصوم ؛ ولا تكون عاصية © 
وما تفعله في الثاني يكون قضاء » فأما الحج فوجوبه في هذا الوقت يختلف فيه الناس 
باختلاف حصول الشرط » فالسنة الثانية وقت الأداء في حق من وجد شرطه فيه » فلذلك 
لم يسم ما يفعله قضاء كالزكاة » لما كان وجوبها يقف على وجود الحول كالقضاء 29 
وبذلك يختلف فيه الناس ثم بتأخير الأداء إلى وقت ثان يكون قاضيًا © . 

4 - قالوا : لو وجب على الفور لأدى إلى خراب البلاد » وهلاك الحرث . 

- قلنا : لا يؤدي إلى ذلك ؛ لأن شرائط الوجوب لا تحمل لجميع الناس في سنة 
واحدة ؛ ومن يتفق له شرائط الوجوب قد يعتبر من ذوى الأعذار , وإنما يحج من وجب 
عليه مع وجود الشرائط . ولا عذر له دون غيره » ويقوم بمصالح الدنيا من لا يحج . 


٠ ) 145 ( تقدم تخريج الحديث في مسألة‎ )١( . )185 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 
.] (؟) في ( ص ) : [ غير راضحة ع . (1 ) في ( ص) : [ غير واضحة‎ 


(5) في ( ص ) : [ يأتي قاضيا ) . 


إذا أحرم بالحج قبل أشهر 
|| مسالة 


الحج انعقد إحرامه حجة سب سس 4 
بي لفن 


عع حي ب ل ا 1 
إذا أحرم بالحج قبل اشهر الحج 
انعقد إحرامه حجة 
سصسي ووواور 91000 
- قال أصحابنا : إذا أ قبل أث 
7 : إذا أحرم بالحج قبل أشهر ١‏ ج انعد إحرا ل 
أمن مواقعة المحظورات لم يكره © , الحج إحرامه حجة » وإن 


4.0 - وقال الشافعي : ينعقد إحرامه عمرة 9© . 
ْ 8 - لنا : قوله تعالى : «ز نك عن الأ هل ين موك بلكاك وال 4 *" 
فجعل جنس الفعل لآمرين 27 » ومتى يضف إلى الزمان لا يتضيق عنه ‏ كأنه كله يكون 
وقنًا له» كما لو قلت : أصله 7" أجل الديون كان جميعًا أجلا لكل دين على الانفراد . 

- فإن قالوا : إضافة الأمرين إلى الأشهر تقتضي انقسامًا بينهما . 

- قلنا : هذا يكون فيما يتضايق كقولنا : جاء زيد وعمر فأما © ما لا 
يتضايق : قكل واحد يضاف إلى الجميع ؛ ولو اقتضى الانقسام لتساويا في الإضافة » 


(1) قال المرغيناني : فإن قدم الإحرام بالحج على أشهر الحج جاز إحرامه وانعقد حججا . انظر : فتح القدير على 
الهداية ( 15/5 ) » المبسوط ( 70/4 . 5١‏ ) . مجمع الأنهر كتاب الحج ( 2734/١‏ 536). 
(1) قال النووي : إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد حججا بلا خلاف . وني انعقاده عمرة ثلاثة طرق 
الصحيح : أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام » وهو نص الشافعي في القديم , والثاني : أنه يتحلل بأفمال 
عمرة » ولا يحسب عمرة كمن فاته الحج , والثالث : أنه ينعقد إحرامه بها , فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة 
صحيحة رإلا تخلل بعمل عمرة , ولا يحسب عمرة . انظر : المجموع شرح المهذب كتاب الحج ( 140/9 - 
17 ) ء الأم كتاب الحج ؛ باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة ( 118/1 .117 ): مختصر المزني 
كتاب الحج ص ”1‏ حلية العلماء ككتاب الحج ص40 . وانظر : المدونة ( 143/1 ) » الكاني لابن عبد ابر 
(1/لاهء مهم )ء بداية الجتهد ( ١/8ع0©‏ ) » شرح الزرقاني ( 149/7 ) : مسائل الإمام أحمد بن ختيل 
(85/1/ ) ء المغني ( 710/1/5 ) » الكافي لابن قدامه ( ٠ ) 553/١‏ 

(؟) سررة البقرة : الآية 148 . 

(4) في ( ص ) : [ قجعله جنس الفعل لأمرين ] . 

(5) في ( ص ) : [ ومتى يصيف إلى الزمان لا تطيق عنه كأنه 
واضح . ولعل تصويبه كما أثبتناه . 

(7) الثبت من هامش نسخة ( ص ) ٠‏ 


كله وقنًا له كما لو تلت أهله ] » وهو غبر 


0ك سس كتاب الى 


فصار لكل واحد منهما : نصف الشهور » فدل على جواز الإحرام قبل الوقت . 
2 ادف نه ب د 

ل - فإن قيل : بين ذلك بقوله تعالى : 8 آلحَحٌ أَغْهُرٌ تَمَنُومَتْ » ”© , 

- قلنا : هذا نتكلم عليه في دلائلكم . 

4 - قالوا : الله تعالى جعل الأهلة للحج وهر الأفعال » وأنتم تجعلونها رقا 
للأفعال وليس للحج . 

64 - قلنا : إذا قلنا جميع الأشهر لا تصلح للأفعال : لم ببق إلا أن تحمل 7 
الآية على الإحرام بالحج » أو نقول : ظاهر الآية يقتضي الأفعال , والإحرام الذي لا تتم 
الأفعال إلا به » فد جميع [ الأفعال ع 29 , 

/ جميع [ ] 

6 - فإن قيل : حمله على الإحرام مجاز » ونحن نحمله على العمرة » وهي 
الحجة الصغرى ؛ فلماذا حملها على امجاز ونحمله على الطواف وهو ركن منه . 

- قلنا : نحن نحمل الآية على أفعال الحج , وإحرامه » والعمرة » وجميع ذلك 
يتناوله اسم الحج , ومن حمل على جميع ما يتناوله الاسم كان أولى من حمله على بعضها © . 

- قالوا : إذا شرع الله تعالى التوقيت : اقنضى الجواز » أو الإباحة » فأما 
الكراهة : فلا » وعندكم يكره الإحرام في غير أشهر الحج ... © . 

- قلنا : لا يكره عندنا إذا أمن مواقعة المحظور » [ فإن لم يأمن كره له ذلك » 
كما يكره الإحرام في أول الشهر إذا لم يؤمن مواقعة المحظور ع © . 

- فيدل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ من أراد الحج فليتعجل » 9" , 

- روى عن علي وابن مسعود © أنهما قالا : 9 إتمامهما أن تحرم بهما 0 
)١(‏ سورة الآية 1997 . 

. في ( ص ) : [ قلت ] , ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(7) غير واضحة في ( ص ) ولعل ما أثبتعاه صحيح . 

(8) من قوله [ على جميع ] ؛ إلى قوله [ على بعضها ] غير واضحة في ( ص ) . 

(0) في ( ص ) : [ وعندكم الإحرام يكره في غير لا شهر حح يليه ] » ومن قوله : [ قلنا : أنه أ هم ] في اللسألة 
السابقة إلى قوله : [ حج يليه ] ساقط من ( م  )‏ ( ع ) ء رمن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) ما بين الممكوضين ساقطة من ( م  )‏ ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 
(7) تقدم تخريجه في المسألة ( 41١17‏ ) . 

(8) في () ٠(ع‏ ) : [ يحرم ] » ولفظ [ بهما ] ساقط من ( م ) (٠‏ ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه 
الناسخ في الهامش . 


إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه 10 
ار-60الص||-- وياد 


من دويرة 9 أهلك ؛ ٠‏ ومن بعد عن مكة لم يمكنه الإحره م ”© من أمله إلا قبن 
الأشهر » وقال للخثعمية : 5 حجي عن أيك ٠‏ 00 ؛ ولم يقل في الأشهر رقال 0 
لأملهن ومن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة » ©© , 

0 - ولأنها أحد نسكي [ القران : فجاز ] © الإحرام به قبل الأشهر كالعمرة . 

- ولأنه أحد نوعي الإحرام : فجاز أن ينعقد قبل الأشهر كالعمرة . 

© الت فالوا.+ المعنى بي العيرة : أن أركانها لا تتأقت 20 فلم يتأقت إحرامها » ولا 
تأقت أركان الحج تأقت إحرامه . 

4 - قلنا : في أركان الحج ما يتأقت منها "9 ولم بعتبر من اللؤقت . 

8 - ولأنا لا نسلم أن أركان العمرة لا تتوقت © ؛ لأن عندنا يمنع من فعلها في 
خمسة أيام من السنة 29 , 

- ولأنه وقت لركن © يقع في الحج [ فكان وق لإحرامه » كأشهر الحج . 

- ولأنه ركن لأحد طرفي الحج ] 27 فجاز في غير الأشهر كالطواف . 

- ولا يلزم الوقوف ؛ لأنه يجوز عندنا في يوم النحر عند الاشتباه » ويوم 
النحر ليس من الأشهر عندنا (""2 على ما روى عن أبي يوسف . 

57 ولأن كل وقت يصح الإحرام فيه بالعمرة بي يصح الإحرام فيه 2959 , بالحج » 


كأشهر الحج . 
)١(‏ في (م)٠(‏ ع ) : [ دورة ]ء مكان [ دويرة ] . تقدم تخريجه في المسألة ( /431 ) . 
(") في (م)٠(ع):‏ [ لم هليه الإحرام ] . () تقدم تخريجه في مسالة 404 ) . 


(14) تقدم تخريجه في المسألة ( 915 ) . 

(5) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش ٠‏ 

(7) في (م) :[لايأقتع. 5 
(7) في سائر النسخ : [ ما يتأقت منهما ] ولعل الصواب : [ في أركان الحج يعتبر ما ين منها) . وقد أن 


.1 رم ) :3 لاعرقت ]. 
م 6 حي وام ا شريق ء راجع المسألة 
(9) يعني : يكره الإحوام في خخمسة أيام وهي : يوم عرفة » ريو 98 
(450). (0٠0)في(ع)‏ : زولأنه ركن ] ٠‏ 


باستدركها الناسخ في الهامش ٠‏ 
)1١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ (ع ) » ومن صلب ( ص ) واستار اسخ في 


)1١(‏ ساقط من (م)0(ع8)- 
(19) في رمعء رع ) : [ يصح فيه الإحرام ] ٠‏ 


لي ححححح تابون 


٠.‏ - فإن قيل : المعنى في أشهر الحج : أنه زمان للتمتع ('! فلذلك انعقد الإحرام 
فيه بالحج وليس كذلك غيرها ؛ لأنه ليس بزمان للتمتع قبل الأشهر ثم يصير به متمتقا , 
وهذا لا تعلق له يإحرام الحج . 

١م‏ - ولأن التمتع هو الجمع بين العبادتين » وليس إذا لم يصلح الوقت للجمع لم 
يصلح للإفراد كوقت الصلاة ؛ لأن الإحرام يختص 22 بمكان وزمان » فإذا جاز تقديه 
على المكان المؤقت كذلك يجوز تقديمه على الزمان المؤقت له . 

؟م74 - فإن قيل : لما جاز تقديم الإحرام على المكان لم يجز تأخيره » ولما جاز 
تأخير الإحرام [ على المكان © لم يجز تأخيره » ولما جاز تأخير الإحرام ] 29 » عن أول 
الشهر لم يجز تقديمه . 

74## - قلنا : لا فرق بينهما » أنه يجوز تقديم الإحرام على ال ميقات وتأخيره عن 
أول حدود الميقات إلى آخره » ولا يجوز تأخيره عن جميع © حدوده ؛ وكذلك يجوز 
تقديمه على الأشهر وتأخيره عن أولها » ولا يجوز أن يتأخر لهذه السنة عن أولها ؛ ولأن 
الأفعال يجوز أن تؤدى 29 متراخية عنه » فجاز أن تتقدم 29 على وقنها كالطهارة لما جاز 
أن تؤدى © بها الصلاة متراخية جاز تقديم الطهارة على الوقت . 

4 - والدليل على أن الصلاة مؤداة بالطهارة : لابد من 2 بقاء الطهارة إلى 
وقت أداء الصلاة كما لابد من (0© بقاء الإحرام إلى حين الأداء . 

- ويفارق طهارة خطبة الجمعة ؛ لأنها © شرط فيها وليست مؤداة بها » 
بدلالة أنه (5') لا يعتبر بقاؤها إلى حين أداء الجمعة . 

- قالوا : والدليل على أن إحرامه لا ينعقد عمرة : قوله عليه الصلاة والسلام : 
« وإما لكل امرئّ ما نوى » © . فهذا لم ينو العمرة . 


)١(‏ ني (م)(ع):[ للشع ع )١(‏ في رع):[لابيخصع. 

(؟) سافطة من صلب ( ص ) ٠‏ واستدركها الناسخ في الهامش . 

(5) ما بين الممكوفتين ساقط من ( ع ) . (0) ني (م):[جمع). 

(1) في (م) : [ لي ]. (1) في (م) 2ع ) : [يتقدم ] وفي ص ) بدون نقط . 
(8) في (م): [ يدي ]. (4) في سائر التسخ [ في ] . 

)ني (م)ء(ع)2:[ني]ع. )1١(‏ في سائر النسخ : [ لأنه ) . 


. ] في سائر النسخ : [ أنه ] وصوابها : [ أنها‎ )١١( 
. ) 1١8 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )17( 


إذا أحرم بالحج قبل أشهر المج انعد إجرامة حي س7ب7بب7بببسسسسس 


دين 
06 ح ولأك أحرام 99 بنية اليج انتقد ‏ قلم يكن عمرة + "كما ل اد 
الأشهر ؛ ولأنه أحد نوعي الإحرام ٠‏ فإذا دخل فيه > اريكه الفرة. 8 
حمل - احتجوا : بقوله تعالى : «( احج فو يناو مت 4 7" , والحج أفعا! َ 
ووم ل١‏ بكرن نع لأا فلي من اسار فل ره :1 ج من أشهره » وقال 
: وقت الحج أشهر معلومات ©) فعلى قول الفراء معناه : أفعال الحج في أشهر » 
رلوم ين الأفعال تقع من جهة الأيام » يعني 


20 
- أن من يريد الإحرام في أشهر تبين 
أنه أراد به الإحرام . 


6 - وقوله : طآ عَم وص هرك للح مارك ولا موك وَلَا كال 000 

- وعلى قول من قال : وقت أشهر ء قال : فالوقت [ المحدود للعبادة وقت 
لإحرامهاء كوقت الصلاة » فمن زعم أنه يقع قبلها » أخرج الوقت ع ”8 من أن يكون رقئا . 

49 - والجواب : أنه متروك بالإجماع , على ما يرى أن الزمان لا يكون وا 
للأفعال . فقال الفراء : « الحج أشهر » معناه : أن الوقت معتبر لا يدور كما كانت العرب 
تفعل "» من السر » وليس إذا كانت الأفعال تقع 2100 في بعضها لم يجز أن تضاف إلى 
جميعها لما كان من الأفعال ما يفعل في جميعها » وهو السعي عقيب طواف القدوم ع 
فإذن كان جميع "١‏ الأشهر تصلح لهذا الفعل » فلذلك أضاف الحج إلى جميعها . 

- وقيل : معنى الآية : ل ألَحَج أَُرُ 4 معناه : أن الحج المقصود المأمور به 
هو ما يقع في هذه الأشهر كما يقال : القتال قتال العرب ء ولا ينفي ذلك وجوب 
القتال في غيرهم . 


(')في(م)ب(ع):[أحمع. 

181/ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(5) هو العلامة أبو زكريا يحبى بن زياد ين عبد الله بن منظور الأسدي » الكوفي ؛ النحوي » صاحب 

الم لاح نع باق عالا نا . انظر : الأنساب ( 587/4 ) ء سير اعلامم 
للزولت ركل). (4) ساتطة من (م) 02(6غ6* 

0 7 

30 ) : [ من جهة أيام بقى ] . وفي ( ص ) > بااد 

) في ( م ) (٠١‏ ع ) : [ من جهة أيام ب : 

() سورة البقرة : الآية 31817 - لعاف ل 1 دع 

(5) في (م) :1 يملع . للضي )601200 


)في رع):[جمع], 


8:6 | - كتاب المج 

م44 - ويمكن أن تستعمل الآية من غير حذف » ريكون قوله : « الحج أشهر, 
كقولهم : الشعر زهير » معناه : أنه © أفضل الشعر وأحسنه » ولا ينفي ذلك شعر 
غيره؛ [ ومن استعمل الآية من غير تقدير حذدف أولى ع 29 

444 - ومن أصحابنا من قال 9 : إن المراد بالآية وقت الحج أشهر » إلا أن الحج 
هر الأفعال ققد جعل الل تعالى + جميع الأشهر وقًا للأفعال » ولا تصح الأفعال إلا بتقديم 
الإحرام عليها » فاقتضت الآية جواز تقديمه على الأشهر حتى يكون جميعها وقًا 
للأفعال » وإلا صار بعضها وقنًا له » وهذا خلاف الظاهر . 

4 - ومن أصحابنا من قال : إن الله ذكر التمتع بقوله تعالى « في تَمم التي ب 
لج قا آنتسرَ ون لد # 29 ثم قال بعد ذلك : « الع أَنهْرٌ 4 يعني الحج الذي يكون 
كحي وضقياك رن أ رار يد خنطا ما رقرفي انيرو ال : 

45 - فإن قيل : قوله تعالى 99 آلْحَج أَتَهُرٌ 4 مستقل بنفسه » فلم يحمل على 


ما تقدمه . 
44407 - قلنا : ذَّكرَ الحج المعروف » والواجب صرفه إلى ما تقدم ذكره حتىيصح 
التعريف . 


- قالوا : روي عن ابن عباس أنه قال : ١‏ لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج » 
فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج © في أشهر الحج » © , 

- وقول الصحابة : / السنة كذا يقتضي سنة النبي عله . 

٠‏ - قلنا : ليس كذلك ؛ لأنهم يذكرون السنة ويريدون بها سنة الأئمة » أو 
سنة بعضهم من يقتدون به . 
)١(‏ يعني : أن شعر زهير أفضل الشعر وأحسنه بلاغة وفصاحة . 
)١(‏ قوله : [ ومن استعمل الآية من غير تقدير حذف أولى ] هذه العبارة ناقصة . 
(5) في ( ص ) : [ من قال لكم ) . (4) سورة البقرة : الآية 155 . 
(5) في سائر النسخ : [ به ] والمثبت من كتب الحديث . 
(1) أخرجه البخاري معلقا في الصحيح كتاب الحج » باب قرل الله تعالى الحج أشهر معلومات ( 771/١‏ ) ؟ 
ابن خزية في صحيحه كتاب المناسك » باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج ( 157/4 ) ؟ 
والبيهقي في الكبرى كتاب الحج » باب لا يهل بالحج في غير أشهر الحج ( 765/4 ) , والحاكم في المستدرك 
كتاب المناسك في لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ( 448/١‏ ) , وابن أبي شيبه في المصنف في كتاب الحج 
في كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج ( 441/4 ) . 
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إذا أحرم بالحج قبل أشهر امج العق راي يي ة سس سس ييا 


وه»؟ - قالوا : روى هذا عن ابن عباس 
أشهر الحج © ؟ قال : لا , 
4" - قلنا : روى علي 
دويرة أهلك 29 » ومن بَعُدَ 


٠‏ وعن جابر #ه أنه سثل : أيهل بالحج قبل 


» وابن مسعود 88 أنهما قالا : إتمامهما أن تمرم بهما م 
عن مكة لا يحرم من دويرة 7" أهله في 


الأشهر . 
45#" - قالوا : روي عن عثمان أنه أنكر على عبد الله 


بن عامر تجريد الإحرام من 


كمه 9 

4ه؛! - قلنا : إنما كان لأنه أحرم بالعمرة » وهذه القصة © مشهورة , فلا تقب 
القصة إلى الحج . 

وهم - قالوا : عبادة يلحقها الفرات » فوجب أن يكون وقت الإحرام بها 
كالجمعة . 


46 - قلنا : نقلب فنقول : فجاز أن تؤدى بشرط يختصها فيقدم على وقنها 
كالجمعة ولأن تمرعة الجمعة يفصل أفعالها يها » ولا يتراخى عنها » قلم يجز أن يتقدم 
على وقت الأفعال , وأفعال احج موضوعها أن يتأخر عن الإحرام فجاز أن تُفْعَلَ متقدمة 


على الوقت كالطهارة . ١‏ 
لاهلا - فإن قيل : أفعال الحج سبعة منها 2 الإحرام » وهو وجوب تب 
المحظورات . 


1 تل ذ(ه) 
- قلنا : معنى قولنا : أفعال الإحرام ليس هو 7" ما يتجنبه ويجب تجنبه 2 
فر ض قط بتجد ظررات . 

وإنما هو ما يسقط الوجوب بإيقاعه » وفرض الحج لا يسقط بتجنب المْحظورا 


4 ا لحج باب الا 
)١(‏ أخرجه الدار قطني في السان كتاب الحج الأثر ١‏ 4 ) ؛ واليهتي في الكبرى كناب لع اس ميل 
بالحج في غير أشهر الحج ( 747/4  )‏ وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الحج في من كره أ يهل حل 
غير أشهر الحج الأثر ( 595 ) . 500 
3 : 3 فى المكا: 15 
(1) تقدم تخريجه في المسألة ( 4١1‏ ) . (5) في (ع) : [ في ١‏ 0 
مجتادجية (ه0 في (رم)٠(ع):‏ : 5" 

(4) لم نعثر على هذه القصة . : 00 النية » الوقوف بعرفة 
(1) أثبتنا الزيادة لمقتضى السياق ؛ لعل مراد المصنف 0 0 والأخيران واجبان + 

: مقتضى لق فعند الشافعية : الخمس الأزل أر 
الطواف . رالسعي » ورمي الجمار ؛ والحلق فمند الشافعية العافم ء ف باب الوقت الذي يجوز فيه احج 
نبالجملة تكون هذه السبعة من أفعال الحج . انظر : الأم للإمام "١‏ افعي ؛ في ا 
رمو انه حقو قالع (/) ساقطة من (6 
(6) ني رم)برع):[مجيبه]. 


4/4 س-ا-ا-:ببابابب ب سبي بيس سس كتاب امه 
وه4» - فإن قيل : أفعال الصلاة تتراححى أيضًا ؛ لأنه إذا كبر لم يجز أن يسجد . 
- قلنا : لابد أن يتعقب "2١‏ الإحرام فعل يسقط الفرض » والإحرام بالحج يقع 

فلا يتعقبه فعل الفرض ٠‏ 
- قالوا : يوم النحر وقت لفوات العبادة ؛ فلم يتعذر فيه كالجمعة في وقت العصر. 
5 - قلنا : لأن الجمعة لا يجوز أن تبقى ببقاء (2 أركانها إلى وقت العصرء فلم 

ينعقد إحرامها فيه » والحج موضوع ركنه أن يفعل يوم النحر» فكذلك انعقد الإحرام فيه . 
765 - قالوا : نسك لا يتم الحج إلا به » وكان وقته محدودًا » كالوقوف 

والطواف . 

4 - قلنا : الوقوف لما اختص بمكان لا يجوز التقدم عليه [ كذلك يختص 
بوقت لا يجوز التقدم عليه ] 29 » وإنما شرع الإحرام في مكان يجوز التقدم عليه : جاز 
أن يتقدم على وقته أيضًا . 

458 - قالوا : لو أنه أحرم بالعمرة وفرغ منها قبل الأشهر : لم يازمه دم التمتع . 
فلو كان جميع السنة وقنًا للحج جاز أن يتمتع في جميعها . 

- قلنا : التمتع هو الجمع ين العبادتين في زمان أحدهما » ووقت أفعال الحج 
الأشهر خاصة » فلم يصح التمتع قبلها ؛ لأنه ليس بوقت لأقعال الحج . 

147 - قالوا : عبادة لا يتأقت أركانها : فوجب أن يتأقت إحرامها كالصلاة » 
وعكسه العمرة . 

4 - قلنا : نقلب فنقول : فجاز إحرامها في وقت جواز ركنها كالصلاة 29 ؛ 
ولأن الصلاة يراد إحرامها لإيقاع إحرامها ©» متصلة به : فلم يتأقت بوقت الأقعال فيه » 
واللإحرام يراد لإيجاب 2 الأفعال وتصحيحها دون إيقاعها فيه : فلم يتأقت بوقت 
الأقعال كالنذر . 


)١(‏ في رص)ء(م): [ يعقيه]. 

() ني ( ص ) : [ لا تجوزان تبما ] مكان المثبت والزيادة من ( م ) » ( ع ) ٠‏ 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش ٠‏ 
(؟) سائطة من ( م ) 26 ع). 

(5) ساقطة من ( م ) ء( ع )2 رمن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 

(1) في سائر النسخ : [ وللإحرام ] رفي ( ع ) : [ الإيجاب ] . 


إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد 


[حرامه حجة 
خسسسسسبب رت ١١88/6‏ 

45ل - قالوا : عبادة لا تفعل 2 في السنة إلا 
محدودًا كالصوم . 

.47" - قلنا : فجاز أن ينعقد قضاء 55000 5 

10 الجاز أن ينعقد قضاؤها في وقت فواتها كالصوم ؛ ولأن الصوم لا 
يتراخى أفعاله عن وقت الدخول . فلم يجز التلبس به إلا في وقت فعله . 

4م - والإحرام يتآخر أفعاله عن الدخول فيه » فلم يخ يوق فل : وعار 
كنية الصوم . 

-,قلنا : إنه لا لم يقارن 7" التلبس به : جازت في غير وقت الفعل » وكذلك 
الإحرام مثله . 

» قالوا : الأشهر مجعلت وقنًا للحج » والتوقيت يضرب حتى لا يتقدم عليه‎ ١/40 
وحتى لا يتأخر عنه . فلما جاز أن يتأخر الإحرام عن أول الشهر : لم يجز التقدم . وإلا‎ 
. لم يكن للتوقيت فائدة‎ 

44ل - قلنا : وهذا وقت مد لأفعال ؛ لأنها لا تتعقبه » فيصير كَيئّة الصوم » 
والوضوء للصلاة » والنذر للعبادات ؛ ولأن الإحرام يتقدم على الأشهر ء ولا يجوز أن 
يتأخر عنها لهذه الستة فهذا فائدة التوقيت . وهذا كميقات المكان يجوز التقدم عليه 
والتأخر عن أوله ولا يجوز التأخير عن جميعه . 

4 - فإن قيل : لو أحرم وأَخر أفعاله لم يجز أن يؤدي بهذا الإحرام الحج في 
السنة الثانية » وما ذاك إلا أنه قدمه على الأشهر فيها . 

- قلنا : لأنه أوجب أركانًا تؤدى في هذه السنة , فلو أدى به أركانًا في سنة 
انية : كان قاضيًا للأركان ؛ وما لا يصح التنفل بجنسه لا يقضي 9 كالجمعة » ولهذا 
جاز قضاء الحج ؛ لأن التنفل به جائز ؛ ويصح قضاء الطواف ؛ لانه يتنفل . 


مرة واحدة : فكان وقت التلبس بها 


«ع١‎ 


الصواب وقد أثتناه في المثن وهي في ( ع ) : [ يفعل 1 ٠‏ 
: [ لم يقارنه ] ٠‏ 


)١(‏ في رع ) : [ لا تفمل ] » وهو 
00 ني رم)ء2ع):[لناءعوض(ع»)2 
(7) في (م) :[لا يقتضي ] . 


سيد كتاب المج 


||||| مسائة 


أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة 


اا - ذكر الطحاوي في مختصره أن أشهر الحج : شوال » وذو القعدة , والعشر 
الأول من ذي الحجة . 

- وأوما أبو بكر الرازي في أحكام القرآن إلى أن 2 وم النخر ضهاء» وكذلك 
كان يقول الشيخ أبو عيد الله الجرجاني - 

كل - وقال أبو يوسف في الجوامع : عشر ليال وتسعة أيام من ذي الحجة 29 , 

- وقال الشافعي كفا : يوم النحر ليس من الأشهر 9 , 

0 - لنا : قوله تعالى : 3 يدم كلج لكر 4 ©© قال اين عياض : ايوم 
النحر 22 فدل أنه من الأشهر . 

4ك - وروى عن العبادلة ”2 : أنهم قالوا في أشهر الحج : ٠‏ وعشر ليال من ذي 


(1) ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع ) : ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 

٠ )(‏ رأشهر» أي أشهر احج التي لا يصح شيء من أفعاله إلا فيها شوال وذو القعدة ه والعشر الأول من ذي 
الحجة وهو المراد من قوله تعالى : « الس أََميٌ مَمَُوميٌ 4 وهو مروي عن العبادلة وعبد الله بن الزير. 
أنظر : مجمع الأثهر كتاب الحج ( 115/1 ) , المبسوط باب الخروج إلى منى ( 070/4 70 ) . فح القدير 
مع الهداية ( ١1/5‏ ؛ 18 ) ء مختصر الطحاوي باب ذكر الحج والعمرة ( ص١5‏ ) , أحكام القرآن 
للجصاص في ذكر اختلاف الفقهاء فيمن دخل في صوم المحعة ثم وجد الهدي (  ) 144/١‏ 

(5) أشهر الحج عند الشافعية هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وهر يوم عرفة فمن لم يدركه إلى 
النجر من يوم النحر فقد فاته الحج . انظر : مختصر المزني باب وقت الحج والعمرة ( 47/5 ) , المجموع شوح 
للهذب ( ٠/7‏ 147-15 ) , حلية العلماء ( 511/5 ) . وانظر : التقى قيما جاء في التمتع ( 0761/9 , 
المقدمات الممهدات كتاب المج ( 784/١‏ ) ؛ بداية امجتهد في القول في ميقات الزمان ( 782/١‏ ) , أحكام 
القرآن لابن العربي ( 15056 )ء تفسير القرطبي ( 9١/‏ ) ء الكافي لابن قدامة باب المواتيت 
للعو ) ء المغني لابن قدامة باب ذكر الإحرام 36/7 ء المجلى كتاب المج ( «إده ) . 
(4) سورة التوبة : الآية 1 

(5) أخرجه الدارقطتي في الستن في كتاب الحج » باب المواقيت ( 580/9 ) ١‏ والبيهقي في الكبرى في 
كتاب الحج » باب من قال بوجوب العمرة ( 795/4 ) ٠‏ أبن أبي شيية في المصنف كتاب اليج في يوم شح 
الأكيى ( 1.6 )ل الأثر رتوع ا 

(1) العبادلة قال العيني : العبادلة عند الفقهاء ثلاثة : عبد الله بن مسعود , وعبد الله ين عمر . وعبد الله ين © 


أشهر الج شوال وذو القعدة والعشر الا 3 
الحجة ) . 


٠‏ 65لا - وذكر أحد العددين على الجميع يقيد دخول م بزله من العدد بدلاة بر 
الله تعالى ط لكت يال سَويا 4 9 , 

3207 - وله يو ته من الشهر فكان منها كما قل ولأ أول وقت وركن م 
أركان الحج » كيوم عرفة . 7 

48 - ولأن أركان العبادة لا تتوقف با بعد وقتها ‏ كأول الصلاة ثلا 0 
ابتداء الطواف بيوم النحر ‏ دل على أنه من وقت العبادة ولا يترقف إلا ار 

3206 - قلنا : إنه يفوت الوقت يفوات العبادة ؛ لأنها لم تصح به ء وأما [ أن تفوت 
بخروج ع 29 الوقت فلا . 
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م د تلقن 
3 عباس رحمهم الله ؛ وفي اصطلاح المحدثين أربعة : فأخرجوا عبد الله بن مسعود رأدخلوا عيد الله ين عمرو من 
العاص وزادوا عبد الل بن الزيير » قاله الإمام أحمد وغيره : وغلطه الجوهري إذ أدخعل ابن مسعود وأخرج ابن 
العاص . انظر : البناية في شرح الهداية ( 8.5854/4؟ ) . وحديث ابن مسعود أخرجه : الدارقطني في 
لسن في كتاب الحج ( 720/5 ) ؛ وابن أبي شبية في الصف في كتاب المع ٠‏ في قوله تعالى 8 الع 
نو 4 ( 70714 ) . وحديث ابن عمر أعرجه : الحاكم في الستترك كاب الطسير في الج 
أشهر معلومات ( 773/17  )‏ الدارقطني في السغن ( 4815 ٠‏ 48 ) ء واين أي شية ( 5/4 6 
)١١(‏ سورة مريم : الآية 2.3٠‏ 
ا 000000 


11 كتاب المج 


||| مسائة 


يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة 
ويوم النحر ء وأيام التشريق 


م4 - قال أصحابنا : يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة , ويوم النحرء وأيام التشريق 7" , 

8ى؟ - وقال الشافعي 9 : لايكره . 

84 - واختلف أصحابه في إدخال العمرة على الحج في هذه 9 الأيام . 
فمنهم : من كره ذلك » ومنهم من قال : لا يكره ما لم يأخذ في الرمي © , 

- لنا قوله تعالى 9 يوم أل الْأكَيْر 4 20 قال ابن عباس : يوم النحر 9" . 

0١‏ - وقيل : يوم عرفة 7 » ولو كان لا يكره غير الحج من جنسه فيه : لم يكن 


9 - وروى عن عائشة ييه أنها قالت : ١‏ تتم العمرة في السنة كلها إلا 


)١(‏ المنصوص عليه عند الأحناف أن جميع السَئّة وقت عمرة عندنا ٠‏ ولكن يكره أداؤها في خمسة أيام : يوم 
عرفة » ويوم النحر ء وأيام التشريق. انظر : المبسوط ( 108/4 ) » بدائع الصنائع ( 7/1 ) ع فتح القدير مع 
الهداية ( 377/7 2 139 ) . (5) زيادة من ( ع ). 

(5) في (م)ب(رع) :[أنمالع. (9)ني(م)ب(ع)2:[ومتمع. 

(5) قال الشافعي كفت : « يجوز أن يهل الرجل بعمرة في السنة كلها ء ويوم عرفة وأيام منى وغيرها من 
المنة » إذا لم يكن حاججا ولم يطمع بإدراك الحج » وإن طمع بإدراك الحج أحببت له أن يكون إهلاله بحج 
دون عمرة ؛ أو حج مع عمرة » وإن لم يفعل واعتمر جازت العمرة وأجزأت عمرة الإسلام . انظر : الأم باب 
هل تجب العمرة وجرب الحج ( ١15/5‏ ) » المجمرع شرح المهذب كتاب الحج ( 41//7 ١4991‏ ) مختصر 
المزني ص77 » حلية العلماء ( 517/6 : 517 ) . وانظر : المدونة في رفع اليدين عند امتلام الحجر الأأسود 
20811 ء المنتقى في قطع التلبية ( ١4/1‏ )ء الكاني لابن عيد البر ياب العمرة ( 415/1 ) ١‏ بداية 
امجتهد ( 758/١‏ ) , قوانين الأحكام الشرعية الباب التاسع في العمرة ( 173 ) » شرح الزرقاني ( 580/5 )2 
الأفصاح ياب العمرة ( ١/1/4؟‏ » 5975 ) » الكافي لابن قدامة ( 781/1  )‏ المحلى كتاب الحج ( 15/8 ١‏ 
حفء.ه)مألة رولمع). () سورة التوية : الآية 18. 

(7) تقدم تخريج الأثر في المسألة 41 . 

3 أحكام القرآن للجصاص ( 8-5 ) , رأحكام القرآن لابن العربي ( 8.42/5 ) وتفضير القرطي 
لد 04 7 


يكره الإحرام بالعمرة يوم عرقة ويوم الفجر , وأيام اللاشرين سس 


لحل 
خحمسة أيام : يوم عرفة » ويوم النحرء وأيام التشريق 27 وتخصيص العبادات يوقت لل 
يعلم إلا من جهة التوقيف . 

45 - وروى هذا الخبر بإسناد عن الأوزاعي . عن عطاء . عن عائشة يقي 
وذكر عن قنادة » عن معاذة العدوية » عن عائشة . وذكرت فيه ثلاثة أيام 
ويومان بعده 9 , 

4.4 - فإن قيل : نحمله ‏ على الحاج . 

وغل - قلنا : ظاهر النهي أنه يعود إلى الوقت » وهذا التأويل يجعل النهي آخر 
الوقت ولانه تخصيص بغير دليل ‏ 

5 - فإن قيل : معناه إن فِعْلَ الحج فيها أفضل . 

1و" - قلنا : ظاهر الخبر يقتضي المنع منهما » وكون غيرها أفضل منها لا يوجب 
النهي عنها . 

4 - قالوا: فظاهر الخبر يقتضي المنع بكل حال » وعند كم يكره. فقد تركتم الظاهر . 

6 - قلنا : الخبر اقتضى النهي عن فعلها » وكذلك © نحن » إلا أن مقارنة 
النهي للإحرام لا ينع انعقاده. 

- ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل » فكان لها وقت يكره فعلها فيه في حق 
الكاقة كالصلاة فتقلب فنقول : فاستوى فعلها في هذه الأيام » وفي غيرها كالصلاة . 

09- قلنا : تبطل بصلاة العيد » وبالحج ‏ وأنه يجوز الإحرام به يوم عرفة » ولا 
يجوز في غيرها . 

".6ل - قالوا : الصلاة يختص بعض أفعالها بوقت . وكذلك 7 الشروع فيها . 

.6 - قلنا : الطواف بعض أفعال الحج » وهو غير مخصوص بوقت . وإذا كان 
الدخول فيه يختص يوقت ؛ ولأنه أحد نوعي النسك , وأحد نوعي القران » فكان له 
وقت يمنع الكافة عن الإحرام به . 


: يوم النحرء, 


٠ 6543/4 ( انظر : البيهقي في الكبرى كتاب الحج باب العمرة في أشهر الحج‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الحج . في الممرة من قال في كل شهر ومن قال متى شقنت . 
(4/كول)ء الأثر رلع). اي زم :سه 

(؛) في ر ص) : [ ولذلك ع . (ه) ني رص ) : [ ولذلك ٠1‏ 


:لو ساباب صصح كتاب الحج 


4.ولا - أصله : الحج ؟ ؛ ولأنها عبادة مقصودة (') يتنفل بها ٠»‏ » فكان لها وقت بنع 

الكافة فعلها منه كالصوم والصلاة ولا يلزم الزكاة ؛ لأنها مالية , ولا الطهارة ؛ لأنها 
أيسك بمقصودة . ولا الإيمان ؛ لأنه لا يتنفل بها . 

ه.وب - احتجوا : بقوله تعالى : 9 كَأما للع وَالمَيٌ يبو © © . 

.وك - قلنا : هذا يقتضي ما بعد الدخول » وعندنا إذا دخل فيها جاز إتمامها , 
والكلام قف الابتداء . 

.٠+‏ ولا - وأما قراءة ابن مسعود : 9 وأقيموا الحج 6 » فقد بينا أنه محمول على الإتمام ؛ حنى 
يوافق القراءة الأخرى ؛ ولأن الحج والعمرة اسم للأفعال دون الإحرام » والخلاف في أفعالها . 

ما ال 1 

.8؟ - قلتنا الطؤافت: ركن من. هذه العبادة » :وقله يصبلح.الوقت لركن > ولا 
بعد السك » كيوم النحر عندهم لا يجوز الإحرام بالحج فيه » وعندنا يكره ؛ لأن 
سائر الأوقات لا يختص بأفعال الحج » ولا يكره العمرة فيها » وفي مسألتنا بخلافها . 

- قالوا: كل وقت صلح لجميع العبادة » صلح للإحرام بها قياسًا على آخر وقت الصلاة . 

-0١‏ قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن عندنا القارن ممنوع من الطواف والسعي إذا 
زالت الشمس يوم عرفة . 

- قالوا : زمان لا يكره الإحرام بالحج فيه » فلا يكره الإحرام بالعمرة فيه » 
قياسًا على ما سوى هذه الأيام . 

ل - قلنا : إذا لم يكره الإحرام بالعبادة في وقتها الختص بأفعالها فليس ينتفى ألا 
يكره 29 الإحرام بالعبادة في غير وقنها المختص بأفعالها © . 
)١(‏ في (م): [ مقصودع. (؟) سورة البقرة : الآية 195 . 
(7) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الحج » باب العمرة » الحديث ( 4917 / 1848 ) ؛ ومسلم في 
الصحيح في كتاب الحج باب في قضل الحج والعمرة ويوم عرفة ( 47/7 ) , الحديث ( 577/5 ) ؛ والنسائي في 
كتاب مناسك الحج في فضل الحج البرور ( ٠) 1١11/9‏ وفي فضل العمرة ( 11/9 ) » وابن ماجه في كتاب 
المناسك باب فضل الحج رالعمرة ( 555/5 ) . (4) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ يبان الفعل والممرة ] - 
(9) ني رم )2ع ): [الإحرام ), (5) في (م)٠(ع‏ ):[ يضفي أن يكره ] 
(1) في سائر النسخ جميعها جريان العبارة على هذا النحو : « قلنا : ليس إذا لم يكره الإحرام بالعبادة في 
وقتها امختص بأفعالها ينتفي ألا يكره الإحرام بالعبادة في وقتها الختص بأفعالها ينفى آلا يكره فصل غيرها فيه ١ ٠‏ 
وهو اضطراب واضح ولعل الأقرب للصواب هر ما أنينناه في امن . 


ااا 


]ب 


اانا 


|| مسالة 


لح سح م تس م عي سي بس ست 
يجوز إدخال العمرة على الحج ويكره 
222-622 يكرد 


4 - قال أصحابنا : يجوز إدخال العمرة على الحج , ويكره 2 , 
هم - وهو قول الشافعي في / القديم » وقال في الجديد : لا يجوز © 
وو« - لنا : أنه أحد الإحرامين فجاز اد : 7 7 1 
0 حرامين فجاز إدخاله على الآخر (© . كما يجوز إدخال 
الحج على العمرة ؛ ولآن ما جاز إدخال احج عليه جاز إدخاله على الحج ا 
ووم - وهذه المسألة مبنية على أن القارن يطوف فوح ا 39 5 
: ارن يطوف طوافه » فهو يستقل بالعمرة 
وعمل نسك لم يكن » فصار كإدخال الحج على العمرة . 
وي - احتجوا : بأن الحج أقوى من العمرة ؛ بدلالة افتقاره إلى الوقوف والرمي ع 
والأقوى يدخل على الأضعف كنكاح الحرة على الأمة. ولا يدخل الأضعف على 
الأقوى » كما لا يدخل نكاح الأمة على الحرة . 
لك - قلنا : نكاح الأمة والحرة لو جمع بينهما لم يصح ؛ فإذا أدخل الأضعف 
على الأقوى لم يصح , والعمرة والحج يصح أن يجمعهما في الدخول » فجاز أن يدخل 
كل واحد منهما على الآخر . 


*»٠ 


(1) من أضاف العمرة إلى الحج كان فعله مخالقًا للسنة فكان مسيئًا من هذا الوجه » ولكن مع هذا هو قارن ؛ 
فإن القران هو الجمع بين العمرة والحج » وهو جامع بينهما على كل حال . انظر : المبسوط باب الجمع بين 
الإحرامين ( 180/4 ) , مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( 7.4/1 )ء فتح القدير مع الهداية ( ؟/150)؛ 
مختصر الطحاوي ( صة ١‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الحج فصل وأما بيان ما يحرم به ( ٠6) 1511/١‏ 
(1) لا وجه لأن ينهي أحد أن يعتمر يوم عرفة ولا ليالي منى إلا أن يكو ن حابجا فلا ْنل العمرة على اليج 
ولا يعتمر حتى يكمل عمل المج كله » فإن اعتمر وهر في بقية من إحرام حجه أو خاربجا من إحرام حجه وهو 
مقيم على عمل من عمل حجه فلا عمرة له » ولا فدية عليه. انظر : الأم ( 11/7 ) : المجموع شرح المهذب 
كتاب المج ( 111 11/1 )ء حلية العلماء كتاب الحج ( 518/5 ) . وانظر : المدولة ( 555/1 25057 
النتفى في إفراد الحج ( 7١7/7‏ ) ؛ الكافي لابن عبد البر باب الإفواد والتمتع والقران ( 8/1 )ء الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ( ؟رهبام ) » المغتي باب صفة الحج ( 4846/7 ) . الكافي لاين قدامه باب الإحرام 
(545/1 )ء العدة مع العمدة باب الإحرام ( صن ١58‏ ) - 

(5) ني رم)ء دع ) : [ الإحرام ). 


ل ح كتاب المج 


| | مسالة ون 


ول - قال أصحابنا : العمرة سنة 9© . 

ومولا - وقال الشافعي : واجبة بوجود الزاد والراحلة » كالحج ” 

5- لنا : أن العمرة لو وجبت كوجوب الحج : كان بيان النبي علد لأحدهما 
كبيانه © للآخر ؛ لتساويهما © في الوجوب » وفي الحاجة إليهما . 


"8٠‏ - فلما بين النبي عه وجوب الحج حتى العلم به » ولم ينقل في وجوب 
العمرة ما يقارنه » دل على اختلاف حكمها . 

4 - ويدل عليه : حديث ثابت عن أنس قال : و جاء رجل » ققال : يا محمد 
أثانا رسولك فزعم أنك تزعم 9" أن الله تعالى أرسلك ؟ قال ”© صدق ء قال : وزعم 
أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا » قال : صدق ء قال : وزعم رسولك أن علينا 
زكاة أموالنا » قال : صدق »ء قال : وزعم أن علينا صوم رمضان في ستتنا ؟ قال : 


(1) اختلف قبها , فقال الأحناف : إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر » ومنهم من أطلق اسم السنة 
وهذا الإطلاق لا ينافي الوجوب . انظر : بدائع الصنائع نصل وأما العمرة ( ١77/7‏ ) . قتح القدير مع الهداية 
(181/5- 141 )ء مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر كتاب الحج ( 776/١‏ ) ؛ مختصر الطحاوي باب 
وجرب الحج ص 4ه أحكام القرآن للجصاص باب العمرة » فرض أم تطوع ( 514/١‏ - 138 )0 تحفة 
الفقهاء كتاب المناسك ( ٠ 591/١‏ 757 ) ء البناية باب الفوات ( 419/4 . 417١‏ )ء حاشية ابن عابدين 
مطلب أحكام العمرة ( 168/99 ) . 

(1) في العمرة قولان عن الشافعي ': قال في الجديد : هي فرض » ثم في القديم : ليست بفرض. انظر : الأم 
117/1 ) . قال التووي في المجموع : إن الصحيح من مذهبنا أنها فرض. انظر : المجموع شرح المهذب ( 5/97 ٠‏ 
4 : 17)ء الأم باب هل تجب العمرة وجرب الحج ( 115/5 ) » المهذب ( 5/1 : 4 ١‏ 7 ) . وانظر : الموطأ في 
جامع ما جاء في العمرة (  ) 101 » 187/١‏ المنتقى في جامع ما جاء في العمرة ( 758/5 ) الرسالة الففهية 
باب الحج مع العمرة ص 1817 » الكافي لابن عبد البر باب العمرة ( 417/١‏ ) ء بداية المجتهد كتاب الحج في 
الجنس الأول ( 784/١‏ ؛ 060© ) ء أحكام القرآن لابن العربي ( 11/1: 114 ) ؛ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ( 740/7 , 9407١‏ ) , قوانين الأحكام الشرعية ص1*3 ؛ شرح الزرقاني ( 550/1 )2 الإفصاح 
574/١‏ ) المغني لابن قدامة كتاب المج ( 555/8 ع 554 ) ء والملى بالآثار كتاب الحج ( ٠/5-؟1١) ٠‏ 
(5) ني (ع): [ كيان ع. ( 4 ) في زم ) : [ ايساويهما ] . 

(5) في (م ) : [ تزعم أنك تزعم ع . (0) ساقطة من (6)- 


] ة سنة 
يبب يي ا 0101 


صدق » قال 27 : وزعم أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيق ؟ قال : مدق ء 
قال : فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن "١‏ شينًا » ولا أنقص منهن شيا . فقال :5 
رسول الله يِه : والله لثن صدق ليدخلن الجنة » ”© . وهذا ينفي وجوب العمرة . 

1ه - وروى طلحة بن 7"» عبيد الله » وعبد الله بن عباس أن النبي عإنه قال : 
والحج جهاد ) والعمرة تطوع ٠‏ » ورواه أبو صالح عن النبي يِه مرسلا » ورواه أبو 
صالح عن أبي هريرة عن النبي عر © . 

01/ - قالوا : كيف يشبه الحج بالجهاد . والحج من فرائض الأعيان والجهاد من 
فرائض الكفاية » فعلم مع التشبيه أن الحج شاق © كالجهاد , والعمرة سهلة 0 
كالتطوع . 

9907 - قلنا : قد يكون أشق من الفريضة » وقد يكون مثلها » فكيف يكون أنه © 
أخف من الفرض ؟ . 

4 - قلنا : قوله : « الحج جهاد : معناه 100 : أنه واجب » فأجراه مجرى الجهاد 
في الوجوب » وإن 0 اختلفا في كيفية الوجوب » [ كما سمى النبي عَم المصلى 
مجاهدًا وإن فارقت الصلاة الجهاد في كيفية الوجوب ع 99 , 


)١(‏ ساقطة من (م). 

. في جميع النسخ : [ عليهم ] والمثبت من صحيح مسلم‎ )١( 

9 في دم)٠(ع):[وقالع.‏ 

(4) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الإيمان » باب السؤال عن أركان الإسلام ( 41/١‏ 2 17 ) ء 
والترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ( 5/5 ١١‏ ) ؛ والنسائي في 
كتاب الصيام باب وجرب الصيام ( 412571/4 ١575‏ ). 

(© ني (م)ءدع):[أنع. 

(") أخرجه اين أبي شيبة في المصنض في كتاب اليج ( 4/4 .+ ) » وحديث ابن عباس أخجه الطيرائي في الكير 
911 )» لين ماجه في ككتاب المناسك , ياب العمرة ( 148/7 )» الخصاص في أحكام القرآن ( 255301 
والمسند كتاب المج الباب الأول فيما جاء في شرط احج ووجويه ( 51/1 )» والشافعي في الأ( 759/1 
(") في ( ص ) : [ ميثاق ] » وفي (م ) : [ مشاق ] . 

(8) في ( ص ) : [ مستهلة ]ء وفي ( م ) : [ مسهلة ) ٠‏ 500 

(1) ساقطة من وم ) » اع ) ومن صلب ( صن ) واستدكف اساي ل رار وريناج 

2 : [ فمعناء ع] 166 م 

(١٠)ني‏ رم)ب(ع): [فمعاة ]. 59 
(11) ما بين المكوين ساقطة من ( م ) ؛ ( ع ) ومن سلب ( عى ) واستدركه الناسخ في الهامش 


همل :.. ١‏ ا ااا لل لل ل ل ا 


ل 
مو! - وروى محمد بن المنكدر عن جابر » قال : 0 سأل رجل رسول الله يم 
عن الصلاة » والزكاة » والحج أواجب هو ء قال : نعم » فسأله عن العمرة أواجبة هي ؟ 
قال : لاء وإن اعتمر خير له » © , 
.مهب - قالوا : رواه الحجاج بن أرطاة » عن محمد بن المتكدر عن جابر . 


كابير نابج 
جّ 


موب - قلنا : الحجاج ثقة » وروى عنه أبو يوسف ء واحتج بقوله » وأكثر (" ما 
قيل فيه : إنه مدلس 27 » والتدليس ليس 2 بكذب » ولا يجرح * الراري . 

"اهل - وقد رواه يحبى بن أيوب » عن عبيد الله ين المغيرة 29 » عن ابن الزبير عن 
جابر قال : قلت يا رسول الله العمرة واجبة » فريضتها كفريضة الحج ؟ قال : لاء وأن 
تعتمر 9© حير لك + 109 

«#مهل - فإن قيل : السائل سأله عن حكم نفسه ء فيجوز أن يكون النبي يلقو ظن 29 
أنه اعتمر » فقال : لاء ثم بون له حكم نفسه فقال : ٠‏ وأن تعتمر خير لك 8 . 

4”ة! - قلنا : السؤال وقع عن جنس العبادة وحكمها , لا 200 عن حال السائل » 
واللفظ الآخر : قال جابر : قلت : العمرة واجبة في وقتها كفريضة الحج ؟ قال : لاع 
وهذه مسألة عن حال العمرة » وعن نفسها » وعن وجوبها بأصل الشرع . 

هه" - ويدل عليه : ما روى عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب 


(1) أخرجه أحمد في المسند ( ١1/5‏ ) ؛ والترمذي في السئن كتاب الحج . باب ما جاء في العمرة أواجبة هي 
أم لا؟ ( 770/5 ) : وابن خزيمة في كتاب المناسك , باب ذكر البيان أن العمرة فرض ( 5983/4 , /81؟) » 
والدارقطني في السنن في كتاب الحج , باب المراقيت ( 58/7 ٠‏ 587 ) ؛ والبيهقي في الكبرى ( 155/14 ) ٠‏ 
(0)فيدم)ا(ع):[كسع. 

(1) هو : الحجاج بن أرطاة بن ثور النخعي » المتوفى سنة حمس وأربعين قال أبو زرعة : صدوق مدلس » وقال عنه 
ابن معين صدرق ليس بالقوي . انظر : تاريخ الثقات ص/١٠ ٠١8 ٠‏ , الجرح والتعديل ( 185/7 183)؛ 
تريب التهذيب ( 185/١‏ ) , (؛) ساقطة من (م )66 (1ع6. 

(0) في (م):[1لايخجع], 

(7) في سائر .لنسخ : [ عبيد الله بن العمرة ع المثبت من سنن الدارقطني . والسئن الكبرى للبيهقي - 
() في (م ) : [ أن يسرع . 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن في كتاب احج باب المواقيت ( ١87/7‏ ) , والبيهقي في الكبرى ( 458/4 ) 
() ساقطة من ( م ) (٠‏ ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش . 
(١٠)نيدم):للاع.‏ 


العمرة. فلئة ص ب يس 9/14 و 


معد كتابا في أهل اليمن وفيه : ؛ أن العمرة الحج الأصغر . ولا يمس القرآن إلا 
طاهر »27 وإذا ثبت أنها تسمى الحج الأصغر : ثبت ما قلناه . 
/ 7075 - وقد ذكر أبو داود عن ابن عباس : « أن الأقرع بن حابس أنى رسول 
الله" يد » فقال : الحج في كل سنة ”© . أو مرة واحدة ؟ » فقال : بل مرة واحدة 
فمن زاد فتطوع 6 249 فانتقي بذلك وجوب العمرة [ لأنها لا تسمى حجاع © , 
مهلا - ولا يقال : إن الاسم يتناولها مقيدًا » إلا أن النفي يتناول المطلق والمقيد ؛ 
لأنه إذا نبت أن 27 النبي َي سماها الحجة الصغرى » دل علي أنها ليست بواجبة : ألا 
ترى : أنها لو ساوت [ الحج في ] ”" الوقوف [ لم تسم ] © صغرى ٠‏ لنقصان 
أفعالها » كما لا يقال للفجر : صلاة المغرب » وإن كانت أقل عددًا من الظهر والعصر . 
ع6 - ولأنه نسك غير مؤقت مفرد بنفسه : فلم يكن واجبا بأصل الشرع كالطواف . 
و”ةل - ولا يلزم طواف الصدر ؛ لأنه لا ينفرد بنفسه » وإفا هو من توابع الحج . 
.4" - قالوا : المعنى في الطواف أن مثله على صورته واجب بأصل الشرع وهو طواف 
الزيارة » ولهذا لم يكن واجبا في نفسه منفردًا » والعمرة نسك ليس مثلها على صورتها ما هو 
واجب بأصل الشرع [ وهو طواف المج ] "2 , فلهذا كانت واجبة في نفسها . 
1 - قلنا : ويمثل العمرة على صورتها واجب بأصل الشرع ] 07" , وهو طواف 
الحج والسعي وقد تقدمه إحرام , فإن جاز أن يقال : إن طواف الحج لما وجب الحج » منع 


)١(‏ أخرجه الدارقطتي في السنن ( 580/5 ) ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج » باب من قال 
برجوب العمرة ( 781/4 ) . (5) في رع ) : [العيع. 

(5) في (م)٠(ع):[‏ كل مرة سنة ] . 

(4) أخرجه أبو داود في السئن في كتاب المناسك . باب فرض الحج ( 451/١‏ ) , وابن ماجه في كتاب 
المناسلك باب فرض الحج ( 47/5 ) الحديث ( 7١8483‏ ) ؛ وأحمد في المسند ( 581/1 ) ؛ والحاكم في 
المستدرك . في أول كناب المناسك ‏ والدارقطني في السنن في كتاب الحج والمواقيت ( 5908/5 - 180 ) 
الحديث مور 5.2.2). 

(5) في (م ) (٠١‏ ع ) : [ لأنها تسمى حجا ] ء يزيادة [ لأنها ] وحذاف [ لا] - 

(5) لفظ : [ أن ع ساقط من (م) . 

(1) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصتف في الهامش . 

(4) قوله : [ احج في ] ساقط من صلب ( مى ) واستدركه المصنف في الهامشن وقي ( ع ) © (6) 11ل 
تسمى ] وهو خخطأ . (4) الزيامة من (م )+ 

٠ ) ما بين الممكوفتين ساقط من ( ع‎ )٠١( 


لحل مس كتاب المج 
من وجوب طواف » كذلك طواف الحج وسعيه وقد تقدمه إحرام واجب بأصل الشرع , 
فمنع من وجوب مثله مثل وجوب الشيء لا يدل على إسقاط وجرب طواف الصدر إن 
كان مثله وعلى صفته » كذلك وجوب طواف الزيارة لا يمنع من وجوب طواف مفرد . 

؟4و/ - ولأن ما شرع تقدمه على الفرض في وقته من جنسه فهو سنة كتافلة الصلاة . 

موب - ولأن بعض أفعال الحج لا يفرد بأصل حج (2 أوجبه الشرع منفردًا عن 
الوقوف في الزمن . 

غ64 - ولأن السعي والطواف يتحلل بهما من الإحرام . 

ه4هل - قال : وما وقع (© به التحلل من الإحرام » لم يكن فرضًا بنفسه بأصل 
الشرع وإن انضم إليه إحرام » كالرمي عندهم » والذي عندنا وعندهم فى الحصر . 

5 - ولأنها عبادة بدنية يصح أداؤها بنية غيرها مع اتساع الوقت » كالصلاة 
النافلة . 

1ه - ومعنى هذا : إن فاتت الحج يتحلل عنها بالطواف والسعى » كما أن من 
فعل صلاته يظنها عليه كانت نفلا مؤداة بنية الفرض . 

48 - قالوا : عندكم لا يتحلل بعمرة » وإنما هو عمل غيره ٠‏ 

4 - قلنا : تعليلًا للطواف والسعي مع الإحرام . 

- فإن قيل : الصلاة عندنا لا تؤدى بنية غيرها » وإنما تؤدى بنيتها ؛ لأنه نوى 
صلاة الفرض » وإن لَغْىَ ذكر الفرض » وصار مؤديا بنية صلاة أدى بعضهاء وإنما تؤدى 
تلك النية بعض ما اقنضته من طريق الحكم . وهذا معنى قولنا : إنما تؤدى بنيتهما 9 » 
بيين هذا : أن من سلم في ركعتي الظهر عامدًا كان ما فعل ©© نفلا . 

0 - ولا يصح أن يقال إنه أداه بنية الصلاة خاصة » بل أداه بنية الفرض » ولهذا 
لو تم كان فرضًا . 

؟6ه/ - ولأن ما وجب بأصل الشرع ؛ لم يجز أن يضم إلى واجب آخر » 
فيؤديان *؟ بتحرية » كالظهر والعصر . 


)١(‏ سالط مو بزع + لاع , )ني (م)ء(ع):[ماوقعع. 
(') ني (م)١(ع):[‏ تؤدى لعين ينهما ع). (4) ني ر ص ):(م):[مافملا]. 
(*) في (م)ا(ع):[ يوان ]1 


ب ب يي )ك2 

هه - قلنا لما صح ضم (" العمرة إلى الحج في الإحرام » علم أن أحدهما غير 
واجب . 

وهب - ولأنها عبادة يجب بإفسادها الكفارة » فلم يجب بأصل 
مضافًا إليها كصوم رمضان . 

ووه؟ - ولآن الحج يجب بوجود الزاد والراحلة » والعبادة إذا شرط في وجوبها المال 
لم يجب بوجوده عبادتان من جنس واحد , كالنصاب في الزكاة » ومعلوم أن الحج 
وجب بوجود الزاد والراحلة » فلا يجب بوجودهما العمرة 9© , 

.وهلا - احتجوا (© بقوله تعالى : « وَْيعا للح مَالضرة إيَؤ # 9 , 

لاوهلا - قلنا : قد بينا أن حقيقة الإتمام » يتناول ما بعد الدخول ‏ وهذا لا يدل 
على وجوب الابتداء . 

6هه» - وقول علي ض 29 : « إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك » 29 , 
لايدل على ما قالوا ؛ لأن هذا المعنى إذا لم يكن واجبًا » فكأنه قال : الإتمام المراد بالآية 
هر استحباب فعل الإحرام على وجه كذا » والإتمام قد يكون بصغة مستحبة » فكيف 
يحمل هذا على وجوب الابتداء ؟ 

وهل - فإن قيل : في قراءة ابن مسعود : 8 وأقيموا الحج 4 . 

.وول - قلنا : قر الشعبي فيها : 2 وَالعُمْرَة يد 4 بالرفع فالحج مفعول » والعمرة 
مبتدأ : وخبر الميتداً لا تعلق له بالأمر الأول . 


الشرع بعضها 


9 - قالوا : روى ابن سيرين عن عمران بن حطان © ؛ عن عائشة قالت : 
«قلت يا رسول الله : هل على النساء جهاد ؟ قال نعم » جهاد لا قتال فيه » الحج » 


1 - أنبتنا الزيادة لمقتضى السياق ؛ لأن المعتى لا يستقيم بدون هذه الزيادة‎ )١( 
٠ ع ) : [ واحتجوا ] العاف‎ (١ في (م) ٠(ع )[ برجود العمرة ]» وهو خط (+) في (م)‎ )1( 
. ) سورة البفرة : الآية 195 , زم في رم زع : زأك الإقام‎ )4( 
ناه من رم) ب رع). سم مي و مس ل وى‎ )0( 
في (م)١(ع) : [ خطل ع » مكان [اعظان )»وم رارض عت انه تس‎ )6( 
: وتشديد الطاء المهملتون - السدوسي ء صدوق ؛ أنه كان على مذهب الخوارج » يقال : رجع عن‎ 

بع ونمانين . سمع عائشة , واين عباس » وررى عنه محمد بن سيرين ؛ وحخى بن كثد ؛ وبا لني | 
انظر توجمته في المرح والتعديل ( 75/5 ) , الترجمة ( 1345 ) » ثقريب التهذيب 81/50 ؟ ( 
الترجمة الا . 


3337ككتككتت7979709393ب_-بب0024477 


والعمرة © ٠6‏ , 
؟.وب - قلنا : ذكره 7 الدارقطني في رسالة تكلم فيها على من أخرجه البخاري 
لمحا م ا 1 : لا يجوز إخراجه 

في الصحيح ؛ لسبة © السلف ٠‏ 

مجو - وعند مخالفنا قول الدارقطني حجة معتمدة. 

.هب - ولأن عليهن الحج والعمرة عندنا ء إلا أنا اختلفنا في العمرة المعروفة » فعندهم 
أنها عمرة الإسلام » وعندنا في الشريعة عمرة معروفة » إلا أن العمرة التي تكون على 
المحصر فاحتاجوا أن يبينوا » أن ههنا / عمرة أخرى معروفة "2 ينصرف اللفظ إليها . 

هل - قالوا : روى ابن سيرين عن زيد بن ثابت « أن النبي يكلم قال : « الحج 
والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت » © , 

5 - قالوا : هذا الخبر رواه إسماعيل بن مسلم » عن محمد بن مسلم » عن 
محمد بن سيرين 0 » ورواه هشام بن حسان عن ابن سيرين » عن زيد بن ثابت سكل عن 
العمرة قبل الحج قال : هي صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت ”) وهشام بن حسان 7" أوثق 
وأضبط. والصحيح ما رواه » والعجب أن مخالفنا يرد في هذه المسألة رواية الحجاج 
ويعتمد رواية إسماعيل بن مسلم » والحجاج أوثق منه » ولو ثبت لاقنضى وجوب عمرة 
معروفة » وقد بينا أن العمرة المعروفة ©"١(‏ عندنا هي عمرة المحصر دون غيرها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب جهاد النساء ( ١49/7‏ ) . وابن ن ماجه في كتاب المناسك باب الدليل على 
جهاد النساء ( 158/7 ) ء وابن خزية في صحيحه في كتاب المناسك باب الدليل على أن جهاد النساء الخج 
والعمرة ( 1764/4 ) والدارقطني في السنن في كتاب الحج ياب المواقيت ( 584/5 ) . 

(0 فيرع):1ركع. (5) في (م) (٠‏ ع):[ عمر بن خطل ] وليس صِحيحًا ٠‏ 
(4) في (م)ء(ع):[للسنةع. (0)في(م)ء(ع):[شعاع. 

(5) ساقطة من ( م ) » (ع ) ؛ رفي ( ص ) : [ معرفة ع . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك في الحج والعمرة فريضتان ( 411/١‏ ) ؛ الدارقطتي في 
السنن ( 184/5 ) » الحديث ( 3١0‏ )ء والبيهقي قي الكبرى ( 880/4 ) . 

(8) تقدم تخريجه . 

(9) أخرجه الدارقطتي ( /8م؟ ) , الحاكم ( 471/١‏ )2 

)٠١(‏ هو : هشام بن حسان أبو عبد الله الفردوسي البصري ثقة ء ذكر أنه من أثيت الناس في أبن سيرين + دلي 
روايته عن الحسن رعطاء مقال . مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة. انظر : تقريب التهذيب ( 518/1 )6 
)ني (م):[سعرفةع. 


بجسبسب7ببكك يي ا 


دولا - قالوا : روى ابن 2 عمر . عن عثمان » عن عمر بن الخطاب 0#" أن 
أعرايًا أتى البي لله ١‏ فساله عن الإسلام » فقال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
رسول الله » وأن تقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتحج وتعتمر وتكمل الوضوء » 


وتصوم رمضان ء قال (" : فإذا فعلت هذا فأنا مسلم ء قال : نعم 69 ع , 


4" - قلنا : المشهور من هذا الخبر ذكر المج دون العمرة وهو الصحيح ؛ لأنه 
يوافق الخبر المشهور ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ بني الإسلام على الفرائض 
والسنن 6 © كما قال عليه الصلاة والسلام : « الإيمان بضع وسبعون خصلة أدناها 
إماطة الأذى عن الطريق © © ييين ذلك : أنه ذكر فيها كمال الوضوء . وليس ذلك 
بفرض » وليس إذا قرنها بالفرئئض اقتضى أن يكون مثلها ؛ لأن اللّهِ تعالى قد قرن بين 
شيثين مختلفين فقال : «إفَلا رَعَتَ (" وَلَا وو وَلَا جِدَالَ بى الْحَعّ # "© فسوى بين 
هذه الأشياء ومنها : ما بعد الحج , ومنها : ما لا يأتي بعده , وقال النبي مَل في خير 
ولا يستام "© الرجل على سوم أخيه » ولا يخطب على خطبته , ولا ينكح امرأة على 
عمتها ولا على خالتها » ولا تناجشوا ولا تدابروا © وكونوا عباد الله إخرانًا » 9ع 
وهذه أمور مختلفة » منها ("' واجبة » ومنها محرمة » ومنها : ندب وأن الحج اسم 


.) ساقطة من ( م ) » ( ع )ء ومن صلب ( ص‎ )١( 

(1) زيادة من (م) ٠ع‏ )ء ومن صلب ( ص ) ٠‏ 

(5) ساقطة من ( م ) . 

(5) أخرجه البخاري تعليثًا ني الصحيح كتاب الإيمان ( ٠١١‏ ) ولين خزيمة في صحيحه في كتاب الوضوء 
باب ذكر الخبر الشابت عن النبي َه بأن إتمام الوضوء من الإسلام ( 5/١‏ 4 ) » والدارقطني ( 585/5 ٠‏ 
85؟ ) ؛ واليهتي في الكبرى ( 545/4 2 590 ) . 1 
(0) أخوجة ابن أبي شييه في المصنف في كتاب الإيمان والرؤيا ( 715/97 ) » وذكره البخاري تعليهًا في 
الصحيح كتاب الإيان ( 90/9) - (1) تقدم تخريجه في السألة ( 573 ) ٠‏ 

(9) في رص) : زرثع. () سورة البقرة : الآية /351 ٠‏ 

(؟) في رع):[لاسامع, 

)في و :ل ول تداسشواع كان [ ولا ناجشا ] » وفي ائر الخ [ ولا تناتسيا] ولع 
الصواب ما أثيتناه ‏ 3 الخطبة على خطية أخيه حتى يأذن أو يترك 
1 أعرمد مسدر قي الفسبيح حاب التكاح + باب تنم أ 5570 في السنن ( 0/0 )ع 
٠١7/7 (‏ ) بلفظ : لا يسم الرجل على سوم أيه ولا يخطب على خخطنه ‏ وا 5 

واحمد في المسند ( 2445/5 ) . 

٠ ساقطة من (م ) . زع ) ومن صلب ( سس ) واستدركها الناسخ في الهامش‎ )1١( 


[تتككهة بوببدوب9:97ب9ب7ب-7ب9ب-7بسيفت 


للوقوف قال النبي مك : ٠‏ الحج عرفة » 217 والعمرة اسم للزيادة فقوله : ٠‏ وأن تمع ”, 
وتعتمر؛ . معناه : يقف ويطوف ويسعى . 

ودون - فان قيل : [ هذا فهم من قوله : وتحج ع 9 . 

.باوب - قلنا : لا بمتنع ©) أن يذكره في جملة الحج » ثم يفرده » كما قال تعالى : 
ل وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال 4 © » وكقوله تعالى : (( حَليظا على 
الصَصلوّت والمسكزة لوسك » 9 . 

وباوب - قالوا : روى جابر بن عبد الله » عن سراقة بن مالك » قال  :‏ قلت : [ يا 
رسول اللَّه ] © عمرتنا هذه لعامنا [ هذا ع © أم للأبد » قال : بل للأبد » دخلت 
العمرة في الحج إلى القيامة 9© . 

؟لاو/ - قالوا : وهذا يفيد الوجوب ؛ لأن الاستحباب لا يختص بذلك العام . 

«لاه/ - قلنا : إنما أراد بهذه العمرة التي فسخوا بها الحج ؛ والمشهور : ٠‏ أمتعتنا هذه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن في كتاب المناسك » باب من لا يدرك عرفة ( ٠) 41/١‏ والترمذي في كتاب 
الحج ‏ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع ( 558/7 ) ؛ والنسائي في كتاب مناسك الحج في فرض الوقوف 
بعرفة ( ه/707 ) ء واين ماجه في كتاب المناسك , باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ( ؟/5١١٠٠‏ ) . 
(؟) ساقط من ( م ) ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 

(5) في (م)؛(ع) : [ هذا قد فهم بقوله ويحج ] . 

)ني (م)(ع): لايع ]. 

(5) لا توجد آية قرآنية بهذا اللفظ . لعل الناسخ قد اشتبه عليه لفظ الآيتين » فجمع في آية واحدة ؛ الآية 
الصحيحة : قوله تعالى <9 من 96 عدوا َه ويد وَرُسْيب ويل وَكَثلَ مارك أله عَدُوٌ كيين © ٠‏ 
(سورة البقرة : 14 ) . ولفظ : [ كتبه ] » اشتبه عليه من آيات أخرى , منها قوله تعالى : « حَامَنَ اول بآ 


نل إلَه ين ويد وَالمؤسئون عل امن يله وملتبكب ركبو دَمسْيد. لا مك تت عر ين يشرو 4 ١‏ ( سورة 
البقرة : 5848 ) . (5) سورة : الآيه م5 . 
(0) ساقط من زع ) . (8) الزيادة من رع ) . 


(؟) أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الحج ء باب بيان وجوه الإحرام ( العمدء ومد)ء رالسائي في 
كتاب مناسك الحج . في إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ( ١74/5‏ ) , ونين ماجه في كناب 
المناسك , باب التمتع بالعمرة إلى الحج ( 491/7 ) الحديث ( 51؟ ) ؛ رالدارقطني ( 188/6 ) الحديث 
7١8(‏ )ء والطيالسي في المسند في ما أستد جابر بن عبد الله الأنصاري د ( +7 ء 8+8 ) الحديث 
(1178)» وأحمد في المسند ( 88./7)ء الطحاري في المعاني في كتاب مناسك المج , باب من أخرم 
بحجة نطاف لها قبل أن يقف بعرنة ( 015/9 191). . 


المبرة ةس سح ب ل تس تر تت 60/1/11 
لعامنا أم للأبد ؟ » 7" يبين هذا سياق الخبر . 

لادلا - قال جاير : ٠‏ أهللنا مع رسول للك بالحج خالصًا ء لا يخالطه شيء ء 
فقدمنا مكة لاربع ليال خخلون "2 من ذي الحجة » فطفتا وسعينا » ثم أمرنا رسول الله 
َيه أن نحل » قال : لولا هدبي لأحللت , فقام سراقة » وقال : يا رسول الله أرأيت 
متعتنا (© هذه لعامنا أم للأبد ؟ , فقال : بل للأبد , © , 

ولاو/ا - هكذا ذكره أبو داود وقوله : ٠‏ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ,ع 
معناه : دخل ”2 وجوبها في وجوب الحج . ويحتمل أن يكون دخل وقتها في وقت 
الحج ؛ لأن قريشًا كانت تعتقد " أن العمرة لا تجوز © في أشهر الحج . 

</اه/ - قالوا : روى عن أبي رزين : أنه سأل النبي يِل فقال : إن أبي شيخ كبيرء 
أدرك ( الإسلام لا يستطيع احج والعمرة ولا الظعن قال : حج عن أبيك واعتمر» 9© _ 

اول - قالوا : والأمر يقتضي الوجوب . 

ملاو - قلنا : ين 7" له النبي يلت ما يستحب 7" له فعله عن أبيه » وتجوز 2 
النيابة فيه » ولم يبين 20 له الوجوب , ألا ترى : أنه لم يدرك استطاعة أبيه » ولا أمره له 
بالحج . ولا تدل 99 الطاعة على قولهم : إن الخبر ورد يفيد بيان 8" ما يجوز [ أن 
ينوب فيه عن أبيه لا ما لا يجب عليه ع 299 , 

ولاه/ - قالوا : من طريق المعنى أخذ نسك الْقِرَاتِ » فكان واجبا بأصل الشرع » أو 


. في (م): [أصاع . (؟) الزيادة من سنن أبي داود » وسئن ابن ماجه‎ )١( 
في رم): مصاع‎ 90 

(4) أخرجه مسلم بعناه في ( 181/5 ؛ 184 ) » الحديث ( 1511/141 )2 أب داود بهذا اللفظ » في السنن ء 
في كتاب المناسك , باب في إفراد المج ( 41/1 ) . وابن ماجه بألفاظ متقارية » في كتاب المناسك » باب فسيخ 
الحج ( 417/7 ) , الحديث ( ٠‏ ) , وعزاه الشوكانى إلى البخاري , في نيل الأوطار ( 528/4 ) ٠‏ 


(0)في(رم)ءرع): وحل. زح زم :1 كان يعد ].. 

(9) في رم) :3لا يجوزع . ره في زم ) : [ نأمرك ] ١ ٠‏ 
(9) تقدم تخريجه في مسألة ( 418 ) 1٠١١ ٠‏ في (م) :1 تن ]ء وفي (ع) :1 ضت؟' 
)١١(‏ في (ع ) : [ استحب ]ء وهو غير واضح في ( م ) ٠‏ 

(19) في رم )زع ) : [ يجوزع. 06 في رم) :[لم نع 

)شي رم رع ) :ايلع زهل) سقط سن (م)9(غ06 


0 في (م) وزع ) : [ أن ينوب عن أبيه مالا يجب عله ] ٠‏ 


نوع عبادة من شرطها الطواف . فكان منها ما وجب بأصل الشرع ء كالحح . 
.موب؟ - قلنا قلنا : الحج دلالة لا ؛ لأنه لا كان نسكا ما : وجب من سه 
بالشرع» ولما كانت العمرة نسكا غير مؤقت حل محل الطواف . 

مهم - ولأن الحج نسك يتضمن الوقوف » والعمرة نسك على البدن لا يتضمن 
الوقوف فلم يجب بأصل الشرع . 

0 - ولأن المعنى في الحج : أنه أدى بنية غيره : فكان فرضًا » كالظهر والعصر. 
وما جاز أن تؤدى 27 العمرة بنية غيرها مع اتساع الوقت وعدم تعلقها بغير دليل دلّ على 
أنها ليست يواجبة . 

موب - ولأن 29 الح عبادةٌ بدنيةُ تختصٌ (© بوقتٍ ء فكان فيها ما هو واجب . 
كالصوم والصلاة . 

84ل - ولا كانت العمرة عبادة شرعية بدنية يصح أداؤها في عموم الأوقات لم 
تكن 49 واجبة » كصلاة التطوع . 

وهل - قالوا : عبادة تجب بإفسادها الكفارة » فوجب أن تتنوع © نفلا وفرضًا , 
دليله : الصوم والصلاة » والحج . 

- قلنا : نحن نقول بموجبه ؛ لأن من جنس العمرة ما هو فرض » وهو العمرة 
التى يجب على المحصر . 

0مه/ - والمعنى في الصوم والصلاة : أن كل واحدة منهما لا يجوز أداؤها بنية غيرها 
مع اتساع وقتها ‏ أو أنها عبادة بدنية اختصت بوقت بعينه » وفي مسألتنا بخلافه . 

- قالوا : موضوع الأصول » أن كل من نذر نذرًا سقط فرض 29 نذره بأقل 
ما وجب بأصل الشرع من جنسه ء بدلالة الصيام » والصلاة » والصدقة ء فلما ثبت أنه 
نذر نسكا سقط فرض نذره بالعمرة » ثيت أنها أصل ما وجب بالشرع من جنسه . 

6 - قلنا 7") : الواجب على الإنسان بالنذر المطلق أقل ما يصح التقرب به من 
ذلك الجنس » والعمرة أقل ما يتقرب بها من النسك ؛ فخرج بها من مطلق النذر كما 


(0)ني(م)(ع):[يزىع. (5)ني<م)برع):زظلاتع. 
(7) في (م) : [ يختص ]. (؟)ني(ع):[ م كنع. 
زه) ساقط من رم) ٠رع).‏ (1) في (ع)ورع):[عن فرض]. 


(0) ني (م)(ع):[تظالوا) 


ليقن 


العمرة سنة 

يخرج من نذر الصوم بيوم واحد » وكذلك لو نذر الاعتكاف حرج من النذر بأقل ما 
يصح أن يأني به من الاعتكاف » وإن لم يكن الاعتكاف واجتا يأصل الشرع ؛ وكذلك 
من نذر صدقة خرج من نذره بأقل ما يتناوله الاسم , ولم يشرع ما يتناوله الاسم . 


بوتي لص كتارن الح 


||| مساة 


القِران أفضل من التمتع والإفراد 


.ووب؟ - قال أصحابنا : القران أفضل من التمتع والإفراد » وذكر الطحاوي : أن 
التمتع أفضل من الإفراد . وأصحابنا يقولون : هذا مذهبه خاصة (9© . 

805 - وقال الشافعي : الإفراد والتمتع » فقال في عامة كتبه : الإفراد أفضل , 
وقال في اختلاف الحديث : التمتع أفضل . 

5" - والقران أفضل من حجة مفردة ء وأما إفراد الحج أو العمرة : بأن يأتي بالحج 
ثم يعتمر بعد الأشهر فذلك أفضل من القران (© . والكلام في هذا © يقع في فصول : 

«ووبا - أولها : أن القَران أفضل 

. والثاني : أن النبي طلتدٍ حج حجة الإسلام التمام © قارنًا‎ - ٠4 

هوهلا - والثالث : أن دم القران دم السك . 

5 - فأما الدليل في نفس المسألة : فما روى الأوزاعي » وعلي بن المبارك » عن 
يحبى بن أبي كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس عن عمر قال + معت رسول :0 
َيه وهو بالعقيق يقول  :‏ أتاني الليلة آت من ربي » فقال : صل في هذا الوادي المبارك ؛ 
وقال : قل : لبيك بعمرة في حجة » 29 فأقل أحوال الأمر : أنه © يحمل على الفضيلة . 
(1) أما بيان أفضل أنواع ما يحرم به. فظاهر الرواية في المذهب الحنفي أن القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد . 
وروى عن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتع . راجع المسألة في : بدائع الصنائع فصل ( 4/5 11/6511 ٠)‏ 
فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية باب القران ( 2/5١ه-50ه‏ ) » المبسوط باب القران ( 57-56/5 ) ٠‏ 
(1) أما الأفضل من هذه الأنراع الثلاثة الأولى ففيه طرق وأقوال منتشرة ( الصحييح ) متها الإفراد ثم الدمتع ثم قرا 
هذا هو المنصرص للشافعي تقلت تعالى في عامة كتبه والمشهور من مذهبه. راجع المسألة في : المجموع شرح المهذب 
كتاب الحج ( 1 170-16 ) , مختصر المزني باب إفراد الج عن العمرة وغير ذلك بهامش الأم ( 95/5 ٠)‏ 
(5) في ( ص ) :في هنا . (4) لفظ : التمام ساقط من ( م ) (١‏ ع ) - 
(©) في زم )ء وعم : في ء مكاة + رضول الله . 

(1) أخرجه البخاري , في الصحيح في كتاب المجءباب قول النبي قم العقيق واد ميارك( ٠ ) 531/١‏ (أيو 
داود في السنن كتاب المناسك ‏ باب في القران ( 406/١‏ ) ؛ وأخخرجه ابن ماجه في كتاب المناسسك ء باب 
التمتع بالعمرة إلى الحج ( 431/5 ) , الحديث ( 98105 ) . 

)في رم):زأمع. 


لقَران أقع ١‏ الإفراد 
القران أفضل من التمتع والإفراء ٠ح‏ ا6:ا ا ا ا ا . لكك 900 

11 > إن تيل : ذكر هذا البخاري في الصحيح وني : ٠‏ قال : عمرة في حجة )0 

موهلا - قلنا : ذكر أ فظر: 5 

بو داود اللفظون جميمًا ٠‏ وذكرهما العنسا 

اللذين "© ذكرناهما » وفيه قل © . وذكر اوري من الطرفين 

4 - ولأن قوله : ٠‏ وقال » 7"» احتصار الحديث » وإلا فلمك لا يبي , ويا 
يعلم العلبية فأصل الخير فقال : و قل ٠‏ , 

6” - ولأنه زائد » والزائد من الخبر أولى . 

1 - وروت أم سلمة » قالت ‏ : و سمعت رسول الي يقول أَمِلُوا يا آل 
محمد بعمرة في حجة ٠‏ © وهذا أمر , 

9 0 إتمامهما أن تمرم بهما من دويرة أهلك‎  : ويدل عليه : قول علي و4‎ - ٠ 
. والإحرام بهما هو القران . وقد جعل ذلك من صفة الثمام  فهي أفضل من غيرها‎ 
ولأن كل عبادتين أبيح الجمع بينهما » فإفراد كل واحد منهما لا يكون‎ - 0 
أفضل من جمعهما , كالصوم , والاعتكاف  والحرس في سبيل الله مع الصلاة ؛ ودفع‎ 
. الصدقة في الصلاة‎ 

4 - ولأن كل من أببح له القران , فالأصل له القران : أصله : من أحرم بشيء 
ثم نسيه . 

- ولأن من نذر القران لم يسقط نذره بالإفراد » ولو كان أفضل , سقط به 
فرض النذر » كمن نذر أن يصلى قاعدًا فصلى قائمًا » فإن أوجب نوع نسك . فلا 
يسقط 09 فرضه بما لا يتناوله اسمه . كمن نذر حجة فأتى بعمرة . 

- ولا يلزم على هذا : من ندر حجة وعمرة فأنى بالقران ؛ لأن القران حج 
وعمرة ؛ ولأنه إذا ثبت القران : فقد أوجب الحج والعمرة والدم , فإذا أفرد فمل الحج 
والعمرة دون الدم لم يحرم . 
)١(‏ تقدم تخريجه من صحيح البخاري بلفظ قل . 
)شي رمعو وع) : زالايع. ا 
5 ) : زقال ]ا ره )ني(م):ل . 

)ني رمع)ا(رع): 8 5 
(7) أخرجه أحمد في المسند ( 780/3 . 744 ): وامن أبي شيية ؛ في المصدف في كعاب المع »فيص فزن 
لان الحج والممرة ( 6/4/ام ) الحديث ( 8 ) ؛ والطحاوي في المعاني ( ؟/181 2 
(1) تقدم تطريجه في مسألة ( 8110 ) , رضي رع) :1 ام يلط )ا 


تك 7 9ل ب ب ب7ج7ج7ب-7بجبب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7 0 


ب. + - فأما الدليل على أن النبي عِلع كان في حجة التمام قارنًا : فما روى حميد 
عن أنس , عن النبي عله « أنه أتى بعمرة وحجة , وقال : لبيك بعمرة وحجة » 3 , 

- وروى أبو قلابة عن أنس : 3 أن النبي يِه لما استوت به راحلته على البيداء 
جنع نهنا 300[ : 

.” - وروى أبو قلابة وحميد بن هلال عن أنس قال : ٠‏ كنت ردف أبي 
طلحة 9 ء وكانت ركيتي تمس 4 ركبة النبي عله فلم يزالوا يصرخون بهما جميئًا 
بالحج والعمرة » © . ١ ١‏ 

- قالوا : ذكر قول أنس لابن عمرء فقال ابن عمر : 3 إن أنسا كان 7 يلج 
على النساء وهن مكشفات » وكنت تحت ناقة رسول الله يكت يسيل عَلََ لعابها © , 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب المغازي , فيبعث علي بن أبي طالب ضه وخخالد بن الوليد كه إلى 
من قبل حجة الوداع ( 74/5 ) ؛ ومسلم في الصحيح في كتاب الحج » باب الإفراد والقران بالحج والعمرة 
(405/1 )ء الحديث ( 717/186؟1 ) » وأبو داود في السنن كتاب المناسك ‏ باب في الإقران ( /١‏ 4814)» 
والنسائي في السنن في كتاب مناسك الحج » في الفران( ١5١/0‏ ) , والترمذي في السنن كتاب الحج » باب ما 
جاء في الجمع بين الحج والعمرة ( ١7/5/17‏ ) » الحديث ( 531 ) » وابن ماجه في الستن في كتاب الناسك » 
باب من قرن المج والعمرة ( 4/5 ) الحدديث ( 5937/8 ٠‏ 1475 ) ؛ وأحمد في المسند ( 49/5 ) والبيهقي 
في الكبرى ( 1/0 ) , » والطحاوي ( 17/7 ؛ 197 ) ء وابن أبي شببة في المصنف , في كتاب الحج » في 
من قرن بين الحج والعمرة ( 51/8/4 2 337/5 ) . 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الحج , باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب 
على الدابة ( 737١ . 579/١‏ ) ؛ وأبو داود في السنن كتاب المناسك » باب في الإقران ( 404/١‏ ) , كما 
أخرجه النسائي في السنن ء في كتاب مناسك الحج » في البيداء » وفي كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم 
يسق الهدي ( "١6 ٠» ١717/0‏ )ء الطحاوي بهذا اللفظ في المعاني ( ١817/5‏ ) . 

(9) في (م)2(ع ):[ ابن طلحة ع . (4) في (م) :يمس . 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجهاد ‏ باب الارتداف في الغزو والحج ( 177/7 ) : وبلفظ سمعتهم يصرخون 
بهما جميعاء في كتاب الحج ‏ باب رفع الصوت بالإهلال ( ١14/١‏ ): وفي الجهاد» باب الخروج بعد الظهر( 55/5١)؛‏ 
والطحاري في المعاني في كتاب مناسك الحج ؛ باب ما كان النبي َم يه محرمًا في حجة الوداع ( 185/5)- 
(7) في (م)٠(ع):[‏ أنس عء وهر خطأء والزيادة من (ع ) . 

(9) أخرجه البيهقي بلفظ أن رجلا أتى ابن عمر وه , فقال : بم أهل رول الل بيه . قال اين عمر : أهل 
بالحج فانصرف ثم أتاه من العام المقبل » فقال : بم أهل رسول الله يك . قال : ألم تأنتي عام أول ؟ قال : 
بلى » ولكن أنس بن مالك يزعم : أنه قرن . قال ابن عمر : إن أنس بن مالك كان يدخل على النساءء وهن 
مكشفات الرؤس ٠‏ وأني كنت تحت ناقة رسول الله ته يمسني لعابها ء اسمعه يلبي بالحج. في الكبرى كتاب 
الحج . باب من اختار القران ( 4/8 ) . 


القِران أفضل من التمت والإززاة يبيب بي بي | 0/4 5 


- قلنا : قد ذكر لأنس قول ابن عمر فقال : ما يعدونا إلا يان 29 ,ب 
سمعت النبي عله يقول : لبيك بحجة وعمرة معا» © , 8 


5 - وعن على 7" : أن سن أنس وابن عمر 40 بمتفاوت حتى يقدح في روايته 
الصغره وإنا ينهما ثلاث منتين ».وقد دل النبي عي المديية © ولألس عفر سنن , 
فكيف يكون في حجة الوداع يلج على النساء ؟ , 

16 - وذكر أبو الحسن بأسانيده عن أبي بكر ء وعمر . وأبي طلحة © , واين 
عباس » وعائشة » والهرماس بن زياد » وأم سلمة » وعيد الله بن أبي أوفى 9" , وذكر 
أبو داود حديث أنس وعمران بن الحصين . أن النبي عد كان قارنا © , 

4 - وذكر الطحاوي القران عن سراقة بن مالك © , 


)١(‏ في (م)ء(ع):[صباع. 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحج , باب في الإقراد والقران بالحج والعمرة ( 9.8/9 )ع 
الحديث ( 1177/18 )ء بلفظ :سمعت النبي يق يلبي بالحج والعمرة جميعا . قال بكر : فحدثت بذلك 
ابن عمرء فقال : لبي بالحج وحده » فلقيت أنسًا » فحدثته بقول ابن عمر » فقال أنس : ما تعدوننا إلا صبياًا » 
سمعت رسول الله َكل يقول : لبيك عمرة وحججا » والنسائي في السنن في كتاب مناسك الحج ء في القران 
1٠6١/52‏ )ء والطحاري ( 151/5 ) . 

0)فيرع) [ على ] بدون العطف. وما أثيتناه في لمان ؛ لأنه الأنسب . 

(1) ساقط من صلب ( ص ) ء واستدركه المصنف في الهامش . 

(0) في ( ص ) ١‏ ( م ) : [ بالمدينة ] . وأضفنا مَك للترقير . 

(7) في (م) + (ع ) [ واين طلحة ] » وهو خط . 

(1) أخرجه ابن ماجه في السنن » في كتاب المناسك ء باب من قرن الحج والعمرة ( 450/5 ) » الحنديث 
(1411 ) أحمد في المسند ( 4/؟ ) ؛ بلفظ : أن رسول الله كع جمع بين المج والعمرةه والطيراتي في 
الكبير ( ه/44 ) » الحديث ( 415949415 ) ؛ والطحاوي ( 164/5 ) ؛ وابن أبي شيية في المصدف في 
كتاب الحج ء في من قرن بين الج والعمرة ( 504/4 ) .وحديث الهرماس أخرجه الطبراتي في الكبير 
والأرسط » فى مجمع الزوائد ( 578/9 ) . 8 0 
() ميق تضريج حددث أنس ذله من هذه السك . وحديث 01 0 
00 له كل جمع بن ححة لسري ري واس في للد 31:06 ٠0154:‏ وات أي 
ا ل ار 35 ا الحديث 1 1155-54 
ا اا 0-6 1 0 
. والدارقطني في كتاب الحج ؛ باب الموافيت : 

(1) أخرجه أحمد في المسند ( 106/4 ): والطحاوي في العاني ( 566/5 04 


1/4 روسل حسم كال احج 


واذلا - وذكر الدارقطني عن ابن مسعود وأبي سعيد وابن عمر : أي قتادة . وقال 
أبو قتادة : « إنما جمع رسول الله كله بين بين الحج والعمرة ؟ لأنه علم أنه ليس بحاج 
يما 01 

+ - ويدل عليه : حديث البراء بن عازب » قال : 0 كنت مع علي [ © ] ”" 

حين أَرِهِ رسول الله ملف 9 ؛ فأصبت معه أواقى » فلما قدم على رسول الله يق قال: 
وجدت فاطمة بيج 9) قد لبست ثيابًا صبيعًا "© » وقد نضحت البيت بنضوح . 
قال : فقالت © : مالك ء فإن رسول الله يت أمر أصحابه فأحلوا » قال © : قلت 
لها : إني أهللت يإهلال النبي يِل فأتيت النبي عه فقال لي : كيف صنعت ؟ قلت : 
أهللت يإهلال النبي عَم قال : فإني سقت الهدي وقرنت 2 فقال لي : انحر من 
البدن تسعًا وستين » أو ستا وستين » وأمسك لنفسك ثلاثا وثلاثين ء أو أربعًا 
وثلائين »9 , 

- فإن قيل : روى ابن خزيمة في هذا الحديث ٠‏ أما [ أنا فسقت ع ( الهدي 
وأفردت , 202 , 9 


- قلنا : الصحيح من الخبر ما ذكرناه » وهو مذهب علي ضف » وهكذا رراه 
أبو داود وغيره » ولعل ما ذكره تصحيف 7" على القارئُ من كتاب ابن خزيمة . 
6 - ولو كان لهذا "2 أصل صحيح » أو فاسد ء لم يتركه الدارقطني مع تتبعه 


(1) في (م ) ٠‏ (ع ) : [ بخارج ] » مكان [ بحاج ] . والحديث أخرجه الدارقطني ( 511/5 ) ؛ الحديث 
116 ) . وأما حديث ابن عمر : فأخرجه النسائي في السئن في كتاب مناسك الحج , في طواف القارن 
5165/5 5516 )ء والدارقطني ( 551/5 ) ء الحديث ( 0118 . 

. نيادة من رم) و (ع). (؟) الزيادة الأولى من كتب الحديث‎ )0١( 

(4) نيادة من (م) ٠‏ (ع). (5) في (م)ب(ع):[مساع. 

(7) في سائر النسخ : [ فقال ع الصواب ما أثبتنا من كنب الحديث . 

ا في رص ) : زر قال ع . (5)ني (م)ء(ع):[قربت). 

(5) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في السئن في كتاب المناسك . باب في الإقران ( 404/١‏ ) ؛ والنسائي 
مختصرا في السنن في كتاب مناسك الحج . في القران ( ١45/0‏ ) ؛ وفي الحج بغير نية يقصده ارم 
زه/لاه١ا ٠‏ 158 ) والبيهقتي في الكبرى . في كتاب الحج . باب من اختار القران ( ٠ 6 ١9/0‏ 
)٠١(‏ في (م ): [إني سقت ‏ , مكان : [ أنا نسفت ع . 

1ح الزيادة من رم )ب رع). 


: (١١)في‏ رمع)2(ع):[ تصحيفا]. 
19١)ني‏ (ع)ءرع):[ملطاع, 


القران أفضل من التمت والإؤااا سس | 4 فا 
ا يقوي مذهب مخالفنا صحيحًا أو فاسدًا » معروقًا أو شادًا . 


7 ويدل عليه : ما روى ابن عباس قال : ٠‏ اعتمر رسول اله ع أريع عمر + 
عمرة الجخفة ١”‏ » وعمرته من العام المقبل » وعمرته بالجعرانة » وعمرته 


3 لحو 08 5 5 0-56 
وحج حجة واحدة © 7" . ذكره الطحاوي © , 


” - وذكر أبو داود عن عائشة يها ('» قالت : « اعتمر رسول الله يم 
ثلاث عمر سوى عمرته التي قرنها بحجة الوداع » © , 

- ويدل عليه ما روى : أن حفصة قالت للنبي يِه ه ما شأن الناس حلوا ولم 
تحل أنت من عمرتك ؟ » فقال : إني قُلّدت ”© هديي 0" , ولَِدثُ 0 رأسي , فلا أحل 
أن عقا 
حتى أنحر » 29 


)١(‏ الجخفة : موضع بين مكة والمدينة » وهي ميقات أهل الشام » وكان اسمها ( مهيعَة ) فأجحف السيل 
بأهلها فسميت جحقة. مختار الصحاح ص87 . 
(؟) أخرجه البخاري » في الصحيح في كتاب المغازي » باب غزوة الحدييية ( 41/1 ) » ومسلم في الصحيح كتاب 
الحج : باب بيان عدد عمر النبي وَْقهِ رزماتهم ( 817/7 ) الحديث ( /1207/511 ) ( تحقيق عبد الباقي ) » وأبو 
: اعتمر رسول الله َك أربعة عمر : عمرة الحديبية , والثانية حين تواطثو على عمرة من قابل , والثالثة : 
من الجعرانة , والرابعة : التي قرن مع حجته . في السغن في كتاب المناسك باب العمرة ( ٠0/١‏ ) غ والترمذي في 
السنن في كتاب احج » باب ما جاء كم اعتمر النبي ميو( 17/1/17 ) ؛ الحديث ( 8107 ) ؛ وابن ماجه في السغن في 
كتاب المناسك » باب كم اعتمر النبي َي( 4544/7 ) » الحديث ( 7٠١7‏ ) » وأخرجه الطحاري في المعاني في 
كتاب مناسك احج . باب ما كان النبي يد به محرما في حجة الوداع ( 190/9 ) ٠‏ 
(؟) في (م)٠(ع):‏ [ وذكر الطحاوي ع .2 (؟) زبادة من (م6) © (غ6- 
(0) ساقط من ( م ) » ( ع ) . وحديث عائشة هذا : أخرجه أب دارد في السنن كتاب المناسك » باب العمرة 
445/١ (‏ )ء وأحمد في الستد » في مستد عبد الله بين عمر بن الخطاب 8 اا 
(7) قال الوازي في مختار الصحاح ص.ه؛ : تقليد البدنة أن يُعلّى في عنقها شيء . ليغلم أنها هدى 1ه . 
(0) ني رم): زهديع. 2570 5 
(8) التلييد : أن يجعل امْحُرم في رأسه شتها من صَمْغ » ليتلبد شعره يفا عليه اعلا يَشْعْتٌ في الإحرام . مخعار 
/ قمم. 
لافطاو تين سف نشي رار 00 
لقي باب من ليد رأسه عند الإحرام وحلق ( 42/1 ) ؛ ومسلم في الصسميح , في كتاب المج ؛ باب يبأ 
من لبد رأ 2 1 
القارف ل يتحلل إلا في وقت تحال الحاج الغرد ( 4.:15/7ا 5..ة )له الحديث 111 /1551/111) »تر 
حاود في السنن في كتاب المناسلك ‏ باب في الإقران ( بده )» واين ماجه» في كتاب المناسك ء باب من ليد 
رأمه ك١‏ *.لع)ء الحديث 5045 ). 


داود با 


يبي بس كا 
١1‏ عع 


م وجب - وروى عنه 210 : أنه قال : 9 لو استقبلت من أمري ما استديرت » لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة وحللت كما حلوا » © . 

4+ - ومعلوم أنه إذا كان مفروًا » فهديه (© تطوع ء وذلك لا يمنع التحلل عند 
أحد ء وهدي المنعة واقران عندنا يمنع التحلل » وحمل خبر النبي عَيْهِ على وجه قال به 
أهل العلم أولى من حمله على ما يخالف إجماعهم ٠‏ وإذا ثبت أنه كان قارنا وهو لا 
يختار من الب إلا أفضلها إذا لم يكن له © عذر » ولا عذر له في ترك الإفزاد » لا 
سيما وقد حج معه مائة الف . 

8 - وقال : : خذوا عنى مناسككم » 0 وعلم أنها حجة حجها » وكين 
يترك 20 الأفضل ء ويعدل إلى الأنقص من غير عذر ؟ 

- وأما الدليل على أن دم القِران دم نسك : فإنه دم وجب لا © لارتكاب 
محظور » كالأضحية المنذورة ولا يازم الدم الذي يجب بحلق الرأس من أدنى ؛ لأن 
الحلق في الجملة محظور » وإن رخص فيه للعذر. ولأنه دم يراد لا لارتكاب محظورء 
ولا لفعل حظره للإحرام » كدم الأضحية . 

- ولأنه مؤقت ء بدلالة أنه لا يجوز إلا بعد دخول أشهر الحج ووجود 
الإحرامين » فكان 9 دم نسك » كالأضحية . 

8 - ولأن سبب 22 هذا الدم أبيح لغير عذر ء كدم النذر » وعكسه سائر 
الدماء في الحج ء وإذا ثبت أنه دم نسك » ثبت أن القران أفضل ؛ لأن أحدا لم 

- ولأنه يأتي بالإحرامين مع دم نسك » وزيادة النسك أولى . 


. )418( (؟) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ ٠6) لفظ : [ عنه ] ساقط من (م ) ؛ ( ع‎ )1١( 
. في (م)2(ع):[ فهديته ع‎ )7( 

(4) ساقط من (م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(3) أخرجه مسلم ا ا 0 
الحديث ( لا0ول)ء أبو داود في كتاب المناسك . باب في رمي الجمار ( 246/١‏ ) . 
(0)فيرم)ء(ع):(ترقع. 

(1) في مائر النسخ : [ وانه ] . الصواب ما أثبتتاه ؛ وحرف : [ لا ع ساقط من (م ) ٠ع‏ )6 
(4)ني(م)٠(ع):[وكانع.‏ 

(5) قي وغ3783+6ولاجبب ع 


القِران أفضل من التمتع والإفراد و ل بلقل 


.عب” - ولأن النتي عه قال : « أفضل الحج العج والدج , 290 , 
عد”* - قدل أن الإحرام الذي ينض قة الدم ) 2 

1 1 2 ان الإحرام الذي ينضم إليه إراقة الدم أفضل وأولى بالفعل . 

- احتجرا ما روى عبد الرحمن بن القاسم 77 . عن أيه القاسم بن محمد » 

عن عائشة صلم « أن رسول الله يكل أفرد الحج » 29 , 
06 - قلنا : قد روى ابن شهاب » قال : أخبره ابن عروة ؛ عن عائشة » أخيرته + 

وأنها كانت مع رسول الله - يِه - في تمتعه بالج إلى العمرة » وتمتع الناس ممه ع 9© , 


١‏ هذا الحدديث أخرجه ابن أبي شيية من حديث ابن عمر بهذا اللفظ » في للصنف » في كتاب اليج , في من 
كان يرفع صوته بالتلبية ( 4114/4 دفر 3 ) » وأخرجه الترمذي » في كتاب الحج » باب ما جاء ف 
فضل الخلبية والنحر ( 18/5 ) من حديث أبي بكر الصديق » بلفظ : أن النبي عق سعل أي الحج أنضل» 
قال : المج والشج , وأخرجه اين ماجه بلفظ : أي الأعمال أفضل ؟ قال : العج والشج في السنن » في كتاب 
المناسك , باب رفع الصوت بالتلبية ( 490/1  )‏ الحديث ( 19714 ٠)‏ وابن خزيمة » في الصحيح . في كتاب 
المناسك ( 17/5 ) الحديث ( 1151 ) ؛ الحاكم في المستدرك كتاب المناسك ( 491/١‏ ) ء قال الترمذي 
بعد أن أخرجه : ٠‏ حديث أي بكر حديث غريب 6» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ؛ ولم يخرجاه اه 
انظر : التلخيص الحبير ( 21778/7 4). الحديث ٠٠١7‏ )» نصب الراية ( 77/5 - 78 ) , مصابيح السنة 
ركردكت 52١‏ )الحديث (1255ا). 

(1) في سائر النسيخ : عبد اللّه بن القاسم ؛ انصواب ما أنبنناه من كتب الحديث . وعيد الرحمن بن القاسم : هوعيد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . روى عن أبيه ؛ ونافع . روى عنه سماك بن حرب , وهشام بن عروة 
والشرري , وشعبة » ومالك بن أنس . انظر ترجمته في : الجرح والتعديل ( /50/8: 711/5) » الترجمة رقم (4 173). 
(؟) حديث عائشة #ه : رواه البخاري : في الصحيح »كتاب الحج » باب التمتع والإقران والإفراد بالحج 
(575/1 ) مطولا , وفيه : خرجنا مع النبي يه ولا نرى إلا أنه الحج » وفي رواية : وأهل رسول الله يك 
بالحج , مسلم في الصحيح في كتاب الحج » باب بيان رجوه الإحرام ( 5/5/ام ) الحديث ( 1511/115) 4 
وأبو داود في السنن . كتاب المناسك ء باب في إفراد الحج( 0)ء والترمذي في كتاب الحج ء باب ما 
جاء في إفراد الحج( 1174/7 ) , الحديث ( +1 ) ٠‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج , في إفراد الحج ( 158/9 ) 4 
داين ماجه في كتاب المناسك , باب الإفراد بالحج ( 48/1 ) » الحديث ( 1504 ) ؛ والشاقعي في الستد 
في كتاب احج » الباب السابع في الإفراد والقران والتمنع ( 5/1/١‏ ) » الحديث ( /531 :215151534 
والدارمي في السئن كتاب للناسك . باب في إفراد احج ( 50/5 ) ؛ والبيهقي في الكبرى في كتاب اليج ٠‏ 
باب من اختار الإفراد ورآه أفضل ( 5/8 ) . 0 
سو هو 
- 1و0 وبرج م ني ع 5-0 0 الحج , باب من اختار التمتع 
تك را (٠)‏ تحقيق عبد البافي ٠)‏ لكام ىول نعم ين الخطاب 5ه ( 615015 5 
العمرة إلى الححج ( 19/9 :14 ), وأحمد في المسند » في مسن عبد 5 بن 


717/4 كتات المع 


مد - وهذا يدل على أنه كان متمتعًا بخلاف ما روى عنها القاسم بن محمد . 
وروى مجاهد , قال : سثل ابن عمر : كم اعتمر رسول الله يه ؟ قال : فرتينء 
فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول اللَّه َي اعتمر ثلاثا سوي عمرته الني قرن 
بها جه 00 

ومدب - وقد (2 اختلفت الرواية عن عائشة » فروى عنها الإفراد والتمتع والقران , 
وخبر أنس ومن روينا عنه لم يتعارض ء فكان أولى . 

++ - فالوا : ذكر أبو داود عن جابر : أنه قال : أهللنا مع رسول الله َكل بالحج 
خالصًا لا يخالطه شيء 9 . 

"ى7 - قاد قلنا : ذكر الثوري » عن جعفر بن محمد ء حكايته عن جابر » ٠‏ أن النبي 
لله حج حجتين قبل أن يهاجر » وحج بعد الهجرة حجة ء قرن بها عمرة » 9 , 

ه708 - وروى أبو نضرة 2 عن جابر » قال : 9 متعتان فعلناهما على عهد رسول 
اللّهِ يكل فنهانا عنهما عمر , فلم نعد إليهما » © . 

- قالوا : روي عن ابن عمر أنه قال : 9 أهللنا مع رسول اللَّ © يِه بالحج 


- والطحاوي ( 147/5 ) ء كلهم بنحو لفظ حديث الم بن عبد الله ؛ عن عبد الله ين عمرء الذي سبأني 
تخريجه في من هذه السألة . )١(‏ تقدم تخريجه في هذه المسألة . 
5 ) الزيادة من م )0 (ع). (؟) تقدم تخريجه في مسألة ( 155 ). 
(4) في (م) ١٠(ع‏ ) : عمرة قرن بها عمرة .حديث جابر له : أخرجه الترمذي , في كتاب الحج » باب ما 
جاء كم حج البي له ٠٠5/89‏ )ء الحديث ( 8١١‏ )» وابن ماجه ء في كتاب المناسك » باب 
حجة رسول الله َيه ( 171/5 ٠‏ ).ء الحديث ( 7017 ١)‏ وابن خزيمة » في صحيحه » في كتاب المناسك » 
باب ذكر عدد حجج النبي يِه ( 151/4 ) ؛ والدارقطني في السنن , في كتاب الحج ‏ باب المواقيت ( 7/ 
1 الحذوت 130 , الاوي المترف جا نانك 101/0 رامل ف كرك + 
كتاب الحج » باب من اخنار القران ( ١1/6‏ ) . قال الترمذي بعد أن أخرجه : هذا حديث غريب ؛ ثم قال : 
وسألت محمدًا أي الإمام البخاري عن هذا ء فلم يعرفه من حديث الثوري » عن جعفر » عن أبيه » عن جابر؛ 

عن النبي يِه ورأبته لم يعد هذا الحديث محفوظا وقال : إثما بروى عن الثورني . عن أبي إسحق عن مجاهد 

مرسلا . وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ؛ ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
(ه) في جميع النسخ : أبو النصرة بالصاد المهملة » لعل الصواب ما أثبتناه بالضاد المعجمة . من معاني الآثار . 
(1) أخخرجه الطحاوي في المعاني في كناب مناسك الحج ٠‏ باب ما كان النبي يغ به محربما في حجة اوداع 
اركذ 
(7) في ( ص ) : [ المي ع , مكان : [ رسول الله ع . 


القران أفضل من التمتع والإفراد 
9 سسسب ا ا ست 6م و0 
ففرقا 201 


- قلنا : روى الزهري , عن سالم » قال : و إز ن عمر ف 
المسجد » إذ جاءه رجل من أهل الشام ‏ 7 1 
ابن عمر : حسن جميل » فقال : إن أباك ينهى عن ذلك , فقال : ويلك! فإن كان 
أبي !"ا نهى عن ذلك » وقد فعله رسول الله َه » وأمر به 9 , فقال : بأبي نأخحذ أم 
بأمر رسول الله يِه » قال : بأمر رسول الله يد » قال : فقم عني , " , 

40 - وروى اين شهاب , عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله ين عمر قال : 
تمتع رسول الله َي من حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى . فساق معه الهدي من 
ذي الحليفة » وسار رسول الله َه وأهل بالعمرة » ثم أهلُ بالحج » وتمتع الناس مع 
رسو الله عد بالعمرة إلى الحج ) 29 


1 - وروى سفيان عن صدقة بن يسار ؛ أنه سمع ابن عمر يقول : عمرة © في 
العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى من عمرة في العشر البواقي 0 © , 


)١(‏ حديث ابن عمر 59 : أخرجه مسلم , في الصحيح , في كتاب المج ؛ باب في الإفراد والقران بالحج 
والعمرة ( 1.١ 5/١‏ , ه١4‏ )» الحديث ( 185 ء 155١‏ ) ع ( تحقين عبد الباقي ) : بهذا اللفظ , وبلفظ : 
أن رسول الله كته أهلّ بالحج مفردًا وأخرجه الترمذتي . في السئن كتاب الحج : باب ما جاء في إقراد الحج 
(104/6 )ء ضمن الحديث ( 8٠١‏ ) بلفظ : أن النبي عله أفرد الحج , وأفرد أبر بكر وعمر ء وعثمان 
رعزاه الزيلعي في نصب الراية أيضًا إلى البخاري » «البيهقي في الكبرى , في كتاب الحجءباب من اختار 
الإفراد ورآه أفضل ( 5/ ) » والدارقطني في السئن , في كتاب الحج , باب المواقيت ( 758/5 ) » الحديث 
( 17 ) وأحمد بلفظه , في المسند» في مسد عبد الل بن عمر بن الخطاب 8 ات ). 

(1) في (م ) (٠١‏ ع ) : [ في المجلس إذ جاءه رجل من الشام يسأله ] » مكان المثبت » وقوله : [ إذ جاءه] : 
ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش ,٠‏ 

(1) في ( ص ) : إن كان ولفظ : [ أبي ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (26 ٠‏ 
(ع)ء مكاه : رأيع . (4) الزيادة من معاني الآثار 

(5) هذا الحديث أخعرجه الترمذي في سننه بمعناه » في كتاب احج باب ما جاء في التمتع ( 101/6 + 23319 
الحديث ( 4 80 ) , البيهقي في الكبرى تكتاب احج , باب كراهيةالقران والتمتع » الطحاوي من هذا لوج بهل 
للفظ , في امعاني في كتاب مناسلك اليج . باب ما كان النبي يك به محرمًا في حجة الوداع ( 1165/5 6 : 
(1) أخرجه البخاري » في الصحيح فيكتاب الحجءباب من ساق البدن ممه( 1515/١‏ ). 

(1) لفظ : [ عمرة ع ساقط من صلب ( ص  )‏ واستدركه التاسخ في الهامي 1 
(4) حدديث أبن عمر يه : أخرنجه الطيحاري فيكتاب مناسك الميهاباب ها كان النبي عي ب محوةا في 
الؤذاغ( 6/ق] ١‏ ع » وأخزجعه ممحدةا. خي لكتاب: ايع »لب الفا يل المج والعمرة ار 51/5 +80 من 


لفل كتاب للح 


7+4 - وروى عطاء بن السائب » عن كثير بن جهمان ؛ قال : ٠‏ حججنا ونيا 
رجل أعجمي 20 يلبي بالعمرة والحج » » فعبنا (© ذلك عليه » فسألنا اين عمر ٠‏ فقلنا : إن 
رجلا يلبي بالعمرة والحج . فما كفارته ؟ قال : يرجع بأجرين » وترجعون أنتم بأجر 
واحديق 49 

44 - فهذا ابن عمر يروى عن النبي عَلقَةٍ وبيقي بفضيلة القران . 

ه + - قالوا : روى نافع » عن ابن عمر : : أن النبي يم استعمل عتّاب بن أَسِيد 8 
على الحج » فأمره» 3 ثم استعمل أبا بكر سنة تسع وأفرد ‏ ثم حج النبي عَم سنة عشرء فأفرد 
الحجء ثم توفي "© رسول الله َه » وَاسَتُحْلِفَ أبو بكرء فبعث عمر وأفرد الحج , ثم أنه 

حج فأفرد الحج » وتوفي أبو بكر ء واسَمُخْلِفَ عمر» فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد 
الحج 2 » ثم حج عمر سنيه كلها (0 وأفرد الحج ثم توفي عمر ء وَاسَمُحْلِفَ عثمان , فأفرد 
الحج » ثم حصر 9 عثمان » فأقام عبد الله بن عياس بالناس » فأفرد بالحج » © . 


- قلنا : روى عن ابن عباس أنه قال 29 تمتع رسول الله له حتى مات ء 


- طريق سفيان ؛ بلفظ عمرة في الحج أحبٌ إل من عمرة في العشرين البواقي » ومن طريق مالك بنحو لفظ 
الطحاوي » في موطه , باب الرجل يعتمر في أشهر الحج الحديث ( 448 ) . 
)١(‏ في سائر النسخ : [ أعمى ] » والمثبت من معاني الآثار . 
(0) في (م)ب(ع):[نسيناع. 
(1) حديث كثير بن جهمان : أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه في المصنف » في كتاب الحج . فيمن قرن ين 
الج والعمرة( 707/4 ) ؛ الحديث ( ١١‏ ) » والطحاوي من طريق عطاء بن السائب ء بهذا اللفظ ني 
المعاني ( ١84/75‏ ) . 
(4) في (م ) : [ أسد ع ء مكان : [ أسيد ] وهو تصحيف . 
(5) في سائر النسخ : [ جمع ] » مكان : [ حج ع » الصواب ما أثبتناه . 
(5) في (م) ٠(ع):[‏ سنة له كلها ع . 
(7) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ حضر ] » بالضاد المعجمة » وهو تصحيف . 
(8) الزيادة من سغن الدارقطني . وقد أثبتناه عبارة قلنا : روى عن ابن عباس أنه ليستقيم المعنى . هذا الحديث : 
أخرجه الترمذي » في السنن .باب ما جاء في إفراد الحج ( 174/1 ) بلفظ : أن النبي يت أفرد الحج , وأفرد أبر 
بكر » وعمر » وعثمان » والدارقطني في السنن » فيككتاب الحج » باب المواقيت ( 578/5 )» الحديث ( 10١4‏ 
من طريق عبد الله بن ناقع » عن عبيد اله بين عمر , عن ناقع » عن ابن عمر ء بهذا اللفظ . 
() واضح أن العبارة هنا ناقصة » سقطت من سائر النسخ مع الزيادة التي أثتناها في ححديث امن عمر ؛ عبارة 
أخخرى , لعلها : قلنا : روى عن ابن عباس أنه ؛ لأن العبارة لا تستقيم بدون هذه الزيادة , كما أن قوله : تمتع 
رسول الله مَل إلى آخره , ليس جزءا من حديث ابن عمر ء بل هو جزء من حديث ابن عياس 2 


القران أفضل من التمتع اتاد سس 
لنكلفن 
وأبو بكر حتى مات ؛ وعمر حتى مات (2 


, " وأول ما نهي عنها معاوية‎ ٠ 
قالوا : روى جابر‎ - 5407 


قال : حرج رسول الله دق 
حتى كان بين الصفا والمروة » وتزل 0 ا 

44 - قلنا : روي عن عائشة . أنها قالت : إنه أفرد بالجج ,00 

4 - وروي عن ابن عمر : ١‏ أنه أفرد بالحج , ا 

6٠‏ - وروينا عن علي ؛ وأنس ء والجماعة : ٠‏ أنه قرن » . فمارض © هذا ما 
رواه جابر . 

0١‏ - قالوا : روى جابر أن النبي ينه قال : ٠‏ لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت » لما سقت الهدي » ولجعلتها عمرة » 7" , ثبت أنه كان محرثًا بالحج » إذ لو 
كان محرمًا بالحج والعمرة لقال : ولجعلتها عمرة . 

97 - قالوا : دخل مكة فقضى العمرة » ثم قال ل : 9 لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لجعلت الحجة عمرة » بالفسخ » وأما العمرة فقد قضاها , فلذلك © لم 
يكرهها . وإذ قد تعارضت / الأخبار فأخبارنا أولى ؛ لأن رواتها أكثر ؛ ولأنًا روينا عن 
جماعة لم تختلف ”2 الرواية عنهم » [ فكان من روى ولم تختلف الرواية عنهم ] (' 
أولى - 

+70 - ولأنا مجمع بين الأخبار ونستعمل جميعها » فنقول : يجوز أن يكون النبي 
عَِقَدِ أحرم ابتداءً بالعمرة » فسمعه قوم © يحرم بها » ثم أدخل الحج عليها » فمن 
قال : أفرد الحج . سمعه يحرم بالحج » ولم يككن عرف تقدم إحرامه بالعمرة » ومن قال : 


1 . ٠ غ)‎ 2٠ ) قوله :وأبو بكر حنى مات » وعمر حتى مات ساقط من ( م‎ )١( 
هذا الحديث : أخرجه الطحاوي في المعاني , في كتاب مناسك الحج » باب ما كان النبي عِْع به محرمًا في حجة‎ )1( 
٠ من طريق ليث ء عن طاووس . عن ابن عباس #ه بهذا اللفظ وزاد فيه : وعثمان حتى مات‎ ) ١61/7 ( الرداع‎ 


() لم نعثر على هذا الحديث من رجه جابر وه , وقد تقدم تخريجه من حديث طاووس مرسلا » بلفظ آخر 
في سألة ( ١9‏ ) . (:ه) تقلع بتحريبة . 
(5) تقدم تخريجه . زى في رم )زعي [عارض]ء 


(1) تقدم تخريجه في مسألة 418 ) . رم في رم رع ) : زر فكذلك ) . 
(9) في (م): [ لم يختلف ) . 

» ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )1١( 
.] في (م) : [ يرم ]ء مكان : [ فوم‎ )١١( 


اع ) ومن صلب ( عن ) واستدركه انامح في الهامثل 


يسفن دسي كتات المج 


تمتع » سمع إحرامه ابتداء بالعمرة , ثم رآه يلتبي بالحج » فقال : تمتع » ومن قال : قن , 
عرف أنه أدخل إحرام الحج على إحرام العمرة قبل الطواف . فقال : قرن . 

فتحمل رواية الجماعة على وجه صحيح » ولهذا روت عائشة يتا ٠‏ أنه أفرد 
الحج وء وروت : ٠‏ أنه قرن » ؛ بمعنى : أفرد المج حين أحرم بهما وقولها "© : ٠‏ قرن ؛ 
لأن من أهلُّ بعمرة © » ثم أدخل الحج على عمرته قبل الطواف كان قارنًا . 

4؟؟ - وتأويل آخر : وهو الإحرام يستدل عليه بالتلبية » والقارن يجوز أن يلبي 
بهما » ويجوز أن يقول : لبيك بحجة ويسكت 27 عن العمرة » ويجوز أن يقول : 
لبيك بعمرة ويسكت 9 عن الحجة » كما يجوز 7( أن يقول : لبيك ويسكت © 
عنهما . 

وهم - فمن روى : أنه أفرد الحج » سمع رسول الله كه يقول : لبيك بحجة » 
[ ومن روى القران سمعه يقول : ١‏ لبيك بهما » ومن روى التمتع سمعه يقول : لبيك 
بعمرة » ثم سمعه يقول : لبيك بحجة ] 29 فقد تأولنا جميع الروايات ٠‏ ولا يمكنهم 
تأويل رواية من روى » ومن قال : سمعه يقول : لبيك بعمرة في حجة , فكان من أمكنه 
تأويل جميع الأخبار أولى . 

- قالوا : قال الشافعي : تأويل رواية عائشة أولى » لحفظها وعلمها وقربها من 
رسول الله َه » واين عباس من الأهل » واين عمر أنكر على أنس , وجابر نقل الحج 
من أوله إلى آخره » وساق القصة ء فكان أولى . 

7610 - قلنا : فهؤلاء رووا تمتعًا وقِرانًا وإفرادًا 29 . فقد بينا تعارض الروايات 
عنهم » وقد روينا عمن لم تتعارض الرواية عنه . فأما إنكار اين عمر رواية أنس فقد أنكر 


.) في رم)ءرع) :[قولهما‎ )١( 

. زيادة [ ثم أهل بعمرة ] » وفي ( ع ) وهامش ( م ) ولا وجه لها‎ )١( 

("7ع4؛) في (م):[نسكتع. 

(5) ني (م)٠(ع):[‏ نقول ] » مكان : [ يجوز ] . 

(0)ني(م):[نكتع. 

(7) ما بين الممكرفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(8) في ( ع ) : [ تمعنا ] بدون نقطة في أوله وفي ( م ) » ( ع ) : [ تمتعا ] » كلمة : [ فهؤلاء ] ستعطت 
كما سققطت كلمة : [ تمتعًا ] لعل تصويب العبار يكون هكذا [ فهؤلاء ] . رووا تمتعاء وقرانا : [ وإفرادا ] ؟ 
لأن المعنى لا يستقيم بدون هذه الزيادة بدلالة السياق ‏ وقد أنبتناها في المتن ليستقيم السياق - 


القران أفضل من التمتع والإفزاد ب 0 1 
د لفل 
رد ابن عمر » وأقام على روايته إلى أن مات . وقال : و اي باهلني باهلته , 


وهوالا - قالوا : فقد تساوينا في تتا اله 5 
0 دين في نقل الفعل » وانفردنا بالقول . وهذا ما روت 
0 4 رسول الله َي بذي الحليفة » قال : من أحب أن يهن بالمب 
فليفعل » ومن أحب أن يهل بهما , فليفعل وإما أهلُ بالحج , 9 , 5 

- قلنا : قوله : إنما أه” 3 0 5 

ان ١‏ انه ١‏ ا آمل بلج * يجوز أن يكون قبل أن يؤمر من جهة الله 

لى بالغران » ثم القول معنا + لأن في الحديث : أن ابي َيه قال : « أن أني سقت 
الهدي وقرنت 6 ”22 » وهذا أولى ؛ لأنه إخبار عما فعل ؛ وذلك إخبار عما سيقعط 
ويجون أن يقير الله تعالى. : ك 

- قالوا : لم يُنقل عن أحد من السلف كراهةٌ الإفراد » وقد نقل عنهم كراهة 
التمتع والقران ‏ 

- وأما التمتع فأنكره عمر » وقال : ٠‏ متعتان كاننا على عهد رسول الله يك 
أنا أنهى عنهما » 29 » وأنكر ذلك عثمان © , 

- وأما القران : فأنكره سلمان بن ربيعة » وزيد بن صوحان © ؛ قال 


. لفظ : [ عائشة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(0) الزيادة من ( م )2 (ع)- 

(؟) حديث عائشة #5 : متفق عليه . أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الحج , باب التمتع والإقران 
والإفراد بالحج ( 505/١‏ ) من طريق مالك » عن أبِي الأسود ء عن عروة » عن عائشة ‏ بلفظ : خرجنا مع 
رسول الله يد عام حجة الوداع , فمنا من أهل بعمرة » ومنا من أهل بالحج ؛ وأهل رسول الله كله بالحج ء 
ومسلم في الصحيح في كتاب الحج » باب بيان وجره الإحرام ( 811/15 » 6م ) الحديث ٠114‏ 
64 ()ء من طريق مالك » بنحو لفظ البخاري ؛ ومن طريق سفيان » عن الزهري ؛ عن عروة عن 
عائشة » بلفظ :خرجنا مع رسول الله ب ققال : من أراد منكم أن يهل بحح وعمرة » فليفل . ومن أراد أن 
يهل بحج » فليهلٌ . ومن أراد أن يهل بعمرة فليهلُ , فأهل رسول اله كه بحج ( تحقيق عبد الباقي ) . انظر 
نخريجه أيضا في الهداية » في تخريج أحاديث البدلية ( 51/8 ) » الحديث ( ٠ 6251١‏ 1 
(؛) في (ع ) : [ قربت ] . هذا جزء من حديث البراء بن عازب » الذي تقدم تخريجه في +0 
(6) أثر عمر ذه : أخرجه الطحاوي » في معاي ( 13/9 ) » من طريق مالك ء عن نع ٠‏ عن نا م 
بهذا اللفظ . وزاد فيه : وأعاقب عليهما متعة النساء » ومنعة احج » وعزاه الغماري في الهداية في تخريج 
البداية ( 0مس «مم ) إلى سعيد بن متصور في سنته » من طريق أخم ٠‏ 

(1) سيأتي تخريج حديث عثمان في هذه المسألة . 

(9) في (م)ء رع ) . [ سالم بن ربيعة وزيد بن صرخان ] ٠‏ 


المسألة - 


)اباو سس سي سس كتان احج 


الصبئئ ("2 بن نعيد 1 ف كته رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت ١‏ فأتيت رجلا من 
عشيرتي » يقال له : هذيم بن عيد الله » فقلت : يا هذيم 9 ! إني حريص على 
الجهاد » وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي » فكيف لي أن اعسنينا؟ قل 
اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي فأهللت 20 بهما » فلما أنيت يت العذي 

سلمان بن ربيعة + وزيد بن صوحان » وأنا أَهلّ "© بهما بهما » فقال أحدهما للآخر : ما هذا 


بأفقه من بعيره . 
+ج؟ - قال : فكأما ألقي علي جبل » حتى أتيت عمر بن الخطاب له فقصصت 
عليه القصة ار اد بع ا 0 


4 - قلنا : القران عندنا وعند كم جائر غير مكروه ؛ وإنكار من أنكر خطأ , 
الحم سر 

56د - فأما إنكار غير المتمتع : فإنما نهى عن المتعة التي فسخ بها الحجة وحجة 
الوداع » فأما أن تظن به أنه نهى عن متعة دل القرآن عليها » وفعلها وجوه أصحاب النبي 
كر ؛ فلا . 


(1) وهر صُبِي بن معبد التغلبي الكوفي روى عن : عمر بن الخطاب في الجمع بين الحج والعمرة » وروى عنه : 
إبراهيم النخعي , وغيره. ذكره ابن حبان في كتاب الثقات . انظر : تهذيب الكمال ( )1١1/١‏ . 
(؟) في سائر النسخ : مريم , مكان : هذيم . وهو تصحيف . وما أثبتناه من سسئن أبي داود , والسئن الكبرى 
لبيهقي » وتقريب التهذيب » وفي سن النسائي : هريم . قال ابن حجر : هو هذيم بن عبد الله التغلبي . ويقال : 
أبوه ثرملة » بضم امثلثة والميم يينهما راء ساكنة » وربما قيل له : أذيم » تبدل الهاء همزة » مخضرم ء مقبول . 
دص في (م)٠(ع):[ياأخيع.‏ (5) ني (م)٠(ع):[‏ وأمللت ] . 

(0) الزيادة من كتب الحديث . 

(7) في ( م ) (١‏ ع ) : [ سليمان بن ربيعة » وزيد بن صوخان , وأنا أهلل ] 

(/) لفظ : [ عمر ] ساقط من ( ع ) . 

(8) الزيادة من سغن أبي داود . حديث الصبي بن معبد : أخرجه أبو داود بهذا اللفظ , في السنن كناب 
المناسك ؛ باب في الإقران ( 05/١‏ ) والبيهقي في الكبرى كتاب الحج , باب القارن يهريق دما ( 594/4 ) * 
وأخرجه النسائي بهذا اللفظ باختلاف يسير في السنن كتاب مناسك الحج ء في القران( ١44 - ١47/8‏ ) ؟ 
واين ماجه في السغن كتاب المناسك , باب من قرن الحج والعمرة( 445/1 ع 40 ) , الحديث ( 59370 )؟ 
واين خزيمة في صحيحه كتاب المناسك . باب ذكر البيان : أن العمرة فر ض( 881/4 ) , الحديث ( 5038 ) ؛ 
والطحاري في المعاتي كتاب مناسك احج » » باب ما كان النبي يِل به محرما في حجة الوداع ( 1148/5 ١‏ 
©»). وأخرجه ابن أبي شيية مختصرا في المصنف كتاب الحج فيمن قرن بين الحج والعمرة ( 5978/4 ١)‏ » 


القران أفضل من التمتع والإفراد 


دالوالاو 
- وقد روى طاووس . عن ابن عباس قال : يقولون ”2 : إن عمر نهى عب 
المنعة » قال عمر : لو اعتمرت في عام مرتين » ثم حججت لجعلتهما ب جعي 07 


اكوم - وأما إنكار سلمان بن ربيعة » وزيد بن صرحان - صحابين 5 - تقد 


عليهما عمر بن الخطاب [ وه ع 29 , 
4 - ذكر الطحاوي بإسناده عن الصبي بن معبد ‏ قال : ٠‏ قدمت على عمر 
فقصصت عليه » فقال : إنهما لم يقولا شيمًا ؛ هديت لسنة نيك [ عق ع “ , 
6د - والذي روى عن عمر » أنه قال : و فأفردوا الحج » ”2 , فإنما أراد أن ينكر 
قصة الناسي الموسم في أشهر الحج » وغيرها فحلوا مكة من قاصد 7 , وليس هذا المعنى 
يعود إلى النسك . 
8/٠‏ - والذي روى عن © عثمان » أنه نهى عن المتعة » فقد روى عن مروان بن 
الحكم : قال : 9 كنا نسير مع عشمان » فإذا رجل يلبي بالحج والعمرة » فقال عدمان : من 


رمحمد في كتاب الحجة . كتاب المناسك » باب القران بين الحج والعمرة ( ؟//1١‏ - 15 51 ؟؟). 
والجصاص في أحكام القرآن ٠‏ في باب التمتع بالعمرة إلى الحج ( 5831/١‏ ) . قال الزبلمي نقلا عن 
الدارقطني : وحديث الصبي بن معبد هذا حديث صحيح ؛ وأصحه إسنادا حديث منصور , عن الأعمش . 
عن أبي وائل » عن الصبي » عن عمر. في نصب الراية ء باب القران( .)01٠١ + ٠١5/5‏ 

. في سائر النسخ : [ يقول ] , المثيت من معاني الآثار‎ )١( 

)١(‏ في سائر النسخ : [ مع عمرة ] » المثبت من المتن من معاني الآثار . أخرجه الطحاوي في المعاني , الباب 


السابق ( 111/7 ) . 
(؟) في م ) ٠‏ (ع ) : [ سليمان بن ربيعة ] ؛ وزيد بن صوخان قلنا : [ صحابين ] » والصواب [ وهم 
صحايان ع . (5) الزيادة من ( م ) 2( 8)- 


(0) الزيادة من معاني الآثار . قال الطحاوي بعد أن أخرجه بهذا اللفظ : فدل قوله : هديت لسنة نبيك بعد 
قوله : أيهما يقولا شيا . أن ذلك كان منه على التصويب منه لا على الدعاء » في المصدر السابق ( ؟/6)1143م 
(1) أثر ابن عمر ؤله أخرجه الطحاوي من طريق إبراهيم بن عيد الأعلى , عن سويد » بلفظ :سمعت عمر «#» 
يقول أفردوا بالحج ؛ في المصدر السابق ( 181/5 ) + 

(1) هذه العبارة غامضة ؛ وقد قال الطحاوي بعد أن أخوج أثر عمر :ليس ذلك عتدبااطلى كافك بامرم 
الإفراد من التمت والقران » ولكنه لإرادته معنى آخعر سوى الإفراد ‏ قد بينه عبد الله بن عمر رضي الك عنهماء 
ثم أخرج حديث ابن عمر عن أيه ؛ بلفظ :افصلوا بين حججكم وعمرتكم » فإنه م لمج أحدكم + وم لمرته 
أن بعتمر في غير أشهر الحج » في نفس المصدر ( 149/5 ٠)‏ 

(4) حرف : [ عن ) ساقطة من (6) ٠‏ 


لضفن كتاب احج 


هذا ؟ » فقالوا : علي , فأتاه» فقال : ألم تعلم أني نهيت عن هذا , فقال : بلى » ولكني 
لم أدع قول النبي يِه بقرلك 6 0" ؛ فهذا علي قد رد ذلك ”" » وروى خخلافه . على أن 
نهي عثمان محمول على ما قدمناه من قصد نكرار دخول مكة . 

+ - فإن قيل : يحمل قول من روى ١‏ أن النبي عله قرن » : على قرانٍ من 
ترادف ومتابعة » وهو واحد بعد الآخرء ولم يُرد قران الضم . كما روى : ١‏ أن النبي 
عِكِتَدٍ جمع بين الصلاتين ٠‏ 99 . 

؟او؟ - قلنا : القران شمع 2 في الشرع قد استقر لنسسك 7 معلوم » وفعل الحج 
بعد العمرة لا يتناوله هذا الاسم » فلا يجوز العدول عن الاسم الشرعي إلى غيره. 

«بو؟ - على أنه لم ينقل أحد أن النبي عِلتَه اعتمر بعد التحلل من الحج ؛ فكين 
يتأول ذلك على أمر لم يثبت وجوبه ؟ 

4 - وعلى أن هذا التأويل لا يصح . وقد روى أنس : أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يقول : 9 لبيك بعمرة في حجة ع © , 

ه؟ - فإن قيل : يحتمل أن يكون « قرن » بمعنى : أنه أمر بذلك » كما روى : 
أنه رجم ماعرًا . 

77 - قلنا : حقيقة الإضافة تقتضي فعله الشيء بنفسه » فمن حمله على الأمرء 


(1) حديث مروان بن الحكم أخرجه البخاري . في الصحيح , في كتاب الحج . باب التمتع والإقرات والإفراد 
بالحج ( 377/١‏ . 77 ) بلفظ :شهدت عثمان وعلي 2 وعثمان ينهى عن المنعة » وأن يجمع يينهما 
قلما رأى عليا » أهل بهما لبيك بعمرة وحجة ء قال : ما كنت لأدع سنة النبي ع لقول أحد ء والنساتي 
بنحو لفظ البخاري » في كتاب مناسك الحج » في القران ( ١48/©‏ ) » وابن أبي شبية تحوه في المصنف في 
كتاب الحج : فيمن قرن يون الحج والعمرة ( 774/4 , 50 ) , الحديث ( ١‏ )ع والبيهقي في الكبرى ٠‏ 
كتاب الحج . باب كراهية من كره القران والتمتع ( 75/0 ) » الطحاوي بهذا اللفظ ‏ في المصدر السابق 
(45/7١)؛‏ وأحمد في المسند » في مسند علي بن أبي طالب ذه ( 177/١‏ ) » والطيالسي في السند ؛ في 
أحاديث على ين أبي طالب © ص5 . 

(5)نيرم)برع):[تترمع. 

(؟) حديث الجمع بين الصلاتين : أخرجه البخاري . في الصحيح , في التقصير »باب الجمع في السفر يعن 
المغرب والعشاء ( 144/١‏ ) ؛ ومسلم في الصحيح , في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين 
الصلاتين في السفر( 488/5 ) ٠‏ ( تحقيق عبد الباقي ) . انظر تخريجه أيضًا في نصب الراية » باب صلاة 
المافر ( 155/١‏ .؛ #قلع. (؟)ني رم)ء(ع): [اسمم]. 

(6 في رء)بزع)2:[ كشع (1) تقدم تخريج هذا الحديث في هذه السالة . 


القران أفضل من التمتع والإفراد 5 
فقد عدل عن الحقيقة إلى المجاز . 

باباحبا - وهذا لا يصح مع قول الراوي : ١‏ أنه أتى بهما » ؛ ولأن مثل هذا التأويل 
يمكن فيما روى : ١‏ أنه أفرد 6 بمعنى : أنه أمر بذلك . 

ماد - فإن قيل : قول أنس : « سمعه يلبي ويقول : عمرة في حجة ) يحتمل أنه 
سثل عن القران » فعلّم السائل كيف التلبية » » فظن أنس : أنه يلبي بذلك لنفسه . 

وياد - قالوا : ويحتمل أن يكون سمعه مرة "١‏ يبي بالحج ؛ ومرة يبي بالعمرة . 

ل؟ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن أنسًا قال : 9 قلما استوى النبي يكت على البيداء 

لقف 
جمع يينهما ») 5 

0 - وروى في حديثه » قال : « كنت رديف أبي طلحة وركبتي تمس ركبة 
النبي عِللَهِ قما زالوا يصرخون بهما » 7" » يعني : النبي عِلْهِ وأبا طلحة 29 , وهنا 
يقتضي المداومة ٠»‏ وإجماع التلبية لهما في وقت واحد . 

- احتجوا في نفس المسألة : بأن الْقْرِدَ يأتي يإحرامين وتلبيتين » وقطع 
مسافة © وَحَلْقَينُ » فإذا قرن : اقتصر 20 من كل واحد من هذا على واحد , وكان ما 
كثر 9 عمله , أكثر ثوابًا وأعظم © أجرًا . 

4م" - قلنا : إذا اعتبر "2 الإحرامين والتلبيتين : أنه إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل 
عليها الحج "٠0‏ . وقد أتى بإحرامين وتلبيتين » ومع هذا الإفراد عندهم أفضل منه "© , 

8 - وأما السفرين 20 : فلا يعتبرونه ؛ لأن عندهم إذا فرغ من الحج واعتمر » 
فهر أفضل من القِران » والسفر واحد . 

- وأما الحلق : فعندهم ليس بنسك » فلا معنى للترجيح به . 


2< لضفن 


(1) لفظ : زمرة ع ساقط من (م )6 (ع) - (؟) تقدم تخريج هذا الحديث في هذه المسألة . 


(1) تقدم تخريجه في هذه المسألة . (4) في (م)ء (ع ) : [ وأني طلحة ع . 
(0)في رم)ا(ع):[ساقةع. (ى في رم) رع ): [اتضى ). 

(9) في زم ٠)‏ (ع) : [ بأكر ]» مكات : [ ما أكثر ] . 

(8) في (م) : [ وعظم ع . (4) لفظ : [ اعتبار ] ساقط من ( م ) © (2ع 6 - 


١٠)في(م):[لحاج).‏ 
(11) لفظ : [ منه ] ماقط من صلب (م ) واستدركه الناسخ في الهائش ٠‏ 55006 
)1١2(‏ لفظ : [ السفرين ] ساقط من (م ) ؛ (اع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في العامشن . 


217/4 جص ابن اليم 


+موب؟ - وعلى أصلنا : وإن كان نسكا (© . فليس بمقصود لنفسه . وإثما يرار 
ليخرج من العبادة ٠‏ ويصح أن يخرج من العبادتين بمعنى واحد 0 كما يخرج من 
الاعتكاف والصوم بالجماع . 

.ا - وقالوا : إذا أفرد » أنى بكل واحد من النسكين في وقنه » فإذا أقرن بالعمرة 
في أشهر الحج وهو لها وقت رخصة » والقوم ما كانوا يعتمرون في أشهر الحج حتى 
رخص النبي عَليَهٍ في ذلك » والعزيمة أولى من الرخصة . 

م »! - قلنا : هذا غلط ؛ لأن فعل العمرة في أشهر الحج [ ليس برخصة . ونا 
أمرهم مخالفة للمشركين . 

46 - قال ابن عباس : 9 كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من ] (" أفجر الفجور , 
وكانوا يسمون المُحَوُمَ صفرًا (© ويقولون : 9 إذا برأ (؟) الدبر » وعفى الأثر؛ وانسلخ 
صفر ء حلت العمرة لمن اعتمر ؛ » وقال ابن عباس © : ١‏ فقدم رسول الله 29 يخ 
وأصحابه صبيحة رابعة » وهم مُلَيُونَ © بالحج , فأمرهم أن يجعلوها عمرة » © , 

فهذا يدل : أن النبي صلى الله تعالى عليه ؟» وسلم أمر بذلك مخالفة للمشركين » 
وكلما فعله في المناسك مخالفة لهم : فهر واجب أو فضيلة ؛ لأنه خصه بدليل الدفع من 


.]كسن[:)م(يف)١(‎ 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

)في (م)ء(ع):[صفرع. :)ني رم )ب(ع):[لقاأرع. 

() في ( ص ) : [ قال ] بدون العطف », قوله : [ وقال ابن عباس ] زيادة من المصنف . 

(7) في ( ص (١)‏ م ) : [ قدم ] وفي ( ع ) : وقدم [ وفي سائر النسخ ] . [ النبي ] » مكان : [ رسول 

اللمعء المثبت من معاني الآثار . 

(7) في سائر النسخ : [ يقولون ] » مكان : [ ملبون ] . المثبت من معاني الآثار , 

(8) هذا الحديث : أخرجه البخاري باختلاف سير في الصحيح , في كتاب المج باب التمتع » والإقران والإفراد 

بالحج ( 717/1 ) ؛ ومسلم في الصحيح » في كتاب المج . باب جواز العمرة في أشهر الحج ( 5/7 4)509٠١ 3٠:‏ 

الحديث ٠ ./1١58(‏ 14). والنسائي في السنن» في كتاب مناسك الحج: في [باحة فسخ المج بعمرة لمن لم يسق 

الهدي ( /180 18١ ١‏ ) » والببهقي في الكبرى ؛ في باب العمرة في أشهر الحج ( 545/4 ) ؛ وأحمد 

في المسند : في مسند عبد الله بن عباس © ( 791/١‏ ) , الطحاوي في المصدر السابق ( ١68/5‏ ) بهذا 

لظا ووذ ليه : [ قالوا : با رسول الله أي حل نحل . قال 0 . انظر تخريجه أيضًّا في : 
نصب الراية » باب القران ( ١١1/8‏ ) . 

(4) الزيادة من ( م ) » ( ع ) » وما بون المعكرفتين : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 


ب/و١‎ 


اران أفضل من التمتع والإفرا 
القران من اللمتع والإفزاد سسسب ب و 

ف قرو اليه عمد :2 
عرفة بعد غروب الشمس » والدفع من مزدلفة قبل طلوعها . والوقوف بعرفة خارج 
غرم» وكانت قيش 7 تقف في امو وول فصب 7 .و سل أن رصم .ل 

ع أن ن أفضل » أن أفط 0 | 
ينع أن يكون أفضل » كما أن جمع الصلاتين أفضل من فعلهما في رقتهما . 

- وقال الشافعي : القضاء رخصة » وهر أفضل من الإتمام . وأكل المينة عند / 
الضرورة رخخصة » حتى إن من لم يأكل حتى مات كان آثها . 

1 41 - قالوا : إفراد الحج عن العمرة أفضل من الجمع بينهما . أصله : المكي إذا 
أحرم بكل واحد منهما من الكوفة . 

5 - قلنا : ينتقض بمن أحرم بشيء ونسيه » فإن القران أفضل من الإفراد مع 
وجود أوصافهم . 

مو - فأما الحجة الكوفية » والعمرة الكوفية © : فالقران أفضل منهما » وإنما ذاك 
قول محمد . 

ا وأما المكي فميقاته بالحج 2 . والعمرة يختلف » يحرم بالحج © من 
مكة , فلو أحرم بها من الحرم : لزمه دم » وموضوع 27 القران أنه يقترن الدخول » فإذا 
تعذر لاختلاف الميقات لم يصح . 

- وأما الآفاقي فإنما من حقه ميقات واحد معين شرعًا » فأمكنه الجمع من 
ذلك الميقات . فكان أفضل . 

- فإن قيل : من كان أهله بين 2 الميقات ومكة فلا تمتع 9 له ولا ققران 
عندكم » وميقات حجه 7 وعمرته واحد . 

41 - قلنا : كما يمنع 2200 ذلك من أهل مكة » وهؤلاء في حكمهم أجري 
عليهم الحكم المتعلق بهم . وإن أمكنهم الإحرام بهما من ميقات واحد . ألا ترى : أن 


٠ ] في رص) : [ قريشاع . (5) في رم ) : [ يقف في الحرم وينزل المخصب‎ )١( 
. قوله : [ والعمرة الكوفية ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( مص ) ؛ واستشركه النامخ في اهامس‎ )1( 
- ] في (م)ء زع ) : 1 الحج ع بدون الباء . زه) في رم )ء زع ) :[ امنع ] » مكان : [ جنع‎ )4( 
في (م) »رع ) : 3 يخرج بالحج ] » وقوله : [ بالحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستشركه الناسخ في‎ )1( 
٠] الهامش , (0) في زم ) ٠(ع):[ وس صرع‎ 
٠] ني رم )رع ) : [ منعء مكان : [ ين‎ )9( 

(9) ني رم )ب رع) :[فلا مع رنضيرم)ازع):[ح>» ]0 


0-7 - كتاب الى 


المكي إذا خرج للاحتطاب وغيره ثم عاد : لم يلزمه إحرام ؛ لأنه لم يكن حرمه عليهم 
لكونه من أهله » وأجري 27 من بعد المواقيت في ذلك مجراهم » وإن حصل لهم 
بالدخول التحرم بحرمة الحرم » كما يحصل لأهل آفاق . 

مه - فإن قيل : فالمكي عندكم لا تمتع 22 له » وإن كان يأتي بالعمرة من الحل 
والحج من الحرم . 

6 - قلنا : إذا لم يصح قرانه يا قدمنا لم يصح تمتعه ‏ لأن حكم أحد الأمرين 
حكم الآخر 29 , 

.لي - وفرق آخخر وهو : أن القّران والتمتع ستقط بكل واحد منهما أحد الميقاتين؛ 
لأن المتمتع يحرم بالحج من مكة , والقارن يجوز له ذلك أيضا قبل الطواف ؛ فلو صح 
تمتع المكي وقرانه : لم يسقط بذلك حكم أحد الوقتين في حقه » بل يلزمه في حكم 
الوقتين » فلم يلزمه *» حال الإفراد »ء فكذلك لم يصح لهم التمتع والقِران » وكذلك من 
بعد المواقيت لا يسقط *» حكم الوقت في ضمهم بالقران ؛ لأنهم لو أفردوا بالحج المفرد 
من مكة : جازء فصاروا في ذلك 29 كأهل مكة . 

١‏ - قالوا : الدليل على أن دم 9 التمتع دم جبران : أنه دم له بدل هو 
الصوم 0 : فكان دم جبران : كالدم الواجب بالحلق والطيب . 

- قلنا : لا نسلم الحكم في الأصل ؛ لأنه إن حلق بغير عذر : فلا بدل 
للهدي . وإن حلق بعذر : فالصوم ليس يبدل » وإنما يخير بينه وبين الصوم . 

. والمعنى 20 فيه : أنه تعلق سنة لا يباح من غير عذر » ودم القران بخلافه‎ - ١“ 

4 - قالوا : [ دم له تعلق بالإحرام » فكان تقصًا بالفدية إلا دين . 

- قلنا ع 7" : تعلق الشيء بالإحرام لا يخرجه أن يكون نسكا ؛ لأن 


. ] في (م ) : [ واحرين ]ء وي ( ع ) : [ واحرسي‎ ) ١ 

)ني رم)ا(ع):[عسهم لايم ع. (0) ني (م)و(ع): [ حكم آخرع]. 
(؛) لفظ : 3 ظم ) ؛ غير واضح في ( ص )ء وفي ( م ) ١‏ ( ع ) : [ فلم يلزم ] يدون الهاء . 
(0) في (ع):[لم سقط ع (5) في رم ) ٠(ع‏ ) :[ هتاعء مكان : [ ذلك ] - 
() لفظ : ردم ع : ماقط من رم ).رع ). (8) في (م)ء٠(ع):[هوصوم).‏ 

(5) ني ( م )2( ع ) : [ المعنى ] بدون الملف . 

. ) ما بين المعكرفين ساقط من 9م )2 زع‎ )٠١( 


إن لض سن الصبتع والإذزااه سس بيبيبيبيب|س /00019 
موضوع المناسك أن يتعلق بالإحرام » والمعنى في كفارة الأذى ما قدمناه 

.بي - قالوا : لا خلاف أن المتمتع إذا أحرم بالحج من جوف مكة : يلزمه دم 
التمتع ٠.‏ 
ب.بب - فإن حمل على نفسه وأتى الميقات 2١‏ » فأحرم بالحج من الميقات : فهو 
بتمتع وعليه دم للجمع بين النسكين في الأشهر . 


مع 


لت 
(1) في رم)ء رع ) : ( بلميقات ع بزيادة : [ الباه 6 : 


23/4 


||| مسكة 


إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام الحج 
في أشهر الحج من غير إلمام بأهله . فهو متمتع 


كتاب الي 
ح 


8ل - قال أصحابنا : إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام الحج في أشهر 
الحج من غير إلام بأهله : فهو متمتع © . 

4 - وقال الشافعي في القديم . والإملاء : إذا أحرم قبل الأشهر , وطاف في 
الأشهر : فهر متمتع » وعليه دم . 

- وقال في الجديد : إذا أحرم بالعمرة قبل الأشهر : فليس بمتمتع © , 

١ابالا‏ - لنا : أنه جمع بين أكثر طواف العمرة » وإحرام احج في أشهر الحج من غير 
إلام بأهله : فصار كما لو أحرم بها فيها ء ولا يلزم إذا رجع إلى أهله ؛ لأنا عللنا 
التسوية » ولأنه ركن في أحد طرفي التمتع ٠‏ ولا يختص بالأشهر كطواف اليج . 

"الال - فإن قيل قبل : المعنى فيه : أنه لا يصح في الأشهر » لم نسلم ؛ لأنه يصح في 
يوم التحر ع ؛ ومن هو في الأشهر عندنا . 

#اباا - وأما الكلام على قوله القددم ؛ لأنه لا يتعين فعل جميع " الطواف في 
الأشهر » فهو مبني على : أن الركن أكثر أشواط الطواف . فإذا حصل الركن في 
الأشهر, فكأنه طاف جميعه . 

0/14 - ولأنه أحد طوافي التمتع » » فلم يكن من شرطه التمتع وفرع جميعه في 
الأشهرء أغيله : طواف الحج . 

56 - احتجوا : بأنه نسك لا يتم العمرة إلا به » فوجب أن يكون فعله في 
الع و بابرا ارو وس 
(1) [ صررة التمتع وهو أن يعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه ذلك من غير أن يلم بأهله بين النسكين إمامًا 
صحيحًا]. ٠‏ راجع المسألة في المبسرط ( 5-6 ١ ٠‏ ) ء بدائع الصنائع ( 178/5 ) ؛ مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبجر ر ل موعن حقيقع» 
(1) [ وإذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وفمل أفمالها في أشهره فالأصح عندنا : أنه ليس عليه دم تمتع ] . 
راجع المسألة في المجمرع مع المهذب ( ١417/97‏ تكلاط 145). 


(7) لفظ : [ فعل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش وفي ( م ) » ( ع ) : [ جمع ) ٠‏ 
مكان : [ جميع ع . 


إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام احج .. 


ثألففنل 
الأشهر شرطًا في وجوب التمتع ؛ أصله : الطواف والسعي . 

.ورب - قلنا : المعنى في الطواف : أنه إذا تقدم صحت العمرة في غير وقت الحج. 
ومعنى التمتع : الجمع بينهما في وقت أحدهما . 

ب وباب - وإذا صحت في غير الوقت . لم يكن جامعًا » وليس كذلك الإحرام ؛ لأن 
بفعله لا تصح العمرة » وإنما تصح (© في أشهر الحج » وكان بهما جاممًا بين القران . 
يانهما أن مخالفنا لو أحرم بالعمرة ولم يطف (" حتى بلغ وأعتق : أجزأت عن 
الواجب » ولو طاف ثم بلغ : لم يجزئه عن الواجب » فدل على الفرق بين الموضعين . 


ععم 


م ا ب 
)ني (م)زع):[يصح]. 1 
(1) في رع ) : [ ولم يلف اقط ع بزيادة : [ قط 6 . 


سفنل 0 
||| مسالة 


إذا فرغ من العمرة ثم خرج , 
فأهل من الميقات بالحج كان متمتعا 


» - قال أصحابنا : إذا فرغ من العمرة » ثم خرج فأهلٌ من الميقات بالحج . 
كان متمتعًا » ولم يذكر في الأصل خلاًا . 

6 - ومن أصحابنا من قال : هذا قول أبي حنيفة » فأما على قولهما : فمنى 
رجع إلى موضع إهلاله التمتع أو القرآن : لم يكن متمتعًا 9" . 

.لاا - وقال الشافعي : يسقط عنه دم التمتع 2 5 

0 - لنا : ما روي عن يزيد العقبة قال : 0 دخلنا مكة عمّارا » ثم زرنا قبر النبي 
َيه وحججنا من عامنا » فسألنا ابن عباس » فقال : أنتم متمتعون 6 20 , ولا مخالف له . 

- ولأنه جمع بين أكثر طواف العمرة » وإحرام الحج في أشهر الحج من غير 
إمام » فصار كما لو أحرم بالحج من الحرم ‏ 

0/75 - ولأنه لم ينقض سفره بالعود إلى الميقات » فصار كما لو أحرم ( بالحج ) 
من الحرم 29 , 

4 - احتجوا : بأن ميقاته ما بين بلده والميقات » فإذا حصل فى الميقات محرما : 
فكأنه عاد إلى بلده . ١‏ 


6 - قلنا : إذا عاد إلى بلده قطع سفره الإحرام » وحصل له التفرقة » وعوده إلى 


)١(‏ إذا جاوز الميقات بعد الفراغ من العمرة فأتى بلدة أخرى غير بلدته بآن يكون كرفيا فأتى البصرة ثم عاد 
رحج من عامه ذلك كان متمتما في قول أبي حنيفة تفاثه ولم يكن متمتما في قولهما . راجع المسألة في 
البسوط ( 1/4 )ع بدائع الصنائع ( 11/5 ) ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( 550/١‏ ) . 
(1) إذا رجع لإحرام المحج إلى الميقات رأحرم فلا يلزمه دم في مذهب الشافعية . راجع المسألة في المهذب مع 
المجموع . كتاب الحج ( 1107/4/0 52 

() أخرجه ابن أي شيية »ا الأصف > في من فال 4 عو متميع وان رمع :6 :+ع :ادنك 849 ) من 
طريق سفيان » عن حماد بن أبي سليمان . عن عيد الكريم ؛ عن يزيد الفقير . بلفظ : أن قوما من أهل الكوفة 
تمنعوا ٠‏ ثم خرجوا إلى المدينة , فأقبلوا منها بحج . فسألوا اين عباس . فقال إنهم متمتعون . 

(1) الزيادة من ( م ) + 9ح ) وفيهما بعد قوله : [ من الحرم ] هذه العبارة : [ والأنه لم ننفص سفره من الحزم ] 


إذا فرغ من العمرة ثم خخرج » فأهل من الميقات بالحج كان متمتعا 


لضفن 
غير بلده لا يقطع سفره ء ولا يحصل له التفرقة . 

+ الال - قالوط: يلذه موطيع لا يستحق منه الإحرام بالشرع ء فلم يسقط دم التمته 
بالعود إليه » أصله : سائر البلاد . 5 

باون - قلنا : هذا الكلام في غير المسألة ؛ لأن الخلاف أن في عوده إلى الميقات » 
م بلده 7 لا يستحق الإحرام [ والميقات لا يستحق الإحرام ] ”2 منه » وما يستحق 
الإحرام من الميقات إذا لم يحرم قبله » كما يستحق الإحرام من بلده إذا لم يرد أن يحرم 
بما بعده » والمعنى في سائر البلاد : أن سفره لا ينقطع بالعود إليها » وفى بلده بخلافه . 

0/4 - قالوا : المتمتع إما يازمه الدم ؛ لأنه ترك © ميقات الحج » فإذا عاد إلى 
الوقت فأحرم بالحج لم يجب الدم . 

وى - قلنا : القارن يجب عليه الدم » فلم يترك *؟) وقنا آخر لإحرامين . ولأن 
المستحق لحرمة الميقات إحرام واحد ؛ وقد أتى به » قصار بدخوله مكة في حكم أهلها , 

- قالوا : لما حصل في الميقات في أشهر الحج التي حصلت وقًا للحج ؛ ثم 
عدل عن الإحرام المتعلق 2 بالوقت إلى غيره : لزمه الدم » كذلك ههنا . 

١ل‏ - قلنا : من حج حجة الإسلام يتعين عليه بحضور الأشهر إحرام الحج » ومع 
هذا عليه دم التمتع . 

- ولأن حرمة الشرع توجب 20 إحرام الحج بحسب حال الحرم » فإذا كان 
هذا في حال الإحرام في حكم أهل مكة ؛ لأنه لم يترك حرمة الرقت » فقد فعل 
المستحق عليه في الأشهر , فلا يجوز أن يازمه دم لترك وقت لم يستحق عليه . 


مع 


. في رم)ء رع ) : [ بلدع بدون الضمير‎ )١( 
ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن‎ )1( 
. ] في (عم) : [ نزلعء مكان : [ ترك‎ )7( 
٠ ] (؟) في (م)ء رع): [يزلعء مكان : [ هرك‎ 

(*) في (م ١)‏ زع ) : [ التعلق عع مكان : [ امتملق ] . ٠‏ 

(1) في هامش (اص ) : [ الأشهر ] » مكان : [ الشرع ] وفي (6) ١(ع)‏ :3 فرعب ] 


صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 


لضفن 


||| مسائة 


كتاب الح 


حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت 


##لالا - قال أصحابنا : حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت » وَمَنْ وراءها إلى 
مكة 299 , 

7+4 - وقال الشافعي : أهل مكة ومن حولها » على مسافة لا تقصر (© فيها 
الصلاة 29 , 

وياب - لنا : أنه من أهل أحد المواقيت » فصار كاميقات الذي يبنه وبين مكة أقل 
من ليلتين وهم أهل قرن . 

5 - ولأن كل من له دخول مكة بغير 29 إحرام » كان من حاضري المسجد 
الحرام "2 , كأهل السيارة . 

0 - ولأأن من بينه وبين مكة إحدى المواقيت ليس من حاضري المسجد » كأهل 
المدينة . 


ملا - ولأنه لو أراد الحج , لم يجز له الدخول إلا بإحرام » كأهل الكوفة . 
- احتجوا : بأنه من ا حرم على مسافة تقصر فيها الصلاة : فصار كمن بد » وفي 
الميقات القريب 7" ؛ لأن بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة : كمن في المواقيت . 
٠‏ - قلنا : اعتبرنا جواز دخول مكة بغير إحرام » واعتبرتم حكم القصرء 
وأحكام الإحرام متعلقة بالمناسك » والقصر والإتمام لا تعلق له بالمناسك : فكان ما 
اعتبرناه أولى . 
(1) 9 حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة . وأهل الخل الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة » . راجع 
السألة في بدائع الصنائع ( 115/7 ع امبسوط ء باب امواقيت ( 115/4 ) » العنابة يذل قح القدير» باب 
التمتع ( ١3/6‏ ) . 
(5) في (م)2(ع):[ لا يقضي ]. بمكان : [ لا تقصر ] , وهر تصحين . 
٠ )(‏ حاضروا المسجد الحرام أهل الحم ومن بينه وبيته مسافة لا تقصر فيها الصلاة ؛ . راجع المسألة في 
اللجمرع مع المهذب , كتاب الج ( 11/4/97 +لوع ‏ 
(؟) ني (ع):1[ من غيرع. (5) الزيادة من زع )ل 
(9) ني (م) ٠ع‏ ) :[ القربه ع » مكان : [ القريب ) . 


به بطرم أبل لاقت بس لسسصحسصت )/01/اا 
بوب - فإن قبل : قال الله تعالى : ط وَلِكَ بس لم يكن آمل ايف التتجد 
20 والحاضر ضد المسافر . 
بع بي - قلنا : الحاضر ضد الغائب ٠‏ فحقيقة الآية تقتضي 2١‏ سكان الحرام » وقد 
أجمعنا أن الظاهر متروك » فليس ما يقولونه من بعد بأولى من قول مخالفهم © , 


+له 


بلي ل ل ب واؤم) :[ ينتضي ] ١‏ 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ٠195‏ حفن 
(؟) في ر ص ) : [ مخالفنا ] ٠‏ 


تاضفة 


||| مساية 


ليس لأهل مكة واهل المواقيت تمتع ولا قران 


كتاب الح 


مكلاب - قال أصحابنا : ليس لأهل مكة » ومن يبنها وبين مكة في ( المواقيت تتم 
ولا قران © , 

44 - وقال الشافعي : لهم ذلك ؛ لأنه لا دم عليه 99 . 

6 - لنا : قوله تعالى : « ون َنم لقره إلى 9 الي 4 إلى قوله : ( َلك يتنم 
يك آنل يدك اليد لَلرار 4 " , 

5 - وقوله : ٠‏ ذلك إشارة » فيرجع إلى جميع ما تقدم ؛ لأن الإشارة بذلك 
تصلح لا بعد . 

1 - قال المفضل بن سلمة 2١‏ في ٠‏ ضياء القلوب » : تقديره : ذلك التمتع "© 
لمن لم يكن , وقد دل على المصدر © الفعل في قوله : ٠‏ فمن تمتع ٠‏ . 

- وقيل : إن ذلك عبارة إلى المشار إليه » والمشار إليه إما أن يكون حاضراء 
أو مذكورًا في حكم الحاضر » والمذكور هو التمتع وأحكامه فذلك عبارة عنه . 

- قالوا : قيل : قوله : ا هن تَمَنّمَ © شرط » وقوله : « قا انَتبِرٌ مِنّ لقن 4 


(0) حرف الجر ساقط من (م ) +( ع). 

(1) « ولا تمتع ولا قران لأهل مكة » لقوله تعالى : <« < َكَ يسن لم يك أملٌ حي اليد رار 4 . ر' 
المسألة في مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( 1/١‏ ا ا 0 
فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( 1١/5‏ - 14) . 

(7) مذهب الشافعية أن المكى لا يكره له التمتع والقران , وإن تمتع لم يلزمه دم . راجع المسألة في المجموع » 
كتاب الج ( 138/07 ١0٠١ ٠‏ )ء الخاوى الكبير ( 75/8 ) . 

(4) حرف الجر : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ‏ 

(5) سورة البقرة : الآية ١95‏ . 

(1) في (م) ٠ع‏ ) : [ وقال ابن سلمة ] » وهو خخطأً. هو الأديب اللغوي ء أبو طالب » المفضل بن سلمة بن 
عاصم قال الذهبي :له تضيانيت ني معاي الترة والأايوء ألا عن ان الأعزاي#ارعرة بي ماهر الملفاء 
أخذ عنه الصولي وغيره » ومات بعد النسعين ومائتين سير أعلام النبلاء ( 4 535/1 ) , الترجمة ( 511 ) - 
فى © انك :الع ] وفظ : [ ذلك ] ساقط من صلب (اس ) واستدرك انامح في اهام + 
(8) في ( ص ) : [ المصدر على ] بالتقديم والتأخير . 


يس لأهل مكة وأهل الراقت تيع ولا زان سس سس ل 
0027 لللسسسسس 6 /سم رز 


جزاء» وقوله : ظ ذَلِكَ من استثناء » فيرجع إلى الجزاء د 
داري فعليه كذا ء إلا بني (') فلان / . 

.وبالا - قلنا : ٠‏ ذلك ٠‏ إشارة وليس باستثناء , وقرله : 
فوزانه 29 أن يقول : أبحت دخول © دا 


إن الشرط + كقوله : من دخ 


: 9 فمن تمتع » إباحة للمتمنع 
ع ري » فمن دخلها فعليه درهم , ذلك لمن لم 
يكن من أهل مكة . فينصرف ذلك إلى إباحة الدخوا ذلك : أنه لو رجع إلى 
الهدي حاضرًا » لقال ذلك على من لم يكن . 0 
- وقولهم : إن هذه مقام بعضها , فيقام لبعض . لقوله تعالى : و لمن » له 
يجوز أن يكون خبرا ؛ لقوله © : «( ذا مسر من ادي 4 » فإفا جمع بينهما كل خير 
بجنس أن يكون خبرا له عند الانفراد . 

؟ولالا - قلنا : قوله تعالى : «( قن مره إلى ليج » شرط ء فما لم يوجد الجزاء 
لا يتم ١‏ الكلام » فلا يصح أن يأني بالخبر » فإذا صح وتم الكلام 90 من الجزاء وأول 
الشرط ©" انصرفت الإشارة إليهما . 

«هلالا - ويدل عليه "© : ها روي عن عمر أنه قال 00" : ؛ ليس لأهل مكة تمتع 
ولا قران 2١‏ » » وتخصيص العبادات بقبيل من الناس لا يعلم إلا من طريق التوقيف ‏ 
4هلن - ولأنه لا يلزمه دم المتمتع : فلم يكن 7" متمتعًا : كالصبي والجنون . 
وهلانا - فإن قيل : المعنى فيه : أنه لا يصح منهما الإفراد . 

8/0" - قلنا : إنما لا يصح إفراده ؛ لأن موجبه لا يلزمه ‏ فوزانه 9" المكي إذا صح 


ل - بين 


. في (م ) : [ لا بنى ]» مكان [ إلا بنى ] . (؟) في (م ) : [ او أنه ] وهر تصحيف‎ )١( 
الزيادة من رم )ء (ع)- في رم )لدع):[تضعء‎ )9( 

(0) في (م)2(م): [ كقرله ] . رج في رم : ز لجر إلاعم ع . 

() في (م)ء زع ) : [ فإذا تم الكلام ] » مكان الثبت . 

(8) في ( ص ) : [ الجر أول الشرط ] وفي ( م ) : [ الجز ] ء مكان [ المزاء ] ٠‏ 

(5) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) 9ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامشن ٠‏ 
)٠١(‏ لفظ : [ قال ع ساقط من (م) 2( ع6 ٠‏ : 
)1١(‏ لم ته إل أ عر ته لي لحب الخديث باع وقد ذكره للكاساني في بقع الع » التصل 
السابق ( 115/9 )ء واين الهمام في فتح القدير » الباب السايق ( 13/5 2 + 
)1١(‏ في رم)ء رع ) : [ نكان ]» مكان : [ ظم يكن ] ٠‏ 


وداه واوا ون التكرضن ما 2 
159) في ام ) رع ) : 3 إهاالستع بوزائه ع » مكان : [ لها ل بح فرزات ‏ ا 


00 ب موتح كات بن 


منه الإفراد صح ذلك منه » ولما لم يصح منه موجب التمتع : لم يصح منه التمتع 

اوباب - ولأنه حصل له إلمام صحيح بأهله بين الإحرامين : فلم يككن متمتقا . كما 
لو أحرم بعمرة قبل الأشهر وطاف يومًا ثلاثة أشواط ثم تممها في الأشهر وحج من عامه 
ذلك . 

ملاب - ولا يلرمه (© إذا ساق الهدي 29 » ثم أَلّمْ بأهله ؛ لأن إمامه لا لم يصح ١‏ 
بدلالة أنه يجب العود عليه ؛ ولأن ©© ميقات المكي في الحج والعمرة مختلف . فإذا 
أحرم فقد ترك أحد الميقاتين » فلزمه دم الجبران » كما لو أحرم بعمرة لله . 

وه" - قلنا : لم يتناول أهل مكة ؛ لأنه قال الله تعالى : ( و1 عَِوأ وموس ا 
عن يم أمدَىُ يلَوْ 4 20 فدل : أن الآيه تناولت 7" مَنْ ليس هو في محل الهدي . 

- قالوا : كل نسلك جاز لأهل الآفاق جاز لأهل مكة » أصله : الإفراه . 

- قلنا : طواف الصدر نسك يجوز لأهل الآفاق » ولا يجوز للمكي ؛ لأنه لا 
يتصور منه . , 

- والمعنى في الإفراد : أنهم يساوون أهل الآفاق في موجبه » فساووهم في 
صحته . ولما خالفوا أهل الآفاق في موجب المتعة والقران » كذلك في الموجب لهم أيضًا . 

775 - قالوا : من جاز أن يفرد : جاز أن يتمتع ويقرن دليله غير © أهل مكة . 

4 - قلنا : إن كان التعليل للشخص : فيجوز عندنا للمكي إذا استوطن بلدا 
آخر » وإن كان التعليل للفقه : لم يجز ؛ لأن المسافر يجوز له القران من بلده » والمكي 
لا يجوز له ذلك ؛ لأنه يترك أحد الميقاتين . 

8 - قالوا : ما لا يكره لغير أهل مكة , لا يكره لأهل مكة » كسائر الطاعات . 

- قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأنه يكره الوقت ؛ ولأنه لا يكره لغير أهل مكة 


> من ( م ) ؛ (ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . ويقصد يرازته المكى » أي يحاذيه ٠‏ 
)١(‏ في (م )2( ع )[ لايلزمه ] بدون العطف . (؟) لفظ : [ الهدي ع ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) ٠‏ 
(؟) في (م)٠(ع):1عالم‏ يصحع]. ‏ (4)في(م)ب(ع)[ولاعءمكان:[ولأن]- 
(5) لفظ : زر رؤوسكم ] ساقط من ( م ) 2٠‏ ع) . 

. ) (ع) : [تاول‎ ١) في رم‎ )9( . ١95 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
قوله : [ ويقرن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه في الهامش وفي (م )6( غ2‎ )8( 
. ] [عن ] » مكان : [ غير‎ 


ليس لأعل مكة وأهل الواقيت تع ولا زان سس سس 6و 


اصطياد صيدهم » واحتشاش 2 هذ 
سي يوسيو ذلك لأهل مكة ء وقد يكره لغير لغير امي 

بداب - قالوا : ما كان طاعة لأهل الآفاق ينالون به رضا الله تعالى ويستحقون 
وابه » فهو لأهل مكة أولى ؛ لأنهم سكان حرم اله الى وحاضرو مسجده . 

مولام - قلنا : إثما يكون التمتع لأهل الآفاق طاعة إذا لم يتخلل بينهما مام صحيح ء 
وإذا ألوا بطل معنى التمتع منهم » وهذا المعنى يحصل لأهل مكة لجمعهم التمتع . 

ودلا - وأما القران : فهو قربة لجميع الناس ؛ لأنهم لا يتركون به القت » والمكي 
يترك [ بالقران ] © حرمة أحد الميقاتين » فإن خرج إلى موضع لأهله 9 التمتع 
والقِران : فقد صح قرانه ؛ لأنه لم يترك الوقت . 

د - قالوا : اعتبار الإلمام لم يدل عليه نص ولا قياس . 

املاب - قلنا : غلط ؛ لأن الجمع بين الإحرامين جوز لأهل الآفاق ؛ ليستدركوا 
فضيلة الحج والعمرة » ويسقط عنهم سفر أحدهما ء فإذا ألوا إلماما صحيحًا بينهما , نقد 
زال المعنى الذي به جاز الجمع . 

- وأهل مكة يستد ركون المعنى إلى أي وقت 7" شاءوا » فلم يفتقروا إلى 
الجمع . فلم يثبت حكمه في حقهم مع تخلف معناه . 
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(1) الزيادة من رم ) و رع). 5 
(1) في رم )و رع) : [ فإن حر أحد اليقاتين لأهله ] » مكان القيت ٠‏ 


092 في (ع ): [ المضي إلى وقت ] ٠‏ 


لضفن - ججح صصح كا بوي 


||| مسالة 


لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر 


«بالاا - قال أصحابنا : لا يجزيه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر "2 , 

4 - وقال الشافمي : إذا أحرم بالحج : جاز الدم قولا واحدًا » وقبل الفراغ من 
العمرة : لا يجوز قولا واحدًا » وإذا فرغ من العمرة ولم يحرم بالحج : فيه قولان 9 , 

«لاثالا - لنا : قوله تعالى : « قدا وَتبتَ جنوي مَكُوأ ينبا # © . د أ 
كد التَقيرَ 4 : ط كر لنْسُا تتََهُمَ 4 7 . فرتب الحلق على الذبح , فدل 
على أن وقت النحر © وقت الحلق . 

“لالالا - ويدل عليه : حديث حذيفة هه : « أن النبي عتم » قال : إني لبدت 

ع 4 ِ 0 د 

راسي وقلدت الهدي » فلا أحل حتى أنحر 2 , وقال : ٠‏ لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت » لما سقت الهدي , ولجعلتها عمرة » © . 

- ولو كان يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر لذبحه , وصار كمن لا هدي معه . 


(1) [ لا يجوز ذبح هدي القطوع وامتعة والقران إلا في يوم النحر ] . جاء في الأصل : يجوز ذبح دم التطوع 
قبل يرم التحر ء وذبحه يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح راجع المسألة في شرح فتح القدير (135/5): 
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( 9300/١‏ ) . 

(5) إذا ساق المتمتع الهدي معه أر القارن متعته أو قرانه فلو تركه حتى ينحره يوم التحر نهو الأفضل في 
اللذهب الشافعي . وإن قدم فنحره في الحرم أجزأ عنه . راجع المسألة في : الأم ( 181/1 ) » المجموع شرح 
المهذب (1817/907 2 4 ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الحنفية » لا يجوز ذبح هدي المعة 
والقران قبل هرم النحر. قال ابن قدامة في المنني : وقال أبو طالب : سمعت أحمد قال في الرجل يدخخل مكة 
في شوال ومعه هدي قال : بنحر بمكة , وإن قدم قبل العشر نحره : لا يضيع أو يموت أو يسرق . راجع 
السألة في التقى » العنوان السابق ( 55/5 . 1+٠‏ ) » بداية الجتهد , في القول في الهيدي ( 746/١‏ )) 
المغني ء الباب السابق ( 4/6/6 ٠‏ 7غ ) ؛ الكافي لابن قدامة » باب الإحرام ( 59/6/1١‏ ) . وقال ابن حزم 
مثل قول الشافعي : يجوز الهدي إذا أحرم . المحلى بالآثارء كتاب الحس ز مزمف دوملع . 

(5) في ( ص ) : [ منهما ] , وهو خطأ . سورة احج » الآية ( 5ع . 

(4) سورة الحج : الآية م5 .91 . (5) قوله : وقت التحر مكرر في ( م ) . 

(1) تقدم تخريج حديث حفصة في مسألة ( 499 ) . 

(7) تقدم تخريجه في مسألة ( 141١‏ ). 


لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قل نوم الجر مس ص يس سي يس ع لاصياو 


وباب - فإن قيل قبل : النبي يِه كان مفرًا » والهدي تطوع , فلا يجو اليج يي 
يوم النحر م 

وب > فلا معنا تطوع + لاعازر 87 لدعي ال عن التسلق بالانفاق . 
٠مك‏ - فإن قيل : عندكم كان قارنًا » فكيف يتحلا ل .من العمرة بالنت 

دا - قا : كان الفسخ في تلك السن جار ء واو جاز ذي الهدي تسح الح 
وتحلل » وإن كان وقت لا يجوز فيه طواف الزيارة . 

؟م/ى - ولا يجوز ذبح الهدى للمتعة . أصله : قبل الفراغ من العمرة يجوز الذبح 
فيه عندنا لمن فرغ من العمرة . 

+8 - قلنا : قياسًا على الذبح في حق من لم يفرغ اوت ال 0م 
ذبح الأضحية عليه : فلم يجز ذبح هدى المتعة فيه » كما قبل الفراغ من الفراغ 

4 - قالوا : المعنى فيه أنه بقى 7 0 
من العمرة » وإحرام الحج بعد الفراغ بقي سبب واحد » فجاز تقديمه عليه » كما يجوز 
تقديم الزكاة على الحول » وكفارة القتل على الموت . 

مل - قلنا : لا نسلم أن التحلل من العمرة بسبيه ؛ لأنه لو لم يتحلل من العمرة 

حتى أحرم بالج » وجب الهدي 

كلا - قفي الوضعين لم بي إلا سيب واحد ء وأ الركل صدقة والكفارة عق أو 
صوم 7 وجميع ذلك يكون قربة في جميع الأوقات » فإذا وجد سبيه » جاز تقدهه . 
املاب - وأما الهدى : فهو إراقة دم » وذلك موضوعه يختص بأوقات لا 
[ يجوز] 7'» تقديمه عليها » كالأضحية . 

4 - وعليه الذبح ييطل © بمن قال : إن شفى الله مريضى فلله علي أن 
أضحي » فوجد الشرط . فقد نفى الوجوب سبب واحد لا يُجَوْرُ يُجَوَرُ الذبح . 

4- ولأنه دم ليس حصر ولا جناية » ولا أوجيه بنذره ؛ فلم يجز ذيحه قبل بوم 
1ض عر ينعو م كي جاتر 


٠ ] ني (م )٠ع ) : [ ها لا تأثير ) بزيادة : [ م‎ )١( 
(')ني(ع)[هتي].‎ 

انيرم )ودع :[ وصوم ع » مكان : [ أو عسوم ] . 
99) الزيادة من رم ) و (رع) 


3 3 5 5 أثبتناه في المين ٠‏ 
(©) في اوم ) ٠ع‏ )': [ وعليه الذبح يطل ) . وهو الأنسب وقد 3 


يفن حب كتاب المج 
النحر » كالأضحية . 

.هلالا - فإن قيل : المعنى فيه : أنه لايجوز تأخخيره : فلم يجز تقديمها » وهدي التعة 
يجوز 27 تأخيره عن الأيام : فجاز أن تتقدم عليه . 

وبا - قلنا : يطل بالرمي » وأنه يجوز تأخيره عن الأيام الثلاثة » ولا يجوز تقديه 
عليها » وكذلك 7( الطواف . 

وباب - ولأن الهدي سبب على الرمي ٠‏ فإذا جاز تأخير الرمي جاز 7 تأخير ما 
ترتب عليه » والأضحية لا يترتب عليها ما لايجوز تأخيره » فلذلك لم يجز [ تأخرها . 

مولاب - فإن قيل : الرمي لا يفعل بعد أيامه ويجوز فعل الهدي . 

4/» - قلنا : الرمي يفوت ] 7؟2 بمضي الأيام » فيقوم الدم مقامه » فلو اعتبر الهدي 
ففات » فقام ©» الهدي مقامه . فلا معنى لمقام هدي . فكذلك 9 فارق الرمي ‏ 

هوب - ولأن هدي التطوع يختص بيوم التحر » فالواجب من جنس ما يقع به 
التحلل » بدلالة المحصر . 

5 - فإذا تعلق وجوبه بعقد الإحرام : لم يجز أن يتقدم على يوم النحرء 
كالرمي » والطواف والحلق . 

407لا - ولا يتعلق بلزوم دم الجنايات ؛ لأن وجوبه لا يتعلق بالإحرام ما لم يوجد 
قعل منه . 

4 - فأما دم القران : فتعلق بنفس الإحرام من غير أن ينضم إليه معنى آخر . 

4 - ولأنه حكم يتعلق 7 بالتمتع » فإذا صح بعد يوم التحر » لم يجز قبله » 
كصوم السبعة ‏ 

. 9 © فَنَ كمتم بألصترة إل للج ©) آسَتِسرٌ مِنَ ادئ‎ ٠ : احتجوا : بقوله تعالى‎ - ٠ 

- قالوا : وقد قيل فى تقديرها : « فعليكم ما استيسر ؛ وهذا نص في جواز 
الذ 

بح 


(1)ي3(+):183: (') في ( ص ) : [ ولذلك ع . 

(5) لفظ : [ جاز ] ساقط من صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) ما بين الممكوففون ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(* ) في رع ) : [ عقام ] بدل : رز ققام ع . (5) في ( ص) : [ نذلك ). 

(9) ني رم)(ع):[تملقع, (8) سورة البقرة : الآية 395 . 


لا يجزئه دم هدي المتعة رالقران قبل يوم الدم ص 
بلاخم لالضةل 


؟.م - قلنا : المج عبارة عن الأفعال » فقد جعل الغاية 003 
رذلك لا يكون قبل الوقوف والرمي . 

.مب - ولأن الآية تحتمل , فعليه ما استيسر » وتحتمل © : ز وليذب ما انس ء 
ويحتمله ] © وليعتد ما استيسر . ف د 

4 - وعندنا : إذا عين : جاز التعين » وتعلق به حكم التمتع » ويحتما : 
فليتحلل بما استيسر من الهدي , فيقف على وقت التحلل . 3 

خةلا -بولآن قؤله 1 ف انتيسرَ 4 إذا كان المراد به الوجوب والأفعال الختصة 
بالإحرام يقف على أوقات مخصوصة » مثل ”2 : الوقوف , والطواف : لم يدل وجوب 
هذا على جواز الفعل » ولم يمتنع أن يختص بوقت بيين 2 ذلك إلا أن الآية يذكر فيها 
الزمان ولا يذكر فيها 2 المكان » ثم وقف على مكان مخصوص ٠‏ كذلك يجوز أن 
يقن على زمان مخصوص . 

- قالوا : روى في حديث ابن عمر يه قال : تمتع الناس على عهد رسول الله 
يِه : فقال رسول الله يِه : ١‏ من كان معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج » وسبعة 
إذا رجع إلى أهله » 99 , 

/اهلا - قلنا : إن ثبت هذا اللفظ » فمعناه : من كان معه هدي ء فإذا أهلّ فليعين 
الهدي بوجه . يبين *؟ ذلك قوله » فليس معناه : فليذبح » وإما معناه : السوق والحمل . 

8 - قالوا : عبادتان مؤدتان » فوجب أن يتأخر وقت جواز فعلها عن وقت 
البدل ؛ أصله : العتق في كفارة القتل ؛ ولأنه حيوان له بدل صوم » فجاز إخراجه في 
رفت جواز فعل الصوم والوقت في الطهارة / . 

9 - قلنا : وقت البدل والمبدل قد يتفقان وقد يختلفان » بدلالة أن الصوم 


وجرد أفعال الحتء 
- 


. في (م) (ع ) : [ نقد حصل الفائت ع » مكان الحبت‎ )١( 

(1) في (م ) : [ يحتمل فعليه استيسر ويحتمل ] . 57 
(؟) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ( ع ) ومن صلب ( ع ) واستدركه الناسخ في الهامشن ٠‏ 
(؟) ني (م)(ع) :[قبلعء مكان : [ مل ]. . 

)في دم)ا(رع):[تنع. رج لفط : زفياع سائط من 1209 ل 
(1) وهذا جزء من ححديث ابن عمر وه , أخخرجه البخاري ؛ ومسلم » وأبو داود مطولا » تقدم تخريجه في 
سألة رووو), 


نيدم )رع تينع. 


-57ت5ت97ل777779ب_ب_ب7ب7ب7ب7ب7ب7 0 


يختص بالنهار (© » ويجوز العتق ليلا , فعلم أن وقت أحدهما يجوز أن يفارق وفن 
الآخر , 

.لمم - وقولهم : إما لا يجوز الصوم بالليل ؛ لأنه لا يحتمل الصوم » فكذلن 
نقول © . وما قبل يوم النحر [ وقت ] 7(" لا يحتمل الذبح الذي هو نسك . 

١‏ - ولأن العتق والصوم يرادان 29 للتحلل يوم النحر » والصوم لا يصح الذي 
هو المقصود فقدم عليه , والذبح يصح فيه » فلم يتقدم عليه . 

هذه - #الراء كل وقق مللم لحف اتدل ع واللتدل وضح فيه اللذلء فم في 
المبدل . أصله : الوضوء والتيمم . 

#وم/ - قلنا : لا نسلم أن ما 9 قبل يوم النحر وقت الهدي الذي هو نسك » 
وهذا جنس غير الهدي عندنا . 

99 والمعنى في الوضوء , والعتق : أن فعل 29 كل واحد منهما لا يختص‎ - ١4 
بوقت [ وواجبهما لا يختص بوقت , ونقل © الهدي يختص بوقت » فالواجب منه‎ 
. يجوز أن 9© يختص بوقت‎ 
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. في (م)٠(ع):[ يتخصص النهار ] مكان الحبت‎ )١( 

(' ) ني ( ص ) : [ فلذلك ] ولفظ : [ نقرل ) ساقط من ( ع ) . 

(5) لريادة عن رم ورع). 

(؟) في (م) ٠(ع‏ ) :[ بردان ] رهر تصحيف. 

(0) حرف : [ ما ] ماقطة من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامشن . 
(1) ني ( ص ) :[ نفل ]ء مكان : [ تمل ]. 

(9) في رص ) : [لا تختص ع . 

(4) ما بين الممكوتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش 
(4) قوله : [ يجوز أن ] ساقط من (م ) ؛ (ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش 


إذا أحرم بالعمرة ٠‏ جاز أن يصوم للمتعة ران لم يحرم بالج مس سس 6و 
5 سسست 10/41|6 


||| مسالة 


حل سي ا ب ل صن 
إذا أحرم بالعمرة ؛ باز أن يصوم / تع 
وإن لم يحرم بالحج 
واولا - قال أصحاينا : 
بالحج 9 . 
5 - وقال الشافعي : لا يجوز ما لم يحرم بالحج © , 
١ى‏ - لنا : أن النبي عَيِْ « أمر أصحابه أن يحرموا بالحج يوم التروية » وقد كانوا 
فسخوا الحج بعمرة 99 . 
4 - ولا يخلو أن يكون فيهم من لا هدي له » فلابد أن يكون صام من لا 
هدي معه قبل إحرام الحج . 
6 - ولا يقال : لا نعلم فيهم من لا هدي معه ؛ لأنا نقطع أن العدد العظيم 
لابد فيهم من لا يجد ومن يقدر على الشمن ولا يتمكن من الابتياع . 
- فإن قيل : يجوز أن يصوموا بعد يوم النحر . 
١‏ - قلنا : ذاك قضاء عندكم ‏ فكان يجب أن بين جواز فعله ؛ لأنه يشتبه 
ويتختلف فيه . ولأنه أحد ركنى التمتم » فجاز أداء الصوم عقيب الثلاثة ؛ كإحرام الحج . 
و راك زر م +« 
6 - ولا يلزم على هذا إذا أحرم بالعمرة قبل الأشهر ؛ لأن التعليل للجواز . 
877 - ولا يلزم إذا قدم إحرام الحج » ومن يلزمه أن يتمتع ؛ لأنه روي عن أني 


إذا أحرم بالعمرة » جاز أن يصوم للمتعة وإن لم يحرم 


)١(‏ هل يجوز له بعد ما أحرم بالعمرة في أشهر الحج قبل أن يحرم بالحج ؟ قال الأحناف : يجوز سواء طاف 
لعمرته أولم يطف بعد أن أحرم بالعمرة . راجع المسألة في : بدائع الصنائع ( 11/5 ) » اممسوط ( 181/4 ٠)‏ 
فح الفدير مع الهداية ( 5/6 » ٠‏ ) , مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( 186/1 ) - 9 
اليه ) المتمتع العادم للهدي يلزمه صوم عشرة أيام بنص القرآن ويجملها قسمين ثلائة وسبعة ؛ أما الثلاثة 
فيصومها في الحج رلا يجوز تقديمها على الإحرام . راجع المسألة في : فتح العزيز بذيل امجموع ر 111/9 أ 
*1 )ء المجموع شرح المهذب ( 145/9 - 355) ٠‏ 
(1) أخرجه البخاري ‏ في || في كناب المج باب التمتع والإقران والإفرا بالحج ( 99511 9394.٠‏ ) 
١‏ 3 1 ضاخم 
هذا العني مطرلا » ومسلم في الصحيح ؛ في كتاب الحج باب وجره الإحرام ( 884/1 ) 
(١) 1517/1457‏ تحقيق عبد الباقي ) . 


:ا سسسييسيم 
يوسف : أنه يجوز الصوم ؛ ولأن كل صوم 27 جار في إحرام الحج : حاز في إحرام 
العمرة وحده ء أصله : سائر أنواع الصيام . 

عمدب - ولأن الإحرام ركن من أركان الحج » فلا يجوز صوم الثلائة ”© فيه , 
كالوقوف . 

ودب - ولأنه عبادة تعلق بشيكين 7" لا يتنافيان » وكل وقت لو وجد البيان ؛ جار 
أداؤها ء فإذا و-عد أحد الشيعين » وجب أن يجوز أداؤها قياسًا على التكفير *'' بعد 


عات الحم 
ن 


الجرح © قبل لوت . 
م - احتجوا : بقوله تعالى : 3 ف تَمَنمَ مره إلى الخ » إلى فوله : « مهبم 
تكو اير في للج # 9 . 


امب - فأمر بالصوم بشرطين : التمتع © , ووجوب المج . 

- قلنا : من أصحابنا من أجاب عن الآبة بأن المراد منها : فمن أراد التمنع 
بالعمرة إلى الحج ؛ فتعون ما استيسر من الهدي ؛ فمن لم يجيد : قصمام ثلاثة أيام في 
الحج , بمعنى وقت الحج ؛ لأن الحج هو 29 الأفعال , وذلك لا يكون ”2 طرنًا للصرم ؛ 
فلم بيق إلا أن يحمل على الوقت . 

5 - فإن قالوا : تجمله على حال المج . 

- قلنا : هذا عبارة عن وقت بصفة , وإضمار الوقت أولى من إضماره وزيادة 
عليه , 

الما - قالوا : إذا 2009 أضمرتم وقت المج احتجتم إلى تخصيصه يما بعد إحرام 
العمرة » وإذا حملت الآية على حال المج لم يحنج إلى التخصيص . 

"8 - قلنا : الذي هو "١‏ يريد التمتع بالعمرة ؛ هو الذي فعلها ناويا بضم الحم 


. | في (م)٠(ع )1 رلا كل من صرم ] مكان : [ رلأن كل صرم‎ )١( 


(5)اضضي 7م )برع): [اليةع. (5) ني رض)!|( سمن|]. 
(4) ني 2م )زع ) : [ الكنين ع . () ني (م) :| الرع|. 
)١(‏ سررة البقرة : الآية 145 . (7) في ( ص ) : [ لمم ). 


(4)ني(م)٠(ع):[‏ سضإمكان: زهرع. (5)في رم )بارع) زلا سسرر]) 
)٠١(‏ لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) (٠١‏ ع ) ومن صلب ( ص ) واستدر كه الناسخ في الهامش 
11 لفظ : زر هر ع ماقط من رم) (ع) 


إزا أحرم بالعمرة ٠‏ جاز أن بصوم للمتعة وإن لم بحرم با مع سس يسيب إل ع لاو 


إليها افاد4 ج في ضارما إلى تخصيص . ومن أصحانا من قال : الآية تيد 
وجوب الصوم والكلام في الجواز . 

ممما - ومنهم من أجاب فقال : التمت هو أن يسقط سفر الحج . وهذا انعمى 
يحصل بإحرامها » فقد صار متمتعًا بالعمرة إلى الحج ينفس الإحرام , فيجوز له الصوم 
في الاشهر . 

4 - قالوا : الهدي عبادات بدل . فلا ييقى 20 وقت البدل وقت المدل 00 , 
أصله : الكفارات . 

هلم - قلنا : الصوم ليس يبدل عن الذبح . ألا ترى أن عندنا وقت الذبح يوم 
النحرء فإن تعذر فلا طريق إلى الصوم » فكيف يجرز بدلا عنه ؟ وإما هو بدل عن 
الهدي ؛ وذلك يجوز عندنا إذا 2 أحرم بالعمرة » وذلك بدلالة . 

+ممل - ييين 29 ذلك : أنه يهدي , فيكون مراعئ إلى حين الذبح , ويصوم نيكون 
صومه مراعئ إلى حين النحر » فدل : أن الإهداء والصوم حكمهما "© واحد . 
لامي - ولأن الصوم والذبح يختلفان في الوقت » ألا ترى : أن عندهم على أحد 
القولين : يجوز الذبح قبل إحرام الحج » ولا يجوز الصوم. وعندنا : يجوزالصوم قبل يوم 
النحرء ولا يجوز الذبح قبله . 

88م - وبالاتفاق : يستحب تقديم الصوم » ويستحب 22 تأخير الذبح » فبان 
بهذا اختلافهما في الوقت - 

84 - فأما الصوم في الكفارة : فهو بدل العتق , فلا يسبق وقت العتق. وفي 
مسألتنا : بدل © الإهداء » فلا يسبق وقت الإهداء . 

. قالوا : جبران التمتع » فلا يجوز الإتيان به قبل الإحرام بالحج » كالهدي‎ - ٠ 

1 - قلنا : الوصف غير مسلّم ؛ لأنه ليس يجبران » والنى في البح + "+ لع 
التحلل ؛ فأحصر وقت التحلل . والصوم لا يفعل للتحلل » قجاز فرعه وقت التحال 
(1) في سائر النسخ : [ عبادات ] تصويه [ عبادة ] وفي ( )6 (ع ) : [ فلا نت ؟ : 
(1) قرله : [ وقت الميدل ع ساقط من ( م ) ؛ (2غ) ٠‏ 55 
(؟) في ( ص ) : [ وإذ ] بالعطف . 0 1 
انيرم )ورع):[1 كمها ] . وق رم وميه 
(") في (م ٠)‏ (ع) : [ نقل ] بدون نقطهء مكان : [ باك ] - 


:كا سيم 


- قالوا: صوم واجب» فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه ) أصله : صوم رمضان . 

م.م - قلنا : المعنى في صوم رمضان : أن لا يوجد سببه قبل وقنه , فلم بجر 
تقديمه عليه » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأن سببه يوجد » فجاز تقديمه عند ميبه . 

4 - قالوا : وقد احتج الطحاوي في المتع من تقديم الصوم بما روي ”2 عن 
عائشة وابن عمر هه : « أن الصيام لمن تمتع 29 بالعمرة إلى الحج إن لم يجد هديا 9" , 
ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة » 97 . 

هم - قلنا : قد روي عن ابن عباس و#ه أنه قال : 9 ما بين الهلال إلى يوم عرفة ) " 
فإن أراد هلال شرال » وهلال ذي الحجة ؛ اقتضى ذلك جوازه وإن لم يكن محرمًا . 

- وعن علي #ه أنه قال : ٠‏ يصوم قبل يوم التروية ييوم » ويوم التروية » ويوم 
عرفة » 20 . ولم يشرط إحرام الحج فيه © . 

841 - وقال عطاء : وقد قيل له : لم جعل الصوم من عشر © ذي الحجة ؟ قال : 
ربما يتيسر له الهدي , فقيل له : أيصومهن 2 حرامًا أحب إليك أم يصومهن 0" حلالا 
بعدما اعتمر 2١7‏ , وهذا يدل : أن تأخير الصوم استحباب  ©9‏ 


353 


(١)ني‏ رم)ء(ع):[صوم تماروي ع). (65)تي (م)ء٠(ع):[لميخع‏ ]. 
(5)ني رم )رع ) : [ لم يوجد هديا ] . 

() أخرجه مالك في المرطأ ء في كتاب الحج في صيام التمتع ( 544/١‏ ) بهذا اللفظ . وزاد فيه : [ فإن لم 
بصم .ضام أيام منى ع .. 

زه ) لم ثمشر على أثر ابن عباس 8ه . 

(1) أثر علي ضيه : أخرجه البيهقي في الكبرى , في كتاب المج . باب الإعواز من هدي لخنعة ووقت الصوم 
١0/9 (‏ ) من طرين جعفر بن محمد , عن أبيه , عن على . بهذا اللفظ . وابن أبي شيبة » في المصنف ٠‏ في 
كتاب المج . في قرله تعالى : فصيام ثلاثة أيام في الحج ( 4/8/4 ) . 

(7) لفظ : ر فيه ع . رعشر ] ساقطان من (م )26 ع)- 

(6) لفظ : رفيه ع ؛ رعشر ع ساقطان من رم ) 6 (ع) . 

(؟) ني (م)٠(ع‏ ): [ تصومهن ] مكان : [ يصومهن ] . 

. ] ني (م)١(ع) : [ تصرمهن ) مكان : [ يصرمهن‎ )٠١( 

. ) 599/١ ( قوله عطاء : ذكره المصاص في أحكام القرءان , في باب صوم التمتع‎ )١١( 

(17) في سائر النسخ : [ استحيابا ] بالنصب وهو عبطأ الصراب : رفعه » كما أثينا ١‏ الأنه وقع عير [ أن ] - 


صوم السبعة ليس مذلا حي للدي سح و ل ا ا 


ا 1 
صوم السبعة ليس ببدل عن الهدي 
ا 02 ل تمن الهدي 

بووهلا:- قالشيخنا ابر عيد الله الحرجائتي 1017 متبوم © السبعة ليس ييذال عر 
الهدي » والثلاثة هي البدل , ووجه السبعة ليكمل بها الثواب . 

وملا - وذكر الشيخ أبو بكر الرازي (" في أحكام القرآن أنها بدل 29 , 

6 - وقال الشاقعي : صوم السبعة بدل © , 

مل - لنا : أن الله تعالى فرق بين الصومين في وقتهما . إذا كانا بدلا لمبدل 
واحد : لم يختلف وقته » كالبدل © في سائر الكفارات . 

١6م‏ - ولأنه صوم لا يبطل بوجود الهدي : فلم يكن بدلا عنه » كصوم النذر 
وكفارة الأذى . 

6م - ولأنه صوم يجوز فعله بعد التحلل » كالصوم في فدية الأذى . 

4 - ولأن وجوب الهدي لايمنع ابتداؤه » فلم يكن بدلا عنه » أصله : ما 
ذكرناء وعككسه : صوم الثلاثة . 


ووم - احتجوا : بقوله تعالى : «ط ف َم يِذ مهبم تل ل ي للح وم ا نكم فق 
تر كي 4 27 فشرط عدم الهدي يينهما » وعَطفَ أحدهما على الآخرء وحكم العطف 
حكم المعطرف عليه » ثم قال تعالى  :‏ إِدقَ عَمَرةٌ كد 4 فجعلهما شيئًا واحدًا . 
)١(‏ تندمت ترجمته في مسأله ( 415 ) . 

(1) في (م) ٠‏ (ع ) : [ يوم صام ع مكان : [ صوم ] وهو تصحيف وفي ( ص ) : [ صوم يوم ] بزيادة : 
[يم ] » إلا أن لفظ : يوم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » الصواب كما ابنتاء 
بحذف [ بوم ع » أو بتبديله بالأيام فتكون العيارة : [ صوم الأيام السبعة ] . 

)قات رجه في سالة 000 المسألة في الميسوط ( ١81/4‏ * 
(4) [ رأما صوم السبعة ليس بيدل فيما هو المقصود وهو التحلل ] راجع اللسالة في 

187) بدائع الصنائع ( 11/4/39 ) . 

)1 فنا فرغ م طوافه وسيه يمل أو يفص ثم لجع إلى أهله إن درك الع 
امتطاع ولبهد في حجه فإن لم بجد هديا فليصم ثلاث أيام في اليج وسبعة إذا رجع إلى أمله ) + راع 
أي : الأم( 141/5 )ء واللجمرع شرح المهذب ( لارمه 2150-1 + 
)نيدم )رع : [ كاليدل). () سورة البقرة 


قابلا فليحجج إن 
السألة 


: الآية حق1 


1215/5 كتاب احج 


5م - قلنا : قد شرط في صحة الشرط » أو في وجوبه عدم (© غيره » ولا يكون 
بدلا عنه » كما شرط عدة (" الأمة في جواز نكاح الحرة » وكما شرط مخالفنا عدم 
الطول » » فعطف أحدهما على الآخر » فقد دل على وجوبهما وعلى تعلقهما بشرط 
واحد » وليس من شرط العطف أن يكون مثل المعطوف في كل حال » بين 29 ذلك : 
أنهما اختلفا في وقت فعلهما وإن عطف أحدهما على الآخر . 

لاوملا - فأما قوله م َلك عَكَرَهُ 2 4 فيدل على أن بالسبعة يكمل ثواب 
الصوم , لأن البدل يقضي عن ثواب المبدل ٠»‏ فكمل الله الثواب بضم صوم السبعة إلى 
الثلاثة . 


عءعه 


يي مهد 
)١(‏ ني ( ص) : [ عند عدم ع بزيادة : [ عندع . 

(')نيرص) : [ علد ] وفي ( م ) (٠‏ ع ) : [ عدةعء لعل الصراب ما أنيتاه . 
0 ني رم )ء(ع)2: تينع. 


سقرط صوم العلاثة إذا وجد الهدي ولزوم الهدي متى وجده 


الفلفنا 


|]|| مسألة 


سقوط صوم الثلاثة إذا وجد الهدي 
ولزوم الهدي متى وجده 

بوومب - قال أصحابنا : إذا وجد الهدي في صوم الثلاثة : لزمه الهدي » وسقط عنه 
الصوم - 

ووم - وإن وجد الهدي بعد الفراغ من الثلاثة قبل يوم النحر : لزمه الهدي 9 . 

...بمب - وقال الشافعي : يجوز الصوم » فإن أهدى : فحسن » وإن وجد الهدي 
قبل الدخول فيه : ففيه قولان © . 

ودب - لنا : قوله تعالى 29 : 9 كي لَمْ بد مِيمْ كور # 219 ء وهذا يدل على 
أنه لا يجوز الصوم ابتداء مع وجود الهدي . 

,برب - ولأن ما شرط فرعه الصوم في اليوم الأول » كان شرطًا في الثاني ©© ع 
أصله : النية وترك ©© الأكل . 

«دوب - فإن قيل : لا نسلّم ذلك في اليوم الأول . 

جوم - قلنا : إذا أحرم بالحج قبل طلوع الفجر » ونوى الصوم » من شرطه عدم 
الهدي فلا خلاف ؛ لأنها حالة الرجوب ٠‏ 

كمي - ولأن لمقصود من الصرم والهدي التحلل بهما » بدلالة حديث حقصة 7 
أنها قالت : و ما بال الناس قد حلوا وأنت لم تحل ؟ ققال رسول الل ييه : إني قلدت 


عل لأساف آنه لر جد الهدي بل دوع فزن من الا حا عليه هدي + لجع الشألة في لبسو 
11/4 )» شرح فح القدر ( 95-5 ) * شاع ميت لو ولي إلا يرن . راع السألة في : 
(1) عند الشافعية إنه دخل في الصو ثم وجد الهدي فالأفضل أن يهدي ولا يلزمه ٠‏ راجح 

المجموع شرح المهذب ( 190/19 ( ؛ فتح العزيز بذيل المجموع ( 95/9 74١ا).‏ 

(0) الزيادة من رم ١)‏ ع6 

(؛) سصورة البقرة : الآية 195 . 

040ل حر شترع حاط يطل إويي) ريفتر»: اتن يل 

٠ ] في رصع : [يدل ع مكان : [ ترك‎ )١( 


(1) في رم ) : [اصفة ع وفي (ع ) :1 صفية ] مكان ( حفعة ] ٠‏ 


سنن - كتاب المع 
هدبي وليدت رأسي » فلا أحل حتى أنحر وأحل منهما جميعًا » ( ؛ فدل [ على أن 
الهدي للإحلال . وإذا ثبت هذا ء قلنا : قدر ] (" المبدل قبل حصول المقصود بالبدل , 
فصار كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة . 

م - احتجوا : بأنه صوم تلبس به لعدم الهدي » فوجب أن لاييطل يرجويه , 
أصله : صوم السبعة الأيام . 

وم؟ - قلنا : الحكم ضد الوصف ؛ لأن ما تليس به للعدم يدل على تأثير الوجود 
فيه » فلم تصح هذه العلة . 

م - ولأن صوم السبعة تقدر فيه على الهدي , والمقصود بالبدل قد حصل / 
قصار كوجود الماء [ بعد الفراغ من الصلاة . وفي مسألتنا : قد وجده قبل حصول 
المقصود فصار كوجود الماء ] © قبل فعل الصلاة . 

- فإن قيل : التيمم ليس بمقصود في نفسه . 

- قلنا : وصوم التمتع ليس مقصودا لنفسه . وإنما يقصد به غيره وهو التحلل 
على ما بيناه . 

- قالوا : ينقل إلى الصوم , للعجز عن أصله . فإذا وجده بعد الفراغ من الصوم : 
لم ييطل الصوم ؛ كالصوم في كفارة القتل والظهار إذا وجد الرقبة بعد الفراغ منه . 

؟/ام/ - قلنا : صوم الكفارة يفعل لمعنى تقدمه . فإذا فرغ منه تم المعنى بالصوم + 
فوجود البدل لا يؤثر فيه » وفي مسألتنا : الصوم يراد لمعنى يتأخر عنه وهو التحلل ٠‏ 
فوجب اعتبار الحالة المقصودة دون ما تقدمها . 

0م - ولأن هذا لا يصح على أصلهم ؛ لأن صوم العشرة كلها بدل , فإذا وجد 
الهدي بعد الثلاثة 9 , فقد وجد قبل الفراغ من الصوم . 


. ) 458 ( تفدم تخريجه في مألة‎ )١( 

(7) ما بين المعكرتين مكرر في ( م ) (٠‏ ع ) ولفظ : [ قلنا ] سائط منهما وكذلك من صلب ( مص ) 
واستدركه في الهامش . 

(7) ما بين اللمكوقين ماقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش ‏ 

(؟)ني رم )برع)ن رشت . 


بو فى بصم حتى حضره يوم النحر ء عاد فرضه إلى الهدي 


ببسي 8/6 11074 


وببرب - قال أصحابنا : إذا لم يصم حتى حضره 7" يوم النحر : عاد فرضه إلى 
يدي ء وثيت في ذمته إلى حين القدرة 99 , 

وبيرب - وقال الشافعي : إذا فات وقت الصوم : لم يسقط » فيصومه في أيام 
التشريق » على أحد القولين » ويصومها بعد ذلك قولًا واحدًا 9© . ١‏ 

.برب - لنا : قوله تعالى : ط( ق) أنتيرَ من الدَئ م 27 , وهذا يقتذ 5-5 
اهدي , ثم نقلنا عنه إلى الصوم في وقت الحج » فإذا قات : عاد إلى فرض الأصل ٠‏ 

برب - ولأت لل تعالى © أوجب هذا الصوم ابتداء مع السفر » وأسقط صوم 
رمضان عن المسافر إلى القضاء » فلو جاز القضاء في هذا الصوم : لم يوجبه ابتداء مع 
وشيقة المسفق” 

بيو - وروي عن اين عباس ل أنه قال : ١‏ المتمتع يصوم قبل يوم النحر » فإذا لم 
© إل يوم النحر فعليه الهدي © 9" . 

ار - وح أبن عمر لد : ١‏ أن رجلا أاه وهو متمتع يوم الدحرء ولم يم ا ٠‏ 


ا ا ا 00 
)في رص ) :لم تصح] وي زم) »لاع ) :1 لميصح] و[ حصي ] يي بيه 

ا سا أن ل سي حنى جا بع اشح ين علي لهي يس رعو دل 
(1411)» فح قدي مع الهاي .هاه ) مجمع كم بير لحك تدك 

| (1) مذهب الشافة أنه إذا ذات صوم الثلائة في المج رب قضاؤها ولادم عله . وخؤج ابن سريج وأ 
إسحاق المروزي قرلا : أنه يسقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته . مكاء الشبيخ أبو حامد رالمأوردي 0 
عن أبي إسحاق » وحكاه امحاملي وابن الصسباغ وآخرون عن ابن ريج وحكاه صاحب البيان وآخرون عنهما 

والذعب الأول . راجع المسألة في : المجموع شرح المهذب وللحيد كقل)ء 

(4) سورة البقرة : الآية 0145م 

(0) قرله : [ ولأن الله تعالى ع غير واضح في ( ص © ' 

00 

ل رمق أي ب 0 . علية » عن أيوب ؛ عن امن 
في التمنع إذا فانه الصو ( 4/../! ) . من طريق إسماعيل من “ * ب ١‏ 
نصم التمتع فعليه الهدي - ري في سائر اللخ : [ الم بح ؟ 


الصواب ما أثبتاء . 


في للصنف » في كتاب المج ؛ 
عياس فال : إذا لم 


لوبو يبب بي يي لتاب 5 
فر : اذبح شأة 2 فق 0" لا أجد ء فقال : قومك . فقال : ١‏ 
فقال : له اين عمر : اذبح شاة » فقال : مال سل قوء : يس 
ههنا أحد 29 من قرمي ١‏ فأعطاه ابن عمر شاة 9 7 » ولو جاز الصوم لبينه . 

رهبا - وذكر أبو الحسن عن ابن عمر , وابن جعفر - محمد بن علي - مثل قرننا . 
وهذا التذ صيص إها يعلم من طريق التوقيف ع فكأنهم رووه عن النبي عق '؟ . 

هدم - ولأنه وقت يصح فيه ذبح هدي التمتع : فلا يجوز صوم الثلاثة . أصله : 
يوم النحر ورمضان . 

«ميب - ولأنه © صوم هو بدل : فلا يقضى كالبدل في الكفارات . 

«م؟ - ولأنه وقت لأحد صومي التمتع : فلا يجوز صومه لآخر فيه . كمالا 
يجوز صوم السبعة قبل يوم التحر . 1 

4 - احتجوا بحديث ابن عمر ء قال : « رخص رسول الله عِكقْه للمتمتع إذا لم 
يجد الهدي أن يصوم أيام الفشريق :20 

مم - هذا الخبر رواه © عبد الغفار » عن الزهري وغلط في إسناده » والصحيح 
وقوفه على ابن عمر . وقد روينا عنه خلاف ذلك . 

5 - قالوا : صوم يختص بوقت : فجاز أن يؤدى ويقضى » كصوم رمضان » 
فصوم رمضان مرضوع على القضاء ء بدلالة أنه يجب 9" على المسافر ابتداء » ما 
أسقط إلى القضاء » وهذا الصوم لما أوجب مع وجود السعي ولم يوجد إلى القضاء : دل 
على أنه موضوع على الأداء دون القضاء . 


(1) لفظ : [ فقال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

() في رض) : [أجداع. 

(1) لم نهتد إلى هذا الأثر من وجه اين عمر وه يعد , وقد أخرجه محمد في الحجة ء الباب السايق ( 580/1 
41 )ء وابن أبي شببة نحره » في المصدر السابق ( 518/4 ) . 

(6) قال الكاساني بعد أن ذكر أثر ابن عمر ود : والظاهر أنه قال ذلك سماعا من رسول الل يت ؛ لأذ مش 
ذلك لا يعرف رأيا واجتهادا . 

(0) في (م ٠)‏ رع ) : [ لأنه ] بدون العطف . 

(1) هذا الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح » كتاب الصوم » باب صيام أيام التشريق ( 541/١‏ )* 
والدارقطني في السنن , في كتاب الصيام , باب القبلة للصائم ( 187/5 ) ء الحديث ( 058 ٠) 5١‏ 
(9)ضي(م)(ع):[عييهع. 

(6) في 2م )2( ع):[ لم يجب ع بزيادة : [ لمع . 


إذا لم يصم حتى حضره يرم النحر » عاد فرضة إلى الهذدي سسسسسيت 0/6 هاو 


3200 - ولأن عبر رمضان موشوع 2 بنفسه في وقتاء فإذا فات جاز أن 

ينضي » وهذا الصوم أقيم مقام فرض آخر » وجعل له وقت » فإذا فات عاد إلى الأصل 7 
كالجمعة . 

ولم يصح فيه القضاء 


ووم - قالوا : صوم تعلق بشرط فجاز فعله بعد وجود الشرط ؛ كصوم الظهارء 


وإذا وطئ (© قبله . 
وحنب - قلنا : عدم اللمس شرط في الأصل والبدل » فإذا مسها ققد الشرط المأمور 
به فيهما . 


- فلو قلنا : يعود إلى العتق . ولو أداه مع فقد الشرط في الصوم عاد إلى 
الهديء فلم يفت شرطه ؛ فلذلك لزمه العود إليه ؛ ولأنه شرط في كفارة الظهار أن 
يتقدم الشرط على المسيس ولا يتخلله مسيس » فإذا قرنها قدر على الإنيان بأحد 
الشرطين » وهو صوم لا مسيس فيه » وفي مسألتنا : شرط للتوقف بالحج » فإذا فات لم 
يفدر على إتيانه بشرط فيه ولذلك (© سقط . 

هل - قالوا : صوم لزمه يإعواز الهدي : فجاز فعله بعد النحر » كصوم السبعة . 


- قلنا : فنقول : فلا يجوز 29 فعله في وقت القسم الآخر منه » كصوم 
السبعة . 


ا ديت 
(') ني (م)(ع) : [ فرضهع, مكان : [ مرضوع ٠]‏ 
(')ني(م)ءرع) : [ وصي عء مكان : [ وطئ ] - 

(') في (م)ء(ع) : [ إتيان لشرط فيه وكذلك ] ٠‏ 

(؛) ني (ع) : لا يجوز ] بدرن القاء . 


لايل سس كتاب لذ 


||| مسالة 


إذا فرغ من أفعال الحج ء كان له صوم السبعة بمكة 


«عدي - قال أصحابنا : إذا فرغ من أفعال الحج » كان له صوم السبعة بمكة , وني 
الطريق » وإذا رجع إلى وطنه 27 . 
4 - وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز حتى يرجع إلى وطنه ٠‏ أر ينري 
الإقامة بمكة . 
6 - وفي القول الآخر : يجوز إذا خرج من مكة متوجها إلى وطنه © , 
- إنا ٠‏ ق 9 م ا ممه 0 عر اس ثم 
كقللا لنا : قوله تعالى 9" : «و و ذا يعن ياك عكر كيل 4 29 , يحتمل : 


(1) راجع المسألة في المبسوط , الباب السايق ( 181/4 ١‏ 185 ) , تحفة الفقهام » باب الإحرام ( 415/1 ) , 
بدائع الصنائع ( ١74/7‏ ) ؛ أحكام القرآن للجصاص » في ذكر اختلاف الفقهاء فيمن دخل في صوم التعة 
ثم وجد الهدي ( 2518/١‏ 155 ) » فتح القدير مع الهداية » ( 57/5 ) : البناية مع الهداية ( 5.0/6 
0 .» مجمع الأنهر مع ملتقى الأيحر ( )184/١‏ . 

(1) قال القفال في الحلية : وأما صوم السبعة فقي وقته قولان ‏ أصحهما : أن وقته إذا رجع إلى أهله » رهو 
قول سفيان وأحمد . والثاني : نص عليه في الإملاء : أنه يجوز فعله قبل الرجوع إلى أهله » فعلى هذا في رفت 
جوازه وجهان » أحدهما : يجوز إذا أخحذ في السير خارجا من مكة . فعلى هذا لا يجوز صوم السبعة ؛ وهو 
بمكة ‏ وهو قول مالك . والثاني : يجوز إذا فرغ من الحج سواء كان مقيما » أو أخذ في السير . راجع السألة 
في حلية العلماء » كتاب احج 110/17 المجموع مع المهذب ٠‏ كتاب الحج ( لازقمب لامدرء 
. وقال المالكية : مثل الحنفية » يجوز صوم السبعة قبل الرجوع إلى أهله , بمكة أو في الطرين وفي 
اللدرنة : قال مالك : قال الله تارك وتعالى : ( َس ا نع © » فإذا رج من منى , فلا بأس أن يصوم . 
قال ابن القاسم : يريد أقام بمكة أو لم يقم . راجع المسألة في المدونة » في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في 
الطواف ( 221/١‏ ) » المنتقى » في ما جاء في التمتع ( 580/56 ع ١‏ )ء الكافي لابن عبد البر 
0 ) » بداية امجتهد ( 586/١‏ )ء أحكام القرآن لابن العربي ( ١51/١‏ ) ء الجامع لأحكام 
5 الجر اله 7756 ) قال ابن قدامة في المغني بعد أن بين وقت اختيار الصوم السبعة . 
ما ونت الحراز : فمنذ أيام التشريق , قال الأثرم : سعل أحمد هل يصوم في الطريق أو بمكة . قال 

كيف شاء . وقال بهاء الدين في العدة وأما وقت الجواز : فظاهر كلام أحمد : أنه إذا رجع من مكة + 
ريكورن معنى الآية : إذا رجعتم من الحج . راجع المسألة في الكافي لابن قدامة , الباب السابق ( ١) 58/١‏ 
المغني ء الباب السابق ( 4/0/6 ٠‏ 478 )ء العدة . باب ما يقعله بعد الحل 205 . 

(1) قوله : [ تعالى ] ساقط من صلب ( عن ) واستدركه الناسخ في الهامش ‏ 

(؟) سورة البقرة : الآية 195 


إن فرغ من أفعال الحج ٠‏ كان له صوم م السبمة بمكة ست 6 إا ويا 


إن فرغتم 0 من أفعال احج » ويحتمل : رجعتم إلى الوطن ولا 

: الرجوع إلى وطنه ؛ لأن الوطن لم يَخرٍ له ذ 
ما جرى له ذكر الرجوع أولى ‏ 

ددن - ان أل : لا يقال للصائم : إذا غريت الشمس رجيع عن الصوم . 

ووم - قلنا : يقال لمن أفطر : دجع إلى الفطر ؛ ولأن الصوم » والزكاة له 
منصلا كل يذل شلا دع »وا هلف ا مطصومة. 
فيجوز أن يقال لمن فرغ منه وانتقل عنها : 

وومم - ولان ع الطاالن وز عي : رجع إلى الإحلال » وكل متلبس 
قام إذا فرغ منه إلى ما كان عليه قبل التليس . 

- بين 7" ذلك : أن أفعال الحج تقدم ذكرها » والسفر وامخروج من الوطن 
لم يجر له ذكر حتى يحمل الرجوع عليه © . 

5 - فإن قيل : كيف يقال : رجع إلى حالته الأولى من الإحلال» » وإن كان في 
مكان النسك » فإذا ثبت أن الإحلال رجوع , والعود إلى الأصل رجوع » تعلق جواز 
الصوم بأولهما © , 

- ولأن الرجوع إلى الإحلال مراد بالاتفاق ؛ ولأنه لو رجع إلى وطنه ولم 
يطف 2 : لم يجز الصوم » ولابد من اعتبار الرجوع الذي تقوله: 6 :ويضبنوت إليه 
الرجوع إلى الأهل . فما ذكرناه متفق على 9" اعتباره » فحمل الآية عليه » والعود إلى 
أهله كقضاء رمضان ‏ 

*0 - ولأنه أحد صومي التمتع » فجاز بمكة قبل العودة والإقامة » كصوم 
الثلاثة . 

4 - احتجوا : بحديث جابر أن النبي يِه قال : ١‏ لو استقبلت من أمري ما 


يجوز أن يكون امراد 
كر ء والحج تقدم له ذكرء ع فَحَمْلٌ على 


. في سائر النسخ : [ أن يعتمر ] + لعل الصواب ما أثتناه‎ )١( 

(1) في سائر النسخ : [ لا يخقص ] . الصواب ما أثبعاه . 

(5) في (م)٠(ع‏ ) : [ التلييس تبين ] . () في رع) : (لك ٠)‏ 
(*) في (م ) : [ الصلوم بأولهما ] وفي (ع ) : [ الصلاة بأولها ] ٠‏ 

(1) في سائر النسخ : [ لم يعطف ع ء والصواب ما أثناه . ١‏ 

(") ني( م)ء(ع) : [ عليه ]. مكان : [ على ] , وهر تصحيف ٠‏ 


122/4 كتاب المج 


استدبرت » ما سقت سقت 22 الهدي ولجعاتها عمرة » فمن ساق الهدي فليذبح » رمن لم 
يسق فليصم ثلاثة أيام 29 » وسبعة إذا رجع إلى أهله ع 29 , 

ه. وم - قلنا : النبي ميق في حجة الوداع منع أن يقيموا بمكة أكثر من : ثلاثة أيام 29 , 

.4 - وكيف يأمرهم بصوم سبعة أيام بهذا 7؟ الصوم » ولم يأمرهم بفعله في 
الطريق ؛ لأن المسافر يخفف عنه الصوم » وقد اختار لهم في تلك السنة الأسهل دون 
الأثقل » والأشق 

.4" - قالوا : فليس الصوم للسيعة قد خصوا له موضع استيطانه "© فلم يصح . 
كما لو تلبس بها » قبل الفراغ من أفعال الحج . 

.4ل - قلنا : ما قبل الفراغ لو استوطن أو رجع إلى الوطن لم يجز الصوم , 

4 - قالوا : جعل الله السفر عدتها في تأخير صوم واجب محتوم » فلم يجزم أن 
يجعله سببًا في ابتداء إيجاب صوم . 

» قلنا : ليس السفر هو السيب » وإثما السبب يوجد فيه » وهذا غير ممتنع‎ - ٠ 
. كصوم الثلائة‎ 


. في ( م ) : [ ما سبقت ] بزيادة الياء » وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) قرله : [ أيام ع ساقط من ( ع ) . 

(؟) أخرجه الشيخان في صحيحيهما الجزء الأول » من حديث جابر » وقد سبق تخريجه في مسالة 
:)41١ (‏ وتكرر ذكره في مسألة ( 455 ) . والجزء الثاني : أخرجه الشيخان أيضا من حديث ابن عمر 
مطولا » وفيه هذا اللفظ . راجع الحديث بطوله في المراجع التي تقدمت في مسألة ( 408 ) . 

(4) والدليل على ذلك : ما أخرجه الشيخان من حديث العلاء بن الحضرمي » ٠»‏ بلفظ يتحت رعول الله 
كته يقرل : للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة . أخرجه البخاري في الصحيح » » في مناقب الأنصار و » 
في باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ( 789/5 ) ؛ ومسلم في الصحيح . في كتاب الحج باب جواز 
الإقامة بمكة ( ؟/48 . 545 ) ع الحديث ( 44١‏ - 1800/4414 )ء والترمذي في السنن . في كتاب 
الحج. باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلانا ( 5100/9 ) ء الحديث ( 549). 
(©)ني(م)ا(ع):[ظهتاع 

(7) في ررص)١(م)‏ : [ استطابة ع . 

() من قوله : [ فليس يصوم ] ء أو [ فلبس بصوم ] » بالباء بدل الياء إلى قوله : [ كما لو تلبس بها ] ؛ ليس 
بمفهرم لعل المراد من هذه العبارة هو : لا يصح أن يصوم السبعة قبل أن برجع إلى وطنه . كما لا يصح أن 
يصوم بها قبل الفراغ من أفعال المج . 


الأنضل للمتمتع نقديم الإحرام على يوم اللروية سس ب او 
مسألة 


ل ل لش ميج يبيد 
الأفضل للمتمتع تقديم الإحرام على يوم التروية 
_- 72 0 


رولا - قال أصحابنا : الأفضل للمتمتع تقديم الإحرام على يوم التروية © , 

- وقال الشافعي : لمن كان معه هدي ؛ فالمستحب أن يحرم يوم التروية بعد 
الزوال - 

1و - فإن لم يجد الهدي ؛ فالمستحب أن يحرم ليلة السادس من ذي الحجة » 
والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه (© , ي 

64 - لنا : ما روي أن عمر [ يه ] 20 » قال : ٠‏ يا أهل مكة إذا أهلّ ذو الحجة 
تأهلوا ؟» بالحج » فلا يحسن أن تمد الناس 7 يلبون وأنتم سكوت » © , 

ول - وقال عليه الصلاة والسلام : 0 من أراد الحج فليتعجل » © , 

415 - ولأنه إحرام بالحج في وقته : فكل ما قدم كان أفضل » كغير المتمتع . 


(1) راجع المبسوط ؛ باب القران ( 89/4 ) » تحفة الفقهاء ( 8١1/١‏ ) » بدائع الصنائع ؛ فصل : رأما بيان 
سنن الحج إلخ ( 15١/5‏ ) ء قنح القدير مع الهداية » باب التمتع ( 1/5 ؛ ٠ ) ٠١‏ البناية مع الهداية » باب 
التمتع ( 55/4 . 754 ) ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( 585/١‏ ) . 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في المجموع ‏ كتاب الحج ( 181/9 ١‏ 185 © 187 ) .وقال مالك : الأفضل 
للمتمتع أن يحرم بالحج من أول ذي الحجة . راجع المسألة في املدوئة » في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود 
503/١ (‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : الأفضل أن يحرم يوم التروية حين يتوجه إلى منى . وهو قول لبن حزم ٠‏ 
راجع امسأله في الإنصاح » باب العمرة ( 181/1 ) » المفني ( 44/1 400 )؛ العدةء باب صفة الجع 
ص 185 . انظر رأي الظاهرية و أرآء الفقهاء » في المحلى بالآثار , كتاب الحح ( وإقتكء -)15١‏ 
9) الزيادة من رمع رع ). 4١‏ في رم رع ) : [ وأملراع ٠‏ 

() ف (صى) :ارتل ]وني م) :ا تحر اس وى 613 رك سو وم باك و أ سك 
الجر» أو نحرأو جر ولعل الصواب ( نجد ) أن الناس يلبون باسقاط اللفظ الذي بعد أن أو يا , 

() لم نعثر على هذا الأثر بهذا الف بعد . وقد أنخرججه ابن أبي شيية » من طريق عبد الرحمن اين الاسم ٠‏ 
عن أنه بلفظ : قال عم : يا أهل مكة ما لي أراكم مدهنن » والحاج شعنا غرا »نا أشي ملام ل 
ا ا ياست ل عا ل لل شك 0 
ذلك » في الموطأ , كتاب الحج , باب إهلال أهل مكة ومن بها من 


(1) تقدم تخريجه في مسألة ( /41 ). 


لفن حت كات ال 
- ولأنه وقت يستحب لغير المتمتع تقديم الإحرام عليه » فيستحب للمتمنع 
ذلك » أصله : غروب الشمس . 

- أو لأنه وقت يستحب تقديم الإحرام عليه لمن لا يجد الهدي . فيستحب 
لمن وجده . احتجوا بحديث جابر وه : أن النبي عله قال : ٠‏ إذا توجهتم إلى مى 
رايحين » فأهلوا بالحج 9" » . 

6" - قلنا لهم 29 : اختار لهم في تلك السنة الأخف والأسهل ٠‏ ولهذا أمرفم 
بالتحلل » والأسهل أن يؤخر وقت الإحرام » وجواز التعجيل قد ينه لهم بقوله : ٠‏ من 
أراد الحج فليتعجل ٠‏ . 

. قالوا : إذا أهل رايحا فليس ياعمال الأعمال عقيب إحرامه : فكان أفضل‎ - 8٠ 
. ولهذا يستحب لغير المتمتع التقديم ؛ لأنه يطوف عقيب الإحرام‎ 

- قلنا : إذا أحرم من دويرة أهله , كان © أفضل ء ولا يتعقد إحرامه . 

مول - فإن قيل : يتعقبه التوجه . 

747 - قلنا : التوجه لا يسققط به موجبات الإحرام » فلا يقال : إنه من أعماله » 
ومثل هذا عندنا يتعقب الإحرام » وهو اجتناب المحرمات . 


مع 


/١84 ( أخرجه مسلم في الصحيح . في كتاب الحج » باب وجوه الإحرام ( 887/75 ) » الحديث‎ )١( 
كتاب‎ ٠ 4)ء بلفظ : أمرنا النبي يك لما أحللنا » أن نحرم إذا توجهنا إلى منى ؛ وابن خزيمة في صحيحه‎ 
اناسك , باب [هلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة ( 54/4 ) . وأحمد في المستد  في مسند جار من‎ 
عبد الله 5ه ( 518/5 . 778 )ء الشافمي في المسند , في كتاب الحج الباب الثاني في مواقيت اخ‎ 
والعمرة الزمانية والمكانية ( 1814/1 ) » الحديث ( 18 ) . انظر تخريجه أيضا في تلخيص الحبير باب وجوه‎ 
.) في رص ) : [ قلاهم‎ )١( . ) 551/5 ( الإحرام وأدابه وستعه‎ 

(؟) في (م)٠(ع‏ ): [ فهر ع ء مكان : [ كان ]. ركنا في هامش رص ). 


كاب 


]|| مسالة 


تحب للمتمتع أن يصوم قل الزوية هوم .. سسس٠سسسسسسس‏ ع باورا 


ا لع سل لح سس يسم 
يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم 


ويوم التروية ويوم عرفة 
كك ا روا 710 


اها 0 أصحابنا : يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية يبوم ويوم التروية 
ويوم عرفة 99 , 

و؟و - وقال الشافعي : المستحب أن يكون آخر الصيام يوم التروية 29 , 

دمو - لنا : أن يوم عرفة لا يكره للحاج صيامه » بدلالة حديث قنادة أن النبى 
يكت / قال : ٠‏ صيام يوم عرفة كفارة السنة التي تليها » 9© . 2 


(1) راجع المسألة في الميسوط » في باب الجمع بين الإحرامين ( 181/4 ) » أحكام القرآن » باب صوم التمتع 
19/1 )ء تحفة الفقهاء , الباب السابق ( 4١1/١‏ ) ء بدائع الصنائع فصل : وأما بيان ما يجب على 
النمتع والقارن ( 17/7 ) » الهداية باب القران ( 1٠0/١‏ ) ؛ مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ؛ الباب 
السابق ( 3144/١‏ ) . 

(1) راجع المسألة في المجمرع مع المهذب » كتاب الحج ( ١80/7‏ »181 ) . اختار مالك تقديم الصيام في 
أول الإحرام بالحج . قال الباجي في المنتقى : ووقت هذا الصوم من حين يحرم بالحج إلى آخر أيام التشريق ‏ 
والاخثيار تقديمه في أول الاحرام , رواه الشيخ أبو القاسم . راجع المنتقى ( 570/5 ) » الكافي لابن عبد البر 
(58/1)» أحكام القرآن لابن العربي ( 10/1 ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 5757/5 59037 ) - 
وال أحمد : مثل قول الحنفية , الأفضل أن يكون آخر الصيام يوم عرفة . قال بهاء الدين المقدسي في العدة : 
د وقت الصيام : فالاختيار في الثلاثة : أن يصومها في ثامن الإحرام بالحج وبوم النحر ‏ لقوله سبحانه : 
لامب تن كر في للح 4 . وكان اين عمر وعائشة وأحمد يقرلون : يصرمهن ما بين إهلاله بالحج وعوم 
عرفة» فإن لم يحرم إلا يوم التروية صام ثلاثة أيام : آخرها يوم عرفة » ثم قال : وذكر القاضي في الجرد : أنه 
“كن آخرها يوم التروية , والمنصوص عن أحمد فيما وقفت عليه من نصوصه : أن يكون آخرها يوم عرف ٠‏ 
0 خلاف في جراز ذلك , وإفا الخلاف في استحبابه . راجع المسألة في المفني » الباب السابق ( 4958/5 أ 
”41 ) ؛ الكافي لابن قدامة ( 54/١‏ ) ؛ العدة » باب ما يفعله بعد الخل ص 5+1 + 505 ٠‏ 

(7) في (م) :[ ليها ] . وحديث قنادة أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الصيام » باب استحياب 
جام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يرم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس ( دحو ؤام) الحديث 
1151/1577 )؛ وأبوهاره في السنن , كتاب الصوم ء باب في صوع الدهر تطوعا ( 1051١‏ وأخرجة 
لطت في الصان ع في كتاب الوم » باب ها جاء ني فضل عيوم عرفة ( 118/5 ) » الحديث ( 913 ١‏ 
لان ماجه في السنن , في "كتاب الصيام » باب صيام يوم عرقة ( وده ) الحديث (لطلاكء 51لا 


/1 3 
برو - ولأنه زمان لا يكره لغير الحاج الصوم فيه » فلم يكره للحاج كيرم 
التروية ”2 وإذا ثبت هذا فيوم عرفة أفضل ء ولم ينه عن الصوم فيه » فكان أداؤه ني 
آذك 
- ولأن يوم السادس لايسن الخروج إلى منى فيما يليه » فلم يستحب في 
ابتداء الصوم الثلاثة ؛ أصله : ما قبله . 


كتاب الى 
8 


ممعم 


التمتع إذا ساق الهدي ؛ لم يتحلل من العمرة إلى يرم النيمر سسسب سس 6 واو 


([[] مسالة 


00 0 ف 
المتمتع إذا ساق الهدي ؛ لم يتحلل من العمرة إلى يوم النحر 
يلي ص ا جره الى يوم التحر 


ومو - قال أصحابنا : المتمتع إذا ساق الهدي ؛ لم يتحلل من العمرة إلى يوم 
لافار 

.٠و‏ - وقال الشافعي : إذا فرغ من العمرة ء تحلل 9© , 

١م‏ - لنا : ما روي في حديث أبي موسى 5ه أن النبي مَك قال : ٠‏ من ساق 


منكم الهدي » فليتحلل معنا يوم النحر » 9© , 


(1) لفظ : [ يوم ] ساقط من ( م ) (١‏ ع ) . راج المسألة في مختصر الطحاري » باب حكم المتمتع في 
سياقه الهدي عند إحرامه وفي رك سياقه ص74 » تحفة الفقهاء , الياب السابق ( 4١1/١‏ ) » بدائع الصنائع » 
فصل : وأما يبان ما يحرم به ( ١54/1‏ ) » فتح القدير مع الهداية ‏ باب التمتع ( 5/5 » ٠ ) ٠١‏ البناية مع 
الهداية باب التمتع ( 5١1/4‏ 758 ) » الاختيار باب التمتع ( 189/١‏ )ء مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحرء الياب السايق ( 590/1 ) . 
)١(‏ راجع المسألة في النكت » العنوان السابق » ورقة ( ٠١‏ أء ب ) » حلية العلماء » كتاب الحج ( ؟/ 
57 )ء المجموع . كتاب الحج ( 18017 : 18١‏ ) . وقال مالك : مثل قول الشاقعي , إذا فرغ 
التمتع من أفعال العمرة تحلل » ساق الهدي أ لم يسق . راج المدوئة » العنوان السابق ( 503/1 ) » التتقى » 
العنران السابق ( 175/1 ) . وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات : إحداها : مثل قول الحنفية » المتمتع الذي 
ماق الهدي لايحل قبل يوم النحر . والثانية : يحل بقدر التقصير فقط . والثالثة : إن قدم قبل العشر حل » وإن 
قدم في العشر لم يحل . قال ابن قدامة في المغني : والرواية الأولى أولى » لما فيها من الحديث الصحيح الصريح ء 
هر أرلى بالانباع . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كناب الحج ( 508/1 5:03 )؛ مسألة 
(61)» الفني » باب ذكر الحج ودخول مكة ( 881/5 » 88 ) » الكافي لابن قدامة » باب دخول مكة 
رصفة العمرة ( 119/١‏ ) , العدة مع العمدة » باب دخول مكة /141. 
() لم نعثر على حديث أبي موسى وه » وله شواهد ء منها : ما أخرجه مسلم , في الصحيح في كتاب 
الحج؛ باب ما يلزم : من طاف بالبيت وسمى . من البقاء على الإحرام وترك التحلل ( ؟//601 ) ؛ الحديث 
اللدااضاة ) وحديث أسماء بنت أبي بكر 8 بلفظ : قالت : خرجنا محرمين ء فقال رسول الله 
: من كان معه هدي » فليقم على إحرامه : ومن لم يكن معه هدي فليحال + فلم يكن سمي مي 
ملت » ركان مع الزير هدعي فلم بحلل » ومنها : ما أخوج ابن خزكة في بي سبي ل بيب وو ررد 5 
لذ والفرد باجح والإحرام إلى يوم النهار ( /م ا 744 ) عن عالشة 0 0 
كلانه مبتي» لول بالمجاجع الممزاة ل ست ارو ور يريت 01 ٠‏ 
؛ باب مقام القارن والمفرد بال محج والإحرام إلى يوم التهار ( 2 


فل كتاب و 


١و‏ - وفي حديث حفصة صليها أن النبي عد قال : « إني قلدت هدبي , 
ولبدت رأسي ؛ فلا أحل حتى أنحر ٠‏ © . 

«مو, - وهذا يدل على أن الهدي ينع التحلل » وقولهم : إن النبي ينل كان 
إحرامه إحراما مبهما فجعله حجة لا يصح ؛ لأنا روينا : أنه كان قارنا » وروي : أن 
كان متمتعا  ©9‏ 

4«وم - ولأن المفرد لايمنعه الهدي من 299 التحلل بالإجماع . 

هموما - ولأنه أحد نوعي الجمع بين الإحرامين » فجاز أن يقف المتحلل منه على 
يوم النحر » كالقران . 

+م4» - فإن قيل : ذكر الجواز في الأقل لا معني له . 

هل - قلنا : بل له معنى ؛ لأنه يجوز أن يتحلل قبل يوم النحر بالإحصار . 

458 ! - ولأنه تحلل من عمرته قبل فوات وقت الوقوف مع القدرة على المضي » فلم 
يجز ذلك مع سوق الهدي . كما لو طاف لها أكثر الطواف . 

9 - [ احتجوا : بأنه مفرد بالعمرة » وإذا فرغ من أعمالها » جاز له التحلل , 
كمن ليس له هدي ع © , 

- قلنا : إذا لم يكن له هدي » لم يوجد الجمع . 

1 - ولأنه موجب الجمع فإذا لم بيق له عمل تحلل » وفي مسألنا : قد وجد موجب 
اجمع , فصار وجوده كوجود الجمع . فإذا لم بيق له تحلل فيمنع التحلل مع الموجب . 

"44 - فإن قيل : هذا ييطل به إذا صام للعمرة بعد إحرامها . وكان له التحلل إذا 
فرع منها وإن كان وجد الصوم الموجب للجمع . 

- قلنا : الصوم بعض موجب الجمع ويصير وجوده كوجود الجمع ؛ ولأنه إذا 
ساق الهدي فقد بقى عليه نسك يجب فعله في إحرام الحج . 
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للك و1 090101090000010 
(١)ني(م):‏ زعديع. )١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( 1438 ). 
(9) تقدم تخريج الروايات التي ندل على صفة حج النبى يك في مسألة ( 198 ) . 
(9)ني2م)2ع):1ممعء مكان : رمنع. 

(*) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


إن قدم الإحرام على الميقات » كان أفضل سس سس | ااا 


: 
إذا قدم الإحرام على الميقات كان أفضل 
لل لل ل خخ 


عو - قال أصحابنا : إذا قَدّم الإحرام على الميقات . كان أفضل © , 


ه؛»؟ - وهو قول الشافعي : في الإملاء » وفى مختص الحم الك ١‏ ا 0 4. 
ا 0 الي 


وي - لنا: حديث أم سلمة متا أن النبي َه قال : « من أحرم من المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة : غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
ووجيت له الجنة ) 29 


(1) قال الكاساني في بدائع الصنائع : وروي عن أبي حنيفة » أن ذلك أفضل إذا كان يملك نفسه أن يمنعها ما 
ينع منه الإحرام . راجع المسألة في كتاب الأثار » باب الإحرام والتلبية ص/1” » حديث ( 818 ) + كناب 
الحجة باب القران بين الحج والعمرة ( ١/7‏ » 7 ؛  ) ١4-5‏ المبسوط » باب المواقيت ( 0155/4 151) » 
بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان مكان الإحرام ( ١78/7‏ ) » فتح القدير مع الهداية ؛ كتاب الحج ( 451/5 » 
8 )ء البناية مع الهداية . كتاب الحج ( 75/4 2 34 ) . 

(1) فال النووي في المجموع : راختلف أصحابنا في الأصح من هذين القولين » فصححت طائفة : الإحرام 
عن دويرة أهله » وممن صرح بتصحيحه القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد ٠‏ والروياني في البحرء والغزالى 
والرائعي في كتاييهما . وصحح الأكثرون والمحققون الإحرام من الميقات » ثم قال : والاصح على 
الجملة : أن الإحرام من الميقات أفضل . راجع المسألة في : الكت ء في مسائل الإحرام » ورقة ( ٠١‏ ب ) 
اخنلاف العلماء , باب الج ص11 . 4 ء حلية العلماء » باب المواقيت ( 170/5 ) , المجموع مع المهذب 
باب الموايت ( *١17-195/387‏ ) , فمح العزيز مع الوجيز » كتاب المج ع بذيل الجموع ( 89/31 ٠ ) 53-81 ٠‏ 
قال مالك وأحمد وهو أحد قولي الشافعي : الأفضل أن يحوم من الميقات . قال ابن عبد البر في الكافي : ول 
يحب مالك لأحد أن يحرم قبل ميقاته , فإن فعل لزمه , وكره ذلك له » وغيره من أهل العلم بالمدينة وغيرها 
لا بكرهه . راجع المسألة في المدونة » في ما يجوز للمحرم لبسه ( ١/45؟‏ ) ؛ النتقى ؛ في مواقيت الإهلال 
55051 )ء الكافي لابن عبد البر باب المواقيت في الحج وحكمها ( 5801 ) . بداية الجتهد ؛ في 
القرل في شروط الإحرام ( 700/1 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطمي ( وإعع؟ء 44 ) . والإفصاح ٠‏ 
كاب الجع ( 5/١‏ ) . الكافي لابين قدامة » باب المواقيت ( 540/1 ) ؛ المفتي » باب ذكر المواقيت 
137-1041 ) العدة مع العمدةء باب المواقيت م17١‏ . وقال ابن حزم : لا يحل لأحد أن يحرم 
ل اليفاث . راجع المجلى . كتاب الحج ( 1/9ه ,بره - 38 )؛ مسألة 415 ) 5 
() أخرجه أبر داود في الستن » كتاب الخاسك ؛ باب في المواقيت ( 4401 )؛ ابن ماجه في كتاب 
الاتلتهيب من أهل بصمرة رضن ينث الفدان 0 ؟لووة ) ؛ الحديث ( .0# 5.0.05 )ء الدارقطني في > 


0 كتاب المج 


0و - فإن قيل : هذا لا يدل على أنه أفضل من غيره » كما لم يدل على أن 
إحرامه منه أفضل هما تقدم . 

م4 - قلنا : إذا أحرم بما تقدم » فقد حصل الإحرام منه وزيادة » وقولهم : لا 
يدل على القضيلة » غلط ؛ لأن هذه المبالغة هي غاية » وإثما يذكر المبالغة على طريق ما 
هو أولى من غيره للحث عليه . 

64 - ويدل عليه : ما روي عن على » وعمرء وابن مسعود فد في تأويل قول 
الله تعالى : « فوا تلج والقتية 5 © 29 . 

٠ه"‏ - قالوا : إتمامهما « أن تحرم بهما (2 من دويرة أهلك ‏ 29 » ويستحيل أن 
يكلف زيادة المشقة ؛ ليكون 29 أنقص من غيره . 

. فإن قيل : فعل النبي عَهِ أولى من قول الصحابي‎ - ١ 

- قلنا : هذا القول لا يعلمونه إلا توقيقًا » فصار كما لو قاله النبي عِكله » 
وقوله ته أولى من فعله © , 

6" - وقد روى أبو هريرة ضف أن النبي َه قال : 9 تمام الحج والعمرة أن تحرم © 
بهما من دويرة أهلك » 99 , 

64 - ولأن ما [ لا ] 20 يجوز تأخير الإحرام عنه كان الإحرام عليه أفضل » 
أصله : ليلة النحر ‏ 


6ه - احتجوا : بأن النبي يِه أحرم بحجة الوداع من الميقات 9 . وهو لا يفعل إلاما( 


> الست » في كتاب الحج باب المواقيت ( 183/9 ع 584  )‏ الحديث ( 21916 2111 5175)ء 

)١(‏ سورة البقرة : الآية 155 , )ني رع):1هماع. 

(7) تقدم تخريجه في مسألة ( /9ا418  )‏ 

(؛) لفظ : ز ليكون ] مكرر في (م  )‏ 

(*) في (0) ٠(ع‏ ) : [ وقرله عليه السلام أولى من غيره ] . 

3 التيادة : من زم )رع ) وفي (ع ) : [ أن يحرم ع , 

(1) سبق تخريجه في مسألة ( 6١ . ) 41١/‏ الزيادة من رم ) ررع). 

(1) قال ابن حجر في تلخيص الحبير ( 715/7 ) , الحديث ( 50 ) بعد أن ذكر هذا الحديث بنحو لفظ 
المصنف : هذا لم أجده مرريًا هكذا عند أحد , ركأنه أخذ بالاستقراء من حجته » ومن عمرانه » وفهه نظر 
كبير . 

١‏ )ني (م):[منعن مكان: زماع. 


دم الإحرام على اليقات » كان أفضل ببس يست 0/6 
م الأفضل ء وكذلك : ٠‏ أحرم بالعمرة © من ذي الحليفة 20 , , 

ومو- نا : أراد أن يبون عامة الميقات ٠‏ وبيانه بالفعل أقوى من يانه بالقرل ‏ 

برووب - ولأنه اختار في حجة الوداع الأسهل » ولهذا أمرهم بالفسخ . 

مووم - فإن قيل : إنما يفعل غير " الأفضل مرة » ويداوم على الأفضل . 

ووو - قالوا (©» : لم يفعله إلا مرة » فلا يترك الفضيلة فيه . 

4 - قلنا : الإحرام من الميقات لا نقص فيه » وإما غيره أفضل بشرط أن يؤمن 
مواقعة امحظور » فيجوز أن يكون لم يأمن عليهم . 

وا - قالوا : تقديم العبادة على الوقت تقرير بها من مراقعة المحظور » والغالب أن 
من يحرم من بلده لا يسلم من محظوراتها . 

- قلنا : إذا لم يأمن » فالأفضل 0 ترك التقديم » وكلامنا فيمن يأمن من 20 
ذلك . ثم هذا يقتضي أن يكون الإحرام بالحج من يوم عرفة أفضل ؛ لأن ما قبله © لا 
يأمن من مواقعة المحظورات . 


52-00 


)١(‏ في (م ) : [ ولذلك إحرام بالعمرة]. وقوله : [ بالعمرة ] ساقط من صلب ( ص ) ؛ واستدركه النامخ 
في الهامش . 

(1) الدليل على ذلك : ما أخرجه البخاري : في الصحيح كتاب الحج » باب من أشعر وقلد بذي المليقة ثم 
أخمم ( 144/١‏ ) » من حديث المسور بن مخرمة » ومروان , بلفظ : قالا : خرج النبي يكن من المدينة في 
ضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذ! كانوا بذي الحليفة » قلد لني يكل الهدي » وأشعر » وأحرم بالعمرة . 
في الصحيح ‏ كتاب الحج , باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم ( 5594/1 2 : 
(')ني(م)ء(ع) : زعنع. مكان : [ غمر]. 

(©)ني(م)ء رع : [ قناع مكان : [ قالوا ] ٠‏ 

(©)ني(م )رع :[ فالأصل ع » مكان : [ فالأفضل ] ٠‏ 

(9) في (م ) : [ فيها ] , مكان : [ فهمن ]» وحرف الجر : ساقط من ( 6260666 : 
")فيرع : [ لأن قبله ع يحذف : [ ماع . 


1234/4 


||| مسالة 


كتاب الح 


الأفضل أن يلبي عقيب الصلاة 


دوب - قال أصحابنا : الأفضل أن يلبي عقيب الصلاة ‏ » وهو قول الشافعي في 
القديم . 

4و - وقال في الأم والإملاء : الأفضل أن يلبي إذا انبعئت به ناقعه إن كان 
راكباء وإن أخذ 29 فِي السير إن كان راجلا 29 . 

ودب - لنا : حديث عمر ه أن النبي مَك قال : ٠‏ أتاني آت من ربي » وأنا 
بالعقيق ‏ فقال : صل في هذا الوادي المبارك ركعتين » وقل : لبيك بعمرة وحجة 2 229 
ولم يجعل بين الصلاة والتلبية أمرًا فاصلا . 

- ويدل عليه : حديث سعيد بن جبير » قال : قيل لابن عباس #ه : كبف 
اختلف الناس في إهلال رسول الله يق ؟ فقالت طائفة : أهلُ في مصلاه » وقالت 


:) ١18/5 ( راجع المبسوط . كتاب المناسك ( 5/4 ) » بدائع الصنائع ؛ فصل : وأما بيان سنن الحج الخ‎ )١( 
» ) 44/4 ( فتح القدير مع الهداية » باب الإحرام ( 111-1411/7 ) » البناية مع الهداية » باب الإحرام‎ 
. )138 2531/1 ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج‎ : ) 147/١ ( الإختيار » كتاب الحج‎ 
. ع ) [ إذا نبعث به ناقلته اذا كان راكبا واذا وجد ] . وهو تصحيف‎ (١) (؟) في ( م‎ 

(5) قال النووي في المجموع في فرع مذاهب العلماء : إن الأصح عندنا أنه يستحب إحرامه عند ابتداء السير 
وانبعاث الراحلة . راجع المسألة في مختصر المزني » في باب الإحرام والتلبية ص56 , التككت ؛ العنوان السابق 
ورقة ( ٠١‏ باء ٠١4‏ أ)ء حلية العلماء » في باب الإحرام وما يحرم فيه ( */ه*7 . 585 ) » الجموع 
مع المهذب باب الإحرام وما يحرم فيه ( 1١5 1١15/17‏ : 511 :551 )ع فتح العزيز مع الوجيز ؛ الفصل 
الثاني في سنن الإحرام بذيل المجموع ( 799-11/97 ) . وقال مالك : المستحب أن يهل إذا استوت به 
راحلته قائمة إن كان راكبا ‏ وإذا أخخذ في المشي إن كان ماشيا . راجع المدونة » في ما جاء في التلبية ؛ وفي 
تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دخحل في الطواف ( "١5 555/١‏ ) المنتقى ؛ في العمل في الإهلال ( ٠ ) 3١8/1‏ 
الكافي لابن عبد البرء باب العمل في الحج ( 774/١‏ ) . وقال أحمد في رواية : مثل قول الحنفية والشافعي 
في القديم , المستحب أن يحرم عقيب الصلاة , وقال في رواية أخرى : إن الإحرام عقيب الصلاة » إذا استوث 
به راحلته . وإذا بدأ بالسير سواء . وقال ابن قدامة في الكافي : ويستحب البداءة بالتلبية إذا ركب راحلته . 
راجع المسألة في المغني ‏ باب ذكر الإحرام ( 70/7 ) ؛ الكافي لابن قدامة » باب الإحرام ( 401/١‏ ) * 
العدة مع العمدة » باب الإحرام ص/537١‏ + 158. 

(؛) تقدم تخريجه في مسألة ( 458 ). 


وتزيزل أن يلي عقيب الصلاة سسسسسبببسب يي ب سس و اماو 
رزئفة : [ حين استوت به راحلته ء وقالت طائفة ] (© : حين علا على البيداء » قال : 
أخبركم عن ذلك : إن رسول الله َي هل في مصلاه » فشهده قوم فأخيروا 00 
بذلك + فلما استوت به راحلتة أهل ؛ فشهده قوم © لم يشهدره في المرة الأولى فقالوا : 
أل رسول الله يِه [ الساعة ] ”'» وأخبروا بذلك , فلما علا على البيداء أهل , فشهده 
قرم لم يشهدره في المرتين الأوليين ء فقالوا : أهل رسول الله َه [ الساعة ] ©» فأخبروا 
بذلك » وإما كان إهلال النبي مَك في مصلاه "© ؛ فروي عن ابن عباس ه الثليية » 
وبين 29 اشتباه الأمر على الرواة ما لم يعرفه غيره » وهو تقدم تلبية رسول الله ل التي 
شاهدها غيره » فكان الرجوع إلى روايته أولى . ولأنه روي عن ابن عباس #5 أنه قال : 
أهلّ رسول الله كه في مسجد ذي الحليفة » وأنا معه » وناقة رسول الله يك عند 
باب المسجد وابن عمر معها » ثم خرج وركب وأهل » فظن ابن عمر أنه أهلَّ في ذلك 
الوقت 0 © 

دون - ولأنه ذكر بتقديم 29 الصلاة عليه ء فكان فعله عقيبها أفضل من 
تأخيره 220 عنها » كتكبيرات التشريق ء وخطبة العيد . 

- احتجوا : بما روي عن أنس ذه ١‏ أن النبي يه أهلٌ لا استوت به راحلته 
في البيداء ع 230 


. ما بين المعكوفنين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(0) في (م) : [ فأخبرره ] . 

(5) في (م ) : [ فشهدت قوما ] , وني (ع ) : [ فشهدت قوم ] . 

(؛ ء 0) الزيادة من معاني الأثار للطحاوي . 5 

1 مسلا شو .ليث أعره أو دود في الس في كاب اش اب فى 
دوقت الإحرام ( 447/١‏ , 4407 )ع والحاكم في المستدرك في كتاب المناسك ( 401/1 ) » واحمد في 
السند » في مسند عبد الله ين العياس 5ه ( 5/1 ) » والبيهقي في الكبرى ؛ كتاب الحج ؛ باب من قال 
بهل خلف الصلاة ( 0/9 ) » الطحاوي في المعاني , في كتاب مناسك الحج » باب الإهلال من أبن يتبخي 
أذ يكرن ر دل . 

)ني رم)ء(ع): [ راين عء مكان : [ وين ] - ١‏ 

(4) لم نثر على حديث ابن عباس له بعد .0 (4) في ( ص ) 1[ 606 1 
)تيرم : زتأخرة ع . 5 5-575 
لقم نميه ليسأ و00 ).كما أخرجه ليخي في الصسحيع ؛ في كلاب ال باب من ١‏ 
اي الحليفة حتى أصبح ( 76/1 ) ء وأبو داود » في للصدر السايق ( ٠ 6 444/١‏ 


فل د كتاب المج 


عو - وروت عاقفنة بنت مغلا + فالت : قال سعد : كان نبي الله مله إذا عن 
طريق الفرع أهلٌّ إذا استوت به راحلته , وإذا 20 أخحذ في طريق آخخر , أهل إذا استقرا"» 
على جبل البيداء 9 . 

.اوم - وروى جابر 5ه ١‏ أن النبي عقت لما أتي البيداء أحرم » 49 , 

ال > وروق نال 1 عن ابن عمر 8 » قال : ٠‏ كان رسول الله َه إذا وضع 
رجله في الغرز 29 وانبعثت انبعئت به راحلته » أو ناقته قائمة » أهلٌ من ذي الحليفة » © , 

47 - قلنا : هذا لا يعارض خبرنا ؛ لأن الجماعة رووا الإهلال في وقت عرفوه عن ابن 
عباس فساواهم , وانفرد هو ”* بمعرفة الإهلال في وقت لم يعرفوه » فخبره زائد » فهر أولى . 

7478 - وقولهم : إنهم جماعة وهر وحده لا يصح ؛ لأن لبت أولى من النافيء 
[ وإن ع كان التفريق روته 29 الجماعة . 

4 - وقولهم : نا روينا عن الرجال وابن عباس ممن غلط ؛ لأن أحدًا لم يقدح في 
خبر غيره (10) بهذه العلة » وما أقبح مناقضتهم » وأنهم رجحوا خبره في مسألة القران » 
فقالوا : لأنه من الأهل , والآن أسقطوا هذا الترجيح وطعنوا في روايته لصغر سنه . 

هل - قالوا : قد تعارضت الرواية عن ابن عباس » فإن قتادة روى عن ابن 


. قوله :[ واذا]:سافظ:من صلب :(ن]) وانتتركة النانخ في الهامش‎ )١( 

)١(‏ في (م)(ع):[أسترع. 

(؟) أخرجه أبو داود في السئن . في الباب السايق ( 448/١‏ ) » وأخرجه الحاكم في المستدرك . في كتاب 
المناسك ( ١١7/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في الباب السابق ( 58/0 ) ) 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الحج » باب ما جاء من أي مرضع أحرم النبي يله ( 111/5 ) الحديث ( 4119 
(5) لفظ : [ نافع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش ‏ 

(1) في ( م ) +( ع ) : [ وقع رجله في الفرن ] , مكان : [ وضع رجله في الغرز ] . الغرز : هو ركاب 
الرحل » وكل ما كان مساك للرجلين في المركب غرز. انظر : لسان العرب مادة غرق ‏ 

(7) أخرجه مسلم في الصحيح : في كتاب الحج , باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة ( 848/5  )‏ 
الحديث ( 11817/107 ) ء ابن ماجه بألفاظ متقاربه » في كتاب المناسك » باب الإحرام ( 9977/5 ) * 
الحديث ( 1115 ) , وابن أبي شيية في المصنف » في كتاب الحج » في من كان يقول يلبي إذا انبعثت به 
راحلته ( 155/4 ) , الحديث (8) . 

(8) لفظ : [ هو ] ساقط من ( م ) . ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) الزيادة من رم ) ٠‏ (ع ) وفي ( ص ) : [ رواية ع . 

. ع ) : [ لأن أحدهم لم يقدح بخبر غيره ] . مكان انيت‎ (٠ في (م)‎ )٠١( 


تت 0 
سان » عن اين عباس 5ه : أن النبي 7" عَم صلى 
زكبها ؛ فلما استوت به على البيداء أهل 29 » , 
.بوي - قلنا : هذا ليس يعارضه » وإما هر بعض خبر سعيد بن جبير ؛ لأنه بين في 
ذلك الخبر : أنه أهل عقيب الصلاة » وحين 7» استوت على البيداء » فهذا بعض ذلك 
القير: 
بابو - قالوا : روى الشافعي عن مسلم بن خخالد » عن ابن جرير » عن أبي الزيير : 


عن جابر ضقه : أن النبي عَم قال لهم : إذا رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج "© . 
وهذا بعد إهلاله بذي الحليفة » فيكون نسحًا . 


بذي الحليفة , ثم أتي براحلته 29 


وبوب - قلنا : معتاه : إذا أردتم الرواح » بدلالة : أنه لم يذكر الصلاة » ولا خلاف 
أن الصلاة تقدم على الإحرام » فعلم أنه قصد بها وقت الدخول , وما ذكرناه أولى ؛ 
لأن الملبي عقيب الصلاة » وليس فيها ذكر يتعلق بالتوجه » ولا الإشراف على البيداء » 
فكان إثبات ماله نظير أولى . 


٠ ] (ع) :[ رسول الله ع » مكان : [ التي‎ ٠) في (م‎ )١( 
. (9)في(م)(ع):[ راحلته ع‎ 

(؟) أخرج البخاري نحره في الصحيح ؛ في كتاب الحج » باب 
5)ء ومسلم في الصحيح , في كتاب المج باب تقليد الهدء 
الحديث 5 . 174/9 ) , وأبو داود في كتاب المناسك » باب في 
كتاب مناسك اليج , في باب سلت الدم عن البدن ( 710/8 اللا 
(؛) ني (م)ءرع):[ حتى عء مكان : ( وحن ] * 

(©) تقلم تخريجه في مسألة ( 1714 ٠)‏ 


ما لا يلبس المحرم من الثباب ( 538/1 * 
بي وإشعاره عند الإحرام ( 907/5 ) * 
الإشعار ( 185/1 ) ؛ والتسائي في 


لفن كتاب الحجج 


||| مسالة 


لا ينعقد الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها 
التلبية أو سوق الهدي 


ووب - قال أصحابنا : لا ينعقد الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو 
عرق الهدي © , 

- وقال الشافعي : ينعقد [ الإحرام بمجرد النية ] 9 . 

0 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : » أتاني آت من ربي بالعقيق » فقال : 
صل 7(" في هذا الوادي / المبارك ركعتين » وقل 29 : لبيك بعمرة في حجة ٠‏ " , 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع وروي عن أبي يوسف »ء أنه يصير محرما بمجرد النية » وقال العيني في 
البناية : وروى أبو عوانة البصري عنه : أن قوله كمذهينا . راجع تفصيل المسألة في المبسوط ء باب النذر 
(1+8/4 0 185 )ء تحفة الفقهاء » الباب السابق ( 745/١‏ ) » بدائع الصتائع » فصل : وأما بيان ما 
يصير به محرما ( 171/5 » 177 ) ء فتح القدير مع الهداية ؛ الباب السابق ( 17/5 ؛ 158 ) » البناية 
مع الهداية» الباب السابق ( 48/4 , .0ه ) , الاختيار » كتاب الحج ( ١44/١‏ )ع مجمع الأنهر مع 
ملتقى الأبحر . كتاب الحج ( 158/١‏ ) . 

(؟) ما بن المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . قال التووي في المجموع : فإن نرى ولم يلب ففيه أربعة أوجه أو 
أقوال : الصحيح المشهرر من نصوص الشافمي ربه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين : ينعقد إحرامه » 
والثاني : لاينعقد , وهو قول أبي عبد اللّه لزبير وأبي علي بن خخيران , وأبي علي بن أبي هريرة : وأبي العباس بن 
القاص ؛ وحكاه إمام الحرمين وغيره قولا قدا » والثالث : حكاه الشيخ أبو محمد الجريني وغيره قولا للشافعي : 
أنه لا بنعقد إلا بلتلبية ؛ أو صوق الهدي رتقليده والتوجه معه » والرابع : حكاه الحناطي قولا للشافعي : أن الثلبية 
واجبة » وليست بشرط للانعقاد , فإن نوى ولم يلب انعقد وأئم ولزمه دم » والمذهب الأول . راجع المسألة : في 
مختصر المزني ‏ الباب السابق ص 59 » حلية العلماء , الباب السابق ( 777/7 ) » المجمرع مع المهذب ء الباب 
السايق ( ١25-575/7‏ ) ؛ فتح العزيز مع الرجيز » بذيل المجموع » كتاب الحج ( 505-5٠-9‏ )؛ وقال 
مالك وأحمد : مثل قول الشافعي . ينعقد الإحرام بمجرد النية وقال ابن حبيب من أصحاب مالك : لا ينعقد 
بمجرد النية حتى تنضاف إليها التلبية. راجع المسألة في المدونة » في تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دخل في الطواف 
لاك بداية امجتهد في القول في الإحرام ( :/١‏ 5" ) أحكام القرآن لابن العربي ( 777/1 ) , الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ( 481/5" ) . قوانين الأحكام الشرعية . الباب الرابع في أعمال الحج ص9١ ٠‏ 
المغني . الباب السابق ( 581/8 » 187 ) ء الكافي لابن قدامة ‏ الباب السابق ( 885/1 ) . 

(5) في( ص):[ صلىع. () في (م ):[ تيل ]ء مكان : [ قل ٠]‏ 
(5) تقدم تخريجه في مسألة ( 58 ) . 


ييعقد الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها بيات 0 
ووو - فإن قبل : التبي عَيتَهِ [ كان ] © قد ساق الهدي , والتليية يست 
جووي - قلنا : ليس معناه 7 : أنه نوى الإحرام مع السوق » وإذا لم ينو فالتبية واجية . 
موب - قالوا : العمرة عندكم 27 ليست بواجبة » فكيف تحب © الثلية ؟ , 
ووم - قلنا : إذا أراد العمرة وجب أن يلبي » كما أنه * إذا أراد صلاة النافلة كبر . 
وبرو - وروت أم سلمة كيه أن النبي عَيَْهِ قال : يا آل محمد أهلوا بحجة 

وعمرة 29 » والإهلال يكون باللسان ؛ لأنه مأخوذ من الظهور ؛ وروي عن ابن 

مسعود» وابن عباس » وابن عمر ء وعائشة # أنهم قالوا : « لا حج إلا لمن أهلّ 

وى 0 9 . 
بدو - ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم » [ فوجب الذكر في ابتدائها كالصلاة ٠»‏ 

كما أن الصوم له تحليل وتحريم ] 29 ؛ لأنه يدخل فيه » فيحرم عليه أشياء فإذا خرج منه 

حلت ومع هذا لا يجب في ابتدائه ذكر . 
- قلنا : معنى قولنا : 0 تحليل وتحريم ‏ : أن محرمات العبادة تقف على 

فل 000 يأني به محرم 2١١‏ بمحرماتها عقيبه » وهذا موجود في تكبير الصلاة : وما 

بدخل في الحج 2307 من التلبية عندنا » والنية عتدهم . 


واجبة. 


(0) الزيادة من رم ) (ع )م )١(‏ في (م ١)‏ (ع ) : [ معنى ] بدرن الها . 

(؟) قرله : [ عندكم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 

(؟) في (م):[ يجب ]. ٍ 1 

(5) لفظ : [ أنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) نفدم تخريجه في مسألة ( 458 ) . 

(1) لفظ : ر إلاع ساقط من (م) ٠‏ 2ع6 ٠‏ 55 

ذا اللفذا 0 الود أ ننية وعن 

(8) لم نهد إلى أثر ابن مسعود » وين عياس ع واين عمر فل بهذا للف بعد .ا 00 
ل لفط > سند عقني قال : التلبيا , كتاب الحج 

ديك ؛ عن أي إسحاق » عن بن عباس » بلفظ : فمن فرض فا ص .و٠‏ ا فرج مالك قي 

وغ تالى : ف قسن يق بورك للع 4 11160 ل بر ريو أرادية في الصف فيا 

لأ في كتاب المج » في ما لا يوجحب الإحرام عن تقليد اهدي ذل لل 

كتاب الحج . في الرجل يبعث بهديه ويقيم » هل يجب عليه الإحرام أم لا؟ ( 8/4" ) ء الآثر 

(4) ما بين الممكرضين ساقط من ( م (٠١)‏ خ ) - 

) لفظ : [ فمل ] ساقط من (م ) وفي (غ‎ )1١( 

)نم رصعء(م):[حمع. 


: ماعء مكان : [ قعل ] ٠‏ 
0 لفظ : [ الحج ] ساقط من زع 6" 


1 2 كتاب الجن 


وموم - والمحلل معناه : أن محرمات العبادة 2 ؛ لأنه لا يفعل بوجه *" في جهن 
كالتسليم ين عندهم والطواف . 

- فأما الصوم : فحرماته ترم بطلوع الفجر » وليس ذلك من فعله ؛ وبرت 
بخروب "١‏ الشمس » فلا يقال : لها ليل ورم . 

لرؤولا - ولأنه دك 2 في ابتداعٍ عبادةٍ ة يتكرر في انتهائها ) فكان شرطا 5 
ابتدائه 9 » كالصلاة والتكبير فيهما » ولا يكره التكبير في ابتداء الأذان ؟ لأنه شرط في 
صحة الأذان . 

ووب - ولأنه ذِكوْ في ابتداء الفريضة 7" سُئّ تكراره في انتهائها [ ذكر واجب ؛ 
لأن السلام عندنا ع 9 كتكبيرة الصلاة . 

+وو؟ - فإن قيل : المعنى في الصلاة : أن في ابتدائها © ذكرٌ واجب » وفي آخرها 
ذكر واجب . 

4 - قلنا : لا نسلم أنه في آخرها ذْكْو واجب ؛ لأن السلام 07" عندنا ليس 
بواجب في ابتدائها 22١‏ ؛ لأنا جعلنا كون الذكر في ابتدائها © العلة . 

هل - فإذا قالوا : العلة فيه كونه واجبّا » فقد عارضونا بوصفنا وزيادة وصف معه . 

تقول - ولأنه ذكر شرع في اتائهالوضوء ؛ لأن من نوعها ما يجب على الذي . 

دوي - احتجرا بقوله تعالى  :‏ وَينَه عَلَ ألَاين حِجٌ الْبَيِتٍ مَنٍ أسَمَطَامَ إل 
سيلا 4 9" , والحج القصد . 


. هكذا في سائر النسخ » والسياق يدل على أن عبارة ما سقطت من هذا لكان‎ )١( 
.] (؟) ني رم)٠(ع):[ كالسلام‎ .]عدجري[:)م(ء)صرين)١(‎ 
. ] (؟) في (م)٠(ع):[ بعد غروب‎ 

(5) قوله : [ انتهائها ] غبر واضح في ( ص ) » وفي ( ع ) بدون نقط . 

(1) قوله : [ ابتدائه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(9) في (م) (٠‏ ع) :1 فريضة ع بدون [ ال ع . 

(0) الزبادة من رم) ب رع). (5) في رم ٠)‏ رع ) : [ انتهائها ] . 
)١(‏ في رصض): [السلمع. 

: ع ) : [ انتهائها ] ؛ مكان‎ ( ١ ) في ( ص ) : [ قرلهم في ابجدائها ] بزيادة [ قولهم ] , في ( م‎ )١١( 
.) زاعدائها ع . (١١)تي رم)ا(ع) : [اتهائها‎ 
. 917 سورة آل عمران ؛ الآأية‎ )١1( 


حل اضر تجرد العية 38 : 
يا يبيقد الإحرام بمجره حتى ينضم إليها سسب سس 16 لال9 


ذف - قلنا : الآية مجملة 4 بدلالة أنه ليس فيها بيان الأركان وم وى بشن 
يربجع في بيانها إلى فعل رسول الله م وقد أحرم كما قلنا ‏ فكان ذلك بيانا له 

ووم - قالوا : روي عن النبي يِه أنه قال : ٠‏ إنما الأعمال بالنيات وإما لكل امرئة 
مانوى 6 90 رن 

...م - قلنا : لا دلالة فيه ؛ لأنه جمل العمل عملا بلنية © ؛ فيقتضي أن ينضم 
إلى نية الحج عمل حتى يكون نية له . 

١..م‏ - وقوله : 9 وإنما لكل 27 امرئٌ ما نوى » معناه : وإنما له من الأعمال ما نوى . 
فإذا نوى الإحرام » ولم تصح 27 النية فعا : لم يوجد من العمل ما يكون له بانية . 

؟..م - ولا يقال : قد وجد تجنب 2" امحرمات ؛ لأن ذلك ليس بعمل ينضم إليه 
النية » بدلالة أنه لا يسقط به الفرض . 

م.م - ولأنه لو © نوى الإحرام عندهم وهو مرتكب لجميع محظورات الحج 
انعقد إحرامه بالنية » فبطل أن يكون الانعقاد بالنية وبترك المحرمات . 

4٠م‏ - قالوا : روى جابر كد ٠‏ أن النبي عتم قال : » إذا توجهتم إلى منى فأهلوا 
بالحج 0 29 

ه..م - قلنا : الإهلال قد بينا أنه عبارة عن الظهور » ولذلك سمي الهلال هلالا 
لظهوره » وصراخ المولود استهلالًا » والظهور إما يكون بالتلبية © . 

5 - قالوا : عبادة ليس في أثنائها نطق 29 واجب » فوجب أن لا يكون في 
أولها نطق © واجب » كالصوم وعكسه الصلاة ٠‏ 


)١(‏ في ( ص ) : [ ولكل امرئ ما نوى ] وفي ( م ) : [ ولا مرئ ما نرى  ]‏ والشبت من ( ع ) - تقدم 
تخريج هذا الحديث مقصلا في مسألة ( ١5‏ ) . 

(1) قرله : [ بالنية ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 

(1) لفظ : [ لكل ع ساقط من (م ) - (4) في زم ) : لولم بسع ع ٠‏ 53 
(5) لفظ : [ قد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ء رفي ( ع ) ١‏ [ ات 1 ١‏ 

[ بع 

(7) لفظ : [ لو] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في 8 
(1) تقدم نخريجه في مسألة ( 474 ) ٠‏ رم في رم : باق ١]‏ 
)ني (م)ءزع): [ وطفعء مكان : [ تطق ] ٠‏ 

] وفي ( م ) : ل للف‎  ) لفظ : زا نطق ] غير واضح في ( اص‎ )١ 


الهامش » وفي زع ) : [ إذا] ء مكان : [ لو ] ٠‏ 


وفي رع ) : ( وطف ) ٠‏ 


ىلل ب-ببب_ب-ب77 007 


+..م - قلنا : سجود التلاوة على أحد الوجهين . ويلبي ... "© الضعين , 
ويقولون : يجب في السجدة التشهد » وربما قالوا : عبادة لا يجب النطق في آخرها , 
فوجب أن لا يجب في أولها (2 » قياسًا على الصوم » أو عبادة لا يفتقر آخرها إلى 
النطق . فلا يفتقر أولها إلى النطق » كالصوم . 

, قلنا : الصوم يرتفع الخروج منه بمضي النهار » والوقت (© لا يفصله‎ - ٠٠٠ 
فالدخول فيه لا يقف على فعل , والحج يقف الخروج منه على فعله بالاتفاق وإن اختلفا‎ 
. في ذلك الفعل . فالدخول يقع بفعل ينضم إلى النية » كالصلاة‎ 

.م - ولأن الصوم فعل واحد » فالدخول فيه لا يقف على ذكر ء والاعتكاف 
كالحج يقف على أركان مختلفة » فالدخول فيه يجوز أن يقف على ذكر » كالصلاة . 

- ولأن الصوم دليلنا أنه لا يصح الشروع فيه حتى ينضم إليه فعل من 
خصائصه » وهو الإمساك مع الذكر » وكذلك لا يصح الشروع في الحج بمجرد النية 
حتى ينضم إليه فعل من خخصائص الحج. وهو التلبية » أو سوق 7© الهدي . 

0 - فإن قيل : يصح الدخول في الصوم , وهو آكل - إذا كان ناسها - © 
وكذلك الإمساك المعتبر في الصوم » هو الإمساك مع الذكر ء وهذا الإمساك شرط في 
الأول . 

- قالوا : لو كان النطق شرطًا في الإحرام » لم يسقط بغيره مع القدرة عليه . 

86٠8١٠١‏ - قلنا : يبطل بالقراءة » فإنها شرط يسقط بالنطق بمتابعة غيره » وهو الإمام 
إذا أدركه في الركوع . 

6 - ولأن فرائض الصلاة لا يقوم مقامها ما ليس من جنسها , فلذلك افترقا . 


8مم. 


)١(‏ مكان النقط بياض في سائر النسخ . (0) في رم )بدع) :[تعرماع. 

(؟) في (م (٠)‏ ع ) : [ الوقت ] بدرن العطف . 

(4)ني(م)ء(ع):[وسوقع. 

() هكذا في سائر النسخ , يظهر أن عبارة ما سقطت بعد قوله : [ في الصوم ] ؛ لأن العبارة لا تقيم معني 
بدون إضافة ولعلها [ آكل ] بدلا من [ أكل ] . 


ب بكر الزيادة على تلبية رسول الله علق سس لاو 


سلسسلل_ ____سسسس 
لا تكره الزيادة على تلبية رسول الله ين 
2 الكو القه ع 


واو قال أصحابنا : لا تكره () الزيادة على تلبية رسول الله " يل فإن زاد 
فحسن 7 
م - وقال الشافعي : إن زاد فلا بأس به » فجعل الزيادة مباحة . 
.م - ومن أصحابه من قال : يكره ©© , 
.م - لنا(*»: ماروي في حديث أبي هريرة ضيه أن النبي يََو قال : لبيك إلهالخلق »00 , 
م - وقد روي عن (© عمر ذه أنه زاد : ١‏ لبيك وسعديك والخير بيديك 


(0) في (عم) : 3لايكرمع. 
(1) في (م) ٠ع‏ ) : [ التبي ع » مكان : [ رسول الله ] . 
(؟) راجع المسألة : في الأصل , باب التلبية ( 647/7 ه - هه ) , كتاب الآثار الباب السايق ص5 » 
الحديث ( 757 ) » المبسوط ء ياب التلبية ( 181/4 ) » بدائع الصنائع » قصل : وأما يبان سنن الحج 
(145/1 )» فتح القدير مع الهداية » الياب السابق ( 453/9 ٠ ) 4117 ٠‏ البناية مع الهداية » الياب 
السابق ( 40/4 - 44 ) , مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( 582/١‏ ) . 
(؛) راجع المسألة في : الأم , باب كيف التلبية ( 165/1 ؛ 155 ) ؛ مختصر المزني » الباب السابق ص38 + 
مختصر الخلافيات » العنوان السايق » ورقة ( ١8+‏ ب » ١44‏ أ) » المجموع مع المهذب ء الباب السابق ( 7151/1 
40 )ء فتح العزيز » بذيل اممجموع ( 575/17 » 7114 ) . وقال المالكية والحنابلة : مثل قول الشافعي » تموز 
الزيادة على تلبية رسول الله مقو » ولا تستحسن. قال ابن عبد البر في الكافي : وإن زاد » فقال : لبيك إله 
لق » أو زاد ما كان ابن عمر يزيده في التلبية » وهو قوله : لبيك لبيك » وسعديك , والخير يديك والرغياء 
ليك ؛ والعمل , فلا بأس . قال ابن قدامة في المغني : ولا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله يكل رلا 
تكره» وقال ابن هبيرة في الإفصاح : إن أحمد كان يكره الزيادة . راجع المسألة في المتتقى » العنوان السابق 
(501/1 ) الكافي لابن عبد البر» الباب السابق ( ٠ ) 714/١‏ والإقصاح » كتاب الحج ( 232/1 ) الفني ء 
لباب السايق ‏ 4./6؟ ) . الكافي لابن قدامة » الباب السايق ( 00/1 ) م 
٠. 6‏ ع 
اوناع فاه ران 5 كيف التلبية » ( 131/9 )؛ وابن خزيمة في صحيحه » في 
ا ليه 8 0 بولك اي ما حفظ ابن عمر عن النبي يق جاثر ر 115/4 ) + 
ا باب كياد يتاي لاعن 4 1 كتاب المناسك باب التلبية 
اق ل كنبا تلاو 1011 القت 00 .ور عا بت وم 019+ 
0 ع حرف :1 


00-7 ظف--995بببببججبببججج000000373737977 


والرغباء إليك ٠‏ 20 . 

.م - وروي عن عمر ه22 : ٠‏ لبيك مرهوبًا منك مرغوبًا إليك » '" . وعن 
ابن مسعود يه 9 لبيك عدد التراب لبيك ع 99 . 

.م - ولأن التلبية يستحب فيها نفي الشريك , فيستحب فيها نفي التشيه . 
وإتيان © الثناء كالخطبة . 

.م - ولأنه زاد على التلبية المشهورة » فصار كما لو قال : لبيك إن العيش عيش الآخرة. 

.م - ولأنه ذكر يقصد به تحميد اللّه والنناء عليه » فلا يكره الزيادة عليه بعد 
استيفائه » كالتشهد . 

4م - ولأنه ذِكوٌ شرع تكراره بعد تمامه » فإذا أبيح بعده الذكر المباح » كان 
الذكر من جنسه أولى . 

.م - احتجوا : بما روي : أن 29 ابن عمر وه روى تلبية رسول الله يك 
المشهورة © , وكذلك جابر د © , 


(1) في (ع) : [ الرغب إليك ] . أخرج مسلم حديث التلبية المشهررة بهذه الزيادة من قول عمرء وعبد لله 
ابن عمر ©#نا في الصحيح ء في كتاب الحج , باب التلبية » وصفتها ء ورقتها ( 241/5 - +415 )ء 
الحديث ( 164 » ١ 5٠‏ 1184/17 ) » وأبو داود , من قول ابن عمر 5ه . قي السنن . في كتاب المناسك ٠‏ 
باب كيف التلبية » ( 4548/١‏ ) ؛ والترمذي . في السئن كتاب الحج » باب ما جاء في التلبية ( 198/5 ) ؛ 
الحديث ( 457 ) والنسائي في السنن . في كتاب مناسك الحج , في كيفية التلبية ( 615/2 ٠ )١31‏ 
(؟) في( ص) :[ وعن حديث عمر] ‏ وفي (م ) + (ع) : [ وعن ابن مسعود حديث عمر] ؛ وتصوييه كما ألبتاه. 
(7) أخرجه ابن أني شيبة في المصنف » في العنوان السابق ( 185/4 ) » الحديث ( .)0١‏ 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى , في كتاب الحج » باب من فصل بين الصلاتين بتطوع ( 121/8 ) * 
والطحاري في كتاب مناسك الحج ء باب التلبية متى يقطعها الحاج ( 5919/9 ) . 

(0) في ( م ) ٠(ع‏ ) :[ السنة روايتان ] . مكان : [ التشبيه واتيان ] . 

(0) لفظ : ر أن ع سقط من رم) (ع). 

(1) رراية ابن عمر هه : متفق عليها ‏ أخرجها البخاري في الصحيح ء في كتاب الحج , باب التلبية 
اللذلئف ) ؛ ومسلم في الصحيح . ني الباب السابن ( 41/1 ) . الحديث ( -)1١١81/1١4‏ 
وكذلك أخرجها أصحاب السنن الأربعة وغيرهم . 

(8) رواية جابر #ه : أخرجها أير داود في كتاب المناسك ء باب كيف التلبية » ( 408/1 ؛ 188 ٠)‏ زاين 
أبي شية » في المصنف ء في العتوان السابق ( 14/4 ) , الحديث ( © ) » الشاضي في للسند ‏ في للياب 
السابق ( 5.4/١‏ ), الحديث ( تقلا) ل 


ره بكر الزيادة على تلبية رسول الله 70255555 

.م.م - ولانه عَيِهِ قال : « خذوا عَنّي مناسككم و 00 , 

م.م - قلنا : هذا يدل على وجوب أخذ 
ع على ذلك » على ما روينا . 

.م - قاو : ووك « أن سعد بن أبي وقاص ف سمع بعض يني أعيد وهو يلي : 
0 #معاوه تار المعارج » وما مكذا كنا نلبي على عهد رسول 
الله كلد 5 

.م - قلنا : يحتمل أنه اقتصر على ذلك » وعندنا يكره ترك التلبية المشهورة » 
وإنا يأتي بالزيادة بعد أن يستوفيها 29 . 

.م.م - قالوا : التكرار 2 شعار لهذه العبادة » كالأذان وتكبيرة الصلاة . 

م.م - قلنا : الأذان والتكبير لا يسن تكرارها بعد تمامها » فلم تج الزيادة عليها 
ولا التقصان , ولما سرع تكرار التلبية بعد تمامها جاز الزيادة عليها . 

؟م.م - فإن ألزم على هذا تكبيرات الجنازة والعيد . 

#م.م - قلنا : هناك (*» لم يشرع تكرارها بعد تمامها , فلذلك 29 لم يزد عليها . 


المذكور » ولا ينفي غيره » ولهذا زاد ابن 


مع 


سمللليي 5-0 
ا بارا ار رت 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى , في كتاب الحج » باب من استحب | 1 0 المصدر السابق ( 185/4) 
ثي مسند أبي إسحق سعد بن أبي وقاص #5 ( 171/1 ) ؛ وابن أبي شيية » في 

ليث ( 3 ) . الشافعي في المصدر السابق ( 5.8/1 ) ؛ الحديث ( 21757 ٠‏ 

)في (م) زع ) : [ أن يسترفيها ذاك ع بزيادة : [ فاك ] ٠‏ 
9ن (م ) ٠ع‏ ) : [ الركن ع , مكان : [ التكرار ] » وكذلك في 
انيرم : رمنفع. 0 ني60 


هامش ( ص ) » من نسخة أخري ٠‏ 
: ز فكذلك ] . 


لفقل كتاب ال 
ح 


| | امسن هه 


0 
0 


ز للمحرمة لبس القفازين 

".م - قال أصحابنا : يجوز للمحرمة لبس القفازين 2 » وهو قول الشافعي في 
مختصر الحج الأوسط 29 , 

م.م - وقال في الإملاء والأم 99 : ليس لها ذلك 29 , 

- لنا : ما روي في حديث ابن عمر ذه أن النبي يكم قال : ٠‏ إحرام المرأة في 
وجهها ؛ 7 : وهذا يقتضي أن وجوب الكشف يختص بهذا العضر. 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل ‏ باب القران ( 787/1 ) » المبسوط ء باب ما يليسه المحرم من الثباب 
128/4 ) بدائع الصنائع » فصل : وأما يبان ما يحظره الإحرام ( 187/5 ) ٠‏ فتح القدير مع الهداية » 
الياب السابق ( 014/5 ) حاشية اين عابدين . فصل في الإحرام ( ١5/7‏ ) » البتاية مع الهداية » 
الباب السابق ( 19/5/54 ١1/4 ٠‏ ). 

)١(‏ قال الشافعي في مختصر المزني : وأن لها أن تلبس القميص والقباء والدرع والسراويل والخمار والحفين 
والقفازين . راجع مختصر المزني » باب الإحرام والبية ص56 . 

(5) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ في الأم والإملاء ع بالتقديم والتأخير . 

(5) قال النووي في المجموع : وهل يحرم عليها لبس القفازين , فيه قولان مشهوران : أصحهما عند الجمهور: 
تحريمه » وهر نصه في الأم والإملاء ٠‏ ويجب فيه الفدية. والثاني : لا يحرم » ولا فدية . راجع المسألة في الأم 
باب ما تلبس المرأة من الثياب ( ١4/7‏ ) ء حلية العلماء » الباب السابق ( 544/5 ) » المجموع مع المهذب » 
الباب السابق ( 760/8 » 77 :575 ) » فتح العزيز » بذيل المجمرع ء الباب الثالث في محظورات الحج 
والعمرة ( 40/1 ؛ 09 ) : شرح السنة للبغري » في كتاب الحج » ياب ما يجب اللحرم من اللباس ( 215141/17 
؟4؟ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الشافصي في الأم والإملاء » يحرم على المرأة لبس 
المغاء في حال إحرامها , وبه قال ابن حزم. راجع المسألة في : المدونة . كتاب الحج الثاني ( 545/1 ) + 
المتقى ؛ في تخمير الحرم وجهه ( ٠٠١/1‏ ) . الكافي لاين عيد البرء باب جملة ما على حرم اجنابه مما لا 
يفسد حجته والحكم في ذلك ( 584/١‏ ) ؛ بداية المجعهد , في القول في التروك ( 54/١‏ ) » المغني » باب 
ما يتوقى الحرم وما أبيح له ( /004 ) » الكافي لابن قدامة . باب محظورات الإحرام ( 405/١‏ ) ؛ الحلى 
بالآثار . كتاب المج ( 75/0 ) مسألة ( 858) . 

(5) هذا الحديث : أخرجه الدارقطتي في السئن , في كتاب الحج ‏ باب المواقيت ( 555/5 ) . الحديث 
رقم 6 اطي فلاب مان عن عي ال نخد عن بع غن ين سر عروغا بي 
اللفظ وزاد فيه : واحرام الرجل في رأسه . ومن طريق أيوب بن محمد أبي الجمل عن عبيد الله بن عمر » عن 
نافع » عن ابن عمر . مرفوعا ء بلفظ : ليس على المرأة [حرام إلا في وجهها . والبيهقي . في الكبرى ٠‏ في - 


ييبوز للمحرمة لبس القفازين مطح صو عور رون ل سر يايو 
35 ولأنه دو يجوز أن تستره 21 بيعض المفيط 

الخيط » أصله : سائر أعضائها » وعكسه الوجه . 
55-37 - ولأها حال يجوز لهالبس الحفين» فجازلهالبس © القفاين ,كما بعد لمي . 
وم.م - ولانها مخيط , فجاز أن تغطي 29 به بدنها , كيديها . 
.ىم - احتجوا : بما روى الليث بن سعد © 


» فجاز أن تستره "© يك 


. » [ عن نافع » عن ابن 0 
عن النبي س0 أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين 1 5 
من الثياب »4 0 . 

.م - قلنا : ذكر ابن المنذر هذا الخبر في كتابه » وقال فيه : قد قيل : [ إن ع (© 
هذا من قول ابن عمر » [ وهذا يدل على الشك في إسناده . وقول ابن عمر ع (0© ليس 
بحجة» لأن ابن المنذر ذكر عن سعد بن أبي وقاص 5ه أنه يلبسه بناته 2١‏ وهن 
محرمات القفازين "© , 
- ورخصت فيه عائشة [ كالرجل ] 5" فيعارض 29 قولها قول ابن عمر ‏ 


كتاب الحج , باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين ( 41/9 ) ؛ وابن عدي في الكامل » في 
ترجمة أيوب بن محمد ( 5819/١‏ ) » الترجمة ( 181/141 ) . 


)ني (م ٠)‏ (ع): [ أن يسترهع , (0) في 2م )2ع ):[ أن سترةع. 
(5) لفظ : [ لبس ] ساقط من (م ) (٠‏ ع )2 (4) في (م)2(غ): [ أن يغطي ]. 
(5) في (م ) : [ الليث بن سور ع . (1) الزيادة من كتب الحديث ٠‏ 


(1) الؤزس : نبت أصفر يكون باليمن تطلى به المرأة وجهها ليصفو لونها. انظر : مختار الصحاح ص11 
(0) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الحج باب ما ينهى من الطيب للمحرم والحرمة ( ٠ ) 517/١‏ وأبو 
داود في السنن » كتاب المناسك . باب ما يليس المحرم ( 411/١‏ ) » والترمذي في السنن . كتاب الحج » باب 
ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه ( ١8/5‏ . 185 ) . الحديث ( 877 ) » والنسائي ؛ في السنن كتاب 
مناسك الحج في النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام ( 155/8 )ا ٠‏ 

(1) الزبضة من رم )و رع). 

٠ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )1١( 

)نيم )ءزع): [ يله تابه ع . 200 
0 مكذا ذكرء كني ني بدئع السنائع . في الفصل الساق ( 18-17 )» والمني في ال في 
لباب السايق رز وما 1/6 . 

(15) هكذا ذكره ابن الأثير في النهاية» في باب القاف مع الفاء ( 21/4 
(15) في (م ) ٠‏ رع ) : [ قلنا الرجل فتعارض ] ؛ بزيادة : [ قلنا الرجل ] ٠‏ 


والعيني في المصدر السابق ( 194/4 )م 


لفن > كتاب احج 

4#.م - ولأن ابن عمر م كان يرى أن المحرمة لا تلبس الخف حتى تقطعه 03 
فعل هذا القول / منعها من القفازين . ورخصت فيه عائشة ه ؛ كالرجل . 

664 - قلنا : الرجل لا يجب تغطية سائر بدنه بالغفيط .» فكذلك لا يم 
يديه 220 والرأة يجوز لها تغطية سائر بدنها بالخيط , فكذلك تغطي يديها © 
بالقفازين . 

4 - أو نقول : المرأة يجوز لها لبس الخف » فلا يجوز لبس القفازين © , 

5 - قالوا : عضو ليس نعهده منها 27 » فوجب أن يتعلق به الإحرام في باب 
التلبس » كالوجه . 

6٠41‏ - قلنا : الوجه لم يجز أن تغطيه 70 بما لا يختص بتغطيته » وهو النقاب و0 
البرقع » ولما جاز أن تغطي هي يديها © باللخيط الذي يعد لها مختضًا بها » وهر طرف 
كمها , جاز لها أن تغطيه بما اتخذ لليد واخقص 2 لها , وهو القفازان . 


ممعم 


)١(‏ ني (م) ٠‏ (ع ) : [ يغطه ] بدون تقط . وهذا الأثر : أخرجه الشافعي في المسند ء في كتاب الحج ؛ 
الباب الرايع فيما يلزم امحرم عند تلبسه بالإحرام ( )ع الحديث لم ). 

(") في رص)عء2م):[يدهع. 9) في دم) : [بدهاع, 

(4) في سائر النسخ : [ فلا يجوز لبس القفازين ] , لعل الصواب : [ فيجوز لبس القفازين ] . 

(*) في سائر النسخ : [ نعهده ] . ربا الصواب : [ نعده ] وفي ( ع ) : [ منا ع مكان : [ منها ] . 
(5) في (م ) : [ أن يفطي ع . 

(1) قوله : [ التقاب و ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في (م ٠)‏ (ع) : [ بدنها ع بالباء والنون . 

(1) في ( م ) : [ واختصر ] . مكان : [ واختص ] . وهر تصحيف . 


الم يبيد افقوم إزانا ء وأمتحنه فق المراويل ... سس سس | باو 


مستت سس ع ع ل ع 
إذا لم يجد المحرم إزازا ٠‏ وامكنه فتق السراويل 
وأن يتزر به وجب فتقه 
لاا ل 222 22س 
م.م - قال أصحابنا : إذا لم يجد المحرم إزارا وأمكنه فتق السراويل وأن يتزر به : 
وجب فتقه » ولم يجز لبسه كما هو » [ وإن كان إذا فتق لم يستر عورته : لبسه كما 
هو]ء وانتدى 290 . 
و4.م - وقال الشافعي : لا يازمه فتقه ء بل يلبسه كما هو ء ولا شيء 
ه20 , 
.وم - والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة . 
١م‏ - أولها : أنه لا يجب فتقه إذا أمكنه أن يتزر به بعد الفتى ‏ 
؟6م - والدليل عليه : حديث ابن عمر أن النبي يَِكِْ قال في المحرم لا يجد 


)١(‏ ما بين العكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في 
الهامش . راجع المسألة في : مختصر الطحاوي » باب ما يتجنبه المحرم ص14 » المبسوط » الباب 
الابن ( ١١0/4‏ )ء تحفة الفقهاء . كتاب المناسك . باب آخحر ( 451/١‏ )ء بدائع الصنائع » 
الفصل السابق 1814/19 0 1١84‏ )6 . 

(1) راجع المسألة في : الأم , باب ما يلبس المحرم من الثياب ( 141/75 ) » التكت » العنوان السابق » ورقة 
(١1)ء‏ مختصر الخلافيات , العنران السابق » ورقة ( ١185‏ باء 188 ]) ؛ حلية العلماء ‏ الباب 
الساين ( 45/5 ؟ ) , الجموع مع المهذب ‏ الباب السابق ( 45/1 1517-9 ) » فتح العزيز مع الوجيز » الباب 
الساين , بذيل المجموع ( 57-41/7غ ) . وقال مالك : لا يجوز لبس السراويل لمن لم يجد إزارا ؛ فإ 
بسها افتدى. وفي المرطأ : سل مالك عما ذكر عن النبي عه أنه قال : ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل » 
قفال : لم أسمع بهذا . ولا أري أن يلبس امحرم سراويل ؛ لأن النبي عَكْهِ نهى عن لبس السراويل فيما نهى عنه 
عن لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها . راجع المسألة في الموطا » في ما ينهى عنه من لبس الثباب في 
الأحرام ( 554/١‏ ) المنتقى : في ما ينهي عنه من لبس الثياب في الإحرام ( 2153/1 15377 ) ؟ 0 
فيان الس وني لقو في الكفرات السكوث مر ياي 
“ثل فول الشافمي إن لم يجد إزارا لبس السراويل كما هي ولا فداء عليه . راجع ١‏ 
اسايق ( م 7 5 ممحظورات الإحرام ص 101 ٠‏ 2078 الكافي لابن 

( 8018.001 ) ء العدة مع العمدة : باب محظررا 


ققاة ؛ لباب لايق 404/1 )2 


ل 
النعلين : « إنه «'© يقطع الخفين أسفل الكعبين » (© » والضرر 9© بقطع الخف أشد من 
الضرر بقطع السراويل ؛ لأن إعادة السراويل أسهل » فإذا وجب قطع الخف حتى لا 
يلبس ما حظره الإحرام » فلآن يجب قطع السراويل أولى واحرى . 

«فلم - ولأنه عادم 9 لما جاز لبسه ؛ قادر على التوصل إليه بالفتق » فوجب أن 
يلزمه فتقه إذا لم يجد غيره ؛ أصله : من خاط الإزار سراويل من غير قطع . 

4ه.م - والفصل الثاني : أنه إذا تمكن من فتقه حتى يصير إزارًا : لم يجز ليسه , 
لحديث ابن عمر ونا أن النبي عكِثْدٍ قال : ٠‏ لا يلبس ارم قميضًا ولا سراويل » © , 

هم - ولا يقال : هذا محمول على من يجد الإزار ؛ لأن ههنا يقدر على الإزار بالفتق . 

.م - ولأنه لبس ”2 مخيطًا يمكنه أن يتزر به » فوجب أن بمنع منه © حال 
إحرامه » أصله : القميص . 

“.م - ولأنها حالة لا تجوز لبس الخفين » فلا يجوز في مثلها لبس السراويل » 
أصله : من وجد النعل والإزار . 

8ه ١م‏ - والفصل الثالث 7 : وجوب الكفارة إذا لبسه وقد أمكنه فتقه أو لم يمكنه 9 . 

٠٠4‏ - ولأن كل لبس يتعلق به الفدية مع القدرة على غيره : تعلق به وإن لم يجد 
غيره » كالخف . 

6 - ولأنه لبس 0(" لأجل العذر وجبت الفدية » كليس العمامة والقميص . 

9 - ولأن محظورات الإحرام إذا أبيحت للعذر » وجبت فيها الفدية » أصله : 


كتاب الى 


(0) في (م) ٠(ع):‏ [أنعء مكان : [إلهع. 

(؟) متفق عليه , أخرجه البخاري في الصحيح , في باب ما لا يلبس الحرم من الثياب ( 55/١‏ ) ؛ ومسلم في 
الصحيح , في كتاب الحج » باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » وما لا يياح , ويبان تحر الطيب عليه ( ١454/5‏ 
)ع الحديث ( 2701 11/5 ) . كما رواه مالك في الموطأ . وأصحاب السان الأربعة في كتبهم . 
(5) ني (م)٠(ع)‏ : [ الضرورة ع , 

() في (م)٠(ع)‏ : [ أنه عام ع مكان : [ ولأنه عادم ع . 

(5) في سائر النسخ : [ ولا سراويلا ] » الصواب ما أنبتتاه. وهذا جزء من حديث ابن عمر الذي سبق 
تخريجه آنفا في المسألة وفي المسألة السابقة . )١(‏ في (م)٠(ع):[‏ ليس ع بالياء 

(0) ني زع):[منعء مكان : رمه ع. 

(8) في ( ص ) : [ الفصل الثالث ] بدون العطف . وفي ( م ) : [ الفصل الثالث ) . 

(5) ني (م) 2ع ):[ لولم مكنه ع2 )٠١(‏ في رم )و زع): ئيس بالياء. 


إن لم يجد حرم إزارًا » وأمكنه فتق السراويل سس سس 0/6 


حلق الوأ من لاف - 
وو يدولا يلرية 97 إذا صال الصيد عليه ؛ لأن الضمان لا 


. يُسقط العذر ؛ لأن 
يان بدل عنه © ٠‏ فإذا أذن مالكه م 5 


في إتلافه ٠‏ سقط وجوب البدل لحقه . 

م.م - احتجوا بحديث ابن عباس هه أنه سمع رسول الله يقر خطب رفول + 
وإذا لم يجد حرم نعلين لبس الخفين » فإذا لم يجد إزارًا لبس السراويل » 20 » وكذلك 
رواه ابن الزبير » عن جابر ضيه 21 » وأباح لبس السراويل عند عدم الإزار . 

.م - قلنا : إن كان يقدر أن يفتقه فيتزر به » فهو واجد للإزار » فلا يجوز لبه 
بهذا الخبر » ولهذا توافقنا : أنه إن 20 كان كبيرًا يمكن أن يتزر به من غير فت لم يجز 
بسهما ؛ لأنه واجد للإزار . 

هدم - وكذلك من خاط إزاره سراويل 29 » وهو قطعة واحدة لا يجوز لبسه » 
وإن لم يجد غيره ؛ لأنه إزار في نفسه إذا فتقه . [ كذلك في مسألتناء وإذا لم يقدر 
على الاتزار به إذا فتقه ] 9 فالخبر يقتضي إباحة لبسه © , 

- قالوا : النبي عَم قصد البيان في لباس المحرم » ومعلوم أن من جهل لباس 
السراريل كما يحكم الواجب بلبسه أنه يعتبر جهلا © » وكانت حاجته إلى معرفة 


. ] في ( ص ) : [ ولا يلزم عليه ] وفي ( م ) : [ ولا يلزمه عليه ] » مكان : [ ولا يلزمه‎ )١( 

(1) في ( م (١)‏ ع ) : [ لكن لأن ضمانه يدل عليه ] » مكان النبت . 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح ‏ في الباب السابق كتاب الحج : باب ما بباح للمحرم بحج أو عمرة ؛ وما لا بياح 

يان تحريم الطيب عليه ( 4150/1 ) ع الحدديث ( 1919/8/4 ) , وأبو داود في كتاب المناسك » باب ما يلبس انحوم 

(411/1 )؛ والنسائي في كتاب مناسك الحج , في الرخخصة في لبس السراويل من لا يجد الإزار ز 11/8 :155 )م 

(1) هذا الحديث : أخرجه مسلم في الصحيح ؛ في كتاب الحج ؛ باب ما يياح للمحرم بحجة أو عمرة » وما 

لياح وبيان تحريم الطيب عليه ( 4/7 ) ء والطحاوي في المصدر السابق ( ١714/1‏ 1 

)ني (م)٠(ع‏ ) : [ يوافقونا أنه لوع ء مكان المثبت . 

9 ني(م) زع ) :1 إزار ] : مكان : [ للإزار ] وفي ( م ) : [ خاطه ) » مكان : [ خاط ] وفي (26 * 

(6)؛ [ سراويلا ) يزيادة : [ الألف ع , الصواب ما أنناه . 

(1) ماين الممكوفتين مكرر في ( م ) - 

9 ن(م)ءرع : [ لبه لذلك ع بزيادة : [ لذلك ع . 

9( )٠(ع)‏ : [ يبه أنه يد جهلا ] وفي ( ص ) :1 بليسه أنه 
+ : [ كما يحكم الواجب بليسه أنه يعتبر جهلا ع » بزيادة : [ يعنم): 

أ“ ] ساقطة من جميع النسخ وقد ألبنناها ليستقيم السياقا ٠‏ 


جهلا ] بدون نقطة الأولى ؛ لعل 
وقد أنبتناها في المتن وكلمة 


تفن 


كتاب الح 
حكمه أشد من حاجته إلى جواز لباسه » فلا يجوز 7 أن يترك البيان وقت الحاجة , 
فلما لم يبين 2 ما يجب به » دل على سقوط الواجب . 

.م - قلنا : الحاجة إلى جواز لبسه أهم من الحاجة إلى بيان الواجب ؛ ولأن 
الإباحة سبق 7 الحاجة إليها أقل » فكيف يقال : الحاجة إلى معرفة الأصل ؛ وإذا ل 
يكن بد من الكفارة ؛ لأنه استقر في الشرع : أن محظورات الإحرام إذا لم يكن على 
طريق البدل ‏ لا تسقط 9 الكفارة فيها بالإذن والإباحة » فلم ييين ذلك ؛ لأن القرآن 
نطق بفدية © في كفارة الأذى ويين ما لم يسبق 2١‏ دليل على إباحته في الشرع . 

٠.‏ - قالوا : فالنبي عِلقمِ نص على اللباس في حديث ابن عمر 8 9 , فنع 
القميص والعمامة والبرنس والسراويل » ثم استثناه في حديث ابن عمر ؛ فلا يخلو أن 
يريد بتخصيصه : جواز اللبس » أو خصه بسقوط الفدية » فبطل أن يكون يريد به جواز 
اللبس ؛ لأنه [ ما ] 00 من لباس إلا وله لبسه عند العذر فثبت أنه خصه بالذكر لفائدة 
يختص به وهو سقوط الفدية . 

- قلنا : إثما حص هذا لأن سائر الملبوسات يدعو إلى لبسها وجوب الستر 29 
فأراد النبي يِكِتهٍ أن يبين العذر من حيث العذر الذي هو الضرر . 

( قالوا : رخص في لباسه عند عدم غيره » فوجب أن لا يجب‎ - ٠٠ 
. الفدية » أصله : الخف إذا قطعه أسفل الكعب‎ 

- قلنا : لا نسلّم أن ذاك أبيح عند عدم النعل , بل يجوز لبسه مع وجودها ‏ 
وإنما أمر عند عدم النعل بالقطع ليصير في حكم 2١(‏ ما يجوز لبسه » ثم المعنى فيه : أن 
المخيط لا يستعمل على عضو كامل » فهو كما ليس الخف . 


ايه 


٠] في (م)2(ع):[ ولا يجوزع. (5) ني (م)٠(ع):[ فلما تبين‎ )١ 
. م ) : [ سبق ] وهر الصواب‎ (١ ) في ( ص ) : [ تسبق ] وفي ( م‎ )7( 
()في(م)2(ع):[لا يقطع.‎ 

(0) في (م)2(ع): [ تقدمه عء مكان : [ بفدية ] . 
(5)في(م)ء(ع):[ينعء مكان : [ يبقع. 

(7) يعني الحديث الذي سبق تخريجه في هذه المسألة . وفي المسألة السابقة . 

(8) الزيادة من ( ع ) . (5) في (م) 3٠‏ ع) :[ السغن] , مكان : [ السشر] ٠‏ 
)٠١(‏ في (م)٠(ع):[‏ أن يجبعء مكان : [ ان لا يجب ]. 

. ) قرله : [ ليصير في حكم ] مكرر في (ع‎ )١١( 


|] 7-١ 


إذا لم يجد المحرم إزارًا » وأمكنه فتق السراويل © 7ك 0001 
وبا.م - قالوا : ستر عورته بما لا يمكنه سترها (" إلا به . فلم يلزمه الفدية , كالإزا. , 
+.م - نا :إن كان مك إن شه يسه» فلا تلم دل قد على اسع إلا . 

ا وب.م - ثم المعنى في الإزار ليس من المحظورات ٠‏ فلم يتعلق بلبسه فدية ء 
والسراويل من المحظورات ٠‏ فإذا ستر عورته به وجب الجزاء . وإن لم يقدر على غيره 

كالقميص الضيق الذي لا يقدر أن يترر به . 
هم - قالوا : لس أباحه 7" الشرع مطلقًا » فلم يجب به الفدية كالإزار . 
م - قلنا : ما يبيحه الشرع 7" قطعَا » كذلك ببيحه استدلالا في أحكام لاسيما 

إذا كان طريقهما الظن » فلم يكن لهذا الوصف معنى » فإذن انتقض بمن © احتاج إلى 

اللبس لدفع الحر والبرد . 
الى - والمعنى في الإزار : أنه لو لبسه مع وجود غيره لم يوجب ”© الجزاء » وليس 

كذلك في السراويل ؛ لأنه لو لبسه مع وجود غيره أوجب الجزاء » كذلك إذا لبسه مع 

عدمه » كالقميص . 
4م - قالوا : لبس أبيح ندبًا لا توققًا » فأشبه ليس الإزار . 
- قلنا : إذا خحاف على نفسه الحر والبرد فاللبس مرتب » ومع هذا لا يسقط الجزاء . 
- وكذلك من لم يجد إلا ثوبًا مصبوعًا بزعفران ء ققد أبيح لنفسه ندبًا لا 

ترقفًا » ومع ذلك يجب الجزاء . 
- قالوا : لبس السراويل واجب كستر العورة » وكل أمر ألجأه الشرع إليه » 

وجب أن لا يتعلق به الفدية » أصله : بدل الحائض لطواف الصدر . 
- قلنا : الحائض ما ألجأها الشرع إلى ترك الطواف ؛ لأنها تقدر أن تقيم حتى 

تطهر وتطوف ء وإثما خفف الشرع عنها ذلك . 

٠ والفرق يينهما : أن مناسك الحج إذا أبيح تركها للعذر؛ لم يجب بتركها شيء‎ - ٠87 

وني مسألتنا : أبيح امحظور للعذر ؛ فلذلك لا تسقط ”© الفدية كمن حلق رأسه في الاذى ٠‏ 


٠. 


(') في (م)٠(ع)‏ :[لايمكن سترهاع. (8؟)ضي رمع و(ع ):[ ليس إياحة ]. 
(؟) في ( ص ) : [ للشرع ] » مكان : [ الشرع ع .(4) في ( عى ) : [ من ] ؛ مكان : [ من ] ٠‏ 
(©) ني (م) ٠(ع)‏ :[ ثم يوجب ]ء مكان : [ لم يوجب ] . 

(9)في(م) :زلا يقطع. 


1 _ سس كناب الو 


||| مسكة 


حكم دخول المنكبين ف القباء دون الكمين 


84م - قال أصحاينا : إذا أدخل "© منكبيه في القباء » ولم يدخل في كب , 
جازء ولا فدية عليه 9© . 0 

هدءم - وقال الشافعي : عليه الفدية 29 , 

5 - لنا : أنه ليس يحتاج في حفظه إلى تكلف . كما إذا ارتدى بالقميص . 

لامء.م - ولأنه لبس 9 لو كان ناسيًا » لم تجب "2 به الفدية » كذلك إذا كان 
عامدًا » أصله : إذا طرحه على كتفه طرححا . 

8 - احتجوا : بحديث ابن عمر 88 : « أن رجلا سأل النبي عِلِتمٍ ما الذي 


يلبس المحرم ؟ فقال : لا يلبس القميص ولا الأقبية » © , 


. في ( ص ) : إذا لم يدحل , مكان : إذا أدخل‎ )١( 

(1) قال الكاساني في بدائع الصتائع : ولر أدخل منكبيه في القباء » ولم يدخعل يديه في كميه جاز ذلك في 
قرل أصحابنا الثلاثة » وقال زفر : لا يجوز . راجع المسألة في : المبسوط » الباب السابق ( 178/4 ٠)‏ تحفة 
الققهاء , الباب السابق ( 4171/45/١‏ ) ؛ بدائع الصنائع » الفصل السابق ( 181/5 ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » باب الجنايات ( 7١/7‏ ) ء البناية مع الهداية » باب الجنايات ( 155/5 ) + 
الاختيارء كتاب الحج ( ١45/١‏ ) ء حاشية ابن عابدين , الفصل السابق ( 151/9 ) . 

(؟) راجع المسألة في الدكت » العنوان السابق . ورقة ( ه١٠‏ ب ) ء حلية العلماء » الباب السابق ( 545/8): 
المجموع الباب السابق ( 4/17 ١77/15‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » الباب السايق , بذيل المجموع ( /441/14011): 
وقال مالك وأصحابه : مثل قول زفر والشافعي . ليس له أن يدخخل منكبيه داخحل القباء , فإن فمل ذلك افتدى راجع : 
المدونة » كتاب الحج الثاني ( 7417/١‏ ) . المنتقى » العنوان السابق ( ؟/47١‏ ) . وقال أكثر الحنابلة : مثل قول الحنفية ؛ 
يجوز لبس الفباء ما لم يدخل يديه في كميه . قال ابن قدامة : وقال القاضي : إذا أدخل كنفيه في القباء » ضليه الفديه 
وان لم يدخل يديه في كميه . راجع المسألة في : الكافي لابن قدامة , الباب السابق ( 404/1 ) » المغتي ء الباب 
السايق ( 010/6" ) . 

(4) لفظ : [ لبس ] سافط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(*) في (م): [لم يجب ]. 

(1) لم نعثر علي هذا الحديث بهذا اللفظ , وقد أخرجه ابن خزيمة في مصحيحه في كتاب المناسك » باب 
الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام ( 171/4؟17 ) الحديث ( .5982 ) من طريق حفص بن غياث » عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مطولا » بلفظ : نهى رسول الله يك أن يلبس الحرم القمص أ الأفية أ * 


ا ١‏ ل سْسْسسسوسس 0_0 


5 اميكبين في القباء دون الكمين 1210/4 
دنه ون : أراد به اللبس المعتاد » وذلك 7 يإدخال اليد في الكم . بين 7 


, أنه جمع بينهما © وبين القميص » وإنما يمنع القميص اللبس المعتاد دون غيره 
ا : أبس اللخيط على الوجه ) الذي يلبس عليه في العادة » فجاز أن 
بى )ب الكفارة » أصله : إذا أدخل يديه في كميه . 


ووءم - قلنا : لا نسلّم أن هذا هو اللبس المعتاد ؛ ولأنه إذا أدخل يديه في كميه 
بون حفظه وإمساكه ء فصار كالسلاح له والقميص ٠‏ 


ممسحكنسيييه ىن روسو سي هن 
* ل إن بد مين أ السراوظات : أ مل شا بيه ريع ل م90 » وليقي في 
الناسك باب الزجر عن ليس الأقة في الإحوام ١.05‏ يهني في الكبرع في كتاب لل ء 
السئن في كتاب اليج ز 11/6 ) » اديت 0740 

باب ما يلبس الحرم من القباب ( 50/44/8 © * 

)في رع ) : و وكفلك )و مكلة :03 أ رم في رع :ليها * 
()نفيرم)برع):زتن]ء 

)فير )ارع) : [ وجه ]ء مكان (٠:‏ الوج» ] ٠‏ 

)في (م): [أن يجب ]. 


عدا بداب !بإب ببس ||| كتأ ال 


٠|‏ 7 أمسالة 


إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء فعليهما الفدية 


7 - قال أصحابنا : إذا اختضبت 2١‏ امحرمة أو امحرم بالحناء : فعليهما الفدية 20 

05م - وقال الشافعي : لا شيء فيه إلا أن تشد على يديها © خرقة , فجي 
الجزاء في أحد القولين » كالقفازين ١  2©‏ 

٠4‏ - لنا : ما روي / في حديث 227 أم سلمة ١‏ أن النبي يكم نهى المعتدة أن 
تخضب الحناء » وقال : الحناء طيب 6 2© . ولأن له 27 رائحة ملعذة ويصبغ الثرب , 
فصار كالوزس ‏ 

8م - احتجوا : بما روى عكرمة اه : « أن عائشة وأزواج النبي يله كن 
يختضين بالحناء وهن مُخرمات » 9 , 


. في سائر التسخ : [ اختصب ]ع‎ )١( 

(1) راجع المسألة في : الأصل » باب الدهن والطيب ( 40/475/7 ) » الجامع الصغير » باب الحرم إذا قلم 
أظافيره أو حلق شعره ص51 ١‏ المبسوط ء باب الدهن والطيب ( 175/4  )‏ بدائع الصنائع » فصل : وأما الذي 
يرج إلى الطيب ( 145/111/5 ). فتح القدير مع الهداية » الباب السابق ( 131/1 ) » البناية مع الهداية ‏ الباب 
السابق ( 817/4 44/1 ) ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر , باب الجنايات ( 791/١‏ ) : حاشية ابن عابلدين » 
باب الجنليات ( 503/6 ).. (؟) في (م) (١‏ ع) :1 بدنهاع , مكان : [يديها] 
(4) راجع المسألة في : الأم » باب ما تلبس المرأة من الثياب ( 160/5 ) , التكت , العنوان السابق » ورقة 
٠١5‏ أء ب )ء المجموع ‏ الباب السابق ( 5/17 11/ 7837/97/10 )اء حلية العلماء » الباب السابق 
( 44/5 7غ 1 تح امزير» الباب الساب » بذيل المجموع ( 40019 ) . وقال مالك : معل قول الحنفية »ا 
اختضبت انحرمة بالحخاء » فعليها الفدية. راجع المدوئة , العنوان السابق ( 745/١‏ ) . وقال أكثر الحنايلة تب 
حنها ثية » قال ان قدا في الني ‏ ولا بأس بالخضاب في حال إحرامها ء وقال القاضي : يكره » لكوته من لزمة ٠‏ 
أشبه الكحل بالإثمد , فإن فعلته ولم تشد يديها بالخرق » فلا فدية . راجع المغني » الباب السابق ( 0551/5 - 
(5) في ( م ) : [ حدث ‏ ء ولفظ : [ حديث ) ساقط من ع ) . 

10) م نهتد إلى حديث أم سلمة بعد » وقد قال عنه الزلمي في نصب الرلة ( 14/5 ) : عزاه الممروجي 
ني ية إلى النسائي » ولفظه : نهى المعتدة عن التكحل ٠‏ والدهن , والخضاب بالحنام » وقال : الحناء ليب م 
)في )ادع :ناث 

(8) لم نهتد إلى هذا الأثرء وقد عزاه الهبء الطبرانى م : 5 

ياي رو ا 


الحرمة أو المحرم بالحناء فعليهما الفدية ل 


إن العتضبت 
...م - قلنا : يحتمل أن يكون ذلك لعذر » وقد روي ١‏ أنهن كن إذا أردنت 
ورم تين » 9 ,يعار ذلك ٠‏ 
ب..ير - قالوا : الحناء يقصد لونه دون رائحته » فأشبه المخضاب الأسود . 
,و,م - قلنا : ذلك ليس في معنى الطيب ء ولهذا لا يمنع المعتدة منه » وما كان 
بذيزاب في مسألتنا مما بمنعه لا فيه من معنى الطيب » منعه الإحرام . 
يٍ 2 

وو.م - قالوا : لو حلف أن لا يطب » فاختضب لم يحنث . 

.جم - قلنا : لأن الحناء ليس بطيب (© وإنما فيه معناه » واليمين يقتضي نفس 
الطيب دون معناه ٠‏ 


ىه 


مسجب لد كك 
)١(‏ لم تقذ 7 

لم تقف على هذه الرواية بعد . 5 و 
)+ لأ الام لبي + يك وال وي اداع :ولاه يسن تعطيب )يحل 3 ذنعء 
الصراب ما أتيناه . 


| 


||| مسالة 


وإذا ليس المبخر ء لا يلزمه الفدية 


, 29 قال أصحابنا ] 7" : وإذا لبس امبر » لا يلزمه الفدية‎ [ - 0١ 

- وقال الشافعي : عليه الفدية 9© _ 

١٠م‏ - لنا : أن الثوب ليس عليه عين الطيب , وإنما فيه © رائحته » ومجرد 
الرائحة لا يمنعها الإحرام » كما لو جلس في سوق العطارين » فشم روائح الطيب . 
وكما لو شم طيب الكعبة . 

4 - ولأنه إذا تطيب قبل الإحرام وبقي الطيب عليه لا يمنع منه » وتعلن 
الاستمتاع برائحتها لا يوجب الفدية » فإذا تجحردت الرائحة © من غير تجرد 2 الطيب 
أولى وأحرى أن لا يجب . 

٠‏ - احتجرا : (" بما روي ١‏ أن النبي يلد نهى المحرم عن الثوب الذي مسه 
الوَرْسٌ والزعفران © ٠‏ , 

- قلنا : هناك عين الرائحة 29 تابعة له » فنظيره : أن يصبغ الثوب بالمسك أو 
الكافور فيمنع منه . 

7 - قالوا : نوع طيب في العادة » فوجب أن يمنع الإحرام منه من غير عذر ؛ 


. ما بين الممكوضين ساقط من سائر النسخ . أنبتناه تمشها منهج المصنف‎ )١( 

(1) لم نهتد إلى هذه المسالة في كتب الحنقية والمالكية بعد . 

() لفظ : [ الفدية ] ساقط من (م ) » ( ع ) . راجع المسألة في : النكت » العنوان السابق » ورقة ( ١٠١5‏ ب)؛ 
حلية العلماء ؛ الباب السابق ( 40/5 4155 ؟ ) , المجموع مع المهذب ء الباب السايق ( 81/5/89 ): قتح 
العزيز . الياب السابق ( 40/7 ) . وقال الحنابلة : مثل قول الشافعي : لا يجوز للسحرم لبس ثوب مبخر 
بالطيب . راجع الكافي لابن قدامة , الباب السابق ( 201/1 ) . 

(؟) لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) ؛ (ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامشن - 
(0) لفظ : [ الرائحه ع ساقط من (م ) > (ع ) . 

(9) ني (6)٠(ع):[‏ نحر]ء وهر غير واضح في ( ص ) ء ولعل الصواب ما أتناه . 

(9) في ( م (١)‏ ع ) : واحتجوا بالعطف . 

(8) تقدم تخريجه في مسألة ( ١‏ )ء رفي مسألة ( 645 ). وفي مسألة (+)+). 

(5) في (م)٠(ع)‏ : غير الرائحة . 


رواي لخ؟ 0 0 لفل 
.يمال الكافور والغالية ٠‏ 
00 فنا : العادة هو أن يبخر الإنسان ثيابه , تطييًا © . والمعنى فيما 


ذكروه9؟ : أنه عين استعمال الطيب 27 » لا يتفي بها إلا الرائحة » ألا ترى : أن ما 
يتملع منها لا ينع منه ٠‏ 

.وم - قلنا : هناك خخرج عن أن يكون طييًا » فأما إذا ثبعت الوائحة » فالقصور 
إلمين الذي يتضوع ©) الرائحة منها » وليس المقصود مجرد الرائحة » كما أن رائحة 
البجاسة لو علقت بالقوب > لم تمنع الصلاة وإن كانت العين تمنع 29 , 


.. 


بحت 0 5 5 : فائدة 
)١(‏ في سائر النسخ : 3 وأما هذا تيا ] ويس في هله الزيادة 50 
() في رصع : [ فكره] . : 55 
() في ومع » زع ) : و أنه استعمال أعن التطيب ]م حي ير ب ] ساقط من (ع) + 
24 7[ يت ره) قرله : 1 و 
) ني (م ) : [ بتصوع ]. 
)١(‏ في رم ) : [ في ع]ء المكائين : [ ينع ] بالباه ٠‏ 


١|‏ ||| مساية 


يجب على الرجل كشف وجهه 
6 - قال أصحابنا : يجب على الرجل كشف وجهه © . 
لم - وقال الشافعي 4ض يجي 1 


- لنا : ما روى ابن عمر ©  :‏ أن النبي ييه قال في المحرم : لا ينطي 
اللحية فإنها من الوجه » 29 , 


١م‏ - وروي « أن عثمان ذف اشتكت عيته » فرخص له النبي عَكته في 
ضمادها؛ 9 » ولو جاز له تغطية وجهه لم يحتج إلى رخصة في ضماد العين . 


(1) في (م ) يجب الرجل بحذف على » وفي (ع ) : يجب للرجل ؛ مكان امثبت. قال في الأصل : وإن غطى 
حرم ربع رأسه أو وجهه يوما » فعليه دم ؟و إن كان أقل من ذلك . فعليه صدقة .راجع المسألة في الأصل باب 
اللبس ( 487/7 ) » المبسوط , كتاب المناسك و باب ما يلبسه المحرم من الثياب ( 1//4ء ١77/‏ ) . متحفة الفقهاء. 
الباب السابق ( 47٠/١‏ ) , بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما يحظره الإحرام ( 186/7 ) » فتح القدير مع 
الهداية » ربذيله العناية » باب الإحرام ( 41/7 4 ٠‏ 447 ) » البناية مع الهداية » باب الإحرام ( 1/4 - 4ه) 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحرء كتاب الحج ( 1535/1) 6 اشية ابن عايدين , فصل في الإحرام ( 135/5 ) . 
(1) راجع المسألة في الأم » الباب السايق ( 148/7 » ١44‏ ) » مختصر المزني » باب فيما يمتنع على حرم من 
اللبس ص57 , حلية العلماء , الياب السابق ( 44/7 ؟ ) ء امجموع مع المهذب ء الباب السابق ( 580/9 ؛ 
) » فتح العزيز مع الوجيز » الباب السابق » بذيل المجموع ( 555/7 ٠‏ 487 ) . وقال مالك : مثل فول 
الحتفية ‏ لا يجوز للمحرم تغطية وجهه . وقال ابن القاسم في المدونة : وكره مالك للمحرم أن يغطي ما فوق 
الذتن واختلف أصحاب مالك في ذلك على قرلين : فقال بعضهم : بأنه مكروه . وقال البعض الآخر: هو 
حرام . قال الباجي في النتقى : قال القاضي أبو الحسن : إما ذلك مكروه , وليس بحرام » وحكى القاضي أبر 
محمد : أن لتأخري أصحابنا في ذلك قولين : الكراهية والتحريم . راجع المسألة في المدونة » في ما يجوز 
للمحرم لبسه وفي كتاب الحج الثاني ( ٠ 597/١‏ 766 ) ء المنتقى ٠‏ في تخمير حرم وجهه وفي ما يحل 
للمحرم أكله من الصيد ( 489145/7؟ ) , بداية الجتهد . في القول في التروك ( 55/1 ) . وقال أحمد في 
رواية : مثل قرل الشافعي . يجوز لللمحرم ستر وجهه . وقال في رواية أخرى : مثل قول الحنفية لا يجوز. راجعم 
في المغني الباب السابق ( 756/5 ) . الكافي لاين قدامة , الباب السايق ( 203/1١‏ )0 . 

(؟) لم نهتد إلى هنا الحديث . 

(4) أخرجه مسلم في الصحيح : في كتاب الحج , باب جولز مداواة الحرم عينيه ( 7م)ء الحديث 
17١4/60 244 (‏ )ء وأبر داود نحوه , في كتاب للمناسك . باب يكتحل الحرم ( 4314/١‏ ) : والترمذي » 
في كتاب الحج . باب ما جاء في امحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصير ( /0؟ ) . الحديث ( 885 )1 - 


ب 1/4 1 

يورم - ولأنه عضو يتعلق بمفروض الطهارة أو مسنونها عن التكرار ٠.‏ فصار 
كالرأس ء ولا يلزم اليدان والرجلان » لآنه لا يتعلق بها سنة إلا التكرار . 

ووم - ولانه ممنوع من الطيب لأجل الإحرام » فمنع من تغطية رجهه كالرأة : 
ولأن المرأة أضعف في أحكام التغطية من الرجل » بدلالة جواز تغطية بدنها بالمخيط , فإذا 
وجب كشف وجهها » فلآن يجب ذلك على الرجل أولى . ولا يقال : إن المرأة لا 
يازمها كشف عضو آخرء فلزمها كشف هذا العضوء لأنا بينا أن امرأة أضعف في حال 
الكشف »ء فلهذا اختص بعضو واحد ء وخالقها الرجل فيه ... 29 , 

5م - قلنا : بيطل بامرأة » فإنه يازمها كشف وجهها وإن لم يتعلق بالنسسك 
أخل (© شعره ؛ وا معنى في اليد : أنه يجوز للمرأة كشفها. وإذا لم يجب على امرأة 
كشفه في الإحرام » وجب على الرجل أيضًا . 

17م - قالوا : وجب كشفه , لأنه أحد الجنسين » فلم يجب كشفه 7 في الجنس 
الآخر كالرأس . 

- قلنا : الرأس يصح من المرأة كشفه ؛ لأنه غيره » والوجوب فرع على الجواز . 

وم - ولأن (» موضوع هذا القياس فاسد . 

- ولأن [حكم الجنسين يتساوى في الإحرام إلى ما عاد إلى الستر أو امكل 9ع 
وإذا وجب كشفه على المرأة مع تأكد ) "© حكمها في الستر » فوجوبه في الرجل أولى . 

١كلم‏ - ولأن امناسك كلها على قسمين » منها : ما بتساوى الرجل والرأة في 
حكمهاء ومنها ما يختلفان فيه ؛ وكل حكم اختلفا فيه عُلَظَ "" حكم الرجل وَحُفْفَ 
حكمها ني التساوي , فرجب أن يلزم الرجل كشفه , كما يلزمها » رإن كان من قبيل 
الاختلاف , فيجب أن يتغلظ حكمه فيه ؛ فأما أن يخفف 7" عنها » فهذا مخالف للأصول . 


* ولنسائي , في كتاب مناسسك الحج . في الكحل للمحرم ( 145/9 ) ؛ وأحمد في المسند ( 99/١‏ :376 » 
ين ”5 
)١(‏ نيادة [ رأن الطهارة ] في ( ص ) دون (عم )2ع ) - 
(') في (م)ء (ع) : [ بأخذع بزيادة الباء . 1 
لاحدى الحسين )»وني وص :(م):1 لم يجب ) وفظ: كنف سافظ مووع). 
)ني زع نر أنه . (ه) في ( ص ) : [ الله ] بدون نقط . 
(1) ما بين المعكرقتين ساقط من صلب (م ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامشن ١‏ 
(') في( ص ) : [ فلمط ]ء وهو تصحيف ٠.‏ (4) في ( ص )؛(م): [ أن يخف ]. 


لكك 


||| مسايه 


إذا كرر الجناية من جنس واحد في مجلس واحد 
فعليه كفارة واحدة إلا قي فتل الصيد 


- قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : إذا كرر الجناية من جنس واحد في مجلس 
واحد مثل : الطيب أو اللبس أو القبلة 2١7‏ , أو قص الأظفار 9 ؛ أو حلق مواضع من 
البدن : فعليه كفارة واحدة » إلا في قنل الصيد » » وإن كان في مجلسين من بدنه رفض 
الإحرام ففيه كفارة 9© . 

- وقال الشافعي في قتل الصيد : عليه بكل صيد قيمة » [ وأما الحلق] 9» 
وتقليم الأظفار . فعليه لكل مرة كفارة » [ وإن فرق الحلق وتقليم الأظفار : فعليه لكل 
مرة كفارة ع] 9 , 

64 - وأما اللبس والطيب والقبلة : فإن كرر جنسها فيها في حالة واحدة : فبليه 
كفارة واحدة » وإن فرقها في أوقات متفرقة , فإن كان الثاني بعد أن كفر عن © 
الأول : فعليه بالثاني كفارة قولا واحدًا . وإن كرره ولم يتخلله تكفير ففيه © قرلان » 
قال في القديم يتداخل » وقال في الأم والإملاء : عليه بكل فعل كفارة 0 
تيبي ةي ا 


 ) في ( ع ) : [ واللباس أو القبلة ] » وفي ( ص ) : [ أو اللبس أو القبل ] وما تناه من (ع‎ )١( 
, ) في (م)(ع):[ الأظاني‎ )5( 

(؟) راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب كفارة قص الأظفار » و باب جزاء الصيد ( 45/5 : 465) 
البسوط باب كفارة قص الأظفار ( 004/1 ) .» بدائع الصنائع » فصل : وأما الكلام في عدد الجمارء رفصل : 
رأما ييان ما يحظره الإحرام و نصل : وأما ما يجري مجرى الطيب ( 1878/9 )اقمع 
القدير مع الهداية » باب الجنايات ( /517-. -55 ) ء البناية مع الهداية » باب الجنايات ( 531/4 - 13 )؛ 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر , باب الجنايات ( 995/9) ل 

(4) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) و[ قيمته ] » مكان : [ قيمة ] » وما بين الممكوفين زيادة من 
«()ف(ع). 

(0) ما بين المكوتين ساقط من ( م  )‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ‏ 
(0) ني (ع):[منعء مكان: [عنع. 

(") في ( ص ) : [ خفيه ) وفي (م ) : [ فعليه ] , مكان : [ ففيه ‏ , 

(8) راجع تفصيل المسألة : في , حلية العلماء » باب ما يجب بمحظوراث الإحرام من كفارة وغيرها ( 215/5 - 
19" )ء المجمرع مع المهذب . باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها )الام , 1597 * 


زم كرر الجنابة من جنس واحد في مجلس واحد سس ١‏ 
3 - ومن أصحابه 2 من قال : اعتبر اتفاق السبب ٠‏ فإن ”© لبس وتطيب 
سب بس وتطيب 

إرض واحد . 
مم - قالوا : © وهذا ليس بمذهب , وأما إذا قصد به الرفض فلأنه فمل 409 م 
يحظره الإحرام على جهة واحدة ٠‏ فصار كمن حلق الرأس والبدن في حالة واحدة . 
بوم - ولانه قصد الرفض بفعل ما يحظره الإحرام [ فلزمه كفارة واحدة » كما لو 
م :- وأا تكرار اللنس أو الطيب في مجالس فلن كفارة الإحرام ع © لا 
تسقط بالشبهة » فإذا تكررت : لم يكن اجتمع في أسبابها 9© شبهة فى تداخلها » 
ككفارة اليمين » فلا يلزم امجلس الواحد لأن الاجتماع ليس بشبهة . ولكن وقع على 
وجه واحد » ولأنه يشبه 29 كفارة الإحرام » وإذا تكرر استوى بين أن يكون كمّر عن 


وم - 780 )ء فتح العزيز » الباب السابق , بذيل المجموع ( 480-4817  )‏ قال في المدونة : وقال مالك 
في رجل لبس الثياب » وتطيب » وحلق شعر رأسه . وقلم أظفاره في فور واحد : لم يكن عليه إلا فدية واحدة 
لذلك كله , فإن فعل شيئا بعد شيء » كان عليه في كل شيء فعله من ذلك كفارة . وقال في الجماع : ليس عليه 
في الجماع إلا دم واحد » وإن أصاب النساء مرة بعد مرة » امرأة واحدة كانت أو عددا من النساء فليس عليه في 
جماعه إباهن إلا كفارة واحدة دم واحد . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في رفع اليدين عند استلام الحجر 
الأمود ء وفي كتاب الحج الثاني ( 7٠:4/١‏ » 506 ع 518 ) . قال ابن قدامة في الكافي : وإن كرر محظورًا 
راحدا فلبس ثم لبس » أو تطيب ثم تطيب ء أو حلق ثم حلق , ففلدية واحدة » ما لم يكفر عن الأول قبل قعل 
اثاني . وعنه : إن فعله لأسباب , مثل من لبس أول النهار للبرد » ووسطه للحرء وآخره للمرض » ففديات . 
وأما قتل الصيد : فقد قال ابن قدامة في المغني : في هذه المسألة عن أحمد ثلاث روايات . إحداهن : 
في كل صيد جزاء » وهو ظاهر المذهب » ثم قال : والثانية : لا يجب إلا في المرة الأولى » ثم قال : والثالقة : 
إن كفر عن الأول فعليه كفارة . وإلا فلا شيء عليه للثاني . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب 
الحج ( إهلا؟ - 0000 , 4و ؟ - 540 )ء الإفصاحء باب العمرة ( 585/١‏ ) ؛ الكافي لابن قدامة » باب 
الفدية ( 419/1 ) » المغني » باب الفدية وجزاء الصيد ( 8ه ء توغ ؛ 55مء 015 )ء العدة مع 
العمدة , باب الفدية ص0٠318‏ . 

. في سائر النسخ : أصحابنا » والصواب ما أثبتناه من كتب الشافعية‎ )١( 

() في جميع النسخ : فإن » لعل الصواب : كأن . 1 
اي لب ا (4) في رع ) :1 يفعل ] » مكان : [ فلأت قعل ) . 
(*) ما نين القوسين ساقط من ( م  )‏ ( ع ) : ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(5) في (م ) : [ اجتماع في أسلتها ] , وفي ( ع ) : [ اجتماع في أشتاتها ] ٠‏ , 

)ني (م)ء(ع) :رشبوع. 


لفن 5 سس كناب اا 


الأول أو لم يكثّر» كالخلوة © . 

وؤزم - احتجوا : بأنه تكرار (© استمتاع لم يتخلله تكفير : فلم يجب في إن 
كفارة واحدة » كما لو فعله دفعة واحدة , أنه لو كان ذلك في الحلق وجبت كفارة 
واحدة » كذلك ني اللبس وجبت كفارتان . 

.م - قالوا : الكفارات تحري مجرى الحد » ولأن النبي َه قال : ٠‏ الحدرر 
كفارات لأهلها » 29 . والحدود إذا ترادفت تداخلت . 

١6م‏ - قلنا : الحدود تسقط بالشبهة » واجتماعها يوجب الشبهة » وكفارات 
الإحرام لا تسقط 7 بالشبهة بدلالة وجوبها على المعذور » واجتماعها لا يكون شبهة 
في التداخل . 


. في (م)٠ ع):[ كلحلق ع . مكان : [ كالحلوة ع‎ )١( 

(7) ني ( ص) : [ تكرر ع ء مكان : [ تكرار ) . 

(1) أخرجه مسلم : من حديث عيادة بن الصامت . عن التبي يل مطرلا ؛ وفيه : ومن أنى متكم حداء فأقيم 
عليه , فهر كفارته . في الصحيح . في كتاب الحدود , باب الحدود كفارات لأهلها ( 1878/7 ), الحديث 
نل ) » وابن ماجه في كتاب الحدرد , باب الحد كفارة ( 218/5 ) . الحديث ( 530 )- 
(4)ني(م):[لايقطع, 


55 ناسيا أو جاهلا أو لبس ء» قعله الفدية سس ب 6و ويا ٠‏ 


]| مسالة 


ا اا 0 
إذا تطيب ناسيا أو جاهلا أو لبس , فعليه الفدية 
9 - - 
؟م1م - قال أصحابنا : إذا تطيب ناسيًا أو جاهلا أو لبس فعليه الفدية 2 
م - وقال الشافعي : إذا لبس ناسيًا أو اهلا بالتحريم فلا شيء عليه » ونص ( 
في الحلق والصيد : أن فيه الجزاء . 
غموم - قالوا : إلا أنه قال في وطء الناسي قولان » وإن تذكر فنزع في الحال ع 
0 ؛ وإن بقي كما هو : ففيه الجزاء ©© , 
وموم - لنا : أنه لبس في إحرامه ما حظره الإحرام عليه : فلزمته ©© الفدية 
كالعامد . 
لم - [ ولأنه استمتاع بالطيب يجب الفدية بالبقاء عليه : فوجب يابتدائه » 


(1) راجع تقصيل المسألة في بدائع الصتائع » فصل : وأما بيان ما يحظره الإحرام و فصل : وأما الذي يرجع 
إلي الطيب ( 184/5؟157) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ؛ الباب السابق ( 5915/5 ) . 
(0) ني (م) 2 (ع): [ يصيرع ء مكان : [ نص ع . 
(1) راجع المسألة في : الأم » باب لب لبس الحرم وطيبه جاهلا (  ) 154/١‏ مختصر المزني » الياب السايق 
ص55 , مختصر الخلانيات . العنوان السابق » ورقة ( ١86‏ أ)ء حلية العلماء » باب الإحرام وما يجري فيه 
( 7617:1671 )ء المجموع مع المهذب » باب الإحرام وما يجري فيه ( 774/17 - 787 ) ء اختلات 
العلماء ؛ باب الج ص6 5 . 468 » فتح العزيز مع الوجيز ‏ الباب السابق » بذيل المجموع ( 411/17 ) . وقال 
مالك : مثل قول الحنفية ؛ إذا تطيب الحرم ء أو لبس ناسيا أو جاهلا . لزمته الفدية .قال ابن عبد البر في الكافي 
بعد أن بين ما يجب على الحرم اجتنابه : فإن فمل ذلك كله أو شيثا منه ناسيا أو جاهلا أو مضطرا في فور 
واحد تعليه في جميعه فدية واحدة , وإن فرقه في مواطن كثيرة : نعليه لكل شيء فدية » إلا أن يكون في 
عرض واحد . راجع الكاني لابن عبد البرء باب جملة ما على الحرم اجتنابه مما لا يفسد حجه والحكم في 
0 . وقال أحمد في رواية مثل قول الشانعي : من تطيب أو لبس ناسها أو جاهلًا » فلا فدية 
علبه . وقال في رواية أخرى : مثل قول الحنفية ومالك ع عليه الفدية . قال القاضي أبر يعلى في المسائل 
اختلف إذا تطيب أو لبس ناسيا أو جاهلا بتحريمه » هل تجب عليه الكفارة » فتفل اين منصور : عليه 
غارة ؛ ثم قال : ونقل أبو طالب وابن القاسم : لاكفارة عليه . وهو اخنيار الخرقي , وهو أصح . راجع 
السألة في المسائل الفقهية » كتاب اليج ( 59/١‏ ) » مسألة ( 7 )ء الكافي لابن قدامة » باب محظورات 
الأحنام ( 415/١‏ , 16 ) ء المفتي الباب السايق ( 2801/9 803 )ام 
(1) ني رص )ا رم): [ظرتهع. 


كفل اربع 


كالعامد ع *© العالم » وعكسه : إذا تطيب قبل الإحرام ونعني بالإبقاء إذا تذكر , 

بموم - ولأن كل معنى إذا فعله 20 عالاً بتحريمه ذاكوًا وجب اللم . إذا فل 
جاهلا أو ناسيًا أوجبه » كمن جاوز الميقات فأحرم ولم يعد. 

مم - ولأن ما يوجب الدم يستوي 27 فيه النسيان والعمد » كمجاوزة الميقات , 

وؤم - فإن قيل : هذا من المأمور به فيستوي عمده وسهوه » وذلك من المنهي 
فيختلف عمده وسهوه . 

- قلنا : إن المأمور به فرض عليه » كما أن تجنب الحظورات فرض عليه , 
فحكم أحدهما حكم الآخر . 

0 - ولأن الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم بها لا يسقط أحكامها 
عن الجاهل . كمن جهل تحريم الزنا ووجوب العبادات . 

- احتجوا : بقوله لَه ه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »© . 

*44 - قالوا : ومعلوم أنه لم يرد به رفع القلم ؛ لأنه إذا وقع لم يمكن رفعه , 
فثبت : أنه أراد به حكم © الخطأ . وإذا ارتفع حكمه لم يجب 9© شيء. 

4 - قلنا : المراد به مأئم الخطأ » بدلالة أن حكم الخطأ ثابت بالإجماع في 
عامل (" الخطأ » فلم يجب إضمار ما اتفقوا على خلافه . 

6 - فإن قيل : إضمار الحكم يدخل فيه . 

5 - قلنا : الإضمار لو استقل اللفظ دونه : لم يحتج إليه فإذا استقل 
بالأخص : لم يصر إلى الأعم منه » لأن الزيادة استغنى اللفظ في الفائدة عنها , كما لر 
استغنى عن الإضمار كله . 


4417 - احتجوا : بحديث صفوان بن يعلى بن أمية » عن أبيه قال : ٠‏ كنا عند رسول 


)١(‏ ما بين المعكرتين ساقط من ( م ) » ( ع ) وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه التاسيخ في الهامش 
)١(‏ لفظ : [ فعله ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش . 

(5) في ( ص): [ استوى ع . 

(14) تفدم نخريجه في مسألة ( 785 ) . وفي مسألة ( 48؟) . 

(0) لفظ : [ حكم ] ؛ و[ يجب ] ساقطان من صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في الهامش . 
(7) لفظ : [ حكم ] » ويجب ساقطان من صلب ( ص ) واستدركهما النامخ في الهامش . 
(7) في (م )2( ع ) : [ الخطابات بالإجماع في قاتل ] , مكان الثبت . 


إذا تطيب ناسيًا أو جاهلا أو ليس . فعليه القدية سس سس 6 ٠‏ 
ل | | 


يي بالجعرانة » فأناه جل وعليه مقطعة يعني جبته » وهو متضمخ ١‏ بالخلوق | 0 
وقال : يا رسول الله أحرمت بالعمرة » وهذه عل » فقال عليه الصلاة : 

5 © ؟ء قال : 2 : 7 ا 
56 حذلةة ؟ » قال : كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق © , فقال ؛ 
رسول الله َيه ”2 : ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك » 00 _ 
م6وم - قالوا : ومعلوم أن من جهل جواز اللبس : كان لوجوب الفدية أجهل . 
وم - قالوا : أفتاه بالنزع ء ولم يذكر الفدية : فدل أنها لا تجب ء لأنه لا يؤخر 
البيان عن وقت الحاجة . 


٠م‏ - قلنا : هذه الحالة كانت ابتداء تحريم اللبس [ في العمرة ع © » بدلالة : ما 
روى همام » عن عطاء » عن صفوان . [ عن أبيه ] © قال : ٠‏ قال له : كيف تأمرني أن 
أصنع في عمرني ؟ قال : فأنزل على التبي عه الوحي » فستر بكوب ‏ فنظرت 7 إليه » فإذا 
له غطيط كغطيط 0" البكر "7١‏ , فلما سري عنه قال : أين السائل عن العمرة » اخلع 
عنك الجبة واغسل عنك أثر الصفرة ؛ واصنع في عمرتك ما صنعته في حجتك 39" ) , 


. 589 يقال : [ تضمخ بالطيب ] ء أي : [ تلطخ به ] . انظر : مختار الصحاح ص‎ )١( 

(1) [ الخُوق ] : بفتح الخاء ضرب من الطيب . انظر : مختار الصحاح 1809 . 

(5)في (م)(ع):[ حجتك ]. 

(4) في ( م ٠)‏ ( ع ) : [ اغتسل ] ء مكان : [ اغسل ] وفي ( ص ) » (ع ) : [ الخلق ] وفي ( م ) : 
[الحلق] » وما أثبتناه من كتب السنة . (ه) قله : [ عند ] ساقط من ( م ) . 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح : في كتاب الحج ؛ باب ما بياح للمحرم بحج أو عمرة : وما لا بباح » وبيان 
تيم الطيب عليه ( 700/5 , 17 ) , الحديث ( 1160/97 ) ٠‏ والشاقمي في المسند . في كتاب الحج ؛ في 
الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم وما يترتب عليه من ارتكابه من المحرمات من الجنايات ( 511/١‏ » 
515 )ء الحديث (؟41). () الزيادة من ( م ) 26 غ68٠‏ 

(8) الزيادة من صحيح مسلم . وستن أبي داود . (4) في (م) 2 (ع ): قتطر . 

)٠١(‏ في (م ) : [ غظيظ كعظيظ ع بالظاء المعجمة , وهو تصحيف . الفطيط : الصوت الذي يخرج بع 
نفس النائم ؛ وغط يغط غطا وغطيطا : تردد نفسه صاعدا إلى حلقه حتى يسمعه من حوله. راجع : النهاية 
باب الغين مع الطاء ( /507 ) ء المصباح المنير » مادة : غطو ( 478/1 ) ٠‏ 

, ٠ 1١ البكر : [ بفتح ] الباء , القع من الإبل , والأنئى بكرة . انظر : مختار المبجاح صن‎ )1١( 
أخرجه البخاري من هذا الوجه بلفظ آخر » في الصحيح » في فضائل القوآن » باب نل القرك لس‎ )1( 
قماض ( 570/7 ) . مسلم في الصحيح » في الباب السابق ( 183/5 ) ؛ الحديث ( 1180/1 ) © قار‎ 
٠ ) 420/١ ( دازد ء في كتاب المناسك , باب الرجل يحرم في ثيابه‎ 


00 سيم مسب كنات ا 
وهام - فلولا أن الحكم ابتدئ في ذلك الوقت لم يكن لتأخير الجواب إلى حي 
الوّحي تعتى: . 


؟وام - فإن 29 قيل : أخره لأن تحريم التزعفر لم يكن نزل 9" , 

مووم - قلنا : كان ذلك ليبين 9© له تحريم اللبس المختص بالإحرام . وأما ا 
التزعفر : فلا يختص تحريمه بالإحرام » لأنه لو استعمله قبل الإحرام لا يمنع من البقاء عليه 
لأجل الإحرام ء وإنما منع من الزعفران لمعنى فيه . 

64م - قلنا لما لم يبين حكم اللبس : دل على ابتداء التحريم في ذلك الرقت © 
فلهذا لم يوجب عليه الفدية فيما مضى ؛ لأنه "© لم يكن محرما . 

هوام - فإن قيل : هذه القصة كانت بالجعرانة في سنة ثمان ؛ وتحريم اللباس نزل 
في عام الحديية بقوله تعالى : <( قن كن ِنَم تَريضًا أ بو د ين يلي © 9 , 

اله > 19 ملا البصي قرع اخاق المت زجي يه الباريه: 

هام - فإن قيل : قد عرف السائل تحريم اللبس في الحج . 

- قلنا : يجوز أن يكون أحرم في احج ولم يحرم بالعمرة إلى هذه الحالة . 

9م - قالوا : روي أن الرجل قال : ٠‏ أحرمت وهذه على والناس يسخرون 
مني 29 » فدل على أن تحريم اللبس كان مستقوًا عندهم . 

- قلتا : هذا الخبر ذكره الأئمة » وليس فيه هذه الزيادة » ويجوز أن 
يكونوا9© اعتقدوا أن العمرة محمولة على الحج قياسًا » والنص إنما علم بالوحي ٠‏ وما 
ظنوه قبل ذلك لا حكم له » ولو ثبت أن تمحريم اللبس في العمرة ؛ وقد استقر عنده في 
الشرع أن محظورات الإحرام يتعلق بها الفدية . 

» فلما عرفه رسول الله 0 ييه حظر حظر اللبس » فقد عرف وجوب الجزاء‎ - 0١ 
)ني (م)ء(ع):1مةع.‎ 
. في (م) :[ ترك ] ؛ مكان : [ نزل ع ؛ وهو تصحيف‎ )"( 
في (ع ) : [ بين ع بدون اللام . )ني رم) برع : زظاع.‎ )5( 
٠ لفظ : [ الوقت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )0( 
. 195 في ( ص ) : [ فإنه ع . مكان : [ لأنه ع . () سورة البقرة : الآية‎ )7( 
» أخرجه الطحاوي في كتاب مناسك الحج . باب التطيب عند الإحرام ( 17/7 ) , والبيهقي في الكبرى‎ )8( 
. ) في الباب السايق ( 03/8 ) . (5) في ( ص ) : [ أن يكون‎ 
. ) قوله : [ رسول الله ع ساقط من (ع‎ )٠١( 


إن وليب ليها أ جاهل أو ليس + فيه قدي سس سس و 
ف 


ولو كان للجهل تأثير ب 8 لبينه » فلما لم ينه ٠‏ كان حكمه حكم سائر المحظورات. 
- ولأن قوله عليه الصلاة 

0 5 00 : ما كنت صانقا في حجتك فاصنع في 
ريك ولا يجوز أذ كو عسوت في كل عمل لاخلاف الاين في أعام ا 
ولا يجوز أن يكون ذلك لاجتناب امحظورات ؛ لأن ذلك ليس يعمل . فيقر "" أن 
بنصرف إلى انوع والفدية ؛ لأنه يعلم حكم ذلك في الحج ه ولم يكن جاملة ب فت 
أن تجب به الفدية » وقد أمره أن يصنع مثل ذلك , فقد أمره بالفدية . 

+10 - ولأنا حكم ابر على قولهم يفيد حكم ااهل » ل وجب حكم نسي 
عليه؟ » وحكمهما ”© مختلف في الأصول » بدلالة أن الأكل ناميا لا يفسد الصوميم 
ولو جهل طلوع الشمس أو غروبها أو جهل تحريم الأكل 29 فسد صومه » وإذا اختلن 
حكمهما 29 في الأصل لم يكن ثيوت حكم أحدهما © دلالة على الآخر . 

لم2 - قالوا : فَعَلّ محرمًا ناسيا إذا ذكره أمكنه في المستقبل تلافيه : فوجب أن لا 
يجب الفدية ما م 1 

6 - قا قلنا : الأصل غير مسلّم ؛ لأن عندنا عليه الفدية . 

5 - قالوا : تعليل لنفي وجوب الدم . 

7 - قلنا : ليس كل ما لا يتعلق به الدم لا يتعلق به الكفارة » كقص ظفر 
واحد» وشعرة واحدة . 

8 - ولأن المعنى في لبس أقل من يوم : أنه استمتاع ناقص » فلم يكمل فيه 
الكفارة وليس كذلك إذا لبس يومًا تامًا ؛ لأن الاستمتاع كامل » فتعلق به الكفارة . 
8 - قالوا : عبادة تجب يإفسادها الكفارة » فوجب أن يكون من المنهي عنه فيها 
ما يفرق بين عمده وسهوه في غير الأثم » كالصوم . 

لم - قلنا : المعنى في الصوم : أنه ليس للصائم أمارة تدل على كونه صائعًا "© ع 
وهو التجرد والتلبية وأعمال النسك » فلم يعذر بالنسيان » فلذلك استوى حكم الناسي 
رالعامد فيها ؛ ولأن النسيان لما لم يكن عذرًا في بعض المحظورات للحج ؛ وهر قتل 


. في رم )ازع : [ حكنها)‎ 0 ٠ ) لفظ : [ فيقر غير واضح ] » في ( ص‎ )١( 
. ] (؟) ني (م)ء(ع) :1 تحريم الصرم الأكل ) » بزيادة : [ الصوم‎ 

(ك) نيدم )وزع :[ حكمهاع. زه) في رم)ء زع ) إل وأعدهما ] الملفا ٠‏ 
(1) في (م) ٠(ع‏ ) ء وهامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ محرما ) » مكان : [ صاقطا 6 ٠‏ 


771711 1 م 0 


١مل‎ 


كتاب المي 
الصيد والحلق » كذلك بقية محظوراته . 

١م‏ - قالوا : عبادة لها تحليل وتحريم » فوجب أن يكون بين المنهي عنه فرق 
عمده وسهوه » كالصلاة . 

م - قلنا : لا نسلُم الحكم في الصلاة ؛ لأن العلم يستوي فيه العمد والسهر, 
ولا يفسد السهو الصلاة بهما , وإنما يفسد إذا قصدنا بالخروج السلام ء فأما إذا لم 
يقصد الخروج لم تبطل (© صلاته . 

10م - قالوا : تطيب ناسيًا لإحرامه , فأشبه إذا تبخر . 

4 - قلنا : إذا تبخر فعليه الكفارة » وإئما قالوا : إذا لبس ثويًا مبخرًا » فلا كفارة 
عليه . 


ل 


21111111 
(١)نفي‏ (م):[لم يطلع, 


إذا لبس الشفيط يومًا أو ليلة فعليه ابب77ب7ب7ب7ب7بببي 00010 


| مسالة 
مم حي 0 
إذا لبس المخيط يوا أو ليلة فعليه دم 
ح--5-----22 0 


وبرام - قال أصحابنا : إذا لبس امخيط يومًا أو ليلة 20 : فعليه دم » وإن لبس أقل 
من ليلة : فعليه صدقة 9© , 


جم - وقال الشافعي : إذا لبس ونزع في الحال : لزمه دم 9 ؛ لنا : ما روي عن 
أبي بن كعب : أنه قال : 9 إذا لبس امحرم المخيط يومًا تائًا : فعليه دم » » ولا يعرف له 
مخالف . 

اام - ولأنه لبس بعض أحد الزمانين » فلم يجب عليه دم 29 , كما لو ليسه 
نايا . 


هلام - ولأنه لبس لو فعله ”*2 ناسها » لم يتعلق به دم » فإذا فعله ذاكرًا لم يتعلق به 
الدم » كلبس السراويل لمن لا يجد الإزار . 


. في (م)٠(ع) :[يرما وليلة ع‎ )١( 

(١؟)‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع : كان أبر حنيفة يقول أولا : إن لبس أكثر اليوم فعليه دم ؛ وكذا روي 
عن أبي بوصف ٠‏ ثم رج وقال : لا دم عليه حتى يلبس يوما كاملا ؛ وروي عن محمد : أنه إذا لبس أقل من 
يوم » يحكم عليه بمقدار ما لبس من قيمة الشاة راجع تفصيل المسألة في : الأصل ؛ باب اللباس ( 481/5 ) » 
المبسوط باب ما يلبسه حرم من الثياب ( ١53 ٠ ١10/4‏ ) ؛ تحفة الفقهاء , الباب السابق ( 415/١‏ ) » 
بدائع الصنائع , فصل : وأما يبان ما يحظره الإحوام ( 187/7 ٠‏ 1817 ) » فنح القدير مع الهداية » الباب 
السابق ( 5098/6 ) ؛ البناية مع الهداية , الباب السابق ( 547/4 ٠‏ 548 ) ؛ مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر , الباب السابق ( 787/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » الباب السابق ( 3١8/5‏ ) ؛ مقن القدوري » باب 
الجنايات ص٠7‏ ء الاختيار » باب الجنايات ( .)1531721531/1١‏ 

(؟) راجع المألة في : التكت , العنوان السابق , ورقة ( ٠١1‏ أ) ‏ المجمرع مع المهذب ؛ باب ما يجب في 
محظررات الإحرام من كفارة وغيرها ( 1/17 /ام - لام ء 8 ؛ 84 ) ؛ فتح العزيز مع الوجيز , الباب السسابق » 
بذيل المجموع ( 45/8 - 44١‏ ) . قال الباجي في المنتقى : ومقدار ما تججب فيه الفدية في لبس الفط أن يتتقع 
بذلك فأما أن يحرمه ثم يزيله فلا شيء عليه . المنتقى » في ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام ( 2113/5 
الكافي لابن عبد البر , الباب السابق ( ١/دهم‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : مثل قول الشافعي ‏ إذا لبس الحرم 
مخيطا؛ لزمته الفدية , سواء لبس قليلا أو كثيرا . راجع المغني » الباب السايق ( 499/5 + 908 6 ٠‏ 
)في رم): رضاع, 

(0) ني (م)ا(ع) : [ ليسهع. مكان : [فطه ]. 


رسكتا اي 

وباوم - ولأن ما يييحه التحلل الأول يجوز أن يوجب جنسه غير موجب الدم , 
كالحلق وقص الأظفار » وعكسه : الوطم . 

.مام - ولأن ما يتجزأ من المحظورات ينقسم , منه : ما يوجب الدم , ومن :ى 
يوجب الصدقة ع كالحلق » ولا يلزم الوطء (© » لأنه لا يقبل العجزئة ("© , 

وهام - احتجوا : بقوله تعالى : [٠‏ قن كان َك عَرِيصًا أو بوه أذى ين روه قدي 
تقديره : فلبس ففدية 29 » ولم يفصل بين اللبس القليل والكثير . 

؟م - قلنا : ذكر اللبس الذي *) يرفع الأذى » إما من مرض أو حر أو يرد, 
وذلك ©" اللبس لا يكون 29 أقل من يوم » قيخرج الكلام على المعتاد . 

مىوم - قالوا : كل ما أوجب الفدية أوجب مجرد فعله » أصله : الطيب 

4 - قلنا : كمال 9 الاستمتاع بالطيب متى طيب عضوًا أو أكثر منه ؛ رمنى 
وجد المقصود من الاستمتاع , لم يعتبر بما عنده ء وأما اللبس فلا يحصل الاستمتاع 
المقصود منه بوضع الثوب عليه » فهو كما لو طيب أقل من عضو . 

8 - قالوا : الاستمتاع يتعلق بمجرد الدم » فصار كالقبلة . 

- قلنا : القبلة توجب 2 الدم متي كمل بها الاستمتاع » وإن نقص لم 
يجب » كما لو قبلها وراء النوب . 

1 - قالوا : فعل حرمة الإحرام » فوجب أن لا يتقدر فديته بالزمان » أصله : 
سائر امحظورات . 

- قلنا : لا يتقدر عندنا بالزمان . وإنما يتقدر بكمال الاستمتاع » 
وكذلك *" يتقدر عندنا بسائر احظورات . يبين © ذلك : أنه لو 9" لبس 
مقدار يوم من أيام مختلفة لم يجب الدم وإن كان مقدار الزمان قد وجد . وإذا لم 


. ني (م)٠(ع): [الحلق ع ؛ مكان : [ الوطم ع‎ )١١( 
. ] في (م ) ؛(ع): [ التحرية ] . مكان : [ التجزئه‎ )7( 


(؟) سورة البقرة : الآيه 155 (4) في (م)٠(ع)‏ : [ فليس فدية). 
(*) لفظ : [ الذي ع ساقط من رم ) .زع ). (1) في (م)٠(ع‏ ) : [ وكذلك 6. 
(7) الزيادة من زم ٠)‏ زع ). (8) في (م) (١‏ ع):[ كماعء مكان : [ كمال] 
(5) ني (م6)ا(ع):[ مرجبع. )٠١(‏ في رص) :[لذلك ع. 


)ني دم )ب(رع):[شينع. 
(؟١1)‏ لفظ : [ لو] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


إن يس اغيط يونا أو ليله فعليه دم عيبب 6 اه 
يتهدر 20 بالزمان » استوى الاجتماع والتفريق . 

1م - قالوا: ما حرم من 27 جهة الاستمتاع استوى حكم (" قليله وكثيره , كالوط . 

.وام - قلنا : الرطء لا يتجزأ ٠‏ فالحكم المتعلق بجمي يوجد يلزه مه .يدل فق 
عليه : الأحكام المتعلقة به » كا حد » والتحليل للزوج الأول : وتحريم الأمهات , والبنات . 

وام - وأما اللبس : فهو آمر يتجزاً ويتبعض 7 , فاتقسم . فمنه 20 : ما يوجب 
الدم » ومنه : ما لا يوجب الدم 7" كالحلق , وقص الأظفار ‏ 

- قالوا : ما يقولونه يؤدي إلى أن تجب ”" الكفارة في اللبس بالزمان القليل » 
ولا يجب بأكثر منه » بدلالة : أنه لو لبس نهار الشتاء [ وجب الدم : ولو لبس نهار 
الصيف لم يجب الدم وإن كان أكثر من مقدار نهار الشعاء ع 9© . 

68م - قلنا: قد ثبت : أنه لايقدره بالزمانلمعنى يرجع إليه » وأن يعتبر كمال الاستمتاع في 
وجوب الدم » وذلك موجود في نهار الشتاء وإن قل » ولا يوجد في أكثر نهار الصيف وإن كثر . 

6 - فإن قالوا : الإنسان قد يلبس طرفي النهار ويكون استمتاعًا كاملا . 

68 - قلنا : فلا يتعدى فيما بين ذلك » وإنما يعتبر ملبوسًا بملبوس » فيصير لابسا 
في جميع اليوم وإن اختلف ما لبسه . 

- قالوا : ليس المعتبر بالعادة » لأنه لو لبس الجوريين في اليدين ©'١(‏ وغطى 
رأسه بما لا يغطى به في العادة » وجب الدم . 

80 - قلنا : هناك هو استمتاع كامل من حيث التغطية وإن كان ١١‏ غيره أكمل 
منه , ألا ترى : أن القّئلة يجب فيها الدم للاستمتاع ؛ ثم يجب بقبلة العجوز التي لا 

. / يشتهيها ولا يستمتع بها 2 , كذلك اللبس‎ ٠١ 

1 , في ( ستاك( 0 ا‎ )5( ٠ في (م) زع ): ولم يقدر بحذف : [إذاع‎ )١( 
(؟) لفظ : [ حكم ] ساقط من (م ) » (ع ) » ومن صلب ( ص ) واستفرك ناخ في ل‎ 
. في (م) و (ع ) : [ ويتتقض ] » مكان : [ وبعض]‎ )0( ٠ ع ) : [ بدل ] بالباء ؛ وهو تصحيف‎ (١) في (م‎ )5( 
. في (م)٠(ع): [فيهعء مكان : [ فمنه ع‎ )5( 
الزيادة من (م )2 (ع)- ا ا‎ )9( 
0 ما بين المعكرفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركا اسخ في‎ )5( 
الفظ :1 كام بير رك وشاع‎ )11( ٠ ] في رع ) : [ اليد ] ؛ مكان : [ البدين‎ )١( 
57 في ( ص ) : 1لا تشتها] وفي (م ) : [ لا تشتهيها ] » ولفظ : [ بها ] سا من‎ )1١( 
. واستدركه الناسخ في الهامش‎ 
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ع م ع ا 0 
إذا طيب عضوا كاملا ؛ فعليه دم 


4م - قال أصحابنا : إذا طب عضوًا كاملا , فعليه دم » وإن طيب أقلّ من 
عضو : فعليه صدقة . 

4 - قال في المنتقى : مثل بعض الشارب أو بقدره من اللحية والرأس , 
وذكر أبو الحسن عن محمد : مثل العَججز 29 » والساق » أو الرأس © . 

- وقال الشافعي : في قليله وكثيره ل 

١‏ - لنا : أن ما يتعلق به الفدية من محظورات الإحرام كان فيه كفارة أعلى 
وأدنى » كالحلق , ولا يلزم وطء ؛ لأنه تارة يوجب بدنة » وتارة يوجب الشاة » ولأنه لو 
فعله ناسيًا لم يجب به دم » كذلك إذا فعله عامدًا » كاستعمال المعصفر 9© , 


. في (م)٠(ع) :[ بقص الشارب ع‎ )١( 

(؟) في ( م ) (١‏ ع ) : [ العجوز ] » وهو تحريف . والعثجرٌ : من الرجل والمرأة » ما بين الوركين . 
(؟) قال الكاماني في بدائع الصنائع : وقال محمد : يقوم ما يجب فيه الدم » فيتصدق بذلك القدرء حتى لو 
طيب ربع عضو فعليه من الصدقة قدر قيمة ربع شاة » وإن طيب نصف عضو تصدق يقدر قيمة نصف شاة 
هكذا . وذكر الحاكم في امنتفى في موضع : إذا طيب مثل الشارب » أو يقدره من اللحية » فعليه صدقة ؛ وقي 
موضع : إذا طيب مقدار ريع الرأس » فعليه دم . راجع المسألة في : الميسوط ‏ باب الدهن والطيب ( 175/5) + 
بدائع الصنائع . فصل : وأما الذي يرجع إلى الطيب ( ١84/1‏ . 110 ) » فتح القدير مع الهداية ؛ الباب 
السابق ( 75/7 ) البناية مع الهداية , الباب السايق ( 0/4 5417-5 ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحرء 
الباب السابق ( 5517/١‏ ) حاشية ابن عابدين » باب الجنايات ( 5١7/1‏ ) » متن القدوري ٠‏ الباب السابق 
ص١<‏ ء الاختيار » الباب السابق ( 151/1). 

(4) قال الشافعي في الأم باب الطيب للإحرام ( 161/7 ) : إذا أحرم فمس من الطيب شيئا ء قل أو كثر 
بيده» أو أمسه جسده ء وهو ذاكر لحرمته غير جاهل بأنه لا ينبغي له ء اقتدى . راجع : الأم » باب الطيب 
للإحرام ( 161/5 ) المجموع مع المهذب ء الباب السابق ( /517/8-1/5/10 ء 585 » 7884 ) » فتح العزيز مع 
الوجيز » الباب السايق » بذيل المجموع ( 470/9 ) . قال مالك وأحمد وأصحابهما : معل قول الشاقتي ‏ إذا 
تطيب المحرم » فعليه الفدية » سواء طيب عضوًا كاملا أو بعضه . قال مالك في المدوئة : إا سس العلرب فعليه 
الفدية . راجع امسألة ف : المدرة » كتاب المي الثاني ( 7451 ) » وامفتي ء الباب السايق 0.49/5 90 
(0) القضفر : بضم العين والفاء.ء سيْعّ ‏ وقد عقر الثوب + قتَعصَفْن. انظر : مختار الصحاح ص 151 » 
لسمان العرب ( 4 )ع المصباح المخير ( 51/5 ). 


نا ليب عضوًا ويا نيليه دم يسبب ببسبسسسح ١46.8/4‏ 


,بم - قالوا : تطيب ذاكرًا لإحرامه : فلزمه فدية [ كاملة ] (' قياسًا على العضو 


الكامل ٠‏ 
8 قننا : إذا طيب عضوا كاملا فقد استمتع بالطيب استمتائًا مقصودًا 
عرلا فك ت الكفارة » وإذا طيب اليسير » فلم يوجد هذا المعنى . 


,بم - قالوا : لو طيب عضوًا كاملا ثم غسله في الحال : وجب الدم وإن كان 


الاستمتاع لم يكمل ٠‏ 
و. ممم - قلنا : غلط » بل كمل الاستمتاع إلا أنه لم يستدم الكمال , وليس المعتبر 


إرخدامة الاستمتاع بعد وجوده ٠.‏ 


معه 


١|‏ ا 


لما 


ما ب 2 سس كنات ال 
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يكره للمحرم شم الريحان والخيري والورد 


- قال أصحابنا : يكره للمحرم شم الريحان , والخيريٌّ (' » والورد , فإن 
فعل ذلك فلا فدية عليه 9"© . وقال الشافعي : إذا شم الورد ؛ والنيلوفر”2 ٠‏ والياسي- 
والخيري 27 : فعليه الجزاء . 

87 - واختلف قوله في الريحان والبنفسج © قولان 9© , 


(1) في ( ص ) ١‏ (م ) : [ الحيرين ] وفي ( ع ) : [ الخبيرين ] » والصواب ما أثبتناه . الخيري : هو نبات 

معروف », وله زهر مختلف , وهر نوعان : أسرد ؛ وأصفر والأصفر منه ذكي الرائحة إذا شم ينفع من برودة 

الدماغ وثقله انظر : المعتمد لابن رسول ص ١544‏ . قال الفيومي : الخيري : هو أذكى نبات البادية ريحا. 

المصباح الخير ( 10/8/١‏ ) . 

(؟) راجع المسألة في الأصل » باب الدهن والطيب ( 477/7 ) ؛ المبسوط , الباب السابق ( 155/4), 

بدائع الصنائع . الفصل السابق ( ١931/6‏ ) . 

(©) التيلوفر : قال الفيومي : النيلوفر - بكسر النون وضم اللام- : نبات معروف ٠‏ كلمة عجمية » قيل 

مركبة من نيل الذي يصبغ به , اسم الجناح » فكأنه قيل : مجنح بنيل » لأن الورقة كأنها مصبوغة الجناحين : 

ومنهم من يفتح النون مع ضم اللام » في المصياح المنير ‏ مادة : نيل ( 7037/75 ) . 

(؟) في (م)٠(ع)‏ : [ الخجبيرين ] . 

(5) البنفسج : نبات من ذوات الفلقتين » كثير التويجيات , له زهر سمنجوني اللون ؛ طيب الرائحة . راجع 
المعجم الوسيط ( 1/١‏ ) . 

(1) قال الشيرازي في المهذب : وفي الريحان الفارسي والمرزنجوش والنياوفر والترجس قولان : أحدهما : يجوز 
شمها ء ثم قال : والثاني : لا يجوز . قال النروي في الجمرع في فرع مذاهب العلماء : إن في تحريم الرياحين 
قرلين : الأصح : تحريه » ووجوب الفدية . وقال القفال في الحلية : رأما البنفسج : فقد قال الشافعي : لبس 
بطيب » فمن أصحابنا من قال : هو طيب قرلا واحدًا ء ومنهم من قال : ليس بطيب قولا واحدا. ومنهم من قال : 

فيه قولان كالترجس . قال النووي : الأصح أنه طيب . راجع المسألة في : الأم ‏ الباب السايق ( 1)185/6 

النكت » العنران السابق , ورقة ( ٠١5‏ ب ) ء حلية العلماء » الباب السابق ( ©/40؟ ) ؛ الجموع مع 
المهذب » باب الإحرام وما يحرم فيه ( 71/4/10 » /7001 + 518 + 2818 ) » فتح العزيز مع الوجيز ء الباب 
السابق » بذيل المجموع ( 405/97 07؛ ) . وقال مالك : مثل قول الحنفية يكره للمحرم شم الريحان 

والباسمين والورد والخيري والبنفسج ء وما أشبه هذا . فإن فمل ذلك فلا شيء عليه. وفي المدونة : كان 

مالك يكره للمحرم شم الرياحين » وهذا كله من الرياحون » ويقول : من فعله فلا فدية علبه فيه ؛ وفي موضع 

آخر قال مالك في الحرم يشم الريحان : أكره ذلك له , ولا أرى فيه فدية إن فعل . راجع المدونة » العنوان 

السابق ( 541/١‏ » 545 ) . وقال ابن قدامة في المغني - بعد أن قسم النبات الذي تستطاب رائحته على + 


يكرى للسحرم شم الريحان والثيري. و الورد سسس سبب ب سي 4 ا 


.م - لنا : أن النبي عَيه 9 تيب عند إحرامه » وبقي عليه الطيب , 083 ومعلوم 
أنه كان يجد 27 ريحه إلا أنه لما لم يوجد عينه ؛ لم يتعلق به ارخا 
وليس 29 في مسألتنا أكثر من ريحه . 

- ولأنه لو شمه ناسيًا لم يجب الجزاء » كذلك إذا تعمد ء كشم الأْرع ١ن؛‏ 
والتارخ ”©“ ووردهما . 

.للم - ولأنه شم الرائحة المجردة 2 من غير أن يلصق 3 ودشي من الليبيام 
فصار كما لو جلس عند العطار ؛ أو عند الكعبة وهي تبخر © 

0ه - قالوا : الشم تَطَيت ”© في العادة » فجاز أن تجب 7 به الفدية » أصله + 
تمان الغالية ان والكافور 29 في سمي : 

2 - قلنا: الشم لا يقصد به التطيب ؛ لأن التطيب يوجد فيه أمران : استعمال العين في 


ثلائة أضرب: : الثالث : ما ينبت للعطيب ويتخذ منه طيب » كالورد والبنفسج والياسمين والخيري » فهذا إذا 
استعمله وشمه : ففيه الفدية » لآن الفدية تجب فيما يتخذ منه » فكذلك في أصله . وعن أحمد رواية أخرى 
في الورد : لا فدية عليه في شمه , لأنه زهر شمه على جهته , أشبه زهر سائر الشجر . وذكر أبو الخطاب في 
هذا والذي قبله روايتين , والأولى : تحريمه. وقال في الكافي : وفي الريحان الفارسي روايتان . إحداهما : ليس 
بطيب ء ثم قال : والثانية : هو طيب .راجع المسألة في : المسائل الفقهية » كتاب الحج ( 508/١‏ ) ؛ مسألة 
( 8 ) » الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ١/817؟408‏ ) ء المغني ؛ باب ما يتوقى حرم وما أبيح له 
لاض لعف 8 

)١(‏ يدل على ذلك حديث عائشة صلا الذي أخرجه البخاري في الصحيح , في كتاب الحج . باب الطيب عند 
الإحرام ( 17/١‏ ) بلفظ : كأني أنظر وبيض الطيب في مفارق رسول الله يه وهو محرم » ومسلم في الصحيح » 
في كتاب الحج ‏ باب الطيب للمحرم عند الإحرام ( ؟//445-241 ) » الحديث ( 1150/43-59)- 
()في(م)ء(ع):[يوجدع]. 

(1) لفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامشش ٠‏ 
(4) الأترج : شجر يعلوء ناعم الأغضان والورق والثمر » وثمره كالليمون الكبار » وهو ذهبي اللون ؛ ذكي 
الرائحة » حامض اماء. راجع المعجم الوسيط ( 4/١‏ ) . 

(0) التارجج : شجرة مثمرة من الفصيلة البرتقالية » دائمة المخضرة ؛ لها رائحة عطرية ؛ وأزهارها بيض عبقة 
الرائحة تظهر في الربيع » تستعمل أزهارها في صنع ماء الزهر . انظر المعجم الرسيط ( 530/5 6 ٠‏ 
(5) في رص):[مجردةع. (,) في (م)(ع): [ وهر يخر ٠]‏ 
(8) في (ص) : [ بطيب ع . (5) في رم ) : [ أن يجب ) ٠‏ 

٠ 18 نوع من الطيب ء قيل : أول من سماه بذلك سليمان بن عبد الملك. انظر : مختار الصحاح ص‎ )٠١( 
٠ الكافرر : نوع من الطيب. انظر : مختار الصحاح ص74*‎ )١١( 
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البدن » وهو معنى متقصود , والرائحة بمجرد الشم لا تككون ١١‏ نطيا ؛ ألا ترى ‏ أنه موجود ني 
الجالس عند العطار » وفي مبتاع 9" الطيب وإن اشتدت الرائحة وقصدها ولا يلزمه شيء . 

مىوم - قالوا : قال الشافعي : الرائحة عادة الطيب . 

ووم - قلنا : ليس كذلك ء لأن عادته الاستعمال » ألا ترى : أن الجالس في 
صف العطارين لا يحصل له من ذلك الاستمتاع ما يحصل عند الاستعمال » وكين 
يظن ذلك واستعماله بالبدن يحصل به الرائحة » ومعنى آخخر من إصلاح الجنس ومنفعته, 
ثم هذا لا يوجد في شم الريحان ؛ لأن ذلك ليس بطيب وإن التذ برائحته » وكما أنه 
يلتذ بشم ورد الأترج والنارح ولا يكون طيها . 

- وقولهم : إن هذا لا يتخذ منه طيب غلط ؛ لأن دهن الأترج كدهن 
الخيريٌ والياسمين يتخذ من أحدهما كالآخر » وورد النارنج يتخذ منه الدهن » كما 
يتخذ من الرُنْبّقَ 29 , فلا فرق بينهما . 

- فإن قيل : روى عن جابر 0 أنه سئل عن امحرم أيشم الريحان ٠‏ قال : 
لاع»9» . وعن ابن عمر ما : « أنه كان يكره شم الريحان للمحرم » © . 

م - قلنا : لا دلالة فيه » لأنه يقتضي كراهة الشم » ونحن كذلك نقول » 
والخلاف في الفدية ولم يرد عنهما . 

- ولأن هذه مسألة خلافية "2 معروفة » وروى أبان بن عثمان : ٠‏ أن عثمان 
سثل عن الحرم يدخل البستان » قال : نعم » ويشم الريحان » 9© , 


(0) في (م):[لايكره]. ىنفي (م)ء(ع):[طعع. 

(7) في (م ) : [ منه ] ؛ مكان : [ من ] . الرْيق نبات له زهر . طيب الرائحة طويل , كالحربة » يغلب علب 
لون الخمري » ويطلق على دهن الياسمين . راجع المعجم الوسيط ( 404/1 ).+ 

(4) أخرجه الشافعي في المسند . في : كتاب الحج ‏ الباب الخامس فيما بباح للمحرم وما يحرم وما يترتب 
على ارتكابه من المحرمات من الجنايات ( 817/١‏ ) : الحديث ( 4١١‏ ) ؛ والبيهقي في الكبرى ؛ في كتاب 
الحج ؛ باب من كره شمه للمحرم ( 07/9 ) » وابن أبي شيبة في المصنف ع في كتاب الحج ؛ في من كر 
للمحرم أن يشم الريحان ( 20١/6‏ ) . 

(0) أخرجه ابن أبي شيية في المصدر السابق ( 490/4 ) : البييهقي في الكبرى » الباب السابق ( 97/8 ) - 
(0)ني(م)ب(ع):[خلافتع. 

() لم نهتد إلى هذا الأثر بعدء وقد عزاه الهيشمي إلى الطبراني في الصغير . في مجمع الزوائد ؛ في كتاب 
الحج باب في الحرم يربط الهميان ويدخل البستان ويشم الريحان ( 551/7 ) . 


| مساده 


حكم ذفن المحرم 
وم - قال أبو حنيقة : إذا دهن المحوم باززيت أو الخل : لزنه دم 99 . 


, - وقال الشافعي : إذا دهن رأسه ولميته فعليه دم » وإن د 
شيء عليه افيف 5 


اهن بقية بدنه : فلا 


لم - لنا : حديث أم حببية ليها أنها دهنت من كب الزيت » وقالت : ما 


(1) قال السرخمسي في المبسوط : فأما إذا ادهن يزيت » وبخلٌ غير مطبوخ : فعليه الدم عند أبي حنيفة يتقف 
تعالى » وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : عليه الصدقة . راجع المسألة في : الأصل , الباب السابق 
(477/5 ) » الجامع الصغير » باب المحرم إذا قلم أظافيره أو حلق شعره ص ١94‏ » مختصر الطحاري » باب ما 
يجتنبه حرم ص ٠‏ 7 » المبسوط » الباب السابق ( 11١5/4‏ ) : بدائع الصنائع » الفصل السايق ( 190/5 )؛ ففح 
القدير مع الهداية ؛ الباب السابق ( ١7/5‏ ؛ 10 ) » البناية مع الهداية » الباب السابق ( 584100-54 ) » 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ء الباب السابق ( 1917/١‏ ) » حاشية ابن عابدين , الباب السايق ( 509/5 ) . 
)١(‏ قال الشيرازي في المهذب : فإن استعمله في رأسه وهو أصلع : جاز» وإن استعمله في رأسه وهو محلوق : 
لم يج ؛ لأنه يحسن الشعر إذا نبت . راجع المسألة في : الأم : الباب السايق ( 181/5 ) » مختصر المزني » 
الباب السابن ص77 . مختصر الخلافيات . العنوان السابق » ورقة ( ١88‏ أ) » حلية العلماء » الباب السابن 
745/5 ) . المجموع مع المهذب ء الباب السايق ( 51/4/19 . 50/9 ع 51/4 ؛ 585 ) ء فتح العزيز مع 
الوجيز» الباب السابق » بذيل المجموع ( 471/1 ؛ 477 ) . قال الباجي في المنتقى : إن استعمال الدهن الذي 
لبس بمطيب يكون في ثلاثة مواضع , أحدها : أن يستعمله في باطن جسده بأن لا يظهر منه ؛ كتقطيره في 
الأذن ؛ والاستسعاط به والمضمضة , فإن هذا كله جائز للمحرم أن يفعله » ولا شيء عليه فيه » لأنه بمنزلة أكله 
إباه » وهو الذي ذكره مالك . الثاني : أن يستعمله في ظاهر جسده . غير باطن يديه وقدميه » فإن فعل هذا 
فممترع , فعليه الفدية عند مالك » وجميع أصحابه . قال ابن حبيب : وقد روي إباحة ذلك , وبه أخذ الليث - 
راجع تفصيل المسألة في : المدونة » العنوان السابق (  ) 755 : 741/١‏ المنتقى ؛ في ما جاء في الطيب في 
الحج رفي ما يجوز للمحرم أن يفعله ( ٠١4/1‏ ؛ 7807 ) . وقال القاضي أبو يعلى : واختلف ؛ هل يجوز 
للمحرم أن يدهن بدنه ورأسه بما لا طيب فيه , كالزيت والشيرج والسمن والزبد » فتقل الأُرم وأبو داود : جواز 
ذلك . ثم قال : وقال الخرقي : ولا يدهن بما فيه طيب ء وما لا طيب فيه. فظاهر هذا النع يقتضي وجرب 
الفدية . راجع تفصيل المسألة في : المسائل الفقهية , كتاب الحج ( 5192/1 : 59/4 ) ؛ مسألة (5 )» لني ؛ 
الباب السايق ( 79/8 )ل 

() في ( ص ) : دبية » وهو تصحيف. والدَبْةُ : بتشديد الدال المهملة والباء ؛ رتمهد؟ قارورة 7 و 
أمْبهها . قال ابن منظور عن سييريه : التي يجعل فيها الزيت واليزر والدهن , والجمع : دباب . راجح في 
لسان العرب , مادة دبب ( 1813/9 ) » المعجم الوسيط ( ٠) 538/١‏ 


ليلا 


لي من طيب » ولكني سمعت رسول اله ب يقول : ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليم 
الآخر أن تحد [ على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا امرأة ] (' على زوجها ”" , نسم 
ذلك طيبًا . 


كتاب المج 


9 - ولأن كل دهن إذا استعمله في شعر رأسه ولحيته : وجبت به الفدية » كما 
إذا استعمله في سائر يدنه ؛ أصله : الدهن المطيب 20 . ولأنه استعمل الزيت في ظاهر 
بدنه » فصار كما لو دهن ححيته . 

00م - ولأنه أصل الطيب » وإنما يكسبه الرائحة » ومجرد الرائحة : قد بينا أن 
الفدية لا تجب بها » فعلم أن الحكم متعلق بالعين . 

4 - قالوا : استعمله © في رأسه ولحيته : فوجيت 0 الفدية » كترجيل 9) 
الشعر » وذلك لا يوجد في بقية البدن . 

- قلنا : تحسين الشعر يوجد بدخول الحمام » ولا فدية فيه » ودهن اليدن 
يزول به الشعر عنه وتحسين بدنه فيهما . 

10م - احتجوا : بما روى ابن عمر 8 أن النبي كله « ادهن بزيت غير 
مفتت © وهو محرم © 0 . 

57م - قلنا : هذا الخبر ذكره أبو عبيد عن محمد بن كثير » عن حماد بن سلمة » 
عن فرقد السبخي 29 عن الحسن » أو سعيد بن جبير » عن ابن عمر » وفرقد السبخي 


. ) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م‎ )١( 

)١(‏ لم نعثر على حديث أم حبيبة يَييّع بهذا اللفظ بعد , وقد أخرجه البخاري بلفظ قربب منه ؛ في 
الصحيح : في الجنائز , باب حدّ المرأة على غير زوجها ( 551/١‏ ) 2 وأبو داود في كتاب الطلاق ؛ باب 
إحداد التوفى عنها زرجها ( ٠.) 581 ٠ 580/١‏ (5) في (ع) (١‏ ع ) : [ الطيب ] . 

(4) في ( ع ) : [ لواستعمله ] بزيادة : [ لوع . 

(9)في(م)ء(ع):[ رجبتع. 

(1) ترجيل الشعر : تجعيده - أيضًا - إرساله بنشطه . انظر : مختار الصحاح ص598 . 

(9) في (2م)ل(ع):[ عقب ]ل 

(8) أخرجه الترمذي باختلاف يسير ء في كتاب الحج . باب بعد باب ما جاء في الحجر الأسود ( 581/5 ) 
الحديث ( 477 )ء وابن ماجه في كتاب المناسك , باب ما يدهن به حرم ( 1١0/1‏ ) » الحديث 
5١87‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف ع في كتاب الحج , في من كان يدهن بالزيت ( 458/4 ) ٠‏ 
(1) في ( م ٠)‏ ( ع ) : [ فرقد الشجي ] , وهو تصحيف. وفرقد السبخي : هو فرقد بن يعقوب السبخي ٠‏ 


حكم دهن اخخرم - حصت 1811/6 


مين 4 وشك فيه ين الحسن وسعيد » والحسن لم بسمع من ابن عمر » ولو يت 
بيهمل أن يكون بعد ما تحلل التحلل 7" الأول » فحل الطيب ء وهو محرم على النساء ‏ 

و,مم - فإن قبل هناك : لو تطيب بالطيب الخالص يجوز . فلا معنى للزيت . 

ووم - قلنا : اتفق أنه فعل أدنى الجائز » ولأنه يعلم (" أنه لم يستعمله في كل 
بدنه » فبقي أن يكون في بعضه » فيجوز أن يكون دهن به شقوق رجليه أو قرحا به : 
وذلك لا فدية فيه عندنا . 

.*لم - قالوا : ليس له رائحة مستطابة » فوجب أن لا يكون © من الطيب » 
أضلة+ السمن* 

ملم - قلنا : عندنا ليس هو نفس الطيب » ولكنه في حكمه . ثم المعنى في 
السمن : أنه ليس بطيب ؛ ولا هو 29 أصل الطيب » والزيت بخلافه . 

؟ملم - قالوا : لو حلف لا يتطيب فادهن بزيت : لم يحنث . 

0١م‏ - قلنا : فهذا يدل على أنه في حكمه , والكفارة تجب با هر في حكم 
الطيب وإن لم يطلق عليه اسم الطيب » كالوؤس والعُضْفْر عندنا , والريحان عندهم . 
884 - وأنه إذا شمه واستعمله في بدنه وجبت الفدية » ولو حلف لا يشتري 
طييّاء فاشترى 20 ريحانًا أو خيريًا أو ياسميئًا » لم يحنث ؛ فسقط هذا . 


موه 


> البصري ؛ من الخامسة . قال عنه أبو حاتم : ليس بقوي » وقال ابن معين : ثقة » وقال البخاري : في حدينع 
مناكير» وقال النسائي : ليس بثقة. مات سنة إححدى وثلائين ومالة. انظر ترجمته في : مهزان الاعخدال ( 549/5 ء 
547 )ء الترجمة ( 5768 ) تقريب التهذيب ( 1١8/5‏ ) . الترجمة ٠ )1١(‏ 

٠ ني (م) ٠(ع) : [ فرقد الشجي ]2 وهو تصحيف‎ )١( 

(1) لفظ : [ التحلل ع ساقط من 0م6٠(‏ 6 + 4 
(5) في (ص) : ولا لمع . (:) ني رع ) : [ أن بكرن ] بحذف : [ ا 
(©) لفظ : [ هو ] ؛ ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش ٠‏ 

٠ لفظ : [ فاشترى ] ساقط من صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


181/4 
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||| مسالة 


لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبًا مصبوعًا بعصفر 

هم - قال أصحابنا : لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبًا مصبوعًا بغضفر () إذا كان 
ينفض 29 ء وإن لبسه : فعليه الفدية 9© . 

١9م‏ - وقال الشافعي : يجوز للمحرم لبس المعصفر (© ؛ لنا : ما روي عن أي 
هريرة : أن عثمان 5ه ترج حاججًا ومعه علي ار مكاي ازول لاسي 
بأهله فى تلك الليلة » » فلحقهم وعليه معصفر » فلما رآه عثمان » انتهره وأفف به 
وقال : ٠‏ أَوَ مَا علمت أن النبي عَم نهى عن لبس المعصفر 6 27 ؛ وهذا عامٌ في الحلال 
والمحرم » وكل لباس منع الحرم منه تعلق به الفدية . 

0١م‏ - وفي حديث أم سلمة ميا : « أن النبي يلل نهى المعتدة أن تختضب © 


(1) قوله : [ بعصفر ع ساقط من ( م ) © (0ع). 

(1) في ( م ) ٠(ع‏ ) : [ ينقص ] بالقاف . والصاد المهملة » وهو تصحيف . 

(؟) راجع المسألة في : الأصل . كتاب المناسك ( 49/9 ) ء مختصر الطحاوي , الياب السابق ص/اة » 
المبسوط ء باب ما يلبسه المحرم من الثياب ( 157/4 ) ء بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما يحظره 
الإحرام ( 180/1 ) ؛ قتح القدير مع الهداية » باب الإحرام ( 447/9 : 4417 ) » البناية مع الهداية : باب 
الإحرام ( 71/4 -5 © ) ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( 118/١‏ ) » مئن القدوري ؛ 
كتاب الج ص١7‏ » وموطأ مالك . كتاب الحج ء باب ما يكره للمحرم أن يليس من الثياب ص141. 
(4) راجع المسألة في : الأم » باب ماتلبس المرأة من الثياب ( 144/1 » ١6٠‏ ) » مختصر المزني » الاب السابق 
ص57 ء النكت ء العنوان السايق » ورقة ( ١٠١5‏ أ) » حلية العلماء » الباب السابق ( 1477/5 144 )» المجموع ٠‏ 
باب الإحرام رما يحرم فيه ( 70/8/39 » 787 ) » شرح السنة للبغوي » كتاب الحج ء باب ما يجتتب انحوم من 
اللباس ( 4/7 4 ١‏ , 540 ) . قال مالك في المدونة : أكره الثوب المفدّم بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا في 
ذلك : لأنه ينتفض . وقال ابن رشد القرطبي : واختلفوا في العصفر » فقال مالك : ليس به بأمى ‏ فإنه ليس بطيب 
راجع تفصيل المسألة ي : المدونة » في ما يكره من اللباس للمحرم وفي كتاب الحج الثاني ( ١5831: 598/١‏ 
743) ء المنتقى ‏ في لبس الثياب المصبغة في الإحرام ( 141/7 ) » بداية المجتهد , في القول ني التروك ( 540/١‏ ) 
رقال أحمد وأصحابه : مثل قول الشافعي » اس قم نر معستا ‏ فااتر لي + ال لسن لض 
راجع : المغني ٠‏ الباب السابق ( */818 ) , الكافي لابن قدامة ‏ الياب السابق ( ٠ ) 508/١‏ 

(5) في (م)٠(ع)‏ : أنهره واقف به . 

(7) أخرجه البيهقي ني الكبرى , في كتاب الحج ؛ باب كراهية لبس المعصفر للرجال وإن كانوا غير محرمين 
زواتى. (7) في زم ) : [ أن يختصب ع . 


ا يجوز لللمحرم أنا يس ثويا مصبوعًا ببعصفر السسببسسست |08 
بالحناء » وقال : إن الحناء طيب © . 


ممم - ومعلوم : أن رائحة العصفر أطيب من رائحة المناء ‏ فلأن يكون في حكم 
الطيب أولى ٠‏ 

٠م‏ - ولأنه صبغ له رائحة مستلذة » فلا يجوز للمحرم لبس ما صبغ به إذا 
نفض 27 » كالوّزس والزعفران » أو صبغ له رائحة مسعلذة © , فجاز أن تجب فيه 
الفدية على حرم لأجله . 

.م - احتجوا بحديث ابن عمر 2 : « أن النبي عَيْلهٍ نهى النساء في إحرامهن 
عن القفازين والنقاب وما مسه ”2 الورس من الثياب » ولتليس بعد ذلك ما أحبت من 
ألوان الثياب من معصفر أو خز © أو سراويل أو قميص أو خف »0 © , 

0 - قلنا : هذا الخبر ذكره أبو داود » عن ابن إسحاق » عن نافع » وقد ضعن 
الدارقطني في كتابه ابن إسحاق 9 » وقد رواه مالك . 

5 - وصحت الرواية عن ابن عمر : أنه كان يأمر بناته بقطع الخفاف حتى حدثته 

0 
عائشة © » فكيف يكون عنده من رسول الله يَهِ إباحة لبس الخف ٠‏ وينهي بناته عن 


. ع ) : [ نقص ] بالصاد المهملة‎ (١ تقدم تخريجه في مسألة ( 4140 ) . (؟) في (م)‎ )١( 
) ع ) : [ برائحة ] » ولفظ : [ مستلذة ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص‎ (١ ) في ( م‎ )1( 
.,] واستدركه الناسخ في الهامش . (4) ني (م)٠(ع):[ وما يشبه‎ 


(5) في (م (٠١)‏ ع ) : [ أو حر] بالحاء والراء المهملتين » وهو تصحيف م 

(1) أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب ما يليس المحرم ( 471/١‏ ) ؛ والحاكم في المستدرك في 
كتاب المناسك » في منهيات النساء في الإحرام ( 487/١‏ )؛ والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب ما تيس 
المرأة امحرمة من الثياب ( ه/1 ) » وأحمد في المستد مختصرا ؛ في مسد عبد الله اين عمر 88 ( 55/6  )‏ 
(1) ابن إسحاق هو : محمد بن إسحاق : أبو بكر بن يسار , المدثي » نزيل العراق » إمام المغازي. فال الإمام 
أحمد : هو حسن الحديث. وقال يحبى بن معين : ثقة » وليس بحجة. وقال ابن المديني : حديئه عندي 
صحيح . وقال النسائي : ليس بالقري. وقال الدارقطني : لا يحتج به. مات سنة خحمسين ومائة » وقيل : 
بعدها بسنة . أنظر ترجمته في : التاريخ الصغير ( ٠١4/7‏ ) » تاريخ الثقات ص. ٠‏ ؛ » الترجمة ( ١455‏ ) ؟ 
الجرح والتعديل ( 51/9 ١514-1‏ )ء الترجمة (  ) ١١2‏ ميزان الاعتدال ( 28/5 - 4 76 ) » الترجمة 
2151 ) ء؛ تفريب التهذيب ( ١14/5‏ ) الترجمة ( 4١‏ ) . 

(4) لم نعثر علي هذ الرواية بهذا اللفظ بعد , وقد روى الشافعي عن ابن عيينة » عن الزهري ؛ عن صالع ٠‏ من 
أيه عن ابن عمر : بلفظ : أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عالشة : 4 
كانت تفتي النساء ألا يقطعن , فانتهى . في المسند ع في كتاب اللحج » اباب الرايع فيما يلزم حرم عند تايس 
بالإحرام  ١‏ ) ء الحديث ( مالل )ع والبيهقي في الكبرى ‏ في الباب السايق ( 87/8 2 


ليل 
ذلك ؟ » ولو ثبت ذلك حملناه على ما غسل حتى لا ينفض 27 , أو على المصبوغ بالمدر. 

+4 هم - قالوا : روى عكرمة « أن عائشة » وأزواج النبي َيه كن يحججن ني 
المعصقرات ٠»‏ 29 , 

4 - وروى القاسم بن محمد : ٠‏ أن عائشة كانت تلبس الأحمر من الذدب 
والمعصفر , وهي مُخخرمة » 9" , وروى هشام بن عروة ؛ عن أبيه : 9 أن أسماء كانت 
تلبس المعصفرات المصبغات [ ليس فيها زعفران » وهي محرمة » 29 » وروى نافع : أن 
ابن عمر كان يُلْبس نساؤه المعصفرات ع 9 والإبريسم والحلل ؛ وهن محرمات و © , 
وروى أبو الزبير » عن / جابر » قال : ٠‏ لا تلبس المرأة ثياب الطيب » وتلبس الثياب 
المعصفرة » لا أرى المعصفر طيبا » 9© , 

هم - قلنا : قد روى الأسود . عن عائشة تيا قالت 4 : ١‏ تلبس الحرمة ما 
شاءت من الثياب إلا المتورد بالزعفران » 29 , 


كتاب الى 
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. ] في ( ص ) : [ على ما إذا غسل حتى لا ينقص ] بزيادة : [ إذا‎ )١( 

(1) في (م ) : [ تحجن ] ؛ مكان : [ يحججن]. ولم نهتد إلى هذه الرواية من هذا الوجه بعد وقد أخرجها 
البخاري معلقا في الصحيح . في كتاب الحج , في باب ما يلبس المحرم من الثياب ( 528/١‏ ) غ وذكر 
الهيئمي من حديث ابن عباس #9 بلفظ : كان أزواج النبي ميقع يختضين بالحناء وهن محرمات » ويلبسن 
المعصفر وهن محرمات في مجمع الزوائد . في كتاب المج . باب ما يلبس الحرم ( 1715١ ٠319/5‏ ). 
(؟) لم نعثر على هذه الرواية . وقد أخخرج البيهقي من طريق أبي عامر الخراز » عن ابن أبي مليكة أن عائشة 
تيتا كانت تلبس الثباب الموردة بالعصفر الحفيف . وهي محرمة . في الكبرى : في كتاب الحج » باب 
العصفر ليس بطيب ( 05/9 ) . 

(4) هذا الأثر أخرجه مالك , في الموطأ ء كتاب الحج » في لبس الثياب المصبغة في الإحرام ( )140/١‏ + 
بهذا الإسناد باختلاف يسبر في اللفظ , والبيهقي في المصدر السابق ( 08/0 ) » وابن أبي شيية في المصنف » 
في كتاب الحج , في من رخخص في المعصقر للمحرمة ( 3١5/4‏ ) . 

(») ما بين المعكرضين ساقط من (م (٠)‏ ع ) . 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في نفس المصدر السابق ( 7١7/4‏ ) والبيهقي في الكيرى » في الباب السايق ( ه/98) ٠‏ 
(1) أثر جابر هه : أخرجه البخاري في الصحيح » كتاب الحج ؛ باب ما يلبس المحرم من الثياب ( 38/1 )© 
رالببهقي في نفس المصدر السابق ( 59/0 ) . الشافعي في المسند » في كتاب الحجء الباب الخامس فيما ياح 
للمحرم ( 590/١‏ )ء الحديث (4نم) ل (4) في سائر النسخ : [ قال ] ٠‏ الصواب ما ألبعاه . 
(9) أثر عائشة ليها : أخرجه البيهقي في الكبرى , في كتاب الحج ‏ باب اللرأة لا تتتقب في إحرامها ولا 
تلبس القفازين ( 47/9 ) ؛ ابن أبي شيبة في المصنف , في كتاب الحج ‏ في من رخص في المعصفر للمحرمة 
ينه" 


ا يجوز للدحم أن ليس ثونا مصبوءًا يعصفر سس سيت ووو 
45م - وقد روينا عن عثمان ضف كراهته 20 ٠‏ وروي عن عمر ضد "١‏ : أنه رأى 
لى عبد الله بن جعفر ثوبين مصبوغين بعصفر فأنكره 29 , 
بام - وروي : أنه رأى على عقيل ثوبين ورديين , فقال : ما هذا, 04 , 
,ام - فصارت مسألة خلاف » وقد روي كراهة ذلك عن عطاء . وإبراهيم . 
وعمر بن عبد العزيز » والحسن © , ْ 
وهم - فإن قيل : إنما كره عمر الثرب الملون مخافة أن يراه الجاهل فيظن أن جميع 
الصبغ واحد ؛ ولهذا روي : أنه أنكر على عقيل ؛ فقال علي : ٠‏ ليس لأحد أن يعلمنا 
السنة [ فسكت عنه. ولو كان 2١‏ عنده لا يجوز » لم يمسك عن تعليم السنةع © _ 
٠م‏ - وقد روى أسلم مولى عمر © , عن عبد الل بن عمر © » أن عمر بن 
الخطاب ضيه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوّا مصبوعًا بالَشْي © وهو محرم ١١‏ فقال 
عمر : ما هذا المصبوغ يا طلحة . فقال : يا أمير المؤمنين : إنما هو مدر ء فقال عمر : 
إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس » 9© , 


. (؟) في سائر النسخ : [ عشمان ] » والصواب ما أثبتتاه‎ ., ) 8١( تقدم تخريجه في هامش‎ )١( 
الحديث ( 808 )ا‎ , ) 8٠١ , 504/١ ( (؟) هذا الأثر : رواه الشافعي في المستد » في الباب السابق‎ 
. ) 98/0 ( رابيهقي في الكبرى , في كتاب الحج ؛ باب العصفر ليس بطيب‎ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في الحرم يلبس المورد ( 5١14/4‏ ) . 

() أخرج ابن أبي شيبة عن هؤلاء كراهية المصبوغ للمحرم , في المصنف : في كتاب الحج » في من كره 
الصبرغ للمحرم وفي من رخص في المعصفر للمحرمة ( 5151518/4) ٠‏ 

. ع ) : عنده وإن كان ء مكان : عنه ولو كان‎ (١ ني (م)‎ )١( 

(1) في (م ) ٠‏ (ع ) : [ لم تمسك السنة ] » وما بين المعكوفنين : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه 
التاسخ في الهامش ‏ 

() في سائر النسخ : [ مولى ابن عمر ] ؛ الصواب ما أثبتناه من موطأ مالك. أسلم العدوي مولى عمر بن 
الخطاب يه مدني من كبار التابعين , ثقة. راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص15 » الترجمة ( 74 ) ؛ تفريب 
التهذيب ( 56/١‏ ) , الترجمة ( دغ )ع أسد الغاية ( 1إلال9 1 1/8) ١ ٠‏ 

(1) في ( ص ) : [ عبيد الله بن عمر ع . )٠١(‏ الِشْنُ : وهو اله : وهو صبغ أحمر 
)في (م) ٠ع‏ ) : [ بالممشق وهو بحرم ] » مكان النبت . : أنها]ء مكان : ( أيها ٠]‏ 
1١7‏ في سائر النسخ : [ أنهاكم أبها الرمط أنه لا يقتدي يكم الناس ] : وفي زم ) : [ أنه ] » مكان : ( أنه ] 
(السواب ما أنتناه من موطأ مالك . وهذا الأثر : رواه مالك في الموطا في كناب الحج , في لبس الثياب الصبغة في 
لأحبام 14٠. 184/١(‏ ) البيهقي في الكبرى , في ككتاب اليج » باب من كره ليس اللصبوع بغر ليب في 
لأحما) ( 5:10 ). رمحمد في موطقه : في كتاب المج » باب ما يكره للسحوم أن لبس من الثياب ص ١80‏ 


113/5 


كاب المي 

١م‏ - قلنا : إما أنكر عمر لمق حتي لا يطرأ عليه المعصفر ء لأنه ينبي 

نذلذا - فأما سكوته »١(‏ عن علي : فقد روي أنه بن له أنه شق » ويجوز أن يكرد م 
روى عنه لبس المصبوغ ؛ ليبين منه ما لا ينفض ( » وعندنا أن ما لا يَنَْ و تقض 7" لا بمنع منه , 

هام - قالوا : ثوب يجوز للمحرم لبسه إذا لم ينفض عليه » فجاز 7" لبسه واد 
نفض © عليه » أصله : الممشق » والمصبوغ بالصبغ الأسود . 

64م - قلنا : هذا ييطل بالزعفران » فإن المصبوغ به إذا كان غسيلا لا ينفض 7" : جاز . وإن 
كان ما لم ينفض ” : لم يجز ء وقد دل على ذلك حديث نافع » عن ابن عمر وأ قال : وقال 
رسول الله كته : « لا تلبسوا في الإحرام ثوبًا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا» 8 , 

68 - وروى عكرمة » عن ابن عباس ذل » أن النبي َه رخص للمحرم في 
الثوب المصبوغ ما لم يكن له نفض ولا رَدَعَ » 9 , 

م - قالوا : لو منع منه إذا نفض ('2 » منع إذا لم ينفض منه في كونه 29 
كالتجاسة » ولأن الطيب ممنوع منه في الثوب والبدن جميعًا . 


69م - قلنا : اعتراض على رسول الله يق وهو غلط ٠‏ لأن النجامة إذا 
غسلت "2 فبقي في الثوب أثرها لم يمنع » فالصيغ مثله . 


. ] في (م ) :[ شكونه ) ؛ رفي (ع ) : [ سكرنه‎ )١( 

(1) في (م) ٠(ع‏ ) : [ لا ينقص ] » وقوله : وعندنا أن ما لا ينفض ساقط من صلب ( م ) واستدرك 
المصتف في الهامش » و ( ينفض ) : أي يتغير لونه أر يزول أكثرٌ جرْبِدٍ . 

(7) في (م ) » (ع ) : [لا ينقض ] » وقوله : [ وعندنا أن ما لا ينفض ] ساقط من صلب ( م ) وامتدرك 
الناسخ في الهامش ‏ 

(؟) في (م)؛(ع):[ لم ينقص ] روفي ( ع ) : [ جازع » مكان : [ فجاز ] . 

(5) في (م) (١‏ ): [ وإن نقص ] بالصاد المهملة ‏ (1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ عسلا لا ينقص ] ٠‏ 
(1) في ( ص ) : [ وإن كان مما لم ينفض ع » وفي (م ) ؛( ع ) : [ بما لا ينقص ] » ولعل الصواب : [ مما ينفض ٠]‏ 
(8) أخرجه الطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب لبس الثوب الذي قد مسه ورس أو زعفران 
في الإحرام ( كود لالار) . 

(1) في (م) 2( ع ) :[ نقص ] ء مكان : [ نفض]. وهذا الحديث : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ؛ في 
كتاب الحج في حرم يلبس المورد ( ١4/4‏ ) . و ( ردع ) معطوف على ( نفض ) المنفى والتقدير : ما لم يكن 
له تَقْض ولا رَدَع فلا يرخص للمحرم . )٠١(‏ في (م)(ع): [إذا نقص ] . 
)١١(‏ في (م )2( ع): [ إذا لم ينقص منه في لونه ] . 

. ني (م)ء(ع): [ إذا خلطت غلت ع بزيادة : [ خلطت ع‎ )١1١( 


([|ساده التكا._كته 


حل يجت سك حي م هكين 
إذا حلق أقل من ربع الرأس لم يجب عليه دم 
بتي ا ا ا 


مهم - قال أصحابنا : إذا حلق أقل من ريع الرأس : لم يجب عليه دم 20 , 
وهام - وقال الشافعي : إن حلق ثلاث شعرات من بدنه أو رأسه : لزمه دم . 
واخقلة قوله فيما دون ذلك » فقال : في كل شعرة ثلث شاة » وفي قول آخر : في كا 
شعرة مد . 1 

- قالوا : ونحن نقول بقول ثالث ” : إن فيها درهما "© . لنا : أنه حلق أقا 


(1) قال الكاساني في بدائع الصنائع : وإن حلق ثلئه أو ربعه فعليه دم » وإن حلق دون الربع فعليه صدقة , كذا 
ذكر في ظاهر الرواية ؛ ولم يذكر الاختلاف . وحكى الطحاري في مختصره الاختلاف , ققال : إذا حلق ربع 
رأسه يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة » وفي قول أبي يوسف ومحمد : لا يجب ما لم يحلق أكثر رأسه ؛ 
وذكر القدرري في شرحه مختصر الحاكم : إذا حلق ربع رأسه يجب عليه دم في قول أبي حتيفة » وعند أبي 
يوسف : إذا حلق أكثره يجب وعند محمد : إذا حلق شعره يجب » قال ابن عابدين فيما ذهب إليه بو حتيفة : 
هذا هو الصحيح الختار الذي عليه جمهور أصحاب المذهب . راجع المسألة في : الجامع الصغير ء الباب السابق 
ص5 ١5‏ ء المبسوط , باب الحلق ( 77/4 ) . مختصر الطحاري الباب السابق ص19 , تحفة الفقهاء . الباب 
السابق ( 151/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما الذي يجري مجرى الطيب ( ٠195/5‏ 15 ) » فتح 
القدير مع الهداية , باب الجنايات ( 1/1 ع 71 ) » البناية مع الهداية » باب الجنايات ( 580/4- 0585 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر , باب الجنايات ( 1413/1 ) ء حاشية ابن عابدين » الباب السايق ( 505/5 ) ٠‏ 
منن القدوري , الباب السابق ص١7‏ ء الاختيار » الياب السابق ( ٠ ) 17/١‏ 

(1) في (م)ء(ع ) :1 بقول آخر ثالث ] بزيادة : [ أخر ] . : ١‏ 
() في سائر النسخ : [ درهم ] . قال التوري في المجموع : أما إذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين ؛ ففيه اربعة 
أقوال : أصحها : وهو نصه في أكثر كتبه : يجب في شعرة مد » وفي ث نا مدان. والثاني : يجب في شعرة 
درهم ٠‏ وفي شعرتين درهمان . والثالث : في شعرة ثلث دم » وفي شعرتين ثلثاه. والرايع : في الشعرة الواحدة 
دم كامل . راجع تفصيل المسالة في : الأم » في ما ليس للمحوم أن يفعله ( ٠01/1‏ ) » مختصر المزني ٠»‏ 
الباب السابن ص17 , التكت » العنوان السابق » ورقة ( ٠١0‏ ب ) ء حلية العلماء » باب ما يجب 
بمحظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( 559/8 . 148 )ء المجموع مع المهذب » باب ما يجب في 
محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( 501-7549 » م ) , فح العزيز مع الوجيزء الباب الثالث في 
محظورات المج والعمرة » وهي سبعة أنواع » بذيل المجموع ( 401/9 07+ع ) . قال مالك في المدوتة : 
عن نتف شعرة أو شعرات يسيرة : عليه أن يطعم شينا من طعام , ناسيا كان أو جاهلا » وإن ننف من شمر 
ما أماط به عنه الأذى , فعليه الفدية . راجع : المدونة » كتاب الحج الثاني ( م )ء بداية الجنهد في > 


0 #لكشلكسش٠لفججحيبي‏ )777 )ناه 
من ربع رأسه : فلا يلزمه دم » كما لو حلق شعرة واحدة ‏ ولأنه مقدار لا يستمتع ب , 
كالشعرة الواحدة . 

وبمم - ولأن كل حكم لا يتعلق بثلائة إلا كمسح الرأس ٠‏ وتقدير الموضحة , 
وعكسه : وجوب الضمان بالحلق . 

نمم - ولأنه قَدْمَ من الشعر » لواحدة أخذه الناسي لم يجب عليه دم , 
فكذلك 27 العامد » كالشعر إذا نبت في العين . 

ممم - احعجوا : بقوله تعالى : [ هس كن َك مضا أو يو أذى صن وأو ميدي 4 57 
[ معناه : فحلق ففدية ] 99 _ 

4 - قلنا : لابد من إضمار , فإذا أضمرنا ١‏ فحلق قفدية » » فإطلاق الحلق لا 
نسلم أنه يتناول ثلاث شعرات ء وإن أضمر : 9 فاستمتع قفدية 6 » فهذا القدر لا يحصل 
به الاستمتاع ء ولا يتناوله الظاهر . 

8 - قالوا : أخذ من شعره الممنوع منه بحرمة الإحرام دفعة بما يقع عليه اسم 
الجمع المطلق » فوجب عليه الفدية » أصله : حلق ريع الرأس . 

5 - وقولهم : ٠‏ من شعره 6 احتراز من سُعر الصيد » 3 الممتوع مئه © احتراز من 
شعر العين و 8 بحرمة الإحرام ؛ احتراز منه إذا دخل في العشر () وأراد أن يضحي 


القرل في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق ( 78/١‏ )ء الكافي لابن عبد الير » الباب 
السابق ( 144/١‏ ) . وعن أحمد في القدر الذي يجب به الدم روايتان. إحداهما : أربع شعرات. واقائية : 
مثل قول الشافمي . ثلاث شعرات. قال ابن قدامة في الكافي : وفي حلق أربع شعرات ما في حلق 
الرأس كله ؛ لأنها كثيرة ‏ فتعلقت بها الفدية كالكل ‏ وني الثلاث : روايتان. إحداهما : عي كافكل : 
قال القاضي : هو المذهب ؛ لأنها يقع عليها اسم المع المطلق فهي كالأريع » والثانية : لا يجب ها 
ذلك. وهي اتهار الحرقي : ثم قال : وفيما دون ذلك ثلاث روايات : إحداهن : في كل شعرة مد من 
طعام , والثانية : قيضة من طعام : والثالثة : درهم . راجع تفصيل المسألة في : المسائل الفقهية كناب 
الحج ( 34٠. 54/١‏ )ء مسألة ( ٠١‏ )ء الإقصاح باب العمرة ( 588/١‏ :981 )ء لكات 
لابن قدامة . باب القدية ا( 01١‏ )ء المضي ء باب القدية وجزاء الصيد ار 465/5 154)ء 
المدة مع العمدة , باب محظورات الإحرام صن 11/١‏ .1175ل 
(6)ني(م)ء(ع):[وكذلك ). )١(‏ سورة الإقرة : الآية 3545 - 

(؟) ما ين للمكوفون ساقط من ( م )»0ع 6 

(؟)ني رع)د2ع):[المشر عل 


إن حلق أقل من ريع الرأس لم يجب عه دم سس سس 6 اا 


ا أن لا ياش من شعره . دفعة » احتراز من دفعة بعد دفعة و اسم الجمع 
للق ؛ احتراز من الشعرة والشعرتين . 

بره - ومنهم من قال : إنه شعر آدمي يقع عليه اسم (© الجمع المطلق , فجاز أن 
06 ألنيله: : إذا حلق به رأسه . 


ام - قلنا : المعنى في الربع : أنه مقدار يقع عليه يحلقه الاستمتاع بحال لأن 
من الناس من يقتصر على حلق هذا المقدار (© من رأسه معتادًا » والثلاث شعرات 
بخلافه . 


ووم - فإن قيل : حلق بعض الرأس دون بعض مثله . 
.لمم - قلنا : إذا كان استمتاعًا لبعض الناس وجب به الفدية وإن كان في 62 
الآخرين مثله » كما أن حلق الرأس جميعه مثله لبعض الناس » ومع ذلك © يتعلق به 


الدم ؛ لأنه استمتاع لبعضهم 5 
الام - قالوا : فالشعرات 7 قد يكون استمتاتًا إذا طالت ونزلت على عين 
الإنسان . 


5 - قلنا : هذا إزالة ضرر ؛ ولا يختص بثلاث 27 ؛ لأنه موجود في الشعرتين . 

8477 - قالوا : فالتقدير بالربع لا دليل عليه » ولأنه يتعلق به حكم في الشرع » 
والثلاث تعلق بها حكم ٠‏ وفي مدة الخيار © » ومدة المسح » وصوم كفارة اليمين » 
وم نع في المج » وال الى : ف تعثانى كي أي ©" . 

لالم - قلنا : والربع قد تعلق به جزء الزوج ”29 في المواريث » ومسح النبي 
كيد" على ناصيته » وبقي ألحذ- جوانن الراس الأربعة + 

8 - فأما ما ذكروه 2١0‏ من التقدير بالثلاث » قَلِمَ وجب أن يقدر 0 
شعرات » ولا يقدر بحلق مقدار ثلاثة أصابع » والشعرات أدنى ما يقدر به » ومعلوم 


() نيم )<ع): [ الاسمعى (0) في زم )ازع ):[ القبرع. 
(5) حرف : [ الجر ] ساقطة من (م) ٠‏ (ع ). (4) في (م) :[ وضع ذاك 1 
نيم )نع ) :| بلشرات ).00 (0)في زم)ازع):[هلاث]ه 
0)نيدرميرع) : زاضده الخبارع . (8) سورة هود : الآية 36 ٠‏ 
)نيرع : [حق الزوج ع . ٠١‏ الزيادة : من عندنا ٠‏ 


)نيدم )رع :[ كرمع 


18 كتاب الج 
المواضع التي استشهدوا بها لم يتقدر شيء منها بثلاث ساعات » ولا بثلاث لحظان 
التى © هي أدنى مقادير الزمان ! فسقط بهذا ما قالوه . 

2 وقد ذكر أصحابنا : أن الربع يجري مجرى الجميع » لأن من رأى أحر 
جوانب الشخص الأربعة قال : رأيته . 

بوم - واعترض بعضهم على هذا » وقال : الآدمي مسطح ٠‏ فليس له جراب 
أربعة » وهذا سهوء وإن كل جسم ذاهب في أربع جهات » فإن أشكل على هذا القائل 
الآدمي » فالجسم المربع إذا استقبل الإنسان جهته » قال : إني رأيقه © فيصح . 

بوم - قالوا (© : هذا القائل إنما يقول : رأيته إذا عرفه » ألا ترى : أنه لو رأى 
وجهه خاصة قد أطلقه 29 من حائل جدار ؛ قال : رأيقه , 

ولام - قلنا : المعرفة هي إدراك القلب » والرؤية إدراك 9 البصر » فليس أحدهما 
من الآخر في شيء . 

.هلم - نأما إذا رأى © وجه الإنسان , فقال : رأيته » فيدل على 7 أن الوجه 
أجري مجرى الجميع ؛ ولهذا لا يمنع أن يكون الربع أقيم مقام الجميع فسقط هذا . 


هى. 


. في سائر التسخ : [ الذي ] والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

)في دم) (ع):1قالكع. (؟) قوله : [ أطلقه ] غير واضح في ( ص ) ٠‏ 
(؟) ني رم)ء(رع):[إذذاكع. 

(0) ني (م )2ع ) :1 أراي عء مكات : زرك ع . 

() لفظ : رعلى ع ساقط من (م ١)‏ (ع). 


اا قصل ثلالة أظافير لم يجب عليه بها وم سسسب اا 


ب م 2 
إذا خص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم 
يه ب 


وروم - قال أصحابنا : إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم , فإن قص 
حمسة أظافير مجتمعة في يد واحدة : فعليه دم © 5 
,دهم - وقال الشافعي : إن قص ثلائة أظافير من يد واحدة , أو من يدين ورجل : 
فعليه دم . 
م«موم - واختلف قوله في الظفر الواحد 20 » كما اختلف قوله © في الشعرة 


الواحدة 29 . 


ا) ني الأصل : وإن قص ثلاثة أظافير » فعليه دم استحسانا في قول أبي حنيفة الأول » ثم رجع عنه وقال : 
لاأرى عليه دما حتى يققص أظافير يد كاملة » أو رجل كاملة » وهو قول أبي يوسف ومحمد ؛ إلا أن محمدا 
قال : إذا قص خمسة أظافير متفرقة من يدين أو رجلين » أو يد ورجل : فعليه دم . قال الكاماني في بدائع 
الصنائع : وقال زفر : إذا قلم ثلاثة أظافير : فعليه دم . راجع تفصيل المسألة في : الأصل باب كفارة قص 
الأظفار ( 455/7 . 57 ) » الجامع الصغير » الباب السابق ص54 ١65 : ١‏ ؛ مختصر الطحاوي الباب السابق 
ص 18 » امبسرط . باب كفارة قص الأظفار ( 11//6: 1/6 ) » تحفة الفقهاء » الباب السابق ( 451/1 ) بدائع 
الصنائع , النصل السابق ( ١114/7‏ ) ؛ فتح القدير مع الهداية , الباب السابق ( 78/5 , 4٠‏ ) » البناية مع 
الهداية الباب السابق ( 1 .2 مجمع الأنهر مع ملتقي الأبحر ؛ الباب السابق ( 197 )ء متن 
القدوري » الباب السابق ص ”٠١‏ » الاختيار » الباب السابق ( ٠ ) 13/١‏ 

(1) في ( ص ) : [ الظفر الواحدة ] » وفي ( م ) : [ الطهر الواحد ] . 

5) في (م)؛(ع): [ في قوله ] بزيادة : [ في ] ٠‏ 

(6) راجع تفصيل المسألة في المصادر السابقة , والأم ( 503/5 ) » مختصر المزني ص51 ٠‏ التكت ء ورقة 
٠١7(‏ ب )ء المجموع مع المهذب (  7710//7‏ 539 5/1 )» تح العزيز» بذيل المجموع ( 103/9 ع 
1 ) . قال الباجي في المنتقى : ومن قلم ظفر يديه افتدى . قال القاضي أبو الوليد : وذلك عندي من قلم 
أظفار رجليه . قال ابن القاسم : ومن قلم ظفر يد واحدة فعليه الفدية » وكذلك قال مالك فيمن قص ظفرين ؛ 
لان قص ظفرا من كل يد افتدى . قال أشهب » وإن قلم ظفرا واحدا ففي المدونة : إن أماط به عنه الأذى 
فيفتد + وإلا فلبطعم شيعا من طعام . راجع تفصب المسألة في : المدونة , العنوان السابق ( 558/١‏ ) » 
التقى » في ما يجوز للمحرم أن يفعله ( 77/9 . 5.17 ) الكافي لابن عبد البر» الياب السايق ( 541/1 ؛ 
“73) ؛ بداية امجتهد , العنوان السابق ( 885/١‏ ) . وقال ابن قدامة في المني : والمكم في فدية الأظفار 
كالحكم في فدية الشعر » سواء في أرعة منها دم » وعن : في ثلاثة: دم » وفي الظفر الواحم ٠.‏ با يور 
الفي الظفرين : مدان . راجع المسألة في المصادر السابقة ‏ المغني ( 448/5 4454.6  )‏ الكائي لابن تدا 


للستي 

1 لنا : أنه لم يستكمل بقص الأظفار الثلاثة استمتاعًا تامًا ولا زينة © , 
فصار كالظفر الواحد وكالكثرة , يبين 29 ذلك : أن الإنسان لا يتجمل ”© بتقليم بعض 
يده دون بعض ولا ينتفع بذلك ؛ فإن الظفر يقوى بتساوي الأصابع ٠‏ ويضمن 
باختلافها 9) , 

هم - ولأنه لم يستكمل أحد الأطراف الأربعة ؛ فصار كقص الظفر الواحد . 

545 - ولأنه لم يترنّه بقص أظفار عضو : فلا يلزمه دم » كما لو قص ظفرين . 

7 - ولأنه حق يجب لإيقاع فعل من خمس أصابع » ٠‏ فلم يجب ياإيقاعه في 
ثلاث منها ؛ أصله : ضمان نصف الدية بقطعها . 

مم - احتجوا : بأنه قدر ظفر لآدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق : فجاز أن يتعلق 
بتقليمه الدم » لو © الكف والقدم . 

- قلنا : المعنى هناك : أن الاستمتاع والمنفعة كملت في طرف واحد , وهذا 
إنما قص بعضه على ما قررنا . 

- قالوا : وكيف توجبون 27 الدم بتقليم خمسة أصابع » ولا توجبون © 
ستة عشر متفرقة في الأطراف . 

5م - قلنا : لأن النفعة تكمل في المجتمع » وتعدم في المتفرق » وليس ينع أن 
يتل مكتوفي الأعدا في با اندي كنا أ لدم بحي خوك رمي سي لي 
في اليوم الأول ؛ ولا يتعلق بتركها وترك أكثر منها في بقية أيام الرمى ‏ فيجب في تسع 
حصيات دم , ثم لا يجب في ضغفها إذا كان متفرًا 4 في الأيام . 

؟ولم - قالوا : مقتضى الأصول يقتضي ضم بعض الأصابع إلى بعض » كما ضم 

في الحلق » وكما ضم في النجاسة وخرق ©© الخفين . 


كتاب الى 


[للفلحة ) ؛ العدة صالا١ ٠‏ 197. وقال ابن حزم : يجوز للمحرم قلم أظفاره كلها , ولا فدية عليه. 
راجع المحلى ٠‏ كتاب الحج ر إدلاك- لحكل مألة راقمع. 


(') في (م)ء(ع):[ولارتبةع. ')ني(ع)ء٠(ع):[تنع.‏ 
(9)ني(م)ء(ع):[لايحتمل). (* ) في (م ) : [ باختلاقهما ] , 

(*) في (م):[ كالصايع ع . (7)في (م)٠(ع):‏ [سجيبرن ]. 
(") في (م)٠(ع):[‏ ولا يرجبرن ع . (4)نفي زرع)ارع) : [مفردا]. 


(؟)نيدم)ب(ع):[حضع. 


إذا قص الاثة أظافير لم يجب عليه بها 0000 


,ووم - قلنا : وقد لا يصح الحكم المتعلق بعضه إلى غيره » كما أن الجنب في 
حكم العضو الواحد في جواز نقل الماء من بعضه إلى بعض , ثم في أعضاء الطهارة لا 
يجوز نقل الماء من بعضها إلى بعض » كما لو أخذ / من كل ظفر سنه حتى لو اجتمع ما 
يريد على ثلاثة أظافير » لم يجب دم , ولم يضم بعضها إلى بعض . 

4م - قالوا : لو كان له ستة أصابع فقلم خمسة منها » وجب الدم وإن لم 
33 ()اينفعة الكف. . 

هوم - قلنا : لا نسلم هذا » ويجب أن لا يلزمه دم حتى يقص السادس أيضا 
فكمل ©" الزينة في اليد . 

5 - قالوا : فعلى هذا من لم يخلق له إلا ثلاثة أصابع » أو قطع من كفه 
أضبعان : يجب أن يلزمه بتقليمهما (؟ دم » لأنه استكمل منفعة إحدى يديه . 

ولام - قلنا : هذه المسألة ليست بمعروفة » والذي يجري على قواعد © المذهب : 
أنه يجب بقصها دم . 


2 ل 
)١(‏ حرف : [ لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ ا 
)فير 0 رم في رع ) : [ تفليمها ] ٠‏ 
أ <م)زع):[ كملع . كه التاسخ في الهامش ٠‏ 
(؟) لفظ : [ قواعد ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدر اسخ في 


1615/4 


||| مسالة 


لا يجوز للمحرم حلق رأس حلال ٠‏ وإن فعل فعليه صدقة 


كات ال 


4 - قال أصحابنا : لا يجوز للمحرم حلق رأس حلال ؛ وإن فعل فعليه 
صدقة 299 , 

- وقال الشافعي : يجوز له ذلك » وإن قعل فلا شيء عليه © , 

.م - لنا : أنه محرم أزال شعر آدمي قبل إباحة التحليل فلزمه الكفارة » كما لو 
أزال شعر رأسه ؛ ولأنه استمتاع حظر لأجل الإحرام من جميع الوجوه , فإذا فعله انحرم 
بالحلال لزمه الكفارة » كالوطءع . 


- ولا يلزم على اللبس لأنه بباح للمرأة » ولا للطيب ؛ لأنه يجوز البقاء على 
ما استعمله عند الإحرام . 


- ولأنه حلق رأس آدمي 7© حال إحرامه قبل إباحة التحليل » فلزمه الكفارة 
كما لو حلق رأس محرم مكرمًا . فإن قيل : المعنى في شعر الحرم : أن منبته تعلق به 
الإحرام » والحلال بخلافه . 

6" - قلنا : شعر الصيد يجب يإزالته الكفارة » ولم يتعلق بمنبته حرمة الإحرام . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : ف ولا خَلُِواْ يوسم # 29 . وهذا خطاب 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل » باب الحلق ( 477/1 )ء الميسوط ء ياب الحلق ( 1/5/5 ء 78 ) » بنائع 
الصنائع » الفصل السايق ( ١91/5‏ ) » فتح القدير مع الهداية » الياب السابق ( 71/5 ) , البناية مع الهداية » 
الباب السابق ( 765/4 » 510 )ء حاشية اين عابدين ؛ الباب السابق ( 5١8/9‏ ) . 

(؟) راجع المسألة في : الأم » الباب السايق ( )غ مختصر المزني . الباب السابق ص31 » التكت » 
العنوان السايق » ورقة ( /ا٠‏ ١ب‏ ؛ 6 ١٠أ)‏ ع حلية العلماءء باب الإحرام وما يحرم فيه ( +/4 50 )0 الم 3 
المهذب » باب الإحرام وما يحرم قي ( 510/97 27 144اء ٠5؟)‏ ء قتح العزيزء بذيل المجموع ؛ الباب السابق 
(15/7؛ ) . وقال مالك : لا يحلق امحرم رأس الحلال , فإن فعل ذلك افتدى. وقال ابن القاسم في المدونة : وأنا 
أنا فأرى أن يتصدق بشيء من طعام . راجع المدرنة » كتاب الحج الثاني ( /4))ء الكافي لابن عبد البر ء 
الباب السابق ( 88/١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : مثل قول الشافعي . لو حلق المحرم رأس الحلال جازء ولا فدية 
عليه. راجع المغني » الباب السايق ( 453/7 ) ٠‏ الكافي لابن قدامة . باب محظورات الإحرام ( 105/1)- 
(5) درد في ( م ) بعد قوله : [ خلق رأس آدمي ] : [ حال رأس آدمي ] ؛ وهو سهو . 

(؛) سورة البقرة : الآية 155 . 


يجوز للمحرم حلق رأس حلال » وإن فعل فعليه صدقة 
البيخرمين » فدليله إن لم ”2 يحلقوا رءوس المحلين . 

و.مم - قلنا : دل الخطاب أن الحكم المتعلق بوصف لايدل على أن 29 ما عداه 
يخلافه » وفي مسألتنا : لم يتعلق حكمان يوصف » فكيف يعتبر دليله » ولو اعتبر خرج منه 
أن غير حرم يجوز لهم الحلق , فأما أن يدل على أن حرم يجوز له حلق حلال 29 ذيد 

ددعم حاقاوا صلق سمخل قلم يلزمة فدية» أصللة:؛ زا كان الال حخلالة. 

.سم - قلنا 249 : إذا كان الحالق محلا » فحرمة الإحرام لم تثبت للحالق ولا 
للمحلرق : فلم يتعلق بالحلق » وفي مسألتنا : حرمة الإحرام تلبت لأحدهما "© فلم 
يحل الحلق » كما لو حلق راس محرم بأمره . 

م.م - ولأن الحالق الحلال لم يمنع ما يختص به من إزالة الشعر » فلم يمنع ثما لا 
يختص به إذا ثبت له حرمة » وفي مسألتنا : منع ما يختص 27 به » فمنع ثما لا يختص 
به» كما بمنع من إزالة شعر الصيد . 

.سم - قالوا : شعر لا يتعلق بمنبته حرمة الإحرام » فلا يجب على المحرم بحلقه 
فدية » أصله : شعر البهائم . 

. قلنا : ييطل بشعر 29 الصيد‎ - ٠ 

. قالوا : حرمة الإحرام تعلق بمنبته ؛ لأنه لا يجوز إيقاع الفعل فيه‎ - ١ 

- قلنا : غلط ؛ لأن حرمة الإحرام تعلقت بالمحرم لا بالصيد » بدلالة أن لغير 
حرم إتلافه , 

سم - ولأن شعر البهائم لا يمنع من إتلافه في ملكه , فلم يمنع من ملك غيره » 
وفي شعر الآدمي بخلافه » فصار كشعر الصيد . 

4 - قالوا : لو رَفهٌ لمحل باللباس والطيب لم يلزمه شيءء كذلك إذا رفه بإزالة 
الشعر , 


لكلتنل 


٠ لفظ : [ لم ع ماقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(') ني (م) ٠‏ زع ) : [ على نفى ع , مكان : [ على أن ] . 

(5) لفظ : و حلال ع ماقط من زم )ع6 

(5) قرله : [ حلالا قلنا ] غير واضح في ( ص ) - 

)تم دم) عع :ر باأسدسماع. (ج في (م):[ما يختص ٠]‏ 


9) نيع )عع :[ شمرع بدون الباء . 


تلفتل اب دي 


ورمم - قلنا : اللباس والطيب لم يمنع منهما جميع الجهات على ما قدمنا , وإز 
جاز أن يستمتع بهما مع حرمة الإحرام » فلآن 2 لا يجب إذا فعلهما في غيرها أبن 
وأحرى » وإزالة الشعر لما منع المحرم منها بكل حال » صار كالوطء . 

مم - قالوا : غير 29 على المحل حرمة المحرمين , أو هيئة المحرمين فلا يلزمه الفدية 

أصله : إذا ألبسه اللخيط أو عممه . 

ممم - قلنا : إذا ذبح الصيد يعني صيده فقد غير عليه هيئة امحرمين . فكذلك إن 
جامع المرأة امحلة » ومع ذلك عليه الجزاء » والمعنى فيه : أن الفدية تجب بالاستمتاع , 
متى فعله في غيره » ولا استمتاع له فيه » وأما الشعر : فإنه تحب الفدية فيه تارة 
بالاستمتاع » وتارة بالإتلاف وإن لم يستمتع به » كنتف الأشفار © والحاجب . 
والإتلاف موجود في حق غيره وشعر غيره . 

8 - وأما قولهم : لو وجبت الفدية لوجب الدم ليس بصحيح ؛ لأن الدم يجب 
بكمال الاستمتاع » ولا يجب بالناقص ولا استمتاع في أخذ شعرة العين . 


ه٠‎ 


)ني (م)ء(ع):زبلاتع. (3) في () ٠(ع‏ ) : [ غيره ] بريادة : الهاء ٠‏ 
(1) في (م) ٠(ع)‏ :1 لم تمع به كشف الاسفار] , وهو تصحيف . والأشفار : جمع شُثْ - بضم 
الشين وسكون الفاء - , وهو حرف كل شيء ٠‏ والمراد بالأشفار هنا : حروف أجفان الميون التي يبت عنيها 
الشعر . وهو الهدب . راجع : مختار الصحاح صن 54١‏ . المصباح المثير ( 055/1 545 ) . الممجم 
الوسيط ( 445/١‏ ) . 


إن حلق شعر محرم مكرتا أو العا في المكزم اكرام عسس سحت ورلاوير 
0 تيبب يي 


إذا حلق شعر محرم مكرها أو نائما ‏ فعلى اللكره الجزاء 


نعم - قال أصحابنا : إذا حلق شعر محرم مكرما أو نائما : فعلى المكره 
الجراء 90 

,»مم - وقال الشافعي : الشعر كالوديعة » فيجب ضمانه على متلفه في أحد 
ترليه » وفي القول الآخر : كالعارية ع فيجب الضمان على المحرم » وأما (© إذا حلق وهو 
ساكت : فمنهم من قال : فيه » قول واحد © , 

سم - لنا : أن الترفه بالحلق حصل له حال إحرامه : فلزمه الفدية » كما لو حلق 
يإذنه . 

م - ولا يلزم على هذا إذا تمعط 9 بالمرض ء أو احترق بالنار ؛ لأن ذلك ليس 
باستمتاع ولا ترقه . 

"م - ولأنه حلق يتعلق به دم : فوجب على هن وقع له الترفه » كما لو حلق 
بأمره ٠»‏ ولأن إزالة التفنث حصل على وجه هو معذور فيه » كما لو حلق من آدمي . 


(1) راجع المسألة في المصادر السابقة » الأصل ( 457/9 ) » المبسوط ( 77/4 » بدائع الصنائع ( 151/1 ) + 
فتح القدير مع الهداية ( 7/7 ؛ 55 ) ء البناية مع الهداية ( 4/اه5 1598). 

)نيرع : [ظماع. 

(؟) قال التووي في المجموع عن الجزء الأول من المسألة : اتفق الأصحاب في الأصح من القولين : أن الفدية 
تحب على الحالق , ولا يطالب اللحلوق أبدا , وقال الشيرازي في المهذب عن الجزء الثاني : وإن حلق رأسه وهو 
ساكت ففيه طريقان . أحدهما : أنه كالنائم والمكره ء والثاني : أنه جنزلة ما لو أذن فيه . راجع المسألة في 
الصادر السابقة ‏ الأم ( 7١1/9‏ ) , مختصر المزني ص55 الكت ؛ ورقة (8١1أ)‏ تخي الاء 71 
01 الجبرع ام لبلب دا 1 يا 3 0 
41597 » 470 ) . وقال المالكية والحنابلة : مثل قول الشافعي في الأصح ‏ إن حاف مي .او 
نائما ؛ فالفدية علي ا حالق . راجع المسألة في : المدونة » في لبس الحرم الجوريين والنعلين 00 3 
رأسه وتغطية رأسه وهو نائم ( 4 *)ء والكافي لابن قدامة » الباب السابق ( 418/1 ) » المغضي » الم 
الصابق زر مارجوو ل وى 1 ١‏ 
5) في (ع) : [ سقط ] , وتفعط : أي نساقط ء يقال : إذا سقط الشعر من داء . راجع في السان العري 
ماد : مقط ( نم45  )‏ المصباح المنير ( 888/5 )ا 


كنل 


- كاب الى 
مم - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : ؛ رفع عن أمتي المخطأ والنسيان ,ب 
استكرهوا عليه » 20 » وقد ثبت 2" أن معناه : رفع الألم دون الحكم . 1 


"م - قالوا : شعر زال عنه بغير () اختياره » فصار كما لو ذهب بالنار أو ميل 
بالمرض . 
- قلنا : هناك لم يتلفه ولم يحصل به استمتاع » وفي مسألتنا بخلافه . 


ولع 
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(1) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( 747 ) وتكرر ذكره في مسألة ( 20+ ) 
(5) قوله : ز وقد ثبت ع ساقط من (ع ). 

(5) في (ع ) : [ يدون عء مكان : [ يضرع . 


إذا وجبت القدية على المحرم المكره على الحلق .. ججحد زورون 


||| مسالة 


إذا وجبت الفدية على المحرم المحكره على الحلق 
لم يرحجع بها على الملكره 


مم - قال أصحابنا : إذا وجبت الفدية على المحرم المكره على الحلق» لم يرجع 
بها على المكره كه 

مم - وقال الشافعي في أحد قوليه : إن كفر بالدم والإطعام رجع عليه 29 , لنا : أن 
الاستمتاع حصل للمحرم ؛ فلا يرجع به على غيره كما لو حلق بأمره ؛ ولأنه حلق رأس 
محرم ‏ فلم يجب عليه شيء » كما لو غره إنسان فقال : هذا حلال » فحلق رأسه . 

ووم - احتجوا : يأن المكره لا يلزمه حكم الفعل » وإما يلزم المكره » فإذا أخرج ما 
على غيره رجع عليه . 

,ممم - قلنا : لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم امحرم الإخراج » حاضرًا كان الحالئق 
أو غائبا » وإذا أخرج ما على غيره بخير أمره : لم يرجع عليه به » كمن قضى دين غيره ٠‏ 


ع »** 


)١(‏ راجع المسألة في المصادر السابقة » الميسوط ( /)» بدائع الصنائع ( 19/5 ) + فتح القدير بج 
الهداية ر «رهم؟ - ماس ) , البناية مع الهداية ( 81//4؟-595 ) ٠‏ ا 
(1) قال اراي في فتح العزير : وإن قد بالصوم فهل ترجع + فيد وجهان : أظهرضما .ل > 
لما د 00 
5 د باع لذلا في لاد 0 0 ا 6 
* ورقة و١ )]/١‏ , حلية العلماء ( 5//اه؟ -65؟ )ء المجموع مع 1 / 
م ٠‏ لسع , فح لون لي فيل الجخ 461١‏ ) . وقال لكي ولف لانجب لقعي على م 
١‏ الكره , فلا يترتب عليهم هذه المسألة. راجع المصادر السابقة للمذهبين ٠‏ 


كنيل | - سس كان ١‏ 


|1 ||||مسلة 
إذا حلق المحرم راس محرم ؛ فعلى الحالق صدفة 


وعم - قال أصحابنا : إذا حلق المحرم رأس محرم : فعلى الحالق صدقة ‏ , 

؟ ممم - وقال الشافعي : إذا كان الحرم : لزمه الفدية » كشعر الصيد ؛ ولأنه أ 
شعر آدمي : فازمه الدم أو الفدية » كما لو أزاله بغير إذنه . 

ممم - ولأنه لو حلق نفسه لزمه الفدية » فإذا حلق شعر غيره : لزمه الفدية , كىئ 
لو أكرهه 9© , 

؛ “لم - احتجوا : بأنه شعر زال عنه بإذنه » فوجب أن لا يجب على مزيله شيء . 
أصله : إذا كانا محلين . 

ممم - قلنا : هناك لم يزل ما حرمه الإحرام : فلم تلزمه الفدية » وههنا بخلانه . 

١0م‏ - قالوا : معنى رَقهِ امحرم بإذنه » فوجب أن لا يكون على الفاعل شيىء 
أصله : إذا طيبه وألبسه . 

37 - قلنا : الطيب واللبس لا يجب الكفارة بهما إلا باستمتاع , والقاعل بغيره 
ما استمتع » وفي مسألتنا يجب بالإتلاف على ما بيناه » وقد أتلف فلزمه الفدية . 
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)١(‏ راجع المسألة في الأصل ء الباب السابق ( 485/5 ) » المبسوط ء الباب السابق ( 7/4 )؛ بدائع 
الصنائع . الفصل السابق ( 145/1 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 55/5 ) » حاشية اين 
عابدين » الباب السابق ( 318/9 ) - 

(1) قال النووي في المجموع بعد أن قسم أحوال الحالق والمحلوق إلى أربعة أقسام : الثالث : أن يكونا محرمين 
الرابع : أن يكون انحلرق محرما درن الحالق » وفي هذين الحالين بأئم الحالق » ثم إن كان الخلق بلذن انلوق أثم 
أيضا ء ووجبت الفدية على المحلوق ‏ ولا شيء على الخال بلا لاف عتدنا راجع المجموع ؛ الباب السابق ( 
585/1 ) ء تح العزيزء بذيل المجموع ( 474/7 ) . قال ابن عبد البر في الكافي : ولا يحلق حرم رأت ولا 
رأس غيره من محرم أو حلال , ثم قال : فإن فعل شيعا مما ذكر في هذا اباب انتدى . راجع : الكافي لاين عله 
البرء الباب الصابق ( 884/١‏ ) . 


إن غسل الحرم رأسه بالخطمي : فعليه الفدية سس سس ١/6‏ بو 


0 حل ايت 
إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي : فعليه الفدية 
يٍ : 


ومجم - قال أبو حنيفة : إذا غسل المحرم رأسه بلطي : فعليه الفدية © , 

ومسم - وقال الشافعي : لا شيء عليه (© , لنا : أن هذا يزيل العفث ويقتل 
الدواب ؛ كالحلق . 

,وهم - ولأنه مما يعتاد استعماله (© في الشعر وله رائحة ملذة » كالدهن . 

يسم - ولأن الشعر تارة يستصلح بما يغسل به 27 » وتارة بما يدهن به , فإذا 
5-7 الفدية بأحدهما : جاز أن يجب بالآخر . 


«وسم - احتجوا : بما روي أن النبي يَيْهٍ قال في امحرم الذي وقصت به ناقته : 


)١(‏ الخظم : بفتح الخاء وسكون الطاء وكسر الميم وتشديد الياء : ضرب من النبات ‏ يفسل به الرأس. انظر 
في لسان العرب » مادة طم ( ١704/7‏ . 1706 ): في الأصل : فإن غسل رأسه ولحيته بالخطمي : قال : 
عليه دم في قول أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد : عليه صدقة » وفي مجمع الأنهر : وعن أبي يوسف 
ررابتان أخريان ؛ إحداهما : أنه لا شيء عليه . والأخرى : أنه يجب عليه دمان . راجع تفصيل المسألة في : 
الأصل » باب الدهن والطيب ( 114/١‏ ) » المبسوط ء باب الدهن والطيب ( 154/4 ؛ ١١5‏ ) ؛ بدائع 
الصنائع , فصل : وأما الذي يرجع إلى الطيب ( ٠ ) ١41/7‏ فتح القدير . باب الجنايات ( 18/7 ) ؛ مجمع 
الأنهر ؛ كتاب الحج ( 574/١‏ ) ء حاشية ابن عابدين » فصل في الإحرام ( 1530/7 ) + 
(1) قال الشافعي ني الأم : ولا يغسل رأسه بسدر ولا خطمي ؛ لأن ذلك يرجله » فإن فعل أحبيت لو افتدى ؛ 
ولا أعلم ذلك واجبا راجع المسألة في : الأم » باب الفسل بعد الإحرام ( 145/1 ) » مختصر الخلافيات ٠‏ 
العنوان السابق » ورقة ( 80 ١أ)‏ : حلية العلماء ‏ الباب السابق ( 77/7 ) , الجموع ‏ الباب السابق ( 588/1) ٠‏ 
وال مالك وأصحابه : مثل قول أبي حنيفة » إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي فعليه الفدية. وفي اللدونة : قلت 
لابن القاسم : أرأيت من غسل رأسه بالخطمي وهو محرم أعليه الفدية في قرل مالك ء قال : نعم . راجع 
السألة في المدونة » في تفسير فدية الأذى والمتداوي ومن لبس الثياب » رفي كتاب الحح الثاني ( 5/1 :5 + 
7" )» النتقى في غسل الحرم ( 144/5 ) , بداية المجتهد , في القول في التروك » وفي القول في الكفاراتث 
ات عنها ( 71/١‏ . ,رم ) . وقال أحمد في رواية : مثل قول الشافعي » لا فدية عليه. وقال في 
ل ا 0 
> السابق ( 4١4 , 417/١‏ ) ء المغني ء باب ما يتوقى التجرم وما آبيح 
(7) في ( ص ) : [ واستعماله ع يزيادة الواو . 
)ني (م): ولع مكان ‏ زوع. 


لالضنيل 


واغسلوه بماء وسدر م (© , 
84م - قلنا : حكم 29 الإحرام بعد الموت أخف من حكمه حال الحياة . نلذلن 
جاز استعماله ؛ ولأن الحاجة تدعر إليه في الميت ؛ لأنه لا ينقيه (© غيره فجاز للحاجة - 
4 - ورهذا المعنى غير موجود في الحي ؛ لأنه يزيل الدرن عن غيره قي 
التحلل 27 , فلم يحتج إليه حال الإحرام . 


..- 


كتاب الح 


اك ا 0 
)١(‏ في (م) : [ وقصب ] , مكان : [ وقصت ع ء هذا جزء من حديث ابن عباس هه . أخرجه البخاري 
في الصحيح ؛ في الجنائز , باب كيف يكفن المحرم ( 750/١‏ ) ء وفي للختصر ء باب اسنة فهرم إذا مات 
518/1١‏ ) ع رمسلم , في الصحيح . في كتاب الحج ٠‏ باب ما يفمل بطرم إذا ماث ( 95/5 1831444 
حك كلت كلع, )١(‏ لفظ : [ حكم ع ساقط من (م) (ع)- 
52) في (م) 2(ع) :[ يفيه عء مكان : [ لا ينقيه ) . 

(4) في زم ): 1 التحليل ], 


يبور المحم أن يزوج + ويتزوج اجبسب ب | و 


يي ب ب تن 
يجوز للمحرم أن يزوج , ويتزوج 
تيك لاود اله ارو اا 1 ل 010 ل 


وومم - قال أصحابنا : يجوز للمحرم أن يُروّج » ويتروج 29 , 

مم - وقال الشافعي : لا يجوز أن يتزوج » ولا يزوج وليته " , ولا يكون وكيله 
للرئي ولا لازوج » ولا يركل بالتزريج . 

ؤم - وإذا زوج الإمام بالإمامة 7 , فله فيه وجهان . الصحيح من المذهب : أنه 
يجوز أن يكون شاهدًا . 

ممم - ومن أصحابه من قال : لا تنعقد شهادته ‏ 

- ويجوز أن براجع قرلا واحدًا . 

: ولو وكل امحرم من يزرجه فزوجه بعد ما تحلل جاز © . لنا : قوله تعالى‎ - 6٠ 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب : الآثار ء باب تزويج المحرم ص77 حديث ( )ء مختصر الطحاوي » باب 
ما يجتنبه ا حرم ص 548" المبسوط ء باب الصيد في الحرم ( لل ١97 ٠‏ )ء فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية كناب النكاح » فصل في بيان امحرمات ( 5137/5 - 374 ) » البناية مع الهداية كتاب النكاح » فصل 
في يان الحرمات ( 04/4 - 454ه  )‏ (3) ابت من رص )42 (م). 

(9) في 2م ١)‏ (ع) :[ بالإناية ع . 

(؛) راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب حج المرأة والعبد » و كتاب الشغار في تكاح حرم ( 150/5 2 
(78/5) ء مختصر المزني » الباب السابق ء ص57 ء النكت » العنوان السابق » ورقة ( ٠١8‏ ب ) » 
مختصر اخلافيات العنوان السابق » ورقة ( © ١‏ أ ب » ١67‏ أ) : حلية العلماء الياب السابق ( ؟/ 49 17: 5891)؟ 
امجموع مع المهذب الباب السابق ( 817/1 40 - 1165 ) » فتمح العزيز مع الوجيز: بذيل المجموع ؛ الباب السابق 
48١ 44/7(‏ )ء شرح السنة للبغري » كتاب الحج ؛ باب نكاح الجرم ( 055.9 ١51‏ ) . وقال مالك 
(أحمد : مثل قول الشافعي . لا يصح تزوج حرم ولا تزويجه » وبه قال ابن حزم , قال ابن قدامة في الكافي : 
عفد النكاح : لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره . وقال القاضي أبو يعلى : واختلف في المحرم هل 
نصح أن يكون وكيلا في عقد الدكاح , فتقل عبد الله : لا زوج ولا يروج » ونقل الميموني : إن نكح فالتكاح 
لكل ٠‏ دان زوج لم أفسخه . فظاهر هذا : أن التكاح في حقه باطل رواية واحدة ؛ وفي حق غيره علي 
الاتين: إحدهما : تبطل » وهو أصح : ثم قال : والثنية : جواز العقد . راجع اللسألة في : النتقى » تكاج 
اغحرم ( ورم ) » الكافي لابن عبد البرء الباب السابق ( 78/١‏ ) ؛ بداية امجتهد » في القول في التروك 
544/١(‏ )؛ والمسائل الفقهية » كتاب الحج ( 1 .» مسألة (17)» الإفصاح , باب العمرة ( ديف 
الغني ؛ الباب السايق ( م/م . عم ) الكاضي لابن قدامة ( 4015/1 )2 العدة مع الممدة )م 


0 كناب الي 
« رلكما الأب ينك «" وَأصَلِصِنَ ين يبد 4 9 . وقال تعالى : طز تأنكطأ نا ردن 
كم يِنّ الس 4 29 / . وروى مسروق » عن عائشة تت : قالت : ١‏ تزوج رسول الل 
َيه ببعض نسائه » وهو محرم 6 ”© . روى سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينار. عن 
جابر بن زيد , عن ابن عباس #ه : ٠‏ أن النبي يَيْدمِ تزوج ميمونة بنت الحارث , وهو 
محرم ) 0 

١ومم‏ - فإن قيل : روى سليمان بن يسار ء عن أبي رافع » قال : « تزوج رسول 
الله يك ميمونة وهو حلال ء وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما » © , 

هسم - وروى يزيد بن الأصم (© ابن أخت ميمونة عنها قالت : ٠‏ تزوجني رسول 
الل يلم سرف 9© , ونحن حلالان » © , 

عدم - قالوا : وروى ميمون بن مهران » عن صفية بنت شيبة « أن البي عي 


باب محظورات الإحرام ص14 » والمحلى بالآثار. كتاب الحج ( 511/8 -117 ) ء المسألة ( 458), 
)١(‏ في (ع ) : [ والأيامى منكم ع يزيادة الواو» ولفظ : [ منكم ع ساقط من ( م ) . 

(؟) سورة النور : الآية #1 . (7') سورة النساء : الآية 8# .. 

() أخرجه الطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك احج » باب نكاح امحرم ( 779/5 ) . وعزاه اين الهمام 
في فتح القدير » في الفصل السابق ( 7١*/*‏ ) إلى البزار . 

(0) متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح , في اللحصر ء باب تزويج المحرم ( 513/1 ), ملم في 
الصحيح في كتاب النكاح , باب تحريم نكاح المحرم ( ٠١51/5‏ ) ء الحديث (130 6 1138/47)ء 
والأريعة في السئن . 

. في ( م ) » ( ع ) : [ فيما بينهم ] » مكان : [ بينهما]. هذا الحديث : أخرجه الترمذي في السقن‎ )١( 
كتاب الحجء باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ( 191/5 ) . الحديث ( 841 ) : وأحمد في المسند‎ 
)ء والدارقطني في السئن . في كتاب النتكاح » باب المهر ( 5717/5 + 58 ) , الحديث‎ 545 »551/5( 
البيهني في الكبرى . في كتاب الحج 6 باب الحرم لا يتكج ( 57/0 ) . والدارمي في‎ .)38 ١ 77 
٠ السئن, في كتاب المناسك . باب في تزويج الحرم ( 78/7 ) والطحاوي في المعاني » كتاب مناسك الحج‎ 
باب نكاح اللجرم 5370/5 ) ل‎ 

(") في (م) ٠‏ (ع): [ زيد بن الأصم ] , وهو خطأ . 

(4) في ( ص ) : [ بشرف ] ء ومكانه يياض في ( ع ) . 

(4) أخرجه مسلم في الصحيح ء في كتاب التكاح , باب تحريم نكاح حرم ( 1055/5 ) , الحديث 
(44/١١؛١)‏ أبو داود في السنن . في كتاب المناسك . باب الحرم يتروج ( 418/١‏ ) ؛ الترمدي في 
السئن . في كتاب الحج ؛ باب ما جاء في الرخصة في ذلك ( 1414/5 ) الحديث ( 448 )؛ وإين ماجه 
في السئن . في كتاب التكاح . باب اللحرم يتروج ( 555/١‏ ) , الحديث (1534). 


يجوز للمحرم أن شك لبي 7500707 
ررك ميمونة وهو خلال » وخطبها وهي حلال , 200 , 

بوجو - قلنا : حديث عائشة » وأبي هريرة 1888 ( , ليس فيه ذكر 7 مين بخ 
يعارضه ما يقولونه 6 » وإأما هذا من حديث ابن عباس . وحديئه أثبت م ية 
يزيد بن الأصم ؛ وأبي رافع ؛ لآن سليمان بن يسار لم يلق أبا رافع » مات أبو رافع في 
خلافة عثمان » وسن سليمان 9 لا يحتمل أن يشاهده . 1 

ووم - وروى مالك ابن أنس ؛ عن سليمان بن يسار : أن رسول الله يك بعث أبا 
راقع مولاه ع ورجلا من الانصار » فزوجاه ميمونة » وهو بالمدينة قبل أن يخرج 0 
فهذا مالك يرويه موقوفا » ويرويه مرفوعًا مطر الوراق © ؛ وليس هو في منزلته في 
الضبط والإتقان 9 , 

.وعم - وأما '» حديث يزيد بن الأصم ء عن ميمونة » فأصله : عن يزيد بن 
الأصم : ١‏ أن النبي عتم تزوج ميمونة وهو حلال 6 0" , وليس فيه : عن ميمون بن 


(1) لم نفف على هذا الحديث » وقد عزاه الزيلعي إلى الطبراني في معجمه في : نصب الراية » الفصل السابق ( 195/5 ) » 

رابن حجر ؛ في الدراية في كتاب التكاح » فصل في بيان المحرمات ( 51/7 ) » ضمن الحديث ( 8537 ) , 

(1) حديث عائشة يها : تقدم نخريجه في هذه المسألة. أما حديث أبي هريرة ضيه : فقد أخرجه الدارقطني 

في السنن » في كناب النكاح » باب المهر ( 771/17 ) » الحديث ( 7١‏ ) ؛ والطحاوي في المعاني » في كتاب 

بناسك الحج , باب نكاح المجرم ( 730/0/5 ). (؟) الزيادة من ( م )2( ع ٠6‏ 

(4) في سائر النسخ : [ ما يقولوه ] بحذف نون الجمع » والصواب إثباتها كما قيدناها . 

(©) في (م) ٠‏ (ع ) : [ وسان سليمان ] . 

(7) رواه مالك في الموطأ » في كتاب الحج » في نكاح الحرم ( ١/57؟‏ ) , والشافعي في المسند » في كتاب 

الج الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم ( 5109/١‏ ) ؛ الحديث ( 13 ) ؛ والطحاري في معني ٠‏ 

في الباب السايق ( 080016 ) . (1) تقدم تخريجه في هذه للسألة . 

(0) مطر الوراق : هو مطر بن طهمان الوراق » أبو رجاء الخراساني » سكن البصرة . قال ابن سعد : فيه ص 

في الحديث , وقال النسائي : ليس بالقوي ؛ وقال العجلي : صدوق » وقال مرة : لا بأى به » مات كلقن من 

خمس وعشرين ومائة. وقيل : سنه تسع وعشرين وماثة. انظر ترجمته في : تاريخ الثقات ص 45 » الترجمة 

(1644 ) الجر والتعديل ( 581/8 , م؟  )‏ الترجمة ( 11819 )ء ميزان الاعتدال ( 2333/0535 * 

لترجمة ( مهم ) , تقريب التهذيب ( 705/5  )‏ الترجمة ( 1134) ٠‏ 

)نيدم )رع نر طاماع. إن أى شبية في 

)١١(‏ أخرجه الدارقطن. ف السنن » ف الباب السابق ( 739/8 ) ؛ الحديث ( 24 )؛ واين ابي لب 

الصنض , ف ا ل و )ء الحديث ( 25 4 )ء الشافي في 
في كتاب الحج في من كره أن يتزوج النحرم ( 


/' 


/ 
أحند؛ ني الياب السابق ( 18/1 ) , الحديث ( ٠6813‏ 


لهل كتاب اليج 


مهران » وهو أعلم الناس بالحديث » يعني : بحديثه . 

اهعم - وروى عمرو بن دينارء عن جابر بن زيد ؛ عن ابن عباس ذه : « أن اا 
يك تروج ميمونة » وهو محرم » قال عمرو : فحدثني ابن شهاب عن يزيد بن الأصم : 
أن النبي يليه تكح ميموئة » وهي خالته 29 » وهو خلال ؛ ؛ قال ') عمرر : فلت 
للزهري وما يدري يزيد بن الأصم ؟ أعرابي برّال على عقبيه » أتجمله 29 مثل ١‏ 
عباس ؟0 9) » فلم ينكر الزهري ذلك » ولا رفعه عنه » فكيف يجوز أن يقل متا 
الأحاديث حديث ابن عباس وعائشة ؟ . 

حهسم - أما حديث صفية بنت شيبة : فلا يعرف » ولا يرويه ميمون بن مهران 
عنهاء وإنما يرويه عن يزيد ٠‏ 

هسم - قالوا : وقد روى مطر الوراق 27 » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ وعائشة 
١ :‏ أن النبي عِلع تزوج ميمونة وهو حلال » 99 . 

سم - قلنا : رواه سلام أبو المنذر © » عن مطر الوراق وسلام 9 متروك الحديث . 

0 - قالوا : ذكر أبو داود عن سعيد بن المسيكّب : أن ابن عباس وهم في الحديث اديه 

- قلنا : لا يقبل هذا من ابن المسيب » فإن 2١١(‏ رتبة ابن عباس قوق هذا 9" , 


. في (ع ) : [ تزوج ميمونة وهي حالة ] » مكان المثبت‎ )١( 

. ] في (ع ) : [ فقال ] بزيادة الفاء . (©) في (م ) : [ أيجعله ] » وفي ( ع ) : [ أنجعله‎ )١( 
. ) 5325/5 ( أخرجه الطحاري في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب نكاح التحرم‎ )4( 

(0) في (م)ء(ع):[هلمع 

(5) لفظ : [ الرراق ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

() أخرجه الدارقطني في السنن ا ل دار ور ل لي فا 


(4) في سائر التسخ : سليمان بن النذر » وما أثيتناه من سان الدارقطني. وأبو المنذر : هو سلام بن سليمان أبر 
المنذر المزني . البصري. قال ابن معين : ليس بذاك ء وقال البستي : لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . وقال اين 
عدي : وهر عندي منكر الحديث. انظر ترجمته في كتاب : من كلام أبي زكريا يحبي بن معين ص١١‏ »* 
الترجمة ( 774 ) , الجرح والتعديل ( 755/4  )‏ الترجمة ( ١١15‏ ) , المجروحين ( 781/١‏ ) ؛ الكامل 
( 705/7 )» الترجمة ( ٠‏ 7/7/4 ) , المغني ( 590/١‏ ) , الترجمة ( 1451 ) » تقريب التهذيب ( *)9141/١‏ 
امم و4116 (8) في (ع ) : [ سليمان ) » مكان : [ سلام ] ٠‏ 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود في السنن » ع في كتاب المناسك » باب اللحرم يتزرج ( 5378/١‏ ) . 

)1١(‏ في رع): [لأنعء مكان : رفانع, 

١6١)ضي‏ (م)2(ع):[ ذلك عء مكان : زهذاع. 


أن يزوج ٠»‏ ويتروب 
يجوز للمحرم الا بزئيج 3 سا7070707٠7بيبيبييا‏ ف 507 


موسم - وكيف هذا وهر لا رد على 7" أبن عمر قوله : ؛ إن حرم 


2 لا يزوج 0 
إى هذا الخبر محتجّجا به عليه » وقد وافقته © عليه عائشة ف 
ال 


1 » ووافقها أبو هريرة © . 
.مم - وقد روى هذا الحديث سعيد بن جبير » وطاووس » وجابر بن زيد , وهم 
ينهاء يحنج بقولهم » ورداه عن هؤلاء أثئمة » مثل : عمرو بن دينار » وأبو أيوب 
المجستاني » وعبد الله بن أبي مميح » وأبان بن صالح , ثم لو تساوت الروايات كان ما 
ذكرناه أولى ؟ لآن ابن عباس ٠‏ وعائشة أضبط من يزيد بن الأصم ٠‏ وحديث أبي راقع 
غير متصل » والحديث عن ميمونة لا يصح . وإنما هو عن يزيد . وقد بينا كلام عمرو بن 
دينار عليه . 

ودمم - فإن قيل : ابن عباس كان في ذلك الوقت صبيًا » والرجوع إلى رواية 
الرجال أولى ٠‏ 

مم - قلنا : لم يرجح أحد رواية الكبير على رواية الصغير ؛ لأنه يضبط ما 
يشاهده © , وما لكم تقولون إذا احتججتم ("© بحديثه في التشهد وفي تفسير القرآن ؟ 
كيف وقد انضم إليه رواية عائشة وأبي هريرة ؟ . 

لم - قالوا : أبو راقع كان السفير © بينهما . 

4م - قلنا : ١‏ يكون أعلم بالرسالة من غيره » فأما بصفات المرسل فلا » 

إسو من غير 
رأبر رافع يجوز أن يكون فارق النبي علد وهو حلال » فأحرم بعده » فمن كان معه وقد 
فارقه أعلم بحاله . 

4 - قالوا : فميمونة أعرف ؛ لأنها هي المعقود عليها . 

3 - قلنا : قد بينا أن الحديث لا يصح عنها ء وبين 29 ذلك : ما روي أن عمر 
ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران . يأمره أن يسأل يزيد بن الأصم عن ذلك » 
ا ل 
(!)ني(م).(ع):زعنعء مكان : [على ]. 

١‏ أ ابن عمر طه : أخرجه ابن أبي شبية في المصنف » في كتاب المج ٠‏ في من كره أن يتروج انخرع 
لاك الأر ريع 

(5) في (م ) : [ رافعته ] بالراء والعين المهملتين » وهر تصحيف ٠‏ 

(4) في رص ) : [أير مرةع. زم في زم)ازع):[شاهد ]. 

. في مائر النسخ : [ احتجتم ] . والصواب ما أثبناه‎ )١( 

)ناص )ء(م) : [ كان في السفر]. (ه) في (م):[ تن]ء 


111 ججي حص كابية وي 


فقال يزيد : ٠‏ تزوجها وهو حلال » , فقال عطاء : ٠‏ ما كنا تأخذ هذا إلا عن ميمونة , 
وكنا نسمع أن النبي يِل تزوجها وهو محرم : 227 فلو كان الحديث عند يزيد ي 
الأصم عن ميمونة » لذكره عطاء (» حين قال : « ما كنا تأخذ إلا عنها , 9 , 

١6م‏ - قالوا : وقد روى مالك بن أنس 27 » عن سليمان بن يسار : ٠‏ أن ابي 
عِكِتَدِ بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار ع فزوجاه © ميمونة قبل أن يخرج مر 
المدينة » 229 ومعلوم : أن النبي عِكتهِ ما أحرم قط إلا من الميقات بذي الحليفة » فعلم : 
أنه خفي على ابن عباس #ه وقت العقد . 

الالام - قلنا : ففي حديث يزيد بن الأصم الذي رجعتم إليه عن ميمونة : أن النبي 
كه تزوج بها بسَرفٌ 9" ء وهو بقرب مكة » وهر كان لا يؤخر الإحرام عن الميقات . 
فعلم : أنه كان محرمًا » فيجوز أن يكون إيفاد النبي عَقَمٍ من المدينة » والعقد وقع بعد 
مسيرة منها ء وحصوله يِسَرِفَ © . ثم إن خبرنا أولى ؛ [ لأن راوينا عرف الإحرام عند 
العقد » ولم يعرف ذلك راويهم . فالمثبت أولى ع 2 » ويجوز أن يكون عقد عليها 
عقدين . أحدهما بعد الآخر » صادف أحد العقدين : الإحرام 20 , والآخر : 
الإحلال 2١0‏ ؛ ولأن هذا : من أثبت الإحرام عند العقد استفيد بروايته » حكم شيء 
محرم ('ء لا يستفاد بالخبر الآخر حكمه ؛ وما استفيد به حكم أولى . 

«/ا0م - قال مخالفونا : ما نقلتموه محمول على اعتقاد الراوي » أنه كان محرمًا» 


(1) أخرجه الطحاوي في المعاني , في الياب السابق ( 59.19 0 5399  )‏ 

(؟) ني (م)٠(ع):‏ [ لفظاعء مكان : [ عطاء ع . 

(5) في رصع : [متهاع , 

(؟) في سائر النسخ : [ مالك بن سعيد ] ء والصواب ما أثبتناه . 

(5) في ( ص ) : [ فيزوج له ] » وفي (م ) (١‏ ع ) : [ فتزوج له ] ؛ والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث ٠‏ 
(5) تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

(1) لفظ : [ بسرف ع ساقط من ( ع ) ؛ ومكانه فراغ في المكانين. حديث يزيد بن الأصم هذا ء تقدم 
تخريجه في هذه المسألة . 

(8) لفظ : [ بسرف ] ساقط من ( ع ) ٠‏ ومكانه فراغ في المكانين . حديث يزهد بن الأصم هذا ء تقدم 


تخريجه في هله المسألة . 
(4) ما بين الممكرفتين ساقط من ( م ) ؛ ( خ ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
)٠١(‏ ني زم )2 ع): [ اللإسام). 0 ني رع): [اطلالع. 


)ني (م)ء(ع):[يحم)]. 


يوز المحم أذ يزوج » ويتزوج اجبببببيييببسسببب | سس رو 
ون ابن عباس ذهب إلى : أن 7" من قلد الهدي صار محرا ( , ورسول الله بيع قلد 
وزيدي بالمدينة » واعتقد : أنه كان محرمًا بالتقليد . 

برعم - قلنا : ابن عباس اعتقد : أن من قلد اجتنب ما يجتنبه المحم , فأما أن 
يفول : إنه محرم فلا . 

وبمم - ثم قد علم أن ابن عباس ما خالف غيره في هذه المسألة » وما هي مسألة 
اجتهاد » فكيف يقطع بأن رسول الله مه يعتقد ما يعتقده هو ء ثم هو 0 احج على 
ابن عمر بهذا الحديث مع علمه أن 27 ابن عمر يخالفه في التقليد . 

دبمم - قالوا : رويتم : أنه فعل » وروينا : أنه نهى » فإذا ثبت لكم الفعل 9 ع 
يكرن هو مختضًا به . 

برسم - قلنا : الصحابة رجعوا في هذا الحكم إلى قوله وفعله هل كان حلالا أو 
حرائًا ؟ 29 » فدل : أنهم اعتقدوا أن حكم غيره وحكمه سواء في ذلك . 

وبامم - ولأنا لا نعلم أن نهيه بعد فعله » فيجوز أن يكون فعل بعد ما "© نهى عندء 
نيكون ناسحًا لما قالوا ") في استقبال القبلة : إنه لما حول مقعدته بعد ما نهى » كان 
ذلك نسخا للتوجه في البيوت © . 

ولام - قالوا : من روى أنه كان حلالا أولى لأنه يفيد أنه تحلل من إحرامه . 

ممم - قلنا : هذا غلط ؛ لأن النبي يِه لا فرغ من العمرة بمكة » أراد أن يولم 
لتزويج ميمونة » فمنعته 220١‏ قريش من ذلك ٠‏ فكيف يحمل الخبر على الحلل من 
الإحرام عند العقد ؟ . 


* ) في ( ص ) : [ يذهب إلى أن ] » ولفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )١( 

(1) والدليل على ذلك : ما أخرجه ابن أبي شيبة » ياسناده عن ابن عباس له أنه قال : [ إذا قلد الهدي 
وصاحيه يريد العمرة أو اليج , ققد أحرم » في المصنض , في كتاب الح : في الرجل يقلد أو جال أو بشعر 
دعر بريد الإحرام ( 195/4 , لالع ء الأثر ( 410401 4). 

(5) لفظ : [ هر] ساقط من صلب ( ص  )‏ واستدركه التاسخ في الهامش ٠‏ 
(4) لفظ : [ أن ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
() ني (م) 2ع ): [ التقل ع . 

(9) في (م ) : [ حراما أو حلالا ] بالتقدم والتأخير . 1 ل 
(9) في رض) :1ما مدع دم في(م) ٠ع):‏ ا 
(؟) في 2م )ا رع ) : [ التبوت ع. رللمضي زم )لا رع): [فيسعه ]. 


) بريادة : [ لو] ٠‏ 
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١مجم‏ - قالوا : من نقل أنه كان حلالا نقل العقد وسببه ؛ لأنت صحة العقر 
تتعلق 20 بالإحلال . ١‏ 

ممم - ومن روى : أنه كان محرمًاء لم ينقل سبب العقد ؛ لأن جوازه لم يكونه محرا 

#معم - قلنا : لا نسلم أن الإحلال سبب لجواز العقد » وهو جائز عندنا في حالتي 
الإحرام والإحلال - 

سم - قالوا : من روى : أنه كان محرمًا ء وكيف كان يحتج ابن عباس به على 
ابن عمر ويقابله بمثله؟ » فيقول من روى : أنه كان حلالا , أي أنه كان في الخل . 

هدم - ومن روى : أنه كان محرمًا , يعني : أنه كان عقد الإحرام فقط هذا . 
ومن 7" طريق المعنى هو : أن هذه عبادة لا تمنع 27 الرجعة » فلا تمنع © ابتداء الترويج , 
كالصوم والاعتكاف . 

مم - قالوا : المعنى في الصوم : أنه © لا يمنع دواعي الجماع . 

باممم - قلنا : الاعتكاف يمنع دواعي الجماع , ولا يمنع العقد » والصلاة تمنع وتحرم 
دواعي الجماع , ولا تمنع التكاح ؛ ولأن كل حالة جاز أن يعقد فيها البيع ؛ جاز أن يعقد 
فيها التكاح » كحال © الإحلال . 

مهم - ولا يلزم من له أربع نسوة حال العقد ؛ لأنه يعقد في هذه الحالة لغيره . 

- ولأنه يجوز له شراء " الجارية للوطء : فجاز أن يتزوج ؛ / كالخلال . أو 
سبب يتوصل به إلى استباحة الوطء » كشراء © الجارية » واستبرائها » ومسها . 

- فإن قيل : الشراء يقصد به ملك الرقبة والإحرام لا يمنع منه » والتكاح 
يقصد منه تملك 27 الاستباحة والإحرام يمنع منها ‏ 

0 - قلنا : لا فرق بينهما » فإن البيع يملك 2١7‏ به الرقبة ويستبيحها بالملك » 


. ] في (م ): [ صحت ] ء مكان : [ صحة ]» وني ( م ) » (ع ) : [ يتعلق ع , بدل : [ تعلق‎ )١( 
في (م)٠(ع): هذا من بحذف الوار. (9) في (م) ب رع):[لايع].‎ )5( 
(؟)ني (م)ب(ع): 1لا يمع (0) في (م) : [لأنهع.‎ 

(7) ني (م) و رع):[بحالع. (0)ني (م)٠(ع):[خرى].‏ 

(6) ني رع) : [ كشرىع. 

(5) في ( م ) : [ يقصد به بملك ] . رفي ( ع ) : [ يقصد به تملك ) . 

. في (م) : [ بملك ع بااء‎ )١( 


ب يمرم أن يزوج » ويتزوج حسب يست |0861 
التكاح يملك ( به الاستباحة ؛ ويستوفى بالملك 29 , والإحرام لا ينافي ملكه ١‏ 
ب رن 29 الاستباحة » ويمنع من الاستمتاع بهما فاستويا. 

بوسم - ولأنه نوع عقد » فلم بمنع الإحرام » كعقد البيع » ولا يلزم شراء الصيد ؛ 
لأنه بعض اليل التوع . 

موسرم - قالوا : المعنى في البيع : أن الإحرام لا يمنع ”» من استيفاء مقاصده ؛ لأن 
القصود منه التملك » بدلالة : أن يشتري ممن لا يحل له . والتكاح يمنع الإحرام استيفاء 
مقاصدة . 

وعم - قلنا : 3 المقصود بالتكاح استيفاء الاستياحة 9" ؛ بدلالة أنه يتروج 
الطفلة » والإحرام ينفي أحدهما دون الآخر » كما أن المقصود بالشراء المللك والانتفاع 
بالمملوك » والإحرام يمنع أحدهما فلا يمنع الآخر . 

ووم - وعلة الفرع تبطل © بالرجعة ؛ لأن الإحرام ينافي مقاصدها ‏ ولا يمنع 

.وهم - قالوا : البيوع لا يقع فيها 29 التحريم ؛ بدلالة أنه يشتري من لا يحل له 
وطؤهاء فلهذا لم يمنع الآخر '٠(‏ , وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأن التكاح بمنع 210 منه 
التحريم » بدليل : أنه لا يتزوج من لا تحل 27 له ء فلهذا يمنع الإحرام . 

66919 - قلنا : البيع قد يؤثر فيه التحريم ؛ بدلالة الخمر والختزير » والتكاح لا يمنعه 
التحريم , بدلالة تزويج الحخائض والصائم والمعتكف . 

- ولأن الولاية شرط من شرائط التكاح : فلا ينفيه الإحرام » كالشهادة » وهذا 
أصل مجمع عليه » وإنما خالف فيه الاصطخري 27 وخلافه لا يعتد به على الإجماع ٠‏ 


لرقبة ع 


. في (م) : [ وبملك ع بزيادة الواو . (0) في رع ) : [ اللك ع‎ )١( 
٠ ) 0)ني(رع) :تملك ع. (4) لفظ : [ لأبعض ] ساقط من ( ع‎ 
قرله : 1لا ينع ] ساقط من (ع ) . دج في رم )ب(رع):[فلتع.‎ )0( 
] في رع ) : [ الإباحةع , (8) في رم ) : [ يطل‎ )9( 


(5) فيزم )برع):[منهاع, 1 

٠ في هامش ( ص ) : [ الإحرام ] , مكان : [ الآخر ] » من نسخة أخرى‎ )٠١( 

)ني رص): [منعع, ركفي رما دع) : زا حل 

7 الاصطخري : هر أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الاسطمخري » كان شيخ انشافضية بالعراق ٠‏ ترثي 1 


كخم إيغداد منة ثمان وعشرين وثلاثمائة. راجع ترجمته في اللساي و جل ]1 وكيب * 


1811/5 3 كتات الى 


ووم - قالوا : الشاهد ليس له فعل في العقد في حال إحرامه » ومع ذلك يه 
يجوز والصغيرة (' المحرمة لا يجوز © تزويجها ء وليس لها © في العقد فعل ؛ ولأن 
من جاز أن ينعقد النكاح بشهادته : جاز 29 أن يعقد النكاح . كالحلال . 

.م - احتجوا بما روى مالك *؟ . عن نافع » عن نبيه بن وهب عن أبان ي. 
عشمان » عن عثمان بن عفان [ ضيه ] "2 عن النبي عله أنه قال : ٠‏ لا ينح المحرم رلا 
ينكح فيها أن ينكح أو ينكح غيره » 99 . 

- قلنا : نبيه بن وهب 22 لا يجري مجرى الفقهاء الذين رفعوا عن رسول الله 
َِقدٍ » وعن ابن عباس ضفخ » فلا يعارض 27 برواية مثله رواياتهم » ولا له موضع في العلم. 
ولا أخرجه أحد في الصحيح » وكان الرجوع إلى ما قاله الفقهاء وأئمة الحديث أولى . 

40م - على أن حقيقة النكاح الوطء لكنه يقضى ء كأنه قال : لا يطأ المحرم , ولا 
تمكن 2٠0‏ المحرمة من نفسها لتوطأ » والتمكين في الوطء النكاح » وقال الشاعر : 


الأسماء واللفات ( 710/5 - 35 ) » الترجمة ( 965 ) , سير أعلام النبلاء ( 590/18 - 965), 
الترجمة ( ٠١4‏ ) » طبقات الشافعية ( 554/١‏ ) » الترجمة ( ١1/‏ ) » شذرات الذهب ( 13١5/١‏ ) . 
)١(‏ في (م)٠(ع):‏ 1 الصغيرة ] بدون الوار. (5) في (م)١(ع)‏ :[ ولا يجوز] بزيادة الواو . 
(1) لفظ : [ لها ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في (ع ) : [ وجاز ] بزيادة الواو . (0) في (م ٠)‏ (ع ) : [ عن مالك ] بزيادة : [ عن] . 
(3) الزيادة من رم )2 (ع)- 

(1) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد. وقد أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الدكاح » باب ترم 
نكاح المْحرم ( 1١70/7‏ ) ء الحديث ( 1404/41 ) » وأبو داود في السئن . في كتاب المناسك . باب حرم 
يعررج (56/1ة) » كما أخرجه النسائي في السنن . في كتاب مناسك الحج , في النهي عن ذلك ( 195/0)؛ 
وابن ماجه في الستن , في كتاب النكاح ء باب المحرم يتزوج ( 777/١‏ ) ؛ الحديث ( 19137) : مالك في 
الوطأء في : كتاب الحج في نكاح الحرم ( 5917/١‏ » 594 ) بلفظ : أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن 
عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان : إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت 
أن تحضرء فأنكر ذلك عليه أبان وقالت : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله يك : لا ينك الخحرم 
ولا يكح ولا يخطب . 

(8) هو نبيه بن وهب بن عشمان بن أبي طلحة » العبدري » المدني , ثقة » مات كتقفه سنة مست وعشرين وماثة 
هجرية. راجع نرجمته في : الجرح والتعديل ( 491/4 ) ٠‏ الترجمة ( 6٠‏ تقريب التهذيب ( 791/5 )؛ 
الترجمة ( 437 ) . 

(1) في ( ص ) : [ فلا تعارض ] وما أنبتناه من ( م ) ؛ ( ع ) وهو الصواب . 
(١)في(م):[ولا‏ يمكنع. 


...بيرم أن يزوج + ويتزوج عسسسسسسسبب اب سسسب 60[6 و 
ومن أ قد أنكحتها اله ارماعن 

م.م - فإن قيل : ففي الخبر : « ولا يخطب 0 © , 

,م - قلنا : لا يلتمس الوطء ولا يراجع بِكُرِه » فسمى فعله © خطية , م 
هي الراجعة في .ذكر العقد خخطية . ١‏ 

م.م - فإن قيل : التكاح في الشرع : هو العقد ؛ قال الله تعالى : ( تتا ى 
ب لم ين ينتار 4 07 . 

..هم - قلنا : وقد عبر بالتكاح 7 عن الوطء ؛ قال اله تعالى : « وريه د 
بن إل كن أذ تر 4 © . | 
.هم - فإن قيل : الاسم يتناولها » فيجب أن يحمل عليها . 

م.م - قلنا : لا يجوز أن يحمل على العقد » وقد عقد © رسول الله يكم في 
حال الإحرام » فلم بيق إلا أن يحمل على الوطم . : 
.4 - قالوا : فقد روى أنس : أن النبي عله قال : © ٠‏ لا يتزوج المحرم » ولا 
زوج 9 

- قلنا : رواه أبان بن أبي عياش ('" . عن أنس د , وقال شعبة : لأن 


. في ( م ) : [ اتكحها ] » بحثنا عن قائل هذا البيت فلم نهتد إليه‎ )١( 

(')فيرع):[ولا تخطب ]. 

() قوله : [ فعله ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ء ومن صلب ( ص ) , واستدركه الناسخ في الهامش , 
(؛) سررة النساء : الآية 8# , 

(*) في ( ص )ء( م ) : [ النكاح ع بدون الباء . 

(1) سررة الترر» الآية ( 8 ) . (7) في م ١)‏ ( ع ) : [ قد عقد ] بدون الواو . 
(4) لفظ : [ قال ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه التاسخ في الهامش . 

(1) أخرجه الدارقطني مرفوعا ء في السنن » في كتاب التكاح , ياب المهر ( 171/5 ) ؛ الحديث ( 211 ٠‏ 
)١‏ في(م) ؛ (ع ) : [ أبان ين عباس ] » ولفظ : [ أبي ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه النايخ 
في الاش ١‏ أبان بن أبي عياش : هو ابن فبروز » أبو إسماعيل العبدي » تابعي صغير » وهو أحد الضعفاء , 
قال أحمد والنسائي : هو متروك الحديث. انظر ترجمته في : الضعفاء الصغير , ياب ما اسمه أبان ص١3‏ + 
أترجمة (  ) ٠7‏ الضعفاء وامتروكين ص 40 , الترجمة ( 1؟ ) » الجرح والتعديل ( 595/1 5430 2 ' 
أترجمة ( ٠١60‏ ) , اجروحين ( دو 7و) الكامل ( ولرريهم - بامع)ء الترجمة ( 505 )2 الضي 
كلا ؛ تقريب التهذيب ( 01/١‏ ) , الترجمة ( 154) ٠‏ 


18/6 كتاب الى 


أزنى 21 سبعين مرة © أحب ب إلي من أن © أروي عن أبان © . 

١‏ - ومن أصحابنا من قال : الخبر محمول على العقد إذا لم تدعه نفسه إلى 
الوطء ولا يحل له » كما أن القبلة في حال الصوم محرمة على من لا يأمن على نفس ؛ 
ولهذا عقد رسول الله َك ؛ لأنه أمن على نفسه ء وهذا كما قالت عائشة : «وأيكوان 
أملك لإزبه من رسول الله يكل » © . 

م - ومنهم من قال : إن الخبر أن حرم يجب أن يكون تشاغله " بالعيادة 
ينعه 49 من تشاغله 9 بالدكاح . وهو كقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ حرم الأشعث 
الأغبر » 20 

49م - ومعلوم : أنه لايحرم الغسل عليه وإن أزال ذلك شعفه » [ لكن تشاغله 
بالعبادة يمنعه من إزالة شعثه ع © , 

5 - وقد ذكر الدارقطني أخبارًا لا يتشاغل بمثلها ؛ لكن ذكرناها لتعلم "2 
صورتها » قمنها : حديث عكرمة بن خالد » قال : 9 سألت عبد الله بن عمر عن امرأة 
أراد أن يتزوجها 7" رجل » وهو خارج من مكة 229 وأراد أن يعتمر أو يحج ء فقال: 


(١)ني‏ (ع):[أنمسع. 

. ع ) : [ رتبه ] ؛ المنبت من الكامل لابن عدي‎ (١ ) ني ( ص ) : [ زنيه ] » وفي ( م‎ )١( 

(2) الزيادة من رم ٠)‏ (ع). 

(4) قرل شعبة : أخرجه البستي في المجروحين ( 37/١‏ ) » واين عدي في الكامل ( 781/١‏ ) . في ترجمته 
أبان بن أبي عياش | (0 في(م): [أنكمع. 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصوم » باب المباشرة للصائم ( 559/١‏ 2 550 ) 
ومسلم في الصحيح . في كتاب الصيام » باب يبان أن القبلة في الصوم ليست محرمة ( 7799/5 3/8 ) + 
الحديث كا هتا متلت لل (0) ني رم)٠(ع):‏ [ شفغله ع. 

(6) ني ( ص ) : [ تمع ]. (5) في (م) : [ شاغله ع . 

)٠١(‏ لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ . وقد أخرجه الترمذي في السنن » في كتاب تفسير القرآن » باب 
ومن سورة آل عمران ( /55؟ ) . الحديث ( 545/8 ) مطولا بمعناه , وفيه : ققال : من الحاج يارسول الله؟ 
قال : الشعث التفل » وابن ماجه في السفن » في كتاب المناسك . باب ما يوجب الحج ( 4717/5 ) » الحدديث 


ركحمى. 
)١1١(‏ في (م ): [ شعبه ] ؛ وما بين الممكوفين : مكرر في ( م ) . 
)1١(‏ في رم): [لملمع, )١19(‏ في رم)ء رع ): [ أن يزوجها] . 


. في سائر النسخ : [ وهي خارجة مكة ] ؛ والمثبت من ستن الدارقطني‎ )١4( 


ايام أن يزوج © ويتزوج سسسب ب سس 6ه 0 
يجوز 


ومرييها 0 .وانت محرم » نهى رسول الله ينه عن ذلك "(٠‏ . رواه اي عبات 
زيني اليمامة » وهو ضعيف . 

مهم - وذكر حديث نافع » عن ابن عمر #8خا ء عن النبي يكم قال : « المحرم للا 
ىم | ولا يتكح ولا يخطب ] 7" » ولا يخطب على غيره ؛ 7" رواه الضحاك ب. 
يران المزامي 0 ء عن نافع » وهو ضعيف . وقد شك في إسناده . 

.وهم - والعجب من الدارقطني وهو أعلم بهذه الأحاديث . وأن هذه الأحاديث 
لا يييفت إليها » ولا يخرج مثلها » يرويها " ويمسك عن الطعن فيها تلبيسا على م 
يعى بقوله » ولا يكشف ما مورده . 


00م - قالوا : روى مثل قولنا عن عمر » وعلي ؛ واين عمرء ويزيد بن ثابت 0 


رم في (م)٠(ع)‏ :3لا تروجها ] . 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن ء في كتاب النكاح » باب المهر ( 550/9 ) » الحديث ( 8ه ) . 
(5) في (م) ٠‏ (ع ) : [ ابن عيينة ] » وهو تصحيف . أبن عتبة : هو أيرب بن عتبة أأبو يحبى » قاضي اليمامة + 
ضعفه أحمد , وابن معين , وأبو زرعة » وغيرهم ٠‏ وقال البخاري : هو عندهم لين , وقال النسائي : مضطرب 
الحديث , وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه. انظر ترجمته في : الضعفاء الصغير ص8١‏ » الترجمة 
( 15 » الضعفاء والمتروكين ص5 ؛ » الترجمة ( 14 ) » الجرح والتعديل ( 557/1 ) » الترجمة ( 501 ) ٠‏ 
اللجروحين ( 175/١‏ ء 17٠١‏ )؛ الكامل ( 01/1١‏ - 1701 )ء تقريب التهذيب ( 40/١‏ ) الترجمة ( 7١5‏ ) . 
(؛) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش. 
(5) أخرجه مالك في الموطأ » في كتاب الحج » في نكاح المحرم ( 04/1 )ء الدارقطني في المصدر السابق 
(اللكل)ء الحديث زوم ٠‏ ) ء الشافعي في المسند » في كتاب الحج » الباب الخامس فيما بباح 
للمحرم وما يحرم ( 715/١‏ )ء الحديث ( 8017 ). 

)١(‏ في سائر النسخ : الضحاك بن عمرو الحرامي ؛ والصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطتي . الضحاك بن 
علمان بن عبد الله بن ختالد بن حزام » الأسدي الحزامي » أبو عثمان المدني. روى عن نافع وغيره » وروى عنه 
أثدري وبحبي القطان » وغيرهما. وثقه أحمد . ويحبى بن معين . وقال العجلي : جائر الحديث. وقال 
يعنرب بن شيبة : صدوق » في حديئه ضعف ء ينه القطان. وفي التقريب : صدوق يهم » من السابعة . راجع 
أدجمته في : تاريخ الثقات ص 57١‏ . الترجمة ( 7١4‏ ) » تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص*؟١ ٠‏ 
لترجعة (41 ) , اجرح والتعديل ( 40/4 ) ء المغني 811 ء الترجمة ( 1811  )‏ تقريب التهذيب 
595/1 ) الترجمة ر زوع . رمع في زم )دع : زمرها) . 

(4) تخديج آثار هؤلاء الصحابة أن في عدم جواز نكاح الحرم : أثر عمر : أخرجه مالك في لوطأ » في 
“اذ الساين ( ٠04/١‏ ) , والدارقطني » في السان ؛ في الاب السابق 230/5 )ء الأثر ركه )اع 
للمفي في الكبرى ؛ في كتاب الحج , باب الحم لا ينكح ولا ينكح ( 10/6 ) . وأثر علي : أعرجه ابن ءِ 


»1ك سس سس كاب ا 
ولا مخالف لهم . 

8 - قلنا : روى جرير بن حازم » عن سليمان الأعمش » عن إبراهيم 0 ,/ 
ابن مسعود كان لا يرى بأسًا أن يتزوج المحرم » 20 . 

8 - [ وروى عطاء , عن ابن عباس نه : ٠‏ أنه كان لا يري بأسًا أن يتروس 
المحرمان ؛ ] 9 » وروى ابن أبي فديك » عن عبد اللّه َخ نحمد ابن ا 
سألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم . فقال : 9 وما بأس به » وهل هو إلا كالييع ‏ 9 , 

م - قالوا : © معنى يثبت به تحريم المصاهرة : فوجب أن يمنع منه الإحرام , 
كالوطء بملك اليمين » أو بالشبهة » أو بنكاح فاسد . 

5 - قلد قلنا : ذلك الفعل , فلا يعتير أحدهما بالآخر ؛ فإن وطء الجارية محرم , 
ولا يحرم العقد عليها » إيقاع الفعل في الطيب والخيط ممنوع منه » ولا يحرم العفد 
عليهما9© , كذلك في مسألتنا. 

- ولأن الوطء بجنسه 7" في إفساد العبادة » فلذلك منع منه فيها » والنكاج 
نوع عقد ليس له مدخل في إفساد ما دخل عليه » قصار كعقد البيع والإجارة . 

ل 0 : فوجب أن تمنع التكاح 40 كالعدة . 

14 دق قلنا : الوصف غير مؤثر في الأصل » فإن العدة التي تحرم الطيب والتي لا 
تحرمه » هي وعدة الرجعة سواء في تحريم التكاح . 


ثابت : فأخرجه البيهقي للشير اسايق 55:19 زان راغي .لي للشنن لي عقن 
الحج. ٠‏ في من كره أن يتزوج الغحرم ( 5137/4 ) ء الأثر (5) . 
)١(‏ في (م ) : [ ابن إبراهيم ] ء بزيادة : [ ابن ع . 
)١(‏ أثر ابن مسعرد 5ه : أخرجه ابن أبي شببة في اللصنف , في كتاب الحج » في الحرم يزوج من رخص في 
ذلك ( 5١5/4‏ )» الأثر( ؟ ) ٠‏ الطحاوي في المعاني » في كتاب متاسك الحج ء باب نكاح لمحرم ( 2577/5 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . وآثر ابن عباس يه : أخرجه الطحاوي في المصدر السايق 
577/1 )ء وابن أبي شيية ؛ بمعناه , في المصدر السابق ( 555/6 ) » الأثر ( 8 ) - 
(4) أثر أنس 5ه : أخرجه الطحاري , بهذا الاسناد » واللفظ ؛ في نفس المصدر السايق ( 0977/5 
(*) في (م ) 2ع ) : [ رقالوا ع بزيادة الرار. )١(‏ في (م)٠(ع)‏ : [عليها ). 
(9)في (م)ء(ع):[ سدع 
(8) في ( م ) : [ أن ينع الوطء ع , مكان المثبت ء وفي ( ع ) : [ الوطء ) » بدل : [ النكاح ] ٠‏ 


يو للحم أن يزوج * ويتزوج بببيرسيبييب ب | ||| | 0 

وموم - وقد عدل 29 بعضهم عن هذا الوصف . فقالوا : : محرمة الوطء والقبلة » 
نوب أن لا يحل عقد النكاح عليها » أصله : المعتدة 

.مهم - وهذا ييطل بالمصلية » والمعتكفة . ثم العنى في المعتدة : أن المعقود 200 
يا على حكم ملك غبرها» قلم جز عقده عليه كمال جوز بع "ارش وي 
مسألتنا ل يقملق بالعقوة .عليه سق خير العاف + فضارت قبل الإحرام جهن 10 بعده 

ىكم - قالوا : العقد من دواعي الجماع : فوجب أن بمنع الإحرام منه » كاللمس 
للشهرة © والقبلة . 

08م - قلنا :يطل بشراءالجارية ؛ ولأ اللمس واقبلة امتمتاع والإحام يحرم الاستتاع, 
والعقد ليس باستمتاع » وإنا هو تملك ” لما دونه يستمقع 9 به » فصار كشراء الطيب . 

وعم - فإن 0 قالوا : المقصود بالتكاح الاستمتاع » والنكاح مقصوده هذا , 
والإحرام بمنع الاستباحة والاستمتاع : فوجب أن يمنع العقد ؛ أصله : الصيد ‏ 

- قلنا : يبطل بشراء الطيب والجارية 

"عم - 9 قالوا : المقصود من شراء الطيب الملك . 

؟64. - قلنا : والمقصود من النكاح الملك ٠‏ بدلالة أنه يعقد على من لا يصح 
ال و بكر احير الي 
والصيد لا يصح قبضه عقيب العقد » فلم يصح العقد عليه » والتكاح لا يقف صحته 
على القبض » ولا الاستمتاع عقيب العقد » بدلالة نكاح الصغيرة . 

مم - ولأن الصيد منع من إيقاع الفعل في حال الإحرام من جميع الجهات ؛ قمنع 
من العقد عليه » والمرأة لم يمنع من إيقاع الفعل 7؟ فيها بكل وجهء بدلالة : أنه يجوز أن 
يقبلها ويلمسها بغير شهوة ويسافر بها / ويرفعها إلى الراحلة ويحطها » نصارت كالطيب 
الذي لا بنع "2 من إيقاع الفعل فيه من كل وجه » فيجوز العقد عليها . 


(0ني(م )ندع :[عللع. (؟) في (م ) : [ العقود ] 

)نيدم )زع :زسمع. (4) في رم )ل(ع): [يكفي ]. 

(#) ني (م)ء(ع) : [ والشهوة ع . (5 ني (م):[ ملك ]. 

0نيرع) 7[ عمتع ]ل (8) لفظ : رفإن ع ساقط من (م6) ٠6622‏ 


(1) لفظ : [ الفعل ع ساقط من ( م ) ٠ع‏ )ع ومن صلب ( عى ) واستدركه الناسخ في الهامش : 
)ني (ص)ء(م):[لم يمع 


1ك 


1 ||| مسالة 


حت كنات الم 


حكم استلام الركن اليماني 


48م - قال أبو يوسف : قلت لأبي حنيفة : أرأيت الركن اليماني » أترى للرس 


أن يستلمه ؟ قال : إن فعل : فحسن »ء وإن ترك : لم يضره ٠‏ وروى الحسن عن أر 


جيقة + أنه دلي ولأ تقبلة ولا يقبل يده ف 


همؤم - وروى هشام عن محمد قال : يقبله (© وإن شاء مسحه بيده . ثم نر 
يدب© , 


- وقال الشافعي : يستلمه » ويضع يده على فيه ويقبلها . ولا يقبله © , 


(1) في (م ) : [ تقبله ] . وهشام : هو هشام بن عبيد الله الرازي تفقه على أبي يوسف ؛ ومحمد . وررى 
عن مالك . وابن أبي ذئب وغيرهما وأخذ عنه أبر حاتم وجماعة. قال أبو حاتم : صدوق . وقال ابن حبان 
كان يهم في الروايات ويخطئ إذا روى عن الأثبات . ولينه الصميري في الرواية . راجع ترجمته في : ا 
والتعديل ( 77/4 ) , الترجمة ( ١97‏ ) . المجروحين ( 10/7 ) ء أخبار أبي حتيفة وأصحابه . في ذم 


أصحاب أبي يرسف وزفر» ومحمد بن الحسن ص ١17‏ » ميزان الاعتدال ( 5٠0/4‏ » 701 ) ء الترجمة 
9150 )ء الجواهر المضية ( 575/7 ء ٠/ه‏ ) , الترجمة ( 1775 ) » الفرائد البهية ص7؟5 . 
(1) راجع المسألة في الأصل » باب الطواف ( 4.5/1 ) . مختصر الطحاوي » باب ذكر ما يعمل عند ميقا 
ص57 » المبسوط , باب الطواف ( 45/4 ) » بدائع الصتائع » نصل : وأما ييان سنن الحج ( ٠)148:11//9‏ 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحرء كتاب الحج ( ١7/1‏ )ء الاحتيارء كتاب الحج ( ١40/١‏ )ع تحفة الفقهاءء 
باب الإحرام ( 1032/1 ) . 

(؟) راجع المسألة في : الأم » باب ما يفسح به الطواف وما يستلم من الأركان ( 170/5 ) ؛ النكت ؛ في 
مسائل الطواف . ورقة ( ٠١4‏ ) ء مختصر الخلافيات . العنوان السابق » ورقة ( 1745 . ب )ء حلية 
العلماء ؛ باب صفة الحج والعمرة ( 187/7  )‏ المجموع مع المهذب باب صفة الحج (514/8 , 178 5855)؛ 
فتح العزيز مع الوجيز » الفصل الرابع في الطواف ء بذيل المجموع ( /71/1 : 115 75٠١‏ ) . وقال مالك 
في المدونة : يستلم الركن اليماني باليد » ويضع اليد التي استلم بها على الفم من غير أن يقبل يده ولا يقبل 
الركن اليماني بفيه » رقال الباجي في المنتقى : وروى في كتاب ابن المواز عن مالك : أنه كان يرى تقييل اليد 
بعد مسح الركن اليماتي . راجع المسألة في : المدونة » في ما يجوز للمحرم ليسه ( 5837/١‏ ) ؛ اللتفى ني 
تقبيل الركن الأسود في الطواف ( 580/7 ٠‏ 18/8 ) . وقال الخرقي : ولا يستلم ء ولا يقبل من الأركان إلا 
الأسود واليماني .قال ابن قدامة : والصحيح عن أحمد : أنه لا يقبله . راجع المسألة في : الإفصاح » :اب 
العمرة ( 178/١‏ ) » المغني باب ذكر الدج ودخرل مكة ( 5078/6  )‏ الكافي لابن قدامة : باب دخول مكة 
رصفة العمرة ( 498/١‏ ) . 


ا ماري ينثي لبس <-ي-ييبييم 


846/5 

جوم - فإذا دللنا على رواية الأصل 297 , فلأنه ركن لا يبتدئ منه المطواف , ذيه 
رن استلامه » كالشامي . ولآن تقبيله (' ليس بمسنون » واستلامه لا يكون سسئة ء 
كار كنين الآخرين . ولانه فارق الحجر باتفاق ء بدلالة : أنه لا يعود ليه إذا ختم 
وولواف ولا يقبله » وإن تساويا في الاستلام لا يستويان في سائر الأحكام . 

وموم - فإن قبل : المعنى في الركنين : أنهما ليسا على ”© قراعد إبراهيم الناة [ ناد 
بسن استلامهما » والركن اليماني على قواعد إبراهيم ] 7؟» اككة يسن استلامه . 

وموم - قلنا : هذا أكثر أحواله أن يكون فضله للبقعة ©» 
الاستلام » كسائر بقاع البيت . 

6 - والدليل على أنه لا يقبل يده : ما روى عن ابن عباس #ه « أن النبى © 
استلم الركن اليماني ولم يقبله ‏ » » فبهذا قد اتفقنا على ترك 9 تقبيل اليد . 

١4م‏ - ولأنه أحد أركان البيت , فلا يسن تقبيل اليد عنده » كركن الحجر . 

45م - احتجوا يما روي في حديث ابن عمر ضفه : ٠‏ أن النبي عِلقَمٍ كان يستلم 
الركن اليماني 9© والأسود في كل طوافه » © , 


» هذا لا يقنضي 


(1) لفظ : [ الأصل ع ساقط من صلب ( ص ) ؛ واستدركه المصنف في الهامش . 

. ] ع ) : [ تقيله‎ (٠ ) أي كالركن الشامي » رفي ( م‎ )١( 

(5) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ أنها ليست من ] » مكان : [ أنهما ليسا عن ] . 

(4) ما بين المعكوضين ساقط من ( م ) » ( ع ) ٠‏ 

(0) في ( م ) : [ للنفقة ع » وفي ( ع ) : [ أن تكون فضله للنفقة ] » مكان الثبت . 

(5) في (م) ٠(ع):[‏ رسول الله ع » مكان : [ النبي  ]‏ 

(1) لفظ : [ اليماني ] ساقط من ( ع ) . لم نعثر على حديث ابن عباس #5 بعد . وقد ذكره الكاساني ٠‏ من 
حديث جابر #ه , بهذا اللفظ » في بدائع الصنائع » في الفصل السابق ( ١48/5‏ ) . 

(6) في ( م ) (١‏ ع ) : [ اتفقا ع , مكان : [ اتفقنا ] , والزيادة : منهما . 

(1) لفظ : [ اليماني ع ساقط من ( ع ) . 

. لفظ : [ كل ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه المصتف في الهامش‎ )٠١( 
0 
ومسلم في الصحيح ع في كتاب الحج ؛ باب 0 ع‎ . ) 81.1١ ( الركنين اليمائيين‎ 
السانين في الطواف ( 914/9 ) , الحديث ( 548 ؛ 3548 1539/144)؛ وأخرجه أبو داود في‎ 
السان؛ في كتاب المناسلك . باب استلام الأركان ( 491/1 ) ؛ والنسائي في السئن » في كتاب مناسلك‎ 
- ) 553/6 ( أت في استلام الركنين في كل طواف‎ 


18 سس كال و 


ووم - قلنا : عندنا يستلم الركن » والكلام في أنه سنة 217 لا يترك , السنة استي, 
الحجر , وليس في الفعل ما يدل على التساري . 

4 - قالوا : روي عن ابن عمر » وجابر » وأبي عريرة ع وأبي سعيد الخدري , 
وعبد الله بن عباس © : « أنهم استلموا الركن اليماني وقبلوا أيديهم » '" , ولا يعر 
لهم مخالف . 

هعم - قلنا : إن استدللتم بهذا على الاستلام » فعندنا يستحب ء وفعلهم يدل 
على هذا » فأما مساواته للحجر : فلا » وإن استدللتم به في تقبيل اليد : فقد روى ابن 
عباس 5ه : ١‏ أن النبي َو قبل » فوضع خده عليه » 29 , 

+ م - وهذا حلاف قولكم » والرجوع إلى فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى . 

4407م - قالوا : ركن مبني على قواعد إبراهيم عليه السلام » فوجب أن يكون 
استلامه مسنونًا ؛ قياسًا على ركن الحجر . 

8 - قلنا : تقبيل المواضع الشريفة خلاف القياس » ولهذا 2 قال عمر © : 
وأما إنك لا تضر ولا تنفع 6 © » فلم يجز القياس في نفس القياس ؛ ولأن الحجر 


)١(‏ في (م ) : [ في انه يليه » وفي ( ع ) : في ان يليه بدرن نقط ء لعل الصواب ما أثبتناه » أو أن عبارة ما 
سقطت من هنا ؛ لأن المعني غير مستقهم . 

(؟) روى الشافعي عن سعيد ؛ عن ابن جريج » قال : قلت لعطاء : هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله 
يي إذا استلموا قبلوا أيديهم » فقال : نعم » رأيت جابر بن عيد الله ؛ وابن عمر : وأبا سعيد الخدري » با 
هريرة © إذا استلموا قبلوا أيديهم » قلت : وابن عباس قال : نعم . وحسبت كثير اء قلت هل تدع أنت إذا 
استلمت أن تقيل يدك ؟ قال : فلم استلمه إذا » في المسند » في كتاب الحج » الياب السادس فيما يلزم الحاج 
يعد دخول مكة ( 718/١‏ ) , الحديث ( 887 ) . وعبد الرزاق في كتاب الحج » باب تقبيل اليد إذا استلم 
10/0 ) ء الحديث ( 4971 ) » والدارقطني في السغن , في كتاب الحج » باب المواقيت ( 540/5 ١)‏ 
الحديث ( )ء والبيهقي في الكبرى . في كتاب الحج , باب تقبيل اليد بعد الاستلام ( 70/8 ) ٠‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني في المصدر السابق ( 540/7 ) ؛ الحديث ( 545 ) ء الحاكم في المستدرك ؛ في 
كتاب المناسك , في تقبيل الركن اليماني ووضع الخد عليه ( 15/١‏ ) ء والبيهقي في الكبري » في كناب 
المج » باب استلام الركن اليماني بيده ( 75/0 ) . (4) في (م ) » (ع ) : [ هذاع » مكان : [ ولهذا] ٠‏ 
(0) في (م) ٠(ع‏ ) : [ لايضر ولا ينفع) . متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح . في كتاب المج ' 
باب ما ذكر في الحجر الأسود وفي باب الرمل في الحج والعمرة ( 57/١‏ :77/4 ) ؛ ومسلم في الصحيح ؛ 
في كتاب الحج . باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ( 856/5 ) , الحديث ( 0 15170/58)* 
وأبر داود في السنن . في كتاب المناسك ٠‏ باب في تقبيل الحجر ( 4101/١‏ )6 . 


525 إستلام الوكن اليماتي, لقال 


بخص بأحكام » منها : التقبيل » ووجوب الافتتاح به ؛ والعود (© إليه » وهذه الأحكام 
ا برجد في الركن اليماني ء فلذلك يجوز أن يخالفه في سنة الاستلام . 


ه٠‎ 


0-1111 
١‏ ني (م) : [ والعدد ع . مكان : [ والعرد ) ٠‏ 


كيبي سانا 


سر 


ل 3710000255595 


||| مسايه 


إذا طاف نبا ٠‏ أو على غير وضوء » 
أو عليه نجاسة أو عريانا , اجزاه 


44م - قال أصحابنا : إذا طاف جنا » أو على غير وضوء » أو عليه نجاسة . أو 
عريانًا أجرأه . 

.هم - وذكر ابن شجاع 27 : أن الطهارة من سنة الطواف . 

١م‏ - وكان أبو بكر الرازي يقول : إنها واجبة . ولا يجزئ إلا بها لكنها ليست 
بشرط 29 . لنا : حديث جابر : 9 أن النبي يم قال : طوافك بالبيت يكفيك لحجك 


. تقدمت ترجمة ابن شجاع , في مسألة ( 75 ) وتكرر ذكره في أماكن أخرى من هذا الكتاب‎ )١( 
ع ) : [ لكنه ] » مكان : [ لكنها ] . وقد أشار إلى الخلاف في مذهب الشافعي بالإشارة‎ (١) في (م‎ )1( 
إلى ما رجحه ابن شجاع في اعتبار الطهارة من سنن الطواف . وقد رجح أبو بكر الرازي الحكم برجوب‎ 
] الطهارة في الطواف » رهر مذهب الشافعي الذي كان يرى أن الطواف سقط بعد قوله : [ ليست بشرط‎ 
: قول الشافعي من سائر النسخ » وقال الشافعي : إنها واجبة لا يجزئ إلا بها . راجع تفصيل المألة في‎ 
. أحكام القرآن للجصاص , باب طواف الزيادة ( 540/8 ) . مختصر الطحاوي الباب السايق ص54‎ 
المبسوط , الباب السابق ( 40-78/4 ) . متن القدوري , باب الجنايات ص٠7 0 تحفة الفقهاء كدب‎ 
المناسك ( )ء بدائع الصنائع » فصل في شرط الحج ووجباته ( 0174/7 150 ) ء تتح القديو مع‎ 
- 5974/4 ( الهداية ربذيله العناية » باب الجنايات ( 5/7 ) وما بعدها , اليناية مع الهداية » باب الجنايات‎ 
٠ ) 594/١ ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر , باب الجتايات‎ , ) 1517/١ ( )ء الاختيار باب الجنايات‎ 8 
رقال الشافعي في مختصر المزني : ولا يجزئ الطواف إلا بما تحزئُ به الصلاة من الطهارة من الحدث وغل‎ 
النجس » قال القفال في الحلية : ومن شرط الطواف : الطهارة , وستر العررة . راجع المسألة في : الأم باب‎ 
الخلاف في الطواف على غير طهارة و باب الطواف في الثوب التجس والرعاف والحدث والبناء على الطواف‎ 
٠ مختصر المزني , باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك ص77‎ ,» ) 4٠ ركلود‎ 
+) العنوان السابق ء ورقة (4١٠أ؛ ب ) ؛ مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( 185ب‎ ٠ التكت‎ 
* 11 - ١1/8 ( حلية العلماء » الباب السابق ( 580/7 0 181 )ع المجموع مع المهذب » الباب السايق‎ 
٠ فتح العزيز مع الوجيز ء الفصل السابق » بذيل المجموع ( 14/97-/810؟ ) . وقال مالك‎ ) 19 - ١7 
وأحمد في أصح الروايتن عنه : مثل قول الشافعي : إن من شرائط صحة الطواف : الطهارة : وستر العورة ؛‎ 
فلا يجزئ الطواف بغيرهما . وعن أحمد رواية أخرى : مثل قول الرازي ؛ الطهارة ليست بشرط ناما مي‎ 
واجبة . راجع المسألة في : المنتفى في ركعتي الطواف بداية الجتهد ( 740/5 ) . وفي القول في الوا‎ 
* 193 قولان الأحكام الشرعية , الباب الرابع في أعمال المج ص‎ , ) 757/١ ( بالبيت والكلام في الطراف‎ 
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535 أو على غير وضوء ء أو عليه نحاسة أو عريانًا 55 
:“ 0 
انكر 
وعمر 5 
بوهم - وروي : أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشا. 
1 1 الو ان 2 7 3 
بلح , ثم هجع هجعة ٠7‏ » ثم دخل مكة فطاف بالبيت 7" . ولم يذكر الطهارة 
١‏ -- : ارق 
موهم - ولأنه ركن من أركان الحج , فلم تكن 7 الطهارة من شرطه . كالإحرام 
والوقوف ٠‏ 7 
بوهم - قالوا : المعنى فيه : أن الطهارة معتبرة ؛ وما اعتبرت الطهارة : وجيت 


وموم - قلنا : إن أردتم به أنها معتبرة في الكمال والفضيلة » فلذلك هي في الإحرام 
والوقوف ء وإن أردتم في الجواز » فهر موضع الخلاف . 1 

+وهم - ولأنها عبادة لا ييطلها حدث العمد , فلم تكن * الطهارة من شرطها » 
كلاعتكاف » وعكسه الصلاة . 


بوم - فإن قيل : ينتقض بالصلاة » في بدء الإسلام كان الكلام مباحا فيها 


والطهارة شرط . 
8 - قلنا : النقض لا يكون بناسخ في الأحكام » وإفا يقع التعليل للأحكام 
لسقرة » والنقض يقع بها . 


4 - ولأن ما شرط في ركن واحد من أركان الحج فتركه لا يوجب فساده » 
كتزع انخيط وترك الطيب إذا فارق الإحرام . 

- فإن قيل : هذا شرط في جميع الأركان - 

> شح لزرقاني ؛ باب فرض الحج ( 575/5  )‏ والمسائل الفقهية » كتاب الحج ( 545/1؛ 187 ): مسأل 

( 16 )» الإفصاح . الباب السابق ( 101//1 ) المضني » الباب السابق ( 5/لا/ا5 ) ؛ الكافي لابن قدامة ٠‏ 
لباب الساين ( 47/1 ل 86 ع 
)١(‏ لم نفف على هذا الحديث من وجه جابر تك بعد » وسيأني تخريجه من جهة عائشة ؤفك في مسألة ( 41/4 ) ٠‏ 
(1) في سائر النسخ : يجمع بحعه بدون نقط , وهو تصحيف . هجع : أي نام بالليل . قال ابن الأثهر : 
بجع ٠‏ والهجعة » والهجيع : طائفة من اللي » الهجوع النرم ليلا وقال ابن منظرر : ويقال : أنيت فلانا 
ب هجعة , أي : بعد نومة خفيقة من أول الليل . راجع في النهاية باب الهاء مع الجيم ( 41/9؟ ) » لسان 
رب مادة : هجع ( 4051/1 ) ء المصباح امير ( 288/1 ) ٠‏ 5 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب طواف الوداع ( 501/1 ) والدارمي في السان ء 
أ كاب الناسك ( 8/مه ) , أحمد في المسند ع في مسند عيد الله ين عمر #5 ( 2110/5 ' 
)2م ) : زم يكنع . زه) في زم ) : 1 ظلم يكن ] - 


- 6/5 


ست كتاب ل 


5 - قلنا : هو شرط في الإحرام خاصة ء بدلالة : أنه إذا وقف بعرفة لابئا', 
متطيئًا ؛ لم يجب عليه إلا دم واحد . 


5 - ولأنها عبادة تختص 27 بالمسجد » فلم تفسد 7 بترك الطهارة , 
كالاعتكاف . 

5م - احتجوا : بحديث ابن عباس ضد : أن النبي عليه قال : ٠‏ الطواف بللين 
صلاة » إلا أن الله تعالى أباح فيه النطق » فمن نطق فلا ينطق إلا بخير » 99 , 

4 - قالوا : والصلاة في اللغة دعاء ؛ لأن ”؟» الطواف صلاة شرعية » فيد 
تحت قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة إلا بطهور » 9 . 

8م - والثاني : أنه قال : : إن الل تعالى أحل فيه النطق + » وظاهره يقتضي : أن 
كالصلاة بكل حال إلا فيما استثناه . 

5 - قلنا : هذا خبر لا يصح الاحتجاج به على طريق أصحاب الحديث ؛ لأنه 
لم يروه إلا الفضيل بن عياض 227 . عن عطاء بن السائب » عن طاووس » عن ابن 
عباس » وسماع الفضيل بن عياض 2 وأمثاله من عطاء بن السائب ضعيف [ لا يحتج 
به » وإنما يحتج من حديث عطاء بن السائب  ]‏ بما رواه المتقدمون عنه » كالثرري » 
وشعبة » وحماد بن سلمة . 


)١(‏ ني (م):[ يختص ]. )١(‏ ني (م)٠(ع):[لم‏ يفسد]. 
(؟) أخرجه الدارمي في السئن . في باب الكلام في الطواف ( 46/5 ) , وأخرجه الترمذي في اسان ء 
في كتاب الحج . باب ما جاء ني الكلام في الطواف ( 584/7  )‏ الحديث ( 95١‏ ) ؛ واين خزيمة في 
صحيحه؛, في كتاب المناسك . باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف ( 1/4؟5 ) » الحديث 
775 ) ء والحاكم ني المستدرك , في كتاب المناسك . في أن الطواف مثل الصلاة ( 155/١‏ ) 
(؟) في ( م ١)‏ (ع ) : [ الكمية ] , مكان : [ اللغة , وأن ع » مكان : [ لأنع . 

(5) لم نقف على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد. وقد أخرجه مسلم في الصحيح , في كتاب الطهارة ؛ في 
باب وجوب الطهارة للصلاة ( ٠١4/١‏ ) الحديث ( 714/١‏ ) بلفظ : لا تقبل صلاة بغير طهر ء واب 
داود في السنن » في كتاب الطهارة » باب فرض الوضوء ( ٠ ) 78/١‏ والترمذي » في السئن » في أنواب 
الطهارة » باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ( 5/١‏ ) , الحديث ( ١‏ ) ء واين ماجهء في السنن ؛ في 
كتاب الطهارة وسننها . باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ( ٠٠١/١‏ ) ؛ الحديث ( 519/1 :5775 ) 
)١(‏ في (م (٠)‏ ع) : [ الفضل بن عياض ] . 

(7) في ( م ) ء( ع ) : [ الفضل بن عياض  ]‏ 

(8) ما بين الممكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ع واستدركه الناسخ في الهامش 


سس 1117111 


بن ماف ينا » أو على غير وضوء . أو عليه نجاسة أو عريائا » أببزأ, سس 


عب )(/ه68م١‏ 

.وم - وأصل هذا الحديث إنما رواه ابن مالك ؛ عن ابن جريج ؛ عن الحسن بن مسلم» 
عن طاووس » عن رجل أدرك النبي َيه من قول ذلك الرجل » لاعن النبي يم © , 

بودهم - ولو ثبت فقوله : ٠‏ الطواف بالبيت صلاة » لا يجوز أن يكون بيانًا للاسم ؛ 
لأن الطواف لا يسمى صلاة » لا لغة 27 , ولا شرعًا . 

وبعم - أما اللغة : فالصلاة فيها الدعاء » وأما الشرع : فلا يقول أحد من أهله : إن 
الطواف صلاة » ولهذا لو نذر أن يصلي فطاف لم يجزئه . 

4م - ولا يقال : صلاة الجنازة صلاة » ولو أطلق نذر الصلاة » لم يسقط نذره 
صلاة الجنازة ؛ ولأن صلاة الجنازة يتعبد فيها ما لا يسقط بها النذر المطلق . وإذا بطل أن 
يكون هذا بيانًا للاسم : لم يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لا صلاة إلا 
بطهور » » فبقي 27 أن يكون بيانًا للحكم » فكأنه قال : حكم الطواف حكم الصلاة » 
ونحن نعلم : أنهما لا يتفقان في كل الأحكام . لأن الصلاة ييطلها المشئ والانحراتٌ 
عن القبلة مع القدرة » والكلامٌ وحدثُ العمد . ولا ييطل ذلك الطواف » فبقي أن 
يكون شبيها 5» بها في حكم واحد » فاحتمل أن يكون تعلقه بالبيت ثواب الصلاة . 

6م - فإن قيل : قوله : « الطواف بالبيت صلاة ؛ معناه : مثل الصلاة » وحذف 
(مل). 

07م - قولنا : الممائلة » لا تقتضي التمائل في كل الصلاة ؛ فليس ما تقولونه بأولى 
ما نقوله . 

441 - فأما قوله : « إلا أنه أبيح فيه الكلام © فليس المقصود منه بيان ما استنني من 
التشابه » وأما الغرض : فكان الكلام » وإذا صح فيه فيجب أن ينعقد جواز الكلام كله ؛ 
لأا يتكلم بما فيه "© القربة والثواب خاصة . 

4 - قالوا : روت عائشة يلقي 20  :‏ أن النبي يي لا أن كان يطوف 


١ 2 555/6 ( أخرجه النسائي في السنن . في كتاب مناسك الحج ء في إباحة الكلام في الطواف‎ )١( 
+ ) 770/9 ( #6 تأخرجه أحمد في المسند . في حديث رجل‎ 

(')ني(ع): زلغةع بحذف: زلاع. ‏ (#)في زم)(ع):[ في ]0 

(!) ني (م) ٠ع‏ ) : [ فيبقي أن يكون شبهة ] . 

)نض (م)ارع):زفيعء مكان : زضيه]. 

(9) اط منرم رع 


الدياي 


كتاب اح 
ترضأ 20 » وفعله بيان » وقال : « خذوا عني مناسككم » 9" , 

هوم - قلنا : قوله تعالى 9 وَلَسَطووا # 29 ليس بمجمل حتى يكون فعله عل 
الصلاة والسلام بيانا » أنه طاف بعد ما هجع » ولم ينقل : أنه توضأ . 

40م - قالوا : روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة صَييها ٠‏ اصنعي با 
يصنع الحاج » غير أنك لا تطوفي بالبيت » 99 . 

7٠40م‏ - قلنا : يجوز أن يكون النهي للطواف ء ويجوز أن يكون للمنع من دخول 
المسجد مع الحيض ؛ ولأنها عبادة [ منهن تُعَكمَةٌ ] *) إلا أن ما نهى عنه في ركن من 
الحج لا يوجب فساده » كما ذكرنا . 

40 - قالوا : روي عن النبي عله : أنه قال : « لا يطوفن بالبيت بعد اليوم مشرك 
ولا عريان » 29 , 

م - قلنا : نهى عن الطواف » وقد بينا : أن أركان النهي إذا اختص بركن لا 
يمنع وقوعه ع كالإحرام مع اللبس ‏ 

- ولأن من المنهيات في الحج الوطء ؛ لأنه يفسده » ومعلوم : أنه إذا 60 
صادف الوطء » لم يجعل وجوده وعدمه سواء » حتى يصير كأنه لم يفعل , بل لا يمنع 


(1) لم نقف على هذا الحديث » بهذا اللفظ بعد. وقد أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج ؛ باب 
من طاف بالبيت . وفي باب الطراف على وضوء ( ٠ 584 ٠ 780/١‏ 186 ) » بلفظ إن أول شيء بدأ ب 
حين قدم يِه أنه ترضأ » ثم طاف . ومسلم في الصحيح . في كتاب الحج , باب ما يلزم من طاف باليت 
رسعى ( 907/5 .9.017 )ء الحديث ( 1798/1950 ). 

. 5 تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( 477 ). () سورة الحج : من الآية‎ )١( 

(5) هذا جزء من حديث عائشة ئها المتفق عليه , أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحيض » باب 
كيف كان بدء الحيض » وفي باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ( 55/1 ١) 78 ٠‏ 
رمسلم في الصحيح . في كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام ( 8177/1 + 104 ) : الحديث ( ١119‏ 
)ء وأبر داود في السغن » في كتاب المناسك , باب في إفراد الحج ( 101/١‏ ؛ 1015 ١)‏ 
والترمذي بمعناه في السنن » في كتاب المج باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك ( /17/7 ) ؛ الحديث 
( 140 ) » والنسائي في الستن » في كتاب الحيض باب بدء الحيض ( 180/١‏ ) » وابن ماجه في السأن ؛ في 
كتاب المناسك . باب الحائض تقضي الناسك إلا الطراف ( 588/5 ) , الحديث ( 59838 ٠)‏ 

(2) في ( ص ) : [ منهم متهمه ] , بدون نقطة الأول . ونحوه في ( ع ) بدون نقط » وفي (م) و2309 
[ متهم متهمة ] ولغل الصواب ما أدرجناه . (1) نقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٠110‏ 
() لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) ء واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 


امم 


بيرق جنياء أر على غير وضوء ‏ أو عليه نماسة أر عريائا » أجز. سس 


بيداد بالفعل » وإذا 0 أفسد فما دونه ثما لا يفسد الإحرام أولى أن لا يوجد بجعا 
3 ل 

7 المفعول / وعدمه سواع 

وبوهم - قالوا : كل ما اعتبرت فيه الطهارة . [ لا يقوم غيرها مقامها » كالصلاة . 

وروم - قلنا : عندنا لا يقوم مقام الطهارة ] © غيرها . وإنما يدخل , تفقدها © 
يقصر في الطواف » ويقوم الدم مقام ذلك البعض » فأما أن يقوم مقام الطهارة , فلا . 

+مم - ومن أصحابنا من قال : يجب بفقد الطهارة الإعادة » فإن لم يعد قام الدم 
مقام الطواف 3 الواجب , كما يقوم مقام العذر © . 

غمعم - ولأن الصلاة مؤداة بتحريم » والطهارة شرط فيها » فكانت شرطًا فيما 
تورى فيه "2 الأركان بها ء وأفعال الحج مؤداة بها . 

وحم - قالوا : عبادة تجب الطهارة لها » فكانت شرطًا فيها » كالصلاة. 

45م - قلنا : الرصف غير مسلّم على ما بيناه » ولو سلمناه لم تصح © العلة ؛ 
لأن الطهارة من شرط الاعتداد بالطواف . كما أنها شرط في الاعتداد بصلاة النافلة ‏ 
فإذا عدمت لم يعتد بالصلاة » كذلك عندنا لا يعتد بالطواف ء بمعنى : أنه لا يقع موقع 
الواجب عليه حتى ينضم إليه غيره . 

41م - ولأن الطهارة لما شرطت في الصلاة أبطلها حدث العمد » ولما لم ييطل 9 
حدث العمد الطواف لم تكن 2 الطهارة شرطًا فيه . 

4 - قالوا : كل عبادة وجب بترك الطهارة فيها معنى » كان ذلك المعتى 
للإعادة » كالصلاة 22 , 

6 - قلنا : تجب الإعادة عندنا ويقوم الدم مقام الواجب » وينتقض هذا بمن قرا 
القرآن مع الجنابة » فقراءة القرآن 2١7‏ عبادة » وجب عليه بترك الغسل فيها معنى » وهو 


()فيدم)(ع) :زراقع. 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش . 


)فير صعءرم) : رنتدماع. 
(؟) ني (م) (٠‏ ع ) : [ عاد الدم مقام الواطف ]ع مكان انيت . : 
)نيم )وزع ) : [ مقام القدرع . (0) في ( ص ) : [ في عء سكان : ( ٠]‏ 
0 نيرم): (ه) في (م) : [ لم تبطل ٠]‏ 
6ل لم يصح]. 
: :[ كالصلاة 
(9) نيدم ) : زم يكن . ٠١‏ في (م)» زع ): [الصلاة] » مكان : [ كالصلاة ] 


. في سائر النسخ : [ فالقرآن ع ء وما أثبتناه زيادة لاقتضاء السياق ذلك‎ )١١( 


ل سن 


الإئم » وليس هو الإعادة . قالوا : وما افتقر إلى البيت » بدلالة : أن صلاة الخائن 
والمتنفل على الراحلة لا يشترط فيها التوجه إلى البيت » فالطهارة شرط فيها . 
تللم - رلأد الصلاة منهياتها تفسدها 20 . وترك الطهارة منهي تأفسدها , 
ومنهيات الإحرام كلها لا تفسده ”" إلا الجاع » والنهي بترك الطهارة لا يفسد الطواق > 
0 - قالوا : طواف على غير طهارة » فلم لا يكره ؟ كما لو كان بمكة . 
45 - قلنا : هذا غير مسلم » فإنه إذَا كان بمكة . قلنا : يإعادة الطواف 9 فإن 
لم يعد 29 , قامت الفدية مقامه » كما تقوم *2 فيمن خرج من مكة . 
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ع ب ا ات حر 
)١(‏ في (م): داع 

(0)نيرص) : [ لا تفسد ] » بدون ضمير المفعول » وفي ( م ) : [ لا يفده 6 . 
(؟) في ( ص ) : [ فوائد الطراف]. وما أثبناه هو الصواب . 

(؛؟) ني رص) : 1 فإن لم يأت باع يدل : [ فإن لم يسع 

(*) في 2م ) :[ كما يترم ع . 


7 ف 1١‏ فالأولى أن يسعانز و 
بن بيك في الطوافت الحجر » فالأولى أن يستأنف الطواف سس سس و0 


مع ل ل ل ع رك مي يوسي سيب هيو ص ب هي 2 
إذا سلك فقي الطواف الحجر ؛ فالأول أن يستانف الطواف 
28 7آت و 


موهم - قال أصحابنا : إذا سلك 7" في الطواف الميجر 7" : فالأولى أن يستأنف 
لواف ع ويمر خارج الحجر . فإن لم يفعل وطاف على الحجر خاصة : أجزأه , ولزمه 
م0 

.وم - وقال الشافعي : لا يجزئه إلا أن يستأنف الطراف , فيبني على الموضع 
الذي دخل منه الحجر 29 . 

ووم - وهذه مبنية على © أن الدم يقوم مقام أقل الطواف . ومبنية على أن 9© 
الترتيب في الطواف ليس بشرط 7" » وفي طواف المنكوس , وسيأتي الكلام فيهما . 


. في ( م ) : [ سئلك ] » وهو تصحيف‎ )١( 
الحجرء بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم : هو ما حواه الحطيم المدار بابييت الحرام » جانب الشمال مما يلي‎ )1( 
» اليزاب. وقال ابن الأثير : الحجر بالكسر : اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي . راجع في المغرب‎ 
. ) ١١19/1 ( لسان العرب ( 8/7/ ) , المصباح المنير‎ . ) 541/1١ ( النهاية‎ . ٠١7 مادة : الحجر ص‎ 
نال ني الأصل : وإذا طاف الطواف الواجب في الحج أو العمرة في جوف الحطيم » قضى ما ترك منه إن‎ )7( 
كان بمكة » وإن كان قد رجع إلى أهله » فعليه دم . راجع المسألة في : الأصل » الباب السابق ( 400/5 ) ع‎ 
» الجامع الصغير : باب في الطواف والسعي ص١1 ء المبسوط ء الباب السابق ( 45/4 ) ء بدائع الصنائع‎ 
البناية مع الهداية الباب السابق ( 587/4 ؛ 5817 )» الاختيارء»‎ » ) ١7/١ ( فصل : وأما مكان الطواف‎ 
. ) 1410/1 ( كتاب الحجج‎ 
راجع المسألة في الأم » باب كمال الطواف ( 177/5 ) ؛ مختصر المزني » الباب السابق ص/ ”1 مختصر‎ )( 
الخلافيات , العنوان السابق , ورقة ( 65١ب ء 81 1أ) : حلية العلماء » الباب السابق ( 53/5 ) ؛ المجموع‎ 
مع المهذب ء الباب السابق ( 75-77/8 ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الشافعي ؛ إن سلك‎ 
امي م ا ا‎ 
ه” ء 351 )» قرانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ص؛‎ 6/١ ( ابق‎ 
6581/1 ( المغني , الباب السايق‎ » ) 454/١ ( الساق ( 111/7 ) » والكافي لابن قدامة » الباب السايق‎ 
٠ لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )*( 
* ع2‎ ( ٠) ف (م) ٠ع ) : [ وسنته على ] » مكان : [ ومبنية على ] » ولفظ : [ أن ] ساقط من (م‎ 9 
. ثن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 
. ")نيم ع):ز وليس شرط ] بدل : [ ليس بشرط ع‎ 


ل 


كتاب اليج 

كقكم - ويدل في نفس المسألة : أنه مكان لا يقطع عن كونه من البيت , فالطراق 
عليه ليس بشرط 22 » أصله : سائر البقاع . ولان فرض الصلاة لا يسقط بالتوجه إليه, 
كسائر بقاع المسجد . 

07م - ولأنه ركن يتعلق بمكان » فلا يكون من شرطه استغراق جميع لكان 
بالكون 7 فيه » كالوقوف بعرفة » والذي روى : 9 أنه عليه الصلاة والسلام طاف من 
وراء الباب ) 29 , 

موم - وكذلك نقرل . والكلام في صفة فعله هل كان لأنه شرط ء أو لأنه 
الأولى ؟ . ولأنه لوثيت أنه © من البيت » لم يكن تركه للأقل بما يمنع الاعتداد بالأكثر 


عندنا 69 , 


ععه 


. في 2(م)(ع):[علة ليس شرط ع‎ )١( 

(5) في 2م ):[ بللرن ع . 

() لم نعثر على هذه الرواية بهذا اللفظ بعد . وقد أخرجها الشافعي بلفظ : أنه قال : الحجر من البيث ١‏ 
رقال لله فق : ف وَلبَوَوا يآَيتِ آلَْيِيقٍ 4 , وقد طاف رسول الله يو من وراء الحجر ء في المسند ١‏ في 
كناب الي ء لباب السادس فيما يل اليج ( 549/1 ) ٠‏ الحديث ( 05 ) » والحاكم نحوه في في المستدرك ؛ 
في كتاب المج . في الحجر من البيث ( 0/١‏ 4 )ء والبيهقي في الكبرى , في كتاب الحج . باب موضع 
الطراف ( 30/6 )ل (4) لفظ : [ آنه ) ساقط من رم )0 (2ع)* 
(5) قوله : [ عندنا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


و ين مكوا » جا عليه وبيإ |01 


| مسالة 


إذا طاف منكونًا . جاز وعليه دم 


ووم - قال أصحابنا : إذا طاف منكوسًا <' : جاز وعليه دم » وإن ابتدأ بالطواف 
من غير ركن الحجر . 

..وم - وذكر محمد في الرقيات : أنه [ لا يعتد بطوافه حتى ينتهي إلى الركن . 

و.وم - ومن أصحابنا من قال : يجوز "© . 

؟.وم - وقال الشافعي ] ©© : لا يعتد بطواف المنتكوس ا 

«.وم - دليلنا : أنه حصل في أماكن الطواف مع النية » كما لو رتبه ؛ ولأنه 
سيب 9 للطواف فلا ينع الاعتداد به » كما لو طاف راكبا أو ترك الكل . 


4م - فإن قيل : المعنى فيه : أنه ترك هيئة تسقط (© الركنين » وإذا ترك المشي أنه 
يسقط الركنين إلى غير بدل ؛ لأنه إذا ترك المشي من غير عذر 9 لزمه دم . 
88 - وعلة الفرع باطلة ؛ لأنه ليس إذا كان الستر لا يسقط الركنين إلى بدل 9 


)١(‏ في (ع ) : [ منكوما ] . قال المطرزي : الطواف المنكوس : أن يستلم الحجر الأسود ثم يأخذ عن 
يساره. سمي بذلك ؛ لأنه نكس ء أي قلب عما هو السنة في المغرب ص878؟ . 

(1) راجع المسألة في : الأصل » الباب السايق ( 75/7 7948  )‏ الميسوط ء الباب السايق ( 44/8 ) + 
بدائع الصنائع ؛ فصل : وأما شرطه وواجياته ( 10/9 ع 181  )‏ قنح القدير : باب الإحرام ( 485/7 ) ؛ 
الاختيار ؛ كتاب الحج ( 184/١‏ ) ؛ مجمع الأنهر » كتاب الحج ( ٠ ) 571/١‏ 

(؟) ما ين الممكوفين ساقط من ( م ) ( ع ) ٠‏ 

(5) راجع المسألة في : الأم : باب كمال الطواف و باب في الطواف متى يجزئه ومتى لا يجزثه ( 77/5 ؛ 
"7 1748 )ء مختصر المزني » الباب السابق ص77 » التكت » العنوان السابق » ورقة ( 4١٠ب‏ ) ؟ 
الهذب مع المجموع , الباب السابق ( 0/4 , ؟ج , +7 ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول 
الشافعي , إذا طاف منكوسا لم يعتد به . راجع المسألة في : المدونة . في تفسير ما بيدأ به الرجل إذا دخعل في 
الطراف ( 51/١‏ ) . المنتقى » في الرمل في الطواف ( 58/95 . 8:4؟ ) ٠‏ بداية الجتهد ء في القول في 
الكفارات السكوت عنها ( 744/١‏ . .04 ) ء وللمغني » الباب السايق ( 585/7 ) ٠‏ 

(*) في سائر النسخ : [ سبيا ] ٠‏ والصواب ما أليتناه . 

() ني (م):[هة يسقطع . 0 في رع ) : [ بغر عثر ) . 

() في دع : ريع 


1 1 تابو 


لم يقم غيره مقامه » كطواف [ الإفاضة ] '؟ » ورمي الجمار ؛ ولأنه أحد أركان حي 
البيت » فجاز أن ييتدئُ منه . أصله : ركن الحج . 

وم - ولأنها عبادة شرط فيها التيامن » فلا تبطل [ بنككس ] التيامن 107 , 
كالوضوء . 

با.وهم - احتجوا : بأنه عليه الصلاة والسلام « طاف مرتبًا » 7( 
ولأنه قال : « خذوا عني مناسككم » 7" . 

4م - قلنا : هذا ليس ببيان © ؛ لأن الآية 29 ليست بمجملة . 

.هم - وقوله : ٠‏ خذوا عني مناسككم » يدل 2 على وجوب الأخذ , وقد ينا 
أن ذلك لا يدل على وجوب امأخوذ . 

٠6م‏ - ومن أصحابنا من قال : الترتيب واجب » وإذا تركه عندنا قام مقامه الدم . 

5١م‏ - فإن قيل : إذا ثبت أنه واجب , لم يسقط الفرض إلا بفعله . 

؟هم - قلنا © : هذا لا يكون فيما ينفرد بنفسه » فأما الصفة التي تنفرد © 
بنفسها : [ فلا يصح أن تقضي حتى تبقي في ذمته . 

61م - قالوا : عبادة تفتقر إلى البيت ] (''؟ » فكان الترتيب فيها شرطًا » كالصلاة . 

4 - قلنا : الصلاة أفعال مختلفة » فالترتيب يجوز أن يكون شرطا فيها : 
والطواف فعل واحد » والفعل الواحد لا يشترط فيه » كالابتداء بغسل اليد من 


. في سائر النسخ ؛ مكان [ الإفاضة ع : بياض‎ )١( 

(؟) في سائر النسخ : [ بالتيامن ] » لعل الصواب : [ بالتياسر ] . 

(1) لم نعثر على هذه الرراية بهذا اللفظ ؛ وقد أخرجها مسلم » في الصحيح . في كتاب الحج » باب ما جاء 

أن عرفة كلها موقف ( 151/1 ) , الحديث ( 1714/19٠‏ ) ع بلفظ : أن رسول الله يل لما قدم مكة أنى 

الحجر فاستلمه » ثم مشى على ينه » فرمل ثلاثا ومشى أربعا. والبيهقي في الكبرى ؛ في كتاب الح باب 

الدليل على أنه يمضي في الطراف بعد الاستلام على يبينه ( 80/8 ع . 

(4) تقدم تخريجه في مسألة ( 458 ) . (5) في (ع ) : [ يان ]ء مكان : [ بيان ] ٠‏ 

(7) أي قوله تعالى : « ريطو بيت اليبنٍ » . 

(7) في ( ص ) : [ لا يدل ع بزيادة : [ لا ] . (8) في ( ص ) : [ قالوا ]ء بدل : [ قلنا] 

(5) في (رم): [ رد 

421 (76[ختراق المت ء وناعن التكزطن ماين ,حب وض وتم فاع 7 
مر 


“ا وفعله يان , 


إذا ضاف متكوسًا » جاز وعليه ذم سس سس 6 ١8#‏ 


المرفق 17 أو من الأصابع » أو كغسل اليدين . لما أجريا مجرى العضر الواحد 10 
أي كجميع الأعضاء في الجنابة . 

وروم - ولأن الصلاة تحب 7" ابتداء ء ويؤمر بالفعل ابتداء » ثم لآ يعحد به + الأنه 
يجب ترتيبه على غيره » كما يقال في المدرك للإمام في الركوع والسجود . وفي 
لقدة» فعلم أن الترتيب فيها شرط ء والطواف لا يؤمر أن يبتدئ بشيء ©) منه لا يعند 
به لترك ترتيبه على غيره » فدل : أن الترتيب فيه ليس بشرط ‏ 

هم - ولأن الصلاة لا تشتمل على فروض يقوم ”© غيرها مقامها » والحج يشتمل 
على واجبات يقوم الدم مقامها » فجاز أن يقوم مقامه هيقة أركانه © , 

لوم - قالوا : ترك في الطواف ما لا يسقط إلى غير بدل © » فصار كمن ترك 
أربعة أشواط . 

ماهم - قلنا : هناك ترك أكثر العبادة فيها , وههنا ترك هيئة فيها » فصار كترك 
غسل اليدين المانع من صحة الطهارة » ولو ترك الترتيب فيها لم يمنع صحة الطهارة . 
8 - ولأن كونه لا يسقط إلى غير بدل لا يمنع من مقام الدم مقامه » كما ذكرنا 
في الرمي . 

- قالوا : ما وجب ١‏ عليه إعادة طواف الزيارة إذا كان بمكة أوجب » وإن 
رجع » كما لو طاف منكيا ('2 قبل طلوع الفجر . 

١لهم‏ - قلنا : لا نسلم وجوب الإعادة إذا كان بمكة » وإنما الأولى عندنا أن 
يعيد”" . وإن أقيم الدم مقامه جاز . 

6675 - ولا يجوز في القياس على من افتح الطواف من غير الركن ؛ لأن من 
أصحابنا من جوز , وإن سلمنا ذلك على ما روي عن محمد ء فلأن تنفسخ هذه العبادة 
من الركن » فإذا لم يأت بافتتاحها 2299 لم يعتد به [ كما لو لم يفعله . وإن قاسوا على 
فحت 01ت يور لسوت سات ار 


()ني دم )دع : [الرافقع. () في زم ١)‏ زع ) :1 العقد الراحد ) ٠‏ 
)في (م)ءدع):زيجبع. (:)ني رم)ا(ع):[شيء]- 
)ني (م):[ قدمع. 5 ني ررص) : [ أركاتها ] . 

(9) لفظ : ر بدل ع ماقط من ع ) . زه الزيادة من (م) 2 282+ 

(4) مكذا في جميع النسخ . لمل الصواب : [ لما أوجب ] . 1 

و 1 رضي رمع زع ):[ أن بسمدع. 


. ) في (م ) : [ باشاحها‎ )٠9( 


5ك 


كتاب المج 
من ابتدأ السعي من المروة لم نسلم أن ذلك لا يعتد به ] ”© ٠‏ ورواه ابن شجاع عن أبي 
+401 - وإن سلمنا لم يكن المانع ترك الترتيب » لككن لأنه لا ينفسخ 7 السعي ؛ 
لأن افتاحه من الصفا أولى به » إنما لا يجوز لأنه يقضي في الفعل 7" ؛ لأنه إذا بدأمن 
الصفا وقف 9 أربع وقفات على الصفا . وإذا بدأ من " المروة وقف ثلان 
وقفات 29 فنقصان الفعل هو المانع » وفي مسألتنا : لم ينقص من أفعال الطواف شيم 
إنما © ترك هيكة . 


ل 200 
(1) ما بين المكرفين ساقط من (م ) + ( ع ) . 

)ني (م)ء<ع):[ يفسخع. 

(5) قر : ( لأنه يقضي في الفعل ع ساقط من زم ٠)‏ ع ) . 

)م : راتشع 

(©) ني (ع):[ وقف على ] . مكان : [ بدأ من ع . 

30 الزادة من رع )ا (7) في (ع ) : [ وإما ] بالمطف . 


4 يبن أربمة أشواط وتحلل » وقع التحلل » ريقوم الدم مقام البافي 


0ه 


إذا طاف أربعة أشواط و تحلل , وقع التحلل » 
ويقوم الدم مقام الباقي 


١186/1 سيملسست‎ 


ووم - قال أصحابنا : إذا طاف أربعة أشواط و تحلل : وقع التحلل » ويقوم الدم 
مقام الباقي وحكى ابن الحسن : أنه لو طاف ثلاثة أشواط وأكثر الرابع : جاز 
التحلل 290 

وروم - وقال الشافعي : إن ترك خطوة من الطواف : لم يتحلل من إحرامه '! , 

ووم - والكلام يقع في مواضع : 

بردم - أولها : أن الركن هو الأكثر » والدليل عليه : أنه ركن من أركان الحج » 
المداومة إلى آخره لا يكون ركنا » كالوقوف . 

]وم - ولأنه مفعول بعد أكثر الطواف : فلم يكن ركنًا » كالوقوف » ور كني 
الطراف . 

هم - ولأنه يأني بأكثر الأشواط » فصار كما او طاف وسعى وترك «ترمل ٠‏ 

.مهم - والدليل على جواز التحلل بعد أكثر الطواف : أن الجماع معنى يحظره 
الإحرام : فصار استباحته قبل استيفاء [ طواف الحج من غير عذر » كالطيب ' 


قز + واكر رايع ساف من وم » زع )نوع عل سنك الصف في لاني راع 
امسألة في : المبسوط » الياب السابق ( 25/4 » 47 )6 بدائع الصتائع » فصل : وأما مقداره ( 1559/5 ) ؟ 
متن القدوري , باب الجنايات ص .”7 : قتح القدير مع الهداية ياب الجنايات ( 4/5 محده ) » البناية مع 
الهداية , الباب السايق ( 7548/4 585 ٠)‏ 0 
(1) راجع المسألة في : الأم » باب كمال عمل الطواف زيب( ) ء النكت » العنوان السايق » قد 
0)ء مخخص الحفايات ) الزن اساي و نحط وميا 1148 »لطع جلك و 
سق 11/8 ».17 ) » ضع العزي مع الوجيز ‏ بقل الجموع »القعلا .بل رمي لاف سوا 
ا 
قلت البفية أو كثرت . راجع المسألة في : المنتقى » في ركعتا الطواف ( ". 0 7 
اب ما لا يجبر بالدم دون الإتيان به ( 407/1 ) ؛ والمفني باب صفة الحج ( 4014/7 اي 
لابن قدامة , الباب السايق ( 484/1 ) م 


الحذيل - _- - ح كناب لحي 
واللمس ء والحلق . ولأنه أحد التحللين ؛ فجاز أن يقع قبل استيفاء ] "© الطوان 
كالأول . 

وموم - ولأنه أتى 20 بأكثر الطواف : فجاز له التحلل » كما لو طاف راكيًا " , 

؟«وم - ولأنه لو خالف في وقت الإحرام صح إحرامه » فإذا خالف في وقن 
لتحلل جاز أن يصح ؛ لأن كل واحد منهما ركن في أحد طرفي احج . 

مهم - ولأن ما يقع به التحلل يجوز أن يقوم الأكثر مقام جميعه في جوار 
التحلل» كذيح دم الإحصار إذا قطع أكثر العروق . 

وموم - فإن قيل : الواجب هناك هو 49) الجميع » وما زاد على الواجب لا يجوز 
قطعه . 

همهم - والفصل الثالث / أن الدم يقوم مقام بعض ى الأشواط ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : و من ترك نسكا فعليه دم » ©© . ولا نسك ذو عدد 9 فجاز أن يقوم الدم 
مقام بعض أنفعاله » كالرمي وطواف الصدر . 

مهم - ولأنه ركن من أركان الحج : فجاز أن يقوم الدم مقام الجزء منه » كطواف 
الصدر. 

هم - ولأنه ركن من أركان الحج 29 : فجاز أن يكون جبرانه يغير جنسه مدخل 
فيه » كالإحرام والوقوف . 

ح"هم - احتجوا : بقوله تعالى : « وَلِبَطوَوا بيت الْمَحِيِتٍ » © وهذا بهم » 
وقد بينه رسول الل كد بفعله » فطاف سبعًا » فصار ذلك بيانًا للآيةء فصار كأنه قال: 


٠ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ء ومن صلب ( ص ) » واستدركه التاسخ في الهامشن‎ )١( 
٠: ] في رص): [يأي]. (5) في ( ص ) : [ ركنا ] » مكان : [ راك‎ )9( 
. لفظ : [ هر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه النااسخ في الهامش‎ )( 

(5) لم نقف على هذا الحديث مرفوعا بعد. ولد مج شين سبد ان عار عاعزن عله و لفرعاة 
في كتاب الحج » باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا ( 4141/1١‏ ) » الحديث ( 4) بلفظ 1 من نسي من 
نسكه شيئا , أو تركه فليهرق دما » والدارقطني في السنن ء كتاب الحج ؛ باب المواقيت ( ١44/5‏ ) » الحديث 
( 107 ) ؛ والبيهقي في الكبرى . كتاب الحج » باب من ترك شيئا من الرمي حتى يذهب أيام منى ( ©/191): 
انظر تخريجه أيضا في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 411/8 ٠غ‏ ) الحديث (015ا؟) 
(7) في زم ) : [ ذوا عدد ]ء وفي (ع ) : [ لا نك ذو عدد ] يدون العطف - 

(/ا) لفظ : [ الحج ] ساقط من ( ع ) . (8) سورة الحج : الآية 58 , 


5 ين أربعة أشراط وتحلل » وقع التحلل ؛ ويقوم الدم مقام البائي ست 519//6م 0 
ولبطوفوا بالبيت سبعة أشواط . 

وموم - وهذا كقوله تعالى : « وَأَقِيمُوا أل 4 ”2 » وبينه عليه الصلاة والسلام 

برد الركعات » وهذا وقد قال : ٠‏ خذوا عني مناسككم » © , 
بوم <اقلنا : أما الآية فتقتضي وجوب شوط ”© أوجبناه بالإجماع » » فلم نسلم أن 
قله ياك » ولو سلمنا ذلك اقتضى وجوب الأشواط السبعة » وكذلك نقول ©© , 

45م - وليس في الوجوب ما يدل على أنها ركن » وكذلك الجواب عن قوله : 
وخذوا عني مناسككم 0 » فأكثر © الأحوال أن يدل على وجوب الأشواط » وليس ما 
كان واجبا كان ركنًا 29 على أنا بينا : أن وجوب الأخذ لا يقتضي وجوب المأخوذ 9 . 

5م - فإن قيل : إذا ثبت وجوب الأشواط لم يسقط إلا يفعلها . 

مؤوم - قلنا : واجبات الحج منقسمة , منها : ما لا يسقط الفرض إلا بفعلها , 
ومنها : ما يسقط فرضها بفعل ما يقوم مقامها » مثل : رمي الجمار » والإحرام من 
الميقات 2 » والمداومة على الوقوف » والوقوف بالمزدلفة » وطواف الصدر . 

4 - قالوا : إنها عبادة تفتقر إلى النية فإذا أخل بعددها :لم يقم غيرها 
مقامها . كالصلاة . 

"07 قلنا : هذا ييطل بمسألتين » أحدهما : إذا صلى المسافر ركعتين » قامت‎ - ٠48 
نية القصر مقام ما أحل به من الظهر » والجمعة عندهم ظهر تقوم الخطية مقام ما أحل به‎ 
. منها‎ 

5 - وييطل بطواف الصدر . 

641 - والمعنى في الصلاة : أنه إذا أتى ببعض ركعاتها وتراخى الباقي عن المفعول : 
بطل » فاستحال أن يقوم غيره مقامه » فلم يجز أن يقوم عن بعض واجباتها غيرها ‏ 
ا ووه وروطرس: لا 0 


)١(‏ ورد قوله تعالى : « يَأَقِيِئُوا ألسَلزد 4 في سورة البقرة » الآية ( ؟؟ »)٠ » 81 ٠‏ وسورة التساءء 
لآب (/ال) ؛ وصورة الروم » الآية ( 51 ) » وسورة النورء الآية ( 83 )؛ وسورة المزمل ؛ الآية ( 30 )ام 


(1) تقدم تخريجة في مسألة ( 459 ) . (0) في رم)ا(ع):[شرطعء. 
2) ني (م): [ يقرلع. (ه ني رم )ا (ع):[بأكرع. 
(1) لفظ : ر ركتاع ساقط من ( ع ) . 

(7) تاعدة 


: وجوب الأخذ لا يقعضي وجوب امأخو . 
(4) قوله : [ من الميقات ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(9) ني رم )رع : [فإذا دخل ع . )٠١(‏ لفظ : [ قامت ] ساقط من (ع 6 


0 0 :سر 


0000 >تتتبيجُييجب7ب7بييجي)ي)جب )ةم 


وجنبا المناسك فيها ما يقوم الدم مقام جميعها » كالرمي والوقوف بالمزدلفة ٠‏ فجازان 
يقوم مقام بعض الواجب 2© منها . 

مهم - قالوا : ترك من الطواف ما لا يسقط إلى غير بدل » كما لو ترك أربعة 
أشواط . ولأنه لم يستوف عدد طوافه » فوجب أن لا يخرجه ؛ أصله : إذا طاف ثلنا . 

وهم - قلنا : الأقل 7" لا يقوم مقام الجميع في الأصول ٠‏ والأكثر يقوم مقامه , 
بدلالة استصحاب النية في أكثر نهار الصوم يقوم مقام استصحابها في الجميع في الناظة 
عندنا وعندهم : وفي رمضان عندنا » والصوم في أكثر الحول كالصوم في جميعه , 
والمدرك في كل الركعة ولأكثر الرابعة (© وأفعالها سواء ©» ع وقطع أكثر العروق في 
الذكاة *» يقوم مقام جميعها » والأول يقوم مقام الجميع . وكذلك يجوز أن يكون أكثر 
فعل الأشواط في وقوع التحلل يقوم مقام الجميع » وإن كان فعل الأكثر لا يقوم مفام 
الجميع . بين 20 ذلك : أن من أحرم ووقف ورمى [ لم يلحقه فساد فعل الركن 
الواحد » كفعل الركنين والرمي ] © في منع الفساد » واختلف في ذلك حكم القلة 
والكثرة » كذلك في مسألتنا . 

.هم - فإن قيل : قيام الأكثر مقام [ الجميع نادر © » وأكثر الأصل على خلاف 
ذلك وإن كثر عدد الركعات لا يقوم مقام ] *'» الجميع » وكذلك أكثر أعضاء الرضوء : 
وأكثر غسل البدن من الجنابة (2'0 , وأكثر الأذان والإقامة » وأكثر صيام "2 رمضان + 
وسائر صيام الكفارات » وأكثر النصاب » وأكثر الزكاة . 

- قلنا : نحن لا نستدل بأصول على جواز قيام الأكثر مقام الجميع » وإفا 
دللنا بما ذكرنا على أن حكم الإتيان بالأقل مخالف للإتيان بالأكثر في الأصول 9" , 


(1) في زم ) دع ) :1 الواجية ], ١‏ في دم )دع > : [ الأولعء 
)ني (م)ء(ع) : [الركمةع. (؛) ني رم):[سواه]. 
(5) ني رع ): [اللمذكاةقع. (7)نفي رم)ارع):[تمنع. 


(7) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( م ) ع واستدركه الناسخ في الهامش . 
(4) في ( ص ) : [ ناذر ع بالذال المعجمة » قاعدة : قيام الأكثر مقام الجميع نادر ‏ 
(4) ما بين المعكوقين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. فوله : [ من الجنابة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
,) رم)ءرع) : [ تام ]ء مكان : رصيام‎ ضن)١١١‎ 

. فاعدة : حكم الإتيان بالأقل مخالف للإتيان بالأكثر في الأصول‎ )١17( 


: للحكيلك 
إن بين أصولا أ لا يقوم الأكثر فيها '' مقام الجميع ؛ لم يمنع ذلك فساد ما اعتبرره 
وذكروه من الاعتبار . رد 
دهم ثم الأعترل إذا انقسمت : كان اعتبار مسألتنا بما ذكرنا أولى 9 ؛ لأنا 
ينا: أن في جنسه ما يقوم البدل عنه مقام جميعه (2 , فأولى في مثله الخلاف أن يقوم 
مقام بعضه ٠‏ ْ 
مووم - فإن قيل : لو قام الأكثر مقام الجميع » لم يحتج إلى الجبران . 
' ووم - قلا : إما يقوم مقام الجميع في وقوع القحلل » ويقوم الدم مقام ما بقي من 
الأشواط . 


يي .ين أريعة أشواط وتحلل » وقع التحلل » ويقوم الدم مقام الباق 
/ باني 


350 


ا 001 
١0م‏ 
سا كد رايا . 
( 1 أولى ع ساقط من ( ع ) . رم) في زع ) : [ جميمها ] ٠‏ 


م1 - كثايت انف 


||| مسقة 


إذا طاف طواف الفرض راكبا من غير عذر 
لزّمه الإعادة 


هوم - قال أصحاينا : إذا طاف طواف الفرض راكيًا من غير عذر : لزمه الإعادة . 
فإن لم يعد : فعليه دم 7 

هوم - وقال الشافعي : الأفضل أن يطوف ماشيّا » فإن طاف راكبًا من غير عذر : 
فلا شيء عليه » وإن نذر أن يحج ماشيًا فطاف راكيًا ؛ فمنهم من قال : يجب عليه 
[الدم ٠‏ ومنهم 20 من قال 4 يجب ] 29 بمعنى الاستحياب 299 , 

وهم - لنا : أنه قد ترك المشي في الطواف من غير عذر : فكان تاركا لواجب » 
كما لو طاف زحقًا . 

8م - ولأنه فرض يجب بالطهارة » فلا يجوز أداؤه راكبًا من غير عذر ء كالصلاة . 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل » الباب السابق ( 78/7 . 845 ) » أحكام القرآن للجصاص » باب طواف 
الراكب ( 41/١‏ ) : الميسوط . الياب السايق ( 44/4 40 ) » بدائع الصتائع فصل : وأما شروطه وواجبات 
( 10/1 ) » فتح القدير مع الهداية » باب الإحرام ( 455/7 ) , الاختيار» كتاب الحج ( ٠ )184/١‏ 
)١(‏ قوله : [ ومنهم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش ‏ 

(؟) ما بين المعكوظين : ساقط من ( م ) (٠‏ ع ٠)‏ 

(5) في (م) (١‏ ع ) : [لمعنى الاستحباب ] . راجع المسألة في : الأ في : الطواف راكيا ( 175/5 ٠‏ 
ا ا 0 
حلية العلماء » الباب السابق ( 581/17  )‏ امجموع مع المهذب » الباب السابق ( 5/8 . 37 ) . قال الباجي 
في المنتقى : وأما من طاف راكبا أو محمولًا لغير عذر : فقد قال القاضي أبو محمد في إشرافه : لا يكره له 
ذلك ؛ وقال محمد عن مالك : لا يجزثه » وإنما يريد بذلك نحوًا ما ذهب إليه أبو محمد ؛ لأنه روى عن مالك : 
أنه قال : يعيد طرافه , فإن لم يفعل فليبعث بهدي . راجع المسألة في : المدونة , العنوان السابق ( 5119//١‏ ) ؟ 
امتتفى » في جامع الطواف ( 34/1 ) : بداية امجتهد ‏ العنران السابق ( 840/1 ٠)‏ قوانين الأحكام الشرعية ٠‏ 
الباب السابق ١57‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 2178/5 135) . وقال ابن قدامة في المغني أما 
الطواف راكبًا أر محمولًا لغير عذر : : فمفهوم كلام الترقي : أنه لا يجزئٌ ء وهو إحدى الروايات عن أحمد ؛ ثم 
قال : والثانية : يجزئه ريجبره بدم , ثم قال : والثالئة : يجزئه ء ولا شيء عليه » اختارها أبر بكر . راجع تفصبل 
السألة في : امسائل الفقهية » كتاب الحج ( 18/١‏ ) ء مسألة ( 10 ) . المغني باب ذكر الحج ودخول مكة 
(طالال؟ مقىم الكافي لابن قدامة . الباب السابق ( 472/١‏ 2 455 ) . 


إن يلاف طواف الفرض راكبا من غير عذر لزمه الإعادة سب فلفديل 


1 - أو نقول : فلزمه بأدائه راكبا مع القدرة ما يلزمه بأدائه قاعدًا . كالصلاة . 
.ووم - وإذا ثبت أنه لا يجوز فعلها قاعدًا من غير عذر ء [ فلا يجوز راكبا على 
لراحلة من غير عذر ] © ع كالصلاة المكتوبة . 
لمم - ولأنها عبادة مفروضة معلقة 29 بالبيت » كالصلاة . 
؟.وم - وإذا ثبت أنه لا يجوز فعلها راكبًا : ثبت وجوب الدم ؛ لأن أحدًا لا 
مدوم - فإن قيل : حكم الطواف مفارقٌ للصلاة » بدلالة أن صلاة الراكب فى 
الفرض لا يعتد بها من غير عذر . ١‏ 
4.هم - قلنا : لا فرق بينهما عندنا ؛ لأن الإعادة واجبة عندنا » إلا أنه إذا ترك 
القضاء في الصلاة لم يقم غيرها مقامها , وإذا ترك الإعادة في الطواف قام الدم مقامه . 
هوم - وهذا الاختلاف يعود إلى أن المناسك لها بدل » والصلاة لا بدل لها . 
مم - فإن قيل : فلِمَ لم يقم « الدم مقام الطواف في الأصل ؟ 
دهم - قلنا : لو قام مقامه : لوقع التحلل به » والدم لا يتحلل به في غير 
الإحصارء وإذا طاف على وجه منهي عنه : وقع التحلل » وبقي 7 طواف واجب بعد 
التحلل » فيقوم الدم مقامه » كما يقوم الدم مقام طواف الصدر 
8 - احتجوا : بما روى جابر ويك قال : و طاف رسول الل كيو في حجة الوداع 
على راحلته بالبيت » وبين الصفا والمروة » كي يراه الناس وليشرف عليهم » ويسألوه ‏ 
فإن الناس عَشّوْه » © , 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ): ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش. 
(1) في (م) ؛(ع ) : [ مكتوبة مفروضة ] , مكان : [ مفروضة معلقة ] . 
)في 2م)ب(ع): [قلم لا يقمع . 

(©) في (م) زع ) : [ وهوعء مكان : [ وبقي ] . 

(0) في ( ص ) : [ عشيرة ] » رفي ( م ) ٠‏ (ع ) : [ عشيرته ] » مكان : [ غشوه ] 
المنة. أخرجه مسلم في الصحيح . في كتاب الحج , في باب جواز الطواف على يعبر وغيره ( 153/5 ٠‏ 
م السنن » في كتاب المناسك ء باب العلواف 


والمثبت من كتب 


؛ الحديث ( 584 , 107/168 ) ء وأبو داود في 3 
الواجحب ( 470/١‏ ) , والنسائي في انجتبى » في كتاب مناسك الحج » في الطواف بين الصفا والمررة على 
الراحلة ر دروو , 


فيل كتاب الى 


.هم - قلنا : قد بين جابر العذر الذي لأجله فعل ذلك ٠‏ وهو حاجته إلى اليان 
لعشيرته ١‏ وعندنا لو فعله لعذر جاز » وقد روى عكرمة » عن ابن عباس 6م أن رونو 
الله َك قدم مكة وهو يشتكي , فطاف على راحلته » 99 » فدلٌ : أنه فعر لى ذلك لعدر. 

.ماهم - قالوا : قال 29 الشافعي :لا اي يُعرف هذا . 

الام - قلنا : يجب أن يعرف فإن أبا داود ذكره يإسناد صحيح » وذكر عن أم 


: أنها قالت : و شكوت إلى رسول الله ته أني أشتكي , فقال :توفي م ونم 
يع راكبة » 9 فذكرت الحكم والسبب . 


الاوم - قالرا : فجابر 5ه نقل سببًا آخر . 

«لاوم - قلنا : لا يمتنع أن يجتمع السببان © 

4لاهم - قالوا : فقد طاف راكبًا حين اعتمر من الجعرانة » وفي حجة الوداع » فلابد 
أن يكون أحدهما لغير عذر . 

هلاه - قلنا : ما الذي يمنع من اتفاق العذر في الحالتين » ويكفي تجويز العذر وإن 
لم يتقل . 

95م - قالوا : ركن من أركان الحج . فجاز راكبًا وماشيًا 29 » كالوقرف . 


لاوم - قلنا : نقلب » فتقول 29 : فكان حكم المؤدى له [ راكيا حكم المؤدي 
لهع © قاعدًا . 


ماهم - ولأن الوقوف لما جاز قاعدًا من غير عذر » جاز راكبًا » والطواف بخلافه . 


. ] في ( ص)ء(م) : [ عشرة ]ء بدل : [ لعشيرته‎ )١( 

(؟) هذا جزء من حديث ابن عباس #د » أخرجه أبو داود في نفس المصدر السايق (  ) 475/١‏ الييهقي في 
الكبرى ‏ في الباب السابق ( 4/8 ء ٠٠١‏ ) ء وأحمد في المسند في مسند عبد اله بين عباس #6 ( 504/1)- 
(©) لفظ : ر قال ع ساقط من 0م )ع0 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ؛ في كتاب الحج » باب المريض يطوف راكيا ( 185/1 ) + 
ومسلم في المصدر السابق ( 171/7 ) . الحديث ( 17170/1017 )2 وأبو داود في نفس المصدر السابق 
4771 )ء والنسام ثي في السنن . في كتاب مناسك الحج ء في كيف طواف المريض ( 5١/0‏ ) 
(5) قاعدة : لا يمتنع أن يجتمع السبيان . 

. في (م) 2( ع ) : [ ماشياع بدون العطف‎ )١( 

(1) قوله : [ فنقرل ع ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) وامتدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(8) مابين المعكوفتين ساقط من ( م ) (٠‏ خ ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 


إن اف طواف الفرض راكبا من غير عذر لزمه الإعادة 


يفيل 
ولأن حكم الركتين 0 مختلف ؛ لأنه يستحب للإمام الوقوف على راحلته في 
لوقوف» ويستحب للطائف أن لا يفعل ذلك . 

وبهم - قالوا : ركن لو أنى به المريض ”© على صفته لم يُجبره بدم » فكذلك 
الصحبح » كما لو ترك الرمل والاضطباع . 

.ووم - قلنا : حكم النسلك إذا ترك لعذر مخالف لحكمه إذا ترك لغير عذر 9 , 
بدلالة طواف الصدر . 

وهم - ولأن الرمل عند الركن والمشي نفس الفعل 29 ٠‏ بدلالة أن الناذر للرمل إذا 
تركه لم يجب به شئ ‏ والناذر للمشي إذا تركه وجب عليه الدمٌ » فدلٌّ على افتراقهما . 
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)في دع): [الركنع. في زم )وزع ) :1 للرض ] : 
(؟) فاعدة : حكم النسك إذا ترك لعذر مخالف الحكمه إذا ترك لغير عذر . 
(4) لفظ : ز القمل ع ساقط من زم )© ع6 


م1 
||| مسئة/ 


إذا طاف حاملا لغيره ونوى كل واحد منهما 
الطواف , أجزاهما 


حت كناب الى 


5م - قال أصحابنا : إذا طاف حاملا لغيره ونوى كل واحد منهما الطواف : 
أعزهنا0. 

#مهم - وقال الشافعي : الطواف للحامل دون المحمول ء» وقال في قول آخر: 
الطواف للمحمول دون الحامل 9؟ , 

884 - لنا : أنه ركن من أركان الحج فإذا فعله حاملا لغيره : سقط فرضه . 
كالوقوف ؛ ولأن كل واحد منهما كائنٌ في مواضع الطواف مع النئِة » فكأنه طاف 

6م - ولآن الحامل فاعلٌ للطواف ء وحمله لغيره كحمله لمتاع , فلا يمنع ذلك 
من صحة طوافه , والمحمول حاصل في أماكن الطواف » كالراكب . 

885 - احتجوا : بأن الفعل للحامل » فلا يجوز أن يتأدى بفعل واحد طوافان» 
وقد جاز فعله عن طواف نفسه » فلم يجز عن طواف المحمول . 

46410 - قلنا : هذا بيطل يمن وقف بعرفة وهو حاملٌ لغيره . 

88م - ولأن هذه دعوى لا دلالة عليها ؛ لأن الفعل الواحد يجوز أن يسقط به © 


(1) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي . باب وجوب الحج ص70 ء بدائع الصتائع » فصل : وأما ركنه 
(الوكل). 

(1) قال الترري في الجموع : قال القاضي أبو الطيب في كتابه التعليق : نص الشافعي في الإملاء : أن الطواف 
للحامل » ونص في مختصر الحج : أنه للمحمول ‏ والأصح : أنه للحامل . راجع المسألة في : الأم ؛ في الرجل 
بطوف بالرجل يحمله ( 3١11/7‏ ) , النكت »ء العنوان السايق » ورقة ( ١١٠أ)‏ : حلية العلماء » الياب السايق 
(181/7 ) المججمرع مع المهذب , الباب السابق ( 12/8 + ١9‏ ) » فتح العزيز مع الوجيزء الفصل السايق + 
بذيل امجموع ( 741-755/30) . قال الباجي في المنتقى : وأما إن كان محمولًا فيجب أن يكون الطائف به لا 
طواف عليه ؛ لأن الطواف صلاة , فلا يصلى عن نفسه وعن غيره . راجع المنتقى » العنوان السابق ( ؟/548)- 
وقال الحنابلة : من مليف به محمولًا : كان الطواف له دون غيره. راجع المفني . كتاب المج ( 0597/5 - 
(؟) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


5 يحاملا لفيره ونوى كلل واحد منهما الطواف : أجزأهما ست 181884 
زيزان © » كمن وقف وهو يصلي يسقط فرض الصلاة والوقوف ء كذلك يسقط 
بالفعل فرضه وفرض غيره ٠‏ 
وبروم - ولأن الراكب يجوز طوافه لحصوله في أماكن الطواف . لا لأن فعل الدابة 
1 ثم مقام فعله » ألا ترى : أن فعل البهائم لا تسقط 7( به العبادة » فإذا لم يعتبر فعل 
امل في إسقاط فرض المحمول » فالحامل أسقط فرضه يفعله , والمحمول أيضًا ء المصوله 
في أماكن الطواف » قبطل ما قالوه . 


+مء 


2211111110 
)١(‏ قاعدة : الفعل الواحد يجوز أن يسقط به فرضان ٠‏ 
)ني دم) :زلا يقطع. 


م1١‏ ع كتاب المي 


مسدد للها )900 


ركعتا الطواف واجبتان 


هم - قال أصحابنا : ركعتا الطواف واجبتان 22 . وهو 7" أحد قولي الشافعي 
يرن ؛ وقال في قول آخر : إنهما نافلتان 9 . 

١وهم‏ - لنا : حديث جابر قال لما طاف رسول الله كه بالييت قرأ : « وأتْثرا 
َمَاِ تمر مُصَلّ 4 2 : فصلى ركعتين خلف المقام » *' . وهذا يدل 0 
بالآية » وهو أمر بها » فاقتضت الوجوب ‏ 

وهم - قالوا : هذا أمر باتخاذ البقعة مصلى . 

وهم - قلنا : البقعة متخذة مصلى قبل شريعتنا » وهو أمر لناء فلا يجوز أن يحمل 


(1) راجع المسألة في : تحفة الفقهاء ؛ باب الإحرام ( 407/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سنن الحج 
١44/5 (‏ )ء فتح القدير مع الهداية » الباب السايق ( 457/7 ) » البناية مع الهداية » باب الإحرام ( 74/4- 
٠‏ ) الاختيار : كتاب الحج ( 154/١‏ ) ؛ مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ء كتاب الحج ( 575/١‏ ) . 
(0)نيزم)برع) :[رمفاع. 
(*) قال النووي في المجموع : اتفق الجمهرر على أن الأصح من القولين : أن ركعتي الطواف ستان ؛ راجع 
المسألة في : الكت ء العنوان السابق » ورقة ( ١1١١‏ ) ء حلية العلماء » الباب السايق ( 181/5 ) » المجمرع 
مع المهذب الباب السايق ( 44/8 . 0١‏ ) . قتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع , ( له. 5084-7 ٠)‏ 
اختلف أصحاب مالك في حكم ركعتي الطواف ء قال الباجي في المنتقي : قال القاضي أبو محمد : إنها 
سنّة » ويجبٌ بفواتها الدمَّ ؛ قال القاضي أب الوليد : والأظهر عندي أنها واجبة في الطواف الوجب ويجب 
بالدخول في التطوع . راجع المسألة في : النتقى , في إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم . رفي ركنى 
الطواف ( 7121/1 ٠‏ 784 )ع بداية الججهد ء » في القول في الطواف بالبيت والكلام في الطواف ( ١ ) 588/١‏ 
قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ص7١‏ . وقال أحمد وأصحابه : ركعتا الطواف ستة مؤكدة ؛ غير 
واجبة . . راجع المسألة في : الإفصاح . كتاب الحج ( ١/0/7؟‏ . 775 ) ء المغني . ياب ذكر الحج ودخول 
مكة ( 14/5/؟ ) » الكافي لابن قدامة الباب السابق ( 478/١‏ ) . 
(؟) سورة البقرة : الآية ه2؟ ١‏ . 
(5) هذا جزء من حديث جاير يه ؛ أخرجه مسلم بطوله » في الصحيح ؛ في كتاب الحج ؛ باب حجة التي 
عه ( ' الاح » حهد ) » الحديث ( 1118/1407 )ء رأبو داود في السنن في كتاب الثناسك ء بار 
صفة حجة النبي ع ( ٠ ) 174/١‏ والترمذي مختصرا ء في السان » في كتاب الحيج ‏ باب ما جاء أنه يدأ 
بالصفا قبل المروة ( ٠٠1/5‏ ) , الحديث ( 817 ) . والنسائي مختصرًا ‏ ومطولا , ني للجتبى » في كتاب 
مناسك الحج ‏ القرل بعد ركعتي الطواف ( 578/8 6 765 ) . 


الي ولاق وابويتا سس سس ١10‏ 
إلا على فعل الصلاة . 1 

وووم - ولأئه ركن من أركان الحج يعني الطواف ء فكان من توابعه ما هو 
واجبء كالوقوف . 

وووم - فإن قبل : المعنى في الرمي : أنه يختص بوقت . فلذلك كان واجيا ء 
ذلصلاة في مسألتنا ليس لها وقت راتب . 

وووم - قلنا : واجبات الحج منها : 7 ما له وقت راتب » ومنها : ما يتقدم 
زيله 29 عليه ؛ ولا يختص بنفسه في وقت ء كالسعي . 

بوهم - ولأنها قربة لا يجوز تقديمها على فعل الطواف , كالسعي ؛ ولأنها عبادة . 

مهم - ولا يلزم صلاة الجنازة ؛ لأن الصلاة المعهودة من جنسها ما يجب في الحج 
والعمرة ؟ كالطواف » وقد أوجيتاها . 

هم - احتجوا : بحديث طلحة بن عبيد الله ؛ أن النبي َك قال للأعرابي : خمس 
صلوات في اليوم والليلة » فقال : هل عَلىَ غيرها ؟ قال © : لاء إلا أن تطوع » © . 

- قلنا : خمس كتبهن الله تعالى , فقال : هل على غيرها مكتوبة ؟ فركعتا 
الطواف واجبة "© غير مكتوبة . 

. ولأنها وجبت عندنا بالآية » فيجوز أن يكون قبل نزول الآية‎ - ١ 

٠7‏ - قالوا : صلاة ذات ركوع ليس لها وقت راتب : فلم تكن واجبة بأصل 
الشرع » كصلاة الكسوف ‏ 

*50 - قلنا : إن كات التعليل للجملة : فلا نسلم الرصف ؛ لأن طواف الحج 
عندنا موقت 7©) بأيام النحر » والركعتان تتعقبها » فهي مؤقنة بتوقيته © _ 

4 - ولأن المعنى في صلاة الكسوف : أنها لا ترتب على فعل هو" [ نسك ] 
فلم تكن واجبة بحكم النسك » ولما كانت هذه الصلاة مرتبة على نسك وترتب عليها » 
)١(‏ لفظ : [ منها ] ساقط من (م ) (٠‏ ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصتف في الهامش ٠‏ 
(0) ني (م)(ع) : [ هلع بدون الهاء . 


)نيدم )ارعع نر شالع. (4) تقدم تخريجه في مسألة ( 6145 
(0) لفظ : [ واجبة ] ساقط علب ( من ) واستدركة الناسخ في الهامش ٠‏ 

ندم )ابرع :ريرقت ). 7 في رع بدع) :برق ])- 
(8) لظ : رهوج ساقط من رع ) . 


4/ىلام١‏ ل 


جاز أن يجب 27 بحكم النسك . 
هم - قالوا : الصلاة الواجبة بأصل الشرع ما كانت أصلا بنفسها 9 غير ان 
لغيرها » كالصلاة الراتبة » فلما كانت هذه تبعًا لغيرها ثبت أنها غير واجبة بأ" 
الشرع . 5 
- قلنا : سائر التوابع لما كان تبعًا لغيرها ولا ترتب عليها واجب لم يجب 29 
وما كان هاهنا يترتب عليها » كانت الركعتان واجبتين ('» وتبعها واجب ؛ دل أن 1 
التفرقة بينهما ومفارقتهما لتوابع الصلوات © . 


ممه 


كتاب بل 


)في (م)2(ع):[ أن يحكم ع ء مكان : [ أن يجباع . 
(5) في (م)(ع):[ في نفسهاع . 

(؟) قاعدة : ما كان تبعا لغيره ولا يترتب عليه واجب لا يكون واجيا . 
(4) في سائر النسخ : [ واجيتان ع ١‏ والصواب ما أتبتناه ‏ 

(0) لفظ : ر أنع ساقط من (م )2 (ع). 

(7)في (ع)(ع): [الصلاقع. 


لعن بين الصفا والمروة ليس بركن بل هو واجب 


14/ة م١‏ 


ابا _اا_ سبي 
السعي بين الصفا والمروة ليس بركن بل هو واجب 
3 
.ام - قال أصحابنا : السعي بين الصفا والمروة ليس بركن » بل هو واجب » فإن 
تركهء فعليه دم 99 , 
مم - وقال الشافعي : هو ركن ٠‏ وإن ترك شوطًا (© منه لم يتحلل بدا ©© , 
- لنا : قوله تعالى : «إ قلا جكاح عَلَيِهِ آن يكوك يهم © 29 وهذا النفظ 
يقتضى الإباحة . 


(1) راجع المسألة في : الأصل ‏ باب السعي بين الصفا وا مروة ( 07/5 5 5 5 ) » أحكام القرآن للجصاص باب 
السعي الخ( 471/1 -48 )» المبسوط ؛ باب السعي إلخ ( 5١ ١ 5 ٠/6‏ )» بدائع الصنائع . فصل : وأما واجبات الحج 
(77417/1)» فتح القدير مع الهداية ؛ الباب السابق , وباب الجنايات ( 570/7 - 477 )؛ ( 4/5 هع » البناية 
مع الهداية ‏ الباب السابق وباب الجنايات ( 441//4 - 19 ؛ 74.٠‏ ) : مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر باب الجنايات 
4كةل). 

(') في (م)٠(ع):[‏ شرطاعء مكان : [ شوطاع . 

() لفظ : [ أبدا ] ساقط من ( ع ) . راجع تفصيل المسألة في : التكت ء الباب السابق » ورقة ( )11١‏ » 
مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( /80٠أ‏ » ب ) » حلية العلماء , الاب السابق ( 588/1 ) » 
المجموع مع المهذب , الباب السابق ( 77/8 . 777 : 4 ) » فتح العزيز بذيل المجموع . الفصل الخامس في 
السعي ( 74/17 ) , معالم السنن » في ومن باب الطواف بين الصفا والمروة ( ؟/198 1537 ) ٠‏ شرح 
السنة للبغري كتاب الحج . السعي بين الصفا والمروة ( 150/1 ) . وقال مالك وأصحابه : مثل قول 
الشافعي , إن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج , لا ينوب عنه دم » راجع المنتقى » فى جامع 
السعي ( 701/7 ) . الكافي لابن عبد البرء باب فرض الحج ومن يجب عليه ... الخ ( لعن يله 
الجتهد, في القول في السعي بين الصفا والمروة ( 58/1 ) » شرح الزرقاقي ( 533/16 كام القران 
لابن العربي ( 0 ) ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ١١865‏ ) . قال أحمد في أظهر روايتيه ٠‏ 
مل قول الشافعي ومالك : إنه ركن لا يتم الحج إلا به ء وقال في الثانية : إنه سنة ء لا شيء على تاركه . 
قال ابن قدامة : قال القاضي : الصحيح أنه واجب » يجيره الدم . راجع المسألة فى : المسائل الفقهية » 
كناب الحج ( ١/4ه؟‏ ) , مسألة ( ١8‏ ) ء الإفصاح » كتاب الحج ( 0 )ء المغني ء الباب 
السابق ( وم , ...م ع , الكافي لابن قدامه » الباب السابق ( اروم . 44٠‏ )ء العدةء باب أركان 
الحج والعمرة ص85 , 7.17 ل 

(4) سورة البقرة : الآية 1١82.‏ 


لإ 


1181/5 - كن 


55 


- وفي قراءة ابن مسعود » وابن عباس ضيه : 9 فلا جناح عليه أن لا 
بهما ٠‏ 29 , وهذا ١‏ ينفي الوجوب . 

0 - فإن قيل : الآية خرجت على سبب ء وهو أنه كان عليه أصنام إسان , 
ونائلة © » وكانت الجاهلية تطوف » بكل واحد منهما , فلما جاء الإسلام تب م 
الناس عن الطواف » فنزل القرآن بإباحة ذلك . 

- قلنا : خروجه علي هذا السب لا يمنع الاستدلال بالظاهر على نز 
الوجوب ؛ لأن السعي لو كان واجبًا لم يذكر لفظ الإباحة ؛ بل يذكر الوجوب , نيفهم 
الإباحة بمضمونه . 

51م - فإن قيل : قد اتفقنا على ترك ظاهرها ؛ إذ السعي عندكم واجب . وليس 
بمباح . 

64 - قلنا : قد دلت الاية على نفي الوجوب ومنعه من كونه ركنا , فإن الدليل 
على غير الوجوب نفي المعنى الآخر , وهو الركن على ظاهره . 

م - قالوا : قوله تعالى : « كَمَنْ حَعَّ آلِنْتَ آرِ أعْكَمرٌ مَكَا جتاع عَلَيِدِ 4 © , 
كلام تام دل على جواز الإفراد والتمتع » وقوله : <« أن يَكَلوّكت بِهما 4 ابتداء كلام: 
كأنه قال : عليه أن يطوف بهما . 

- قلنا : هذا غلط ؛ لأن قوله : <« كبن حم ليت 4 جواب الشرط في 
قوله : ا إنَّ ألصّمَا وَالْمَروَهَ # » فلا يجوز أن يحمل على إباحة الإفراد » والتمتع ؛ لأله 
ينقطع عن الشرط . 

7م - ثم قوله  :‏ أن يكوك يِهِمَا 4 لا يصح الابتداء به » فلابد أن تعلق 

- قالوا : فالآية نزلت فى الطواف بهما . والخلاف فى الطواف يينهما . 

6 - قلنا : لم وبع ني الإسلام طواف يتعلق بالصفا والمروة 1 العنوات 
بينهما » يبين ذلك : ما روى ابن شهاب . عن عروة » قال : سألت عائثة 


يعور 


. ) 1317//6 ( ذكرها القرطبي , في الجامع لأحكام القرآن » في سورة البقرة‎ )١1( 
. قوله : [ وهذا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في رع ) : [ ناهلة ]ا , (4) في (م) : [ يطرف‎ )9( 
384 (0)نيرم)ا(رع):ريخج]. () سورة البقرة : الآية‎ 


ين الصفا والمروة ليس بركن بل هو واجب 7س سس 0841/6 


السعي 
ريني ] 0١‏ فقلت : أرأيت قول الله : ط إة لتنا والتزوة ى عقر ال تن عع 
ع آي أعتمرٌ ما كاج عَليِدٍ أن يوك بِهِما 4 ؟ قال : فقلت لعائشة : 


وم قد يين رسول الله َه الطواف بهما ء فليس لأحد أن يترك الطواف بهم » * ؛ ققد 
نهمت عائشة ؛ وعروة أن المراد بالآية : الطواف بينهما ء وجعلت عائشة ذلك بان © , 

.جم - فإن قبل : قوله تعالى : - «إ بن حمر لله 4 » ثم قال : (٠‏ لا نوا 
ير ييه # 9 يدل 22 على الوجوب ؛ قلنا : الشعائر العلامات » ومنه : الشعائر في 
المرب ‏ فجعلها (؟؟ من علامات الدين بقوله : «( لا يوأ سكير أن 4 » معناه : لا 
تتجاوزوا حدوده » ولا تضيعوها » وهذا يدل على الوجوب . لا على ما اختلفنا فيه . 

- وقد روى الفريابي » عن سفيان » عن عاصم » قال : 9 سألت أنس بن 
مالك عن الصفا والمروة » فقال : كانا © من مشاعر الجاهلية » قلما جاء الإسلام 
أنسكنا عنهما . فأنزل الله ع « إن ألصّمًا وَالْمَروَة من عََبر أو هَمَنْ حَجَ لبت أو 
أغتمرٌ ملا جتاع عَلَِهِ أن يلوك يهأ ومن عََيّمَ حيرا ود لله ]كا طم 4 2 . 


)١(‏ الزيادة من رم )ب رع )ل 

(1) لفظ : [ كان ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

0) الزباة من رم )ب رع). 

() في (م) ٠(ع):‏ [ أن يطوف ع ء بدون : لاع . 1 

(5) نتفق علبي صحته . أخرجه البخاري في الصحيح , في كتاب الحج , باب وجوب الصفا والمروة ومجمل من 

شعئر الله ( 0/١‏ ) ؛ وفي كتاب التفسير » في سورة البقرة ( 1١1/5‏ ) / ومسلم ء في الصحيح » في كتاب 

الج باب بيان أن السعي يين الصفا والمروة ركن ( 8/5 91-.15 ) » الحديث ( 594 - 1571/1005 )2 وأبو 

دلؤد ؛ في السان . في كتاب المناسك ع باب أمر الصا والمروة ( اإلاا1 ). 

في م)ن(ع): سئثةعء مكان : [ يناع . 

(1) سورة المائدة : الآية 8 . 

(4) لفظ : [ يدل ع ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

)فم )برعع:[ يجملهاع . ٠6‏ في (ص)2(م):[كاة 1 

)1١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح , في كناب التفسير » في سورة البقرة ( 4101/5 105 ) » لأخرجة 

سه في الصحيح » في الياب السايق ( 5:19 » الحديث ( 191/134 )» والرمي + في 
ب تفير القرآن ( /و.؟ ع . 


السن ء في 


ألدييل ب 7 572 


؟.م - ولأنها قربة لا يجوز تقديمها على الطواف : فلم يكن ركتًا . كال ركعي , 

هم - ولأنه نسك ذو عدد 2(7 لا يتعلق بالبيت كالرمي . 

64 - ولأنه نسك لا يتكرر في الإحرام » فلم يكن ركتًا فيه » كالحلق . 

هم - ولأنه لو كان ركنًا » لتكرر من جنسه ما هو واجب ليس بركن , 
كالوقرف بعرفة والطواف » فلما لم يتكرر في الإحرام » لم يكن ركنا . 

9م - ولا يلزم 9 على هذا الإحرام ؛ لأنا قلنا : ركن في الإحرام . 

5597م - ولأنه يقع عندنا بالتلبية » وهي تتكرر 29 . 

4م - ولأنه نسك يفعل بعد طواف الزيارة وقبله » فلم يكن ركتًا » كالرمي . 

4 - ولأنهما نسكان اتفقا في الاسم واختلفا في المكان » فكان أحدهما ركثاء 
والآخر ليس بركن . كالوقوف بعرفة والمزدلفة . 

٠م‏ - قالوا : المعنى في الوقوف والرمي : أنه من توابع الوقوف 9 بعرفة , بدلالة 
أنه يسقط بسقوطه » فرمي به الحج 2 , وليس كذلك / السعي » فإنه أصل في نقنه 
غير تابع لغيره » ألا ترى : أنه يصح بعد طواف القدوم وبعد طواف الزيارة . 

١م‏ - قلنا : والسعي إنما هو 20 تابع » بدلالة : أنه لا يفعل إلا بعد تقدم طواف 
[ عليه » إما طواف ] ) القدوم » أو طواف الزيارة » وإذا كان تبعًا : لم يكن ركنا ؛ 
يبين 9 ذلك : أنه لا يصح فعله إلا بعد تقدم طواف 27 , فلمًا انفرد الطواف عنه لم 
يصح إلا بتقدمه » ويجوز أن يكون الطواف المتقدم عليه فرضًا ('2 » ويجوز أن يكون 
نفلا » فلو كان نفلا » لم يقف على تقدم ما ليس بفرض عليه . 


)١(‏ ني (م): [ذواعددع. (0) في رم)ب(رع):[فلاارمع. 
(؟)ني(م):[يكررع. 

(4) في (م)٠(ع‏ ): [ الرقوف والرمي ] بزيادة : [ الرمي ع . ” 

(5) لفظ : [ الحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) لفظ : زر هر ع ساقط من (م )2ع ) 

(1) ما بين المعكرفتين ساقط من ( م ) » ( ع  )‏ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(ح) في (م)ب(ع):[تبينع. 

(؟) في (م)٠(ع):‏ [ طواف القدوم ع بزيادة : [ القدوم ع . 

. ) لفظ : [ فرضًا ) ساقط من ( ع‎ )٠١( 


السعي بين الصفا والمروة ليس بركن بل هو واجب بس سس 9 


وموم - فإن قيل : [ الطواف لا يصح يتقدم الوقوف وإن كان ركتًا . 

مموم - قلنا : تقدم الوقوف يفسد التحرية التي بها يصح الطواف . في 
الطراف لذلك ٠‏ 

وموم - فإن قيل ] 7 : السجود لا يصح إلا بعد تقدم الركوع ؛ وهر ركن ‏ 

وم.م - قلنا : صحة كل واحد منهما تتعلق (© بصحة الآخر ء فجريا مجرى 
واحدًا » وصحة الطواف لا تقف 9© على السعي . 

وموم - ولأن عدم كل واحد من الركوع والسجود بعد التحريمة التي بها يصح 
الآخر , فلذلك لا يصح » وهذا لا يوجد في الطواف والسعي . 

بهم - وأما الدليل علي أن الدم يقوم مقام السعي ؛ لأنه نسسك ذو عدد لا يتعلق 
بالبيت » فجاز أن يقوم الدم مقامه » [ كالرمي . 

ممم - ولأنه نسك يختص بالحرم لا يجب فيه 19 الطهارة : فجاز أن يقوم الدم 
مقامه ] © » كالوقوف بالمزدلفة . 

4 - ولأنه نسك في الإحرام ؛ وكان من جنسه ما يقوم مقامه , كالوقوف 7" والطواف . 

- احتجوا : بحديث عطء بن أبي رباح » عن صفية بنت شيبة » عن حبيبة 
بنت أبي ترا "© » إحدى نساء بني عبد الدار» قالت : 9 دخلت مع نسوة من قريش 
دار آل أبي حسين ننظر © إلى رسول الله يقد وهو يسعى بين الصفا والمروة ء فرأيته 
يسعى 2 إن مثزره ليدور من شدة السعي , حتى لأقول : إني لا أرى ("© ركبتيه وسمعته 
يقول : «اسعوا » فإن اللّه كتب عليكم السعي ع © , 
)١(‏ ما ين المعكوفتين ساقط من ( م ) . ( ع ) ء ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش. 
(') في (م)ب(ع):[ يملق ع . ()افي :م112 وسح اللوات لاايقك ]1+ 
)نيدم )ازع :زههاع. : 
(*) ما بين المعكرفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) : ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامشن . 
(0) في (م ) : [ كالمرتوف ع . ظ 
1) قال في الفتح يكسر الثاة وسكون الييم بعدها راء قم ألف سأكنة لع ...ون وي 
(4) في ( ص ) : [ آل بني حسن ] » وفي ( م ) ؛ (ع ) : [ فلا زال بتي حسن ينظر ] ع مكان الست , 
التصحيح من كتب الحديث . 
(1) ني رص) : [لاأمريعء رني رمع (ع):[لاأرى]. 
)١١(‏ بواه الحاكم في المستدرك » في كتاب معرفة الصحابة ( 7/4 ) ؛ والدارقطي في السنن » في كتانب - 


21/4 


كتاب الح 


لم - قلنا : مدار هذا الحديث على عبد الله + بن المؤمل » قال ابن المنذر : : وفد تكن 
فيه 27 , فرواه عن صفية (© بنت شيبة مرةٌ » ومرةً يرويه عن امرأة أدركت الد لبي ييخ 
ومرةٌ عن نسوة من بني عيد الدار » ومرة عن صفية بنت أبي تجراة ٠‏ دفي بعض الأخب, 
الكو وم يه 2 رماي كيو لي 
دخلت دار آل أبي حسين 2 ومرةٌ تقول : كنت في خبوخة » وعامةٌ الأخبار فيها : أن 
النبي عَِِهِ لما انتهي إلى السعي قال : ٠‏ اسعوا » فإن اللّه كتب عليكم السعي ٠‏ . 

5 - وفي بعض 229 الأخبار عن عطاء بن أبي رباح » قال : حدئتني صفية بنت 
شيبه عن امرأة » يقال لها حبيبة بنت أبي تجراة » قالت : دخلت دار آل أبي حسين (© 
وني تسوه بن تريش + والني جكاوا برقت بلست 6 تي إن ويه ليزن به وهر يتل 
لأصحابه : ٠‏ اسعوا » فإن الل كتب عليكم السعي » » وهذا يقعضي يقتضي السعي الذي في 
الطواف » فهذا اضطراب في ”© المئن » ثم هذه المرأة مجهولة لا تُعرف » ركيق 
يقول ”© رسول اله يك ذلك لأصحابه : 9 اسعوا » فإن الله كتب عليكم السعي ‏ , 
ولا ينقله أحد منهم حتى تنقله امرأة لا تعرف , ولا ينقله عنها إلا امرأة » ثم لو ثبت 


اقتضى [ وجوب السعي في بطن الوادي الذي أشار عليه الصلاة والسلام إليه » وذلك 


> الحج باب المواقيت ( 70/7 ء ١95‏ ) ؛ الحديث ( 41-84 ) والبيهقي في الكبرى ء الباب السابق ( 51//9؛ 
48 ؛ أحمد في المسند » في حديث حييية ب ت أي تجراة وه ( 571/7 ٠‏ 457 ) » وابن عدي في الكامل ؛ في از 
ترجمة عبد الله لط 15/1 :اع ارجا و010:م: اناي في للد في اك لت 
الباب السادس فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه ( ١/1ه“”‏ , 0ه ) الحديث ( 5017 ٠)‏ 
(1) هو : عبد الله بن المؤمل الخزومي المكي » ضعفه يحبي بن معين » والنسائي والدارقطني وغيرهم . وقال 
يحبي مرة : ليس به بأس » عامةٌ حديثه منكر , ومرةٌ » صالحٌ الحديث . وقال أحمد : أحاديثه مناكير . وقال 
ابن عدي : وعامة ما يرويه الضعف عليه بين . راجع ترجمته في : تاريخ عشمان بن سعيد الدارمي ص ١١15‏ 
الترجمة ( 41/5 ) , كتاب الضعفاء والمتروكين ص8 ؛ ١‏ » الترجمة ( 740 ) ء المجروحين ( ؟//51 582 )1 
الكامل ( 158-175/4 ) ء الترجمة ( 914/7 ) » المغني ص ( 795 ) » الترجمة ( 75408 ) » تقريب 
التهذيب ( 454/١‏ ) ء الترجمة ( 51/8 ) . (1) لفظ : صفية ساقط من ( م )© (1غ)*' 
() في سائر النسخ : [ آل بني حسين ] » ولعل الصواب ما أثبتناه » كما ورد في كتب الحديث التي تقدم 
تخريجه منها آنفًا . 

(4) لفظ : [ بعض ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( ص ) : [ آل بني حسين ع . (5) الزيادة من ع )ا 
(0) في رم) : [ تفرك ]. 


ين الصفا وللروة ليس بركن بل هو وابجب سس سس 9/4 بر ٠‏ 


لدعي 
رمي ليس بواجب بالاتفاق » فإذا سقط وجوب النظر سقط ع «'© وجوب ما دل عليه . 

م.م - ولأن أكثر ما فيه أنه يدل على الوجوب ء وقد بينا : أن واجبات الحج 
يلم 2 : فسنها : ما يقوم الدم مقامه » ومنها : ما لا يقوم الدم مقامه . فليس في 
نوت الحج ووجوبه ما يدل على أن الدم لا يقرم مقامه . 

...م - قالوا : مشي ذو عدد ؛ أو مشي 27 متكرر في مكان واحد » فكان ركنا 
في الحج , كالطواف . 
46م - قلنا: المعنى في الطواف : أنه متعلق بالبيت » أو يجب له الطهارة » [ فلما 
كان السعي نسكا متكررًا ٠‏ أو لا يتعلق بالبيت » أو نسكا متكررًا لم تجب له 
الطهارة ] ©» » لم يكن ركنا 2 كالرمي 4 

0 - أو نقول © : المعنى في الطواف : أن صحته لا تقف (© على تقدم ما 
يس بواجب عليه » فجاز أن يكون ركنًا " , وما كان صحة السعي موقوفة على تقدم 
شك تامة يكون ركنًا وتارةٌ يكون عند ركن لم يكن في نفسه ركنًا . 

41 - ولأن السعي لو كان ركتًا كالطواف » صار أفعال العمرة كلها أركانًا » 
ركل عبادة لها تحليل وتحريم , فإنها تشتمل : على بعضها ركن وبعضها ليس بركن ع 
كالصلاة وغيرها . ولأن الطواف لا كان ركنًا في الحج يكون من جنسه ما هو واجب 
يس بركن » و لم يتكرر في الحج سعيّ ليس بركن » [ دل : أنه ليس بركن ] 9© 

4 - قالوا : نسك في الحج والعمرة على صفة واحدة » فوجب أن لا ينوب عنه » 
[ الدم » كالإحرام . 

- وربما قالوا : نسلك يدخل في الحج والعمرة » فوجب أن لا يقوب عنه ] © ؛ 


. في( ص) : [ وسقط ] بالعطف . وما بين الممكوفتين ساقط من صلب (م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
] (؟) لفظ : [ الحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (ع) 6 ع ) : [ يتقسم‎ 
. مكان الببت‎ 

(5) ني(م): [ ذرا عدد ومشى ] وفي ( ع ) : [ ذو عدد ومشى ] . 

(]) ما ين الممكرضين ساقط من ( م ) © ( ع ) ٠‏ 5 
خم )عع : أر قرلع. ذم في رم )زع ):[ لاقف ع 
)ني (م )وزع ) : [ ركنا كالرسي ] بزيادة : [ كالرسي 6 + 1 

47م ين الممكرفون ساقط من زم ) » ذخ ) ؛ ومن سلب ( عن ) واستدركة التاسخ في الهامش. 
(أ) نان المكرفين ساقط من (م (٠)‏ ع) . 


سيل د كان لج 


صله : الطواف . 

هم - قالوا : ولا يلزم الحلق ؛ لأنه ليس بنسك على أحد القولين . وعلى القور 
الآخر : لا يقوم مقامه الدم . ولا يتحلل إلا بالحلق أو التقصير 29 . 

١6وم‏ - قلنا : الإحام والطواف كل واحد منهما توع لا فعل على طرن ني 
لغيره ؛ وليس كذلك السعي ؛ لأنا ييا : أنه تابع للطواف ع » فلم يجز أن يسوي بين لا 
والتبوع ؛ ولأن استلام الركن نسك في الحج والعمرة على هيئة واحدة ثم سقط من غ 
أن يقوم مقامه شئ آخر ء فلا بمنع أن يكون هذا نسكا يدخل في الإحرامين ويقوم مفايه 
الدم , 


+ه. 


حي 
)١(‏ ني )2ع ):[ بالحلق والتقصير ] 


||| مسالة 


الحلق نسك يقع به التحلل 


6م - قال أصحابنا : الحلق نسك يقع به التحليل من الإحرام للذة 
.م - وهر أحد قولي الشافعي » وقال في قول آخر : الحلق محظور ”2 وليس بنسك © 
54م - لنا : قرله تعالى : «( لََنْْلنَ جد الْحَرَامٌ إن عه آم ينوت ”* لفون 
َيَرِنَ # *) ؛ فعبر عن الإحرام بالحلق والتقصير» ولا يعبر © عن العبادة إلا 

بما هو من أفعالها ومقصوده فيها » كقوله تعالى : 9 وَفُرَانَ لفَغْرٌ 4 " . 
ووم - وروى مالك » عن نافع ؛ عن ابن عمر : : و أن النبي يد قال : اللهم ارحم 
لمحلقين » قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ [ قال الهم ارحم محلقين » قالوا :يا رسول 
الله والممقصرين ؟ قال : اللّهم ارحم امحلقين , قالوا : يا رسول الله وا مقصرين ؟ع © قال : 


)١(‏ راجع المسألة في أحكام القرآن للجصاص » في سورة الفتح ‏ باب رمي المشركين مع العلم بأن فيهم 
أطفال المسلمين وأسراهم ( 581/5939 ع . 

(1) الزيادة من ( م ) '( ع ) وقوله : [ الحلق ] محظور يعني استباحة محظور . 

(1) قال الشيرازي في المهذب : هل الحلق نسك أو استباحة محظورء فيه قولان : أحدهما : أنه ليس بنك ؛ 
لأنه محرم في الإحرام ‏ فلم يكن نسكا ء كالطيب ء والثاني : أنه نسك . وهو الصحيح . راجع المسألة في 
التكت , في مسائل التحلل » ورقة ( 171] ؛ ب ) » المجموع مع المهذب ء الباب السابق ( 2194/2 508 ٠‏ 
8 ) ع فتح العزيز مع الوجيز ء بذيل المجموع ؛ الفصل السابع في أسباب التحلل ( 59/0-5175/1 ) . وقال 
مالك وأصحابه : مثل قول الحنفية . إن الحلق نسك . راجع المسألة في : المنتقى » في الحلاق ء الباب السادس 
غل هر نسك أو تحال ( 1/7 ) » الكافي لا بن عبد البرء باب فيمن فاته اليج بحصر مرض أو عدر أو خطاً 
في عدة أيام العشر ( 4٠١/١‏ ) ء بداية لمجتهد في القول قي فدية الأذي , وحكم الحالق رأسه قبل مسحل الحلق 
185/١ (‏ ) . وعن أحمد مثل قول الشافعي : روايتان : إحداهما : أنه نسلك , والثانية : ليس بنسك . وثما هو 
إطلاف محظور . قال ابن قدامه في المغني : والرواية الأولى : أصح . راجع المسألة في : المسائل الفقهية ؛ كناب 
الحج (١/4م؟‏ ) ؛ مسألة ( 5ع ء, الإفصاح » » باب العمرة ( 5/9/1 » 58٠١‏ )ء الكافي لابن قنامة ‏ باب 
سفة الحج ( ١/8مغ4‏ ) , المغني , باب صفة الحج ( 458/5 151 ٠)‏ 

(4) لفظ : [ آمنين ] ساقط من ( م  )‏ ( ع )؛ ومن سلب ( عى ) واستدركه الناسخ في الهامشن ٠‏ 
(0) سورة الفتح : الآية /1؟ . رى ني رم ادع) : لا يعبر ] بدون العطف . 
(") سورة الإسراء : الآية م107 . 

(8) ما بين المكوفضين ساقط من ( م ) ؛ (اع ) , ومن صلب ( صن ) واستدركه التاسخ في الهامش ٠‏ 


20101111 : 0_0 
اليل 
اللّهم ارحم المقصرين ٠‏ 20 , والدعاء لا يستحب إلا بفعل مباح . 
05م - فإن قيل : إثما دعا ؛ لأن الحلق ترقّةٌ » وهو بطانة © الطواف ‏ 
/اههم - قلنا : هذا المعنى لا يوجد في المقصرين » وقد دعا لهم . 


68م - ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم » فوجب أن يقع التحليل منها بمعنى محظور 
عليه فيها » كالصلاة . 


55 


وعكم - ولأن الإحرام اعد نوعي السك : فوجب أن يكرن فيها ولعب يت 
بركن لإحرام 29 . ولأن العمرة والحج 9 يتساويان فيما يقع به التحريم قرب د 
يتساويا فيما وقع به التحليل 2 كالصلاة. ولو قلنا : إن الحج يقع التحليل ”نف 
بالرمي » اختلفا فيما يقع به التحليل 99 . 

- احتجوا : بأن الحلق فعل حرمه الإحرام ويجب به الفدية » فإذا استباحه 
وجب أن لا يكون نسكا ؛ أصله : الطيب » واللباس » والاستمتاع . 

- قلنا : ليس إذا لم يشرع بعض محظررات العبادة التحلل © منها لم يشرع 
جميعها ؛ كما أن الصلاة وضع للتحليل 29 منها السلام » وهو محظور قبل موضوعه : 
- ثم لم [ يدل ذلك على أن جميع محظوراتها مشروعة للتحلل . 

- والمعنى فيما ذكروه : أن الشرع لم ع 2١‏ يرد باستحقاق الثواب 
عليه 0" : فلم يكن نسكا » وما ورد الشرع باستحقاق الثواب على الحلق والتقصير : 
(1) حديث ابن عمر ( فيه ) : متفق على صحته أخرجه البخاري » نحوه في الصحيح ؛ في كناب جه 
باب الحلق والتقصير عند الإحلال ( 148/١‏ ) » ومسلم في الصحبح ؛ كتاب الحج » باب تفضيل الخلق على 
التقصير وجواز التقصير ( ؟/148 ) , الحديث ( 1701/5117 ). 
(1) في ( ع ) : [ بطان ] » البطانة : السريرة » قال الزجاج في تفسير قوله تعالى : « ل تَتخِدُوأ بطَانه ين 
م4 : البطانة الدخلاء الذين ينبسط إليهم ويستبطنون » أي يؤنسون . راجع في لسان العرب ؛ مادة بطن 
الل 0 
(5) في (م ) (١‏ ع ) : [ لإحرام أو العمرة ] بزيادة : [ أو العمرة ] 
(4) في ( م ) (١‏ ع ) :[ الحج و العمرة ] . بالتقديم والتأخير . 
(5 -0 في رم 2٠)‏ ع): [ التحلل ). 
(8) في ( ص ) : [ التحليل ] وما أثبتناه من ( م ) » ( ع ) . وهو الصواب . 
(5) في(م)ا(ع) : [ لحلل ع . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) غ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسيخ في الهامش 
)١١(‏ قوله : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش 


بي نمك يقع به اتتحلل 188/4 


ل على أنه تلك ٠‏ 1 
يجي سنقالوا:+ إلى كان الخلق: ببكاء- كان 09 إذاقملة اقل وقته: 2 لاوجب 
زندية» ولكان لا يُعتد به كسائر المناسك » وكنسك أفعال الصلاة إذا قدمها على 
موضعها » إما أن يفسدها » أو لا يجب الجبران. 
.جم - قلنا : سائر المناسك الحظر ("2 فيها قبل وقنها » فأما الحلق فهو محظور قبل 
ب , ونا فيه 9 : [ تعلق به الجيزان » وأما الصلاة ] 9 ققد حظر [ فيها شمل ما ليس 
ينها , أو قعل ما هو منها قبل وقته ] 2 » فإذا فعله : وجب الجبران . 


0 


(1) ني رم)ء (ع) : [ كماعء مكان : [ كان ] ٠‏ 
(')ني(م)(ع):[ بلحظرع. 

(1) في (م) رع ) : [فإذا فعله قبل وقه ع بزيادة : [ قبل و 5 * 
(؟ ‏ 2 ) ما بين الممكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ 


ل سس كاب اا 


||| مسقة 464 


مقدار الحلق الذي يقع به التحليل 


8 - قال أصحابنا : لا يقع التحليل (© بحلق أقل من ربع الرأس 7 , 

كدككم - وقال الشاقعي على القول الذي يقول : إن الحلق نسك ٠‏ إذا حلق ثلاث 
شعرات » أجزأه ©© . 

51م - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : 9 أول نسكنا 29 في هذا اليوم الرمي , ثم 
الذبح » ثم الحلق » © , 

48 - وقد 29 روي : أنه قال لأصحابه : 9 اذبحوا واحلقوا » 9" ؛ وإطلاق اسم 
الحلق لا يتناول ثلاث شعرات . 


. في (م)ء زع ) :1 التحلل ع‎ )١( 

, ء قتح القدير مع الهداية‎ ) ١41/7 ( راجع المسألة في : بدائع الصنائع » فصل : وأما مقدار الواجب‎ )١( 
)»ع الاختيار» كتاب‎ ١9 ٠ 1728/4 ( ء البتاية مع الهداية » باب الإحرام‎ ) 451١ باب الإحرام ( 540/7 ء‎ 
.) 10/1 الحج‎ 

(1) راجع المسألة في : الأم » في ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة ( 7١1/7‏ ) » حلية العلماء » الباب السايق 
(57/5؟ )ء المجموع مع المهذب ء الباب السابق ( 1517/8 . ١194‏ ء 5٠١‏ )ع قتح العزيز مع الرجيزء 
يذيل امجموع , الفصل السابق ( 577/97 لا ) . قال الباجي في المنتقى : لا يجزىء حلق الرأس دون 
استيعابه » حكاه أبو بكر وغيره عن مالك . راجع المسألة في : المنتقى » في الحلاق , الباب الثاني في صفة 
الحلق والتقصير ( 54/7 ) ٠‏ الكافي لابن عبد البر » ياب العمل في الحج ( 700/١‏ ) . قال ابن قدامة في 
الكافي : إن قلنا : هو. أي الحلق. نسك » فعليه الحلق , أو التقصير من جميع رأسه ء ثم قال : وعنه : يجزثه 
بعضه . كالمسح . راجع المسألة في الكافي لابن قدامه , الباب السابق ( 448/١‏ ) ء المغني . باب ذكر الحج 
ودخول مكة ( 559/9 ) . 

(4) في سائر النسخ : [ نسكا ] » ولعل الصواب ما أثبتناه» ولفظ : [ أول ] ساقط من رم ) » (ع )؛ ومن 

صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) لم نعثر علي هذا الحديث بعد , وقد قال الزيلعي بعد أن ذكره » بلفظ : إن أول نسكنا هذا أن نرمي ثم 
نذبح ثم نحلق أو نقصر : غريب » في نصب الراية » باب الإحرام ( 78/7 ) . الحديث الثاني والسترف - 

(3) لفظ : رقدع ساقط من (م ٠)‏ (ع). 

(؟) في ( ع ) : [ احلقوا واذبحوا ] , بالتقديم والتأخير. هذا جزء من حديث المسور بن مخرمة , ومرواك * 

أخرجه البخاري بطوله , وفيه : قال رسول الله يك لأصحابه : قوموا فانحروا ء ثم احلقوا : في الصحيح ؛ في 

كتاب الشروط , باب الشروط في الجهاد والمصالحة ( 191/5 ) . 


مندار اليلق الذي يقع به ال الل7ب7ببتتاا ئش 0000 


ووم - ولأنه قَذْرٌ لو غطاه المسلم «© من رأسه : لم يجب به الدم , فلا بقع 
يل © بحلقه » أصله : الشعرتان . 

,بهم - ولأنه حكم يتعلق بالرأس : فلا يتعلق بنلاث شعرات , أصله [ الموضحة , 
رالسح ٠‏ 5 7 
جم - ولأن كل حكم لا يتعلق بحلق الرأس , لا يتعلق بثلاث شعرات ؛ 
أله ] 29 : وجوب الدّمَين . 

وبجم - ولا يقال : المعنى فيه : أنه لا تعلق بحلق الربع ؛ لأن عندنا يجب على 
القارن بحلق ربع رأسه دمَانٍ . 

كم - ولم يذكروا في هذه المسألة ما يجوز ؛ لأنه أصلية 249 ؛ لأنهم قالوا : إن اصم 
الملق يقع على هذا » وهذا موضع لا نسلمه » الله إلا أن يقولوا قوله تعالى ميد 
يوسي وَمُقَيَرِنَ # 9" المراد به : شعر رءوسكم » فيجب أن يحلق ما هو جميع 

4م - قلنا : إذا أضاف النكرة , تُعَّفت (" بالإضافة » وكأنه قال : جميع شعر 
رءوسكم » فيقتضي ذلك وجوب الجميع إلا ما منع منه مانع . 


عع 


يع :تن ل 
(!) ني (م) زع ) : [ لو أعطاه المسلم ع , والمراد بالمسلم : [ المحرم ع . 

() ناما رع ) : [ التحللع . 

(]) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 71 
(4) في( ص ) : [الأن أصلية ] , وهو ساقط من (اع ) ء ولعل الصواب : [ الأنها أصلية ] ٠‏ 
(©) سورة الفتح : الآية 810 . 

)ني ( ص ) : [ تعرف ع , وما أثبتناه هو الصواب - 


بالدطيل 


||| مسالة 


هلهم - قال أصحابنا : من لم يكن على رأسه شعر ء له أن يجري الموسى على 


رأسه 297 
+80 - وقال الشافعي : إن كان على رأسه ولو شعرة لزمه حلقها أو نتفها . وإن لم 
يكن فليس عليه ( إمرار الموسى 29 


اوم - لنا : ما روى ابن عمر ذه : أن النبي عليه قال في المحرم 6 إذا حضره 
وجوب الحلق أو التقصير وليس على رأسه شعر , أجرى الموسى على رأسه » 9 , 

58 - وقولهم : إنه موقوف على ابن عمر : فقد رواه الدارقطني مسندا . ولو 
ثبت أنه موقوف : فلا يعرف لابن عمر في ذلك مخالف © , 

م - فإن قيل : نحمله على من بقي على 27 رأسه شعرات ؛ لأن في العادة 
لابد أن ييقى . 


(1) راج المسألة في : الأصل . باب الحلق ( 47-7 ) » البسوط , باب الحلق ( 70/5 ) » بدائع الصنائع ؛ 
فصل : وأما الحلق أو التقصير ( ١40/7‏ ) » فتح القدير ‏ الباب السابق ( 8/7 ) » البناية » الباب السابق 
(158/4 ) »ء الاختيار » كتاب الحج ( 1١/١‏ ) ع مجمع الأنهر . كتاب الحج ( 580/١‏ ) . 
(0)في(ع):1لهع. 
() قال الشافعي في الأم : [ وإن كان الرجل أضلع , ولا شعر على رأسه أو مجلرقًا » َم الموسى على رأسه ؛ 
وأحب إلى لو أخذ من ميته وشاربيه حتى يضع من شعره شيًا للّه » وإن لم يفعل , فلا شيء عليه . قال الشيرازي 
في المهذب : [ إن كان أصلع , فالمستحب أن يمه الموسى على رأسه ] . قال النووي في المجموع : [ ونقل ابن الخذر 
إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه ] . راجع المسألة في : الأم» العنوان السايق ( 511/5 ): 
الكت » العنوان السابق ؛ ورقة ( 5١١ب‏ ) » حلية العلماء ؛ الباب السابق ( 5/ 05537 , المجموع مع المهذب» 
الباب السايق ( 191/8 » 194 , 7٠٠‏ . 87081 118619117 )» فتح العزيز مع الوجيز» في بذيل المجموع ٠‏ 
الفصل السابق ( 70/7/90 . 7/6 : 71/4 ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الشافعي : يستحب 
للأصلع أن يمر الموسى على رأسه . في المدونة : قال مالك في الأقرع الذي ليس علي ر أسه شعر : يمر الموسي علي 
رأنه. . راجع المسألة في المدرنة » كتاب الحج الثاني ( ٠ ) 1/١‏ والكافي لابن قدامه , الباب السابق ( ١) 140/١‏ 
المغني » باب صفة الحج ( 470/7 ) , العدة مع العمدة » باب ما يفعله بعد الإحرام ص 7٠١‏ . 
(4) أخرجه الدارقطني في السنن » في كتاب الحج . باب المواقيت ( 703/5 اه" )ء الحديث ( ١10‏ 
١‏ )؛ والبيهقي في الكبرى . في كتاب اليج : باب الأضلع أو المخلوق يمر الموسى على رأسه ( )1١7/8‏ : 
(*) لفظ : [ مخالف ] ساقط من (م (٠)‏ ع ) . (5) في (ع ) : [ في عء مكان : [ على ] ٠‏ 
(0) في (م) 2ع ):[ ولابد ع بالعطف . 


١‏ اُُوسسُُاْاْسا71اب7ب7ب7ببب000 2 للم 


.محم - قلنا : ذلك حلق وإجراء ("2 والحلق يقتضي وجوب الإجراء © . 

,بوم - ولأن كل قربة تتعلق 7 بشعر الرأس عند وجوده » تتعلق ١”‏ بالبشرة حال 
عدمه كالمسح 9 

بوم - فإن قيل : المسح يتعلق بالبشرة 7“ لا بالشعر . بدلالة :أنه لو أجرى على 
بوضع الحلق وهناك شعر عدل عنه » لم يجز . 

برهم - قلنا : الحكم الذي 7" يؤيده في الأصل الجواز » وهو حكم يتعلق 7" بالشعر 
عند وجوده » بدلالة : [ أنه لو مسح على الشعر ] © وبعض رأسه أصلع » جاز . 

عووم - وهذا الحكم الذي هو الجواز تعلق بالبشرة إذا عدم الشعر » ويؤيد "© 
الحكم في الفرع الوجوب » وهو حكم متعلق بالشعر » فوجب أن يتعلق بالبشرة إذا عدم 


الشعر . 

وهم - ولأنه محرم » فلا يتحلل إلا بالحلق » أو ما يقوم مقامه » كمن على رأسه 
عر 

م - ولأنها عبادة يجب بإفسادها الكفارة » فجاز أن يؤمر بالسنّة يعض 
أفعالها » كالصوم 


ام - احتجوا : بأنه فرض يتعلق بجزء من بدنه » فإذا عدم الجزء : وجب أن 
يسقط الفرض ؛ [ أصله : إذا مُطِعَ عضوٌ من أعضاء الطهارة . 

48م - قلنا : هناك زال ما يتعلق به الفرض ع 1١0‏ : فلم ييق له محل » أما هنا ما 
تعلق به الفرض باق : فتعلق 217 الفرض با محل ع كمن ستر جلده في موضع الطهارة ؛ 


٠ في (م) دع ):[ واجزأه ] . في رمعء رع) : [ الإجراء]‎ )١( 
. ] )ني (م)(ع): [ يعلق ع . (؛) في رمع زع ) : [ يعاق‎ 
٠ ] في (م) » وع ) : [ يتعلق بالبشرة عند وجوده بدلاله ] » مكان : [ يتعلق بالبشرة‎ )©( 
. ) لفظ : [ الذي ع ساقط من (ع‎ )1( 

(1) في ( ص ) : [ حكمه متعلق ] : وفي ( م ) : [ حكمه يتعلق ] ٠‏ 

(4) نااون للمكزقين باقط امن زيم )- اخ )# زوين عتلت لز أوتتندرية الضع رفي الهامضهة 
(1) في رص):[بويدع. 

٠ ما ين المعكوفتين ساقط من صلب ( عى ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 

0 في (م):[ متعلق ع 


4/؟05ك 


فإنه يتعلق الفرض بمحل الجلد , 
4 - قالوا : الشعر محرم 2١‏ أخذه في أثناء الإحرام » ويجب أخز, ر 
آخره 29 فإذا حرمناه » لم يقم إمرار الموسى من غير حلق مقامه في [ التحرم . وكذلن 

إذا أوجبناه » وجب أن لا يلزم إمرار الموسى من يأمر حلق مقامه في ] ”© الوجوب , 

م, - قلنا : لا نسلم أن المحرم أبييح له إجراء ”؟2 الموسى في حال الإحرام إذا كان 
أصلعًا بل يحرم ذلك عليه . 

كم - فإن قيل : لا يلزمه به فدية ‏ 

ذم - قلنا : لأنها تتعلق * بالترقه الذي يحصل بالحلق أو يتعلق بإتلاف الشعرء 
وهذا لا يوجد في إمرار الموسى . 


كتاب اليج 


ععه 


مع تي م 0 
)ف دعم)ءدع):زسمع. 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ع 
(*) ني 2م ): [إجزاءع . 


(5)نيرع):[أخرىع. 
(ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(0) في (م):[يملقع, 


طواف القارن وسعيه 


مووم - قال أصحابنا : القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين © , 

غ ووم - وقال الشافعي : طوافًا « واحدًا ». وسعيا ه واحدًا » 2 , 

هم - لنا : قوله تعالى : «ل وَأيثوا للع وار َو © 0© , والحج يشتمل على أفعال 
معروفة » والعمرة كذلك فإتمامهما أن يستوفي أفعالهما 2 والأمر على الوجوب . 


(1) راجع السألة في كتاب الحجة , باب القران بين الحج والعمرة ( 1/5 - ٠7‏ ) » كتاب الآثار . باب القران 
رنضل الإحرام ص79 » حديث ( 550 ) ؛ مختصر الطحاري . باب ذكر الحج ص31 المبسوط » باب 
القران ( 71/4 ٠‏ 78 ) ؛ تحمة الفقهاء , الباب السابق ( 4١7/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سنن 
الحج ( ١4/5‏ ء ١15٠١‏ ) ء الهداية » باب القران ( ١١59/1١‏ ) ء البناية مع الهداية , باب القران ( 188/4 + 
5)ء فتح القدير مع الهداية » باب القران ( 078/5 ) , 

(1) قوله : [ وسعيّا واحدًا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . قال النووي في امجموع : قال أصحابنا : ويستحب أن 
بطوف القارن للإفاضة طواقين ؛ ويسعى سعيين ليخرج من نخلاف العلماء . راجع المسألة في مختصر المزتي » 
باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك ص8 : اختلاف العلماءء باب الحج ص85 817 
النكت » في مسائل الطواف , ورقة ( ١١٠أ»‏ ب ) ؛ مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( 181١ب‏ - 
ب )ء المجموع مع المهذب » الباب السابق ( 651/8 677 574-9571 )؛ شرح السنة للبغوي » كتاب 
الحج ؛ باب القران ( 87/1 » 44 ) » ضمن الحديث ( 1188 ) . وقال مالك وأصحابه : مثل قول الشافعي » 
يجزىء القارن طراقًا واحدًا وسعيا واحدًا » وبه قال ابن حزم . راجع المسألة في المدونة » في تفسير ما بيدأ به 
الرجل إذا دخل في الطواف ( 514/١‏ ) » المننقى » في ما جاء فيمن أحصر بعدو ( 03/3 ) ٠‏ الكافي لابن 
عبد البرء باب الإفراد والتمتع والقران ( 5.0/١‏ ) ؛ بداية المجتهد » في القول في الطواف بالبيت والكلام في 
الطراف ( ١إلادى‏ , هع ) , واللى بالآثارء كتاب الحج ( 115/0 1/4 2 1817218 ) ٠‏ لمسألة 
0 

ا ا م 

عليه أن يطوف طوافين وسعيين . قال ابن هبيرة في الإفصاح : والفرق بين هذه الرواية عن أحمد ومذهب بي 
حنيفة المذكور : أن أبا حنيفة قال : يجزيه ذلك بإحرام واحد ؛ وقال أحمد [ في هذه الرواية الثانية ] : لا يجزيه 
حتى يفرد للعمرة إحراما . راجع المسألة في : المسائل الفقهيه » كتاب الج ( اعد محكعء سالة 
(01؛ الإفصاح , كتاب الحج 7100/1 ) المغني ء الياب السابق ( وه:ع-4007 )ء الكافي لابن 
قدامة, الباب السابق ( 4657/١‏ ) . ايا سورة البقرة : الآية ٠0185‏ 

(؟) في ( ص ) : [ رإقامها ) , رفي ( م )ء ( ع ) : [ أن يستوفي في أفعالهما ] بزيادة : [ في 1 ٠‏ 


تالسسيل 


كتاب ال 


5م - فإن قيل : روى عن عمر , وعلي : 9 إتمامهما أن تحرم بهما من دوي 
أهلك ٠‏ 20 , 

بوهم - قلنا : ذكرا ما لا يدل ظاهر (" الآية عليه ؛ وسكتا عما يدل عليه الظام 
من الإتمام » ويدل عليه : ما روى عمرء وعلي » وابن مسعود , وعمران بن الحصين ‏ 
دأن النبي عِكِقدٍ قرن بين الحج والعمرة » فطاف لهما طوافين وسعى سعيين » © , 

م - قالوا : ذكر الدارقطني أن حديث علي » يرويه حفص بن أبي داود . وهو 
ضعيف » وابن أبي ليلى رديء الحفظ . 

وم - قلنا : حفص بن أبي داود » وهو حفص بن سليمان المقرئ . إماء 
القراء ©»؛ قال يحبي بن معين : ثقة © ؛ فلا يلتفت إلى طعن الدارقطني ”2 معه , فأما 
ابن أبي ليلى : فهو ققيه ثقة 99 , يروي أصحاينا عنه . 


. ) 4١ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 

- ] في (م)2(ع):[ على ظاهر ] , بزيادة : [ على‎ )١( 

(؟) حديث علي 5ه : أخرجه الدارقطني في السنن » في كتاب الحج . باب المواقيت ( 775/5 ) » الحديث 
1110115 ). أما حديث ابن مسعود له : فأخرجه الدارقطني أيضا في المصدر السايق ( ؟/511): 
الحديث ( 177 ) وأما حديث عمران بن الحصين د أخرجه أيضا الدارقطني في المصدر السابق ( 5314/5 ): 
الحديث ( 1717 )ع وأما حديث عمر ده : فلم نعثر عليه بعد . وقد أخخرج الدارقطني عن ابن عمر 5 : أنه جمع 
ين حجته وعمرته ممًا » وقال : سبيلهما واحد » قال : فطاف لهما طوافين » وسعى لهما سعيين . وقال : هكنا 
رأيت رسول الله كه صنع كما صنعت , في المصدر السابق ( ؟/08؟ ) » الحديث (84) . 

(5) في (م )3ع ) : [القرى ع . 

(0) قال الدارمي عن يحبى بن معين : حفص بن سليمان ليس بثقة . وقال البخاري : تركوه . وقال البستي : كان 
يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل » وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع . وفي الغني : وقد رثقه 
وكبع وأحمد في قول . انظر ترجمته في : الضعفاء الصغير ص77 ء الترجمة ( 7 ) , تاريخ الدارمي ص54 + 
الترجمة ( 575 ) . الضعفاء والمتروكين ص١‏ : الترجمة ( )ع الجرح والتعديل ( 10/7/15 :174 )؟ 
الترجمة ( 44 ) , المجررحين ( 55/١‏ ؟ ) » الكامل لابن عدي ( ؟/-88 ) ء الترجمة ( 5.5/15 ) المغي 
ص ( 15 ) » الترجمة ( 1718 ) » تقريب التهذيب ( 185/١‏ ) , الترجمة ( 449 ) . 

(1) في (ع) 2 ( ع ) : [ فلا يلننت إلى طعن الدارقطني في حديث عمران بن الحصين ] ؛ مكان امثبت 

(0) هر: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . مات سنة ثمان وأربعين وماثة . تكلم الناس في حفظه » وقال العجلي 

صدرف ثقة » رقال أيضًا وكان ابن أبي ليلى صدرثًا جائز الحديث » وقال ابرزرعة : هو صالح ‏ ليس بأقوى ما يكون . 
راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص/١ ١5-4‏ 4 » الترجمة ( 4075 ١‏ ) » الجرح والتعديل ( 515/19:؛ 555)؟ 
الترجمة ( 17755 ) ؛ سير أعلام النبلاء ( 717-1115 ) , تقريب التهذيب ( ؟/184 ) ؛ الترجمة ( 170 ): 


واف القارن وسعيه 


لاوما 
.بم - قال الدارقطني في حديث عمران بن الحصين : رواه محمد بن يحبى 

إأروي من 220 حففظه ء فوهم فيه » والصواب بهذا الإسناد : أن النبي عه قرن الحج 
زييرة, وقد حدث به محمد بن يحبى الأزدي على الصواب © , 

ورم - قلنا : هذا حديث صحيح » فلما لم يجد (© طريفًا يطعن به في رجاله 
جاء بشئ من عنده ليس بطعن » فإنه ذكر ا 
ور 

؟.بام - وهذه رواية بعض الحديث تارة » وتمامه أخرى » والحديث إسناده أحسن 
إسناد روي في هذا الباب ؛ لانه يرويه شعبة » عن حميد بن هلال 27 » عن مطرف » 
عن عمران بن الحصين ء وهذا إسناد لا مزيد عليه . 

م.م - فإن قيل : فعله عليه "© الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب . 
ع.لام - قلنا : فعله ورد مورد البيان ؛ لأن القرآن مجمل . 

و.لام - ولأنه إما يصح هذا السؤال لو كان عندهم مخيرًا بين الأمرين » فأما 
الطواف والسعى ؛ فلا يجوز أن ينتقل به » فمن فعله لم يقع فعله إلا واجبًا . 
.م - قالوا : قرن بمعنى : أتى بأحد الإحرامين بعد الآخر © 

.لام - قلنا : اسم القران في الشرع موضوع للجمع بين الإحرامين » فلم يجز 
عل لاسرع ماق ينع له ني الشرع .+ 1 
8١م‏ - ولأنه محرم بالحج والعمرة » فوجب أن يلزمه لكل واحد منهما طواف 
وسعي مفرد » كالتمتع . 

4 - ولأنه أحد نوعي 7" التمتع » فكان فيه طوافان ركنان » كالتمتع الآخر . 


(1) في صلب وص ) :٠زم‏ ) » ع ):: 1[ يحي بن محمد ] ؛ وما أيتاه من هامش ( ص ) وهو الصواب ٠‏ 
بالزيادة : [ من سنن الدارقطني ع . 

(1) تقدم قول الدارقطني عند نخريج حديث عمران بن الحصين من هذه السألة . 

(5) في ( ص) : [ فلما يجد ]» بحذف : [ لم ] . 

(4) في (م) ٠‏ (ع) : [ محمد بن هلال ] » مكان الثبت ٠‏ 

(0) قرله : [ عليه ] ساقط من (م) م 

ٍ في (م) رع ع : [ أن تأععذ ] , مكان : [ أنى بأحد ] » وفي ساثر‎ )١( 
[الآخر ] : لعل الصراب ما أليتناه . رن في رم )دع):لضع1:‎ 


اخ : [ الاخرين ] » مكان : 


6؛إلومودع ‏ بيِيبمب 


٠م‏ - واحتج محمد بن الحسن ؛ ٠‏ فقال : هذا 7" القول يوجب أن يحرم الإنن, 
بعبادة » ولا يعمل لها عملا حتى يتحلل منها ء ثم يأتي بأقعالها ؛ وهذا لابصح كو 
العبادات ؛ يبين ذلك : أنه يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها » ويقع في أعمالها بعد التحلل , 
وهذا الطواف والسعي . 

اكلام - ولأن بقاء طواف العمرة ‏ يمنع التحلل » [ وبقاء طواف الحج لا يمنع 
فلو قام طواف الحج مقام طواف العمرة : لم يصح التحلل ] (© ف اجام 

؟ابام - ولأن الوطء متى حصل في العمرة قبل الطواف أفسدها ٠‏ والوطء قب 
طواف الحج لا يفسده ؛ فلما اختلف وقت الطوافين وحكمهما : لم يقم أحدهما مقام 
الآخر . 

#ابام - فإن قيل : هذه الأحكام تنبت للعمرة إذا انفردت » فإذا أتى 9 الحج , 
صارت تبعًا » فتعين ترتيبها ©» الذي ثبت لها في حال الانفراد » وصار الحكم لترتيب ‏ 
المتبوع » كما نقول في الوضوء والغسل » إذا اجتمعا . تداخلا » وسقط ترتيب الوضوء . 

64 - قلنا : عندكم لا يتبع أحد الإحرامين » فلم يقع الطواف والسعي للعمرة 
كما يقع للحجة » وإذا لم يتبع أحدهما » لم يجز أن يتعين ترتيبهما . 

لم - وأما الوضوء فيسقط مع الغسل » وتسقط أحكامه لسقوطه . 

- ولأن القران جمع الحج إلى العمرة » فإذا لم يتعين ترتيب أفعال أحدهما 
بالجمع . كذلك 7" لا يتعين ترتيب أفعال الآخر . 

لم - ولأن كل ما أسقط به وجوب الحج والعمرة » كان الركن "" فيها 
طوافين » أصله : الإفراد . 

4 - وهذه المسألة مبنية على : أن القارن إذا وقف بعرفات قبل أن يطوف : صار 
رافضًا العمرة » فلا يجوز أن يقوم طواف الحج متام العمرة التي قد بطلت . 


.عانهف[:)عرب)مرين)١(‎ 

(1) ما بين الممكرفتين ساقط من ( م ) (٠‏ ع )ء ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(9)نيرض):[إلى). (؟ )في رص):[(ترتيها ]). 

(0) ني رص ) : [لرتب ]. 

(1) ني (م)2(ع):[ فالجمع كذلك ]2 وفي ( ص ) : [ لذلك ) , ولمل الصواب ما أثتاه ‏ 
(") ني (م ١)‏ (ع ) :[ كالركن ) . مكان : [ كان الركن ) . 


لراف القارث وسعية سس سس 1 


ووبم - احتجوا : بما روى سفيان بن عيينة » عن ابن 7" أبي تميح » عن عطاء » 
عوبعائة 1[ ييا ] 7" أن النبي َه قال لها : طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة 
ركفيك الحجتك وعمرتك ) 9© , 

. بام - قلنا : عائشة يا كانت مفردة بالحج ؛ بدلالة : أنها لما حاضت ١‏ أمرها 
سول الله عَيهٍ أن تنقض رأسها » وتمتشط » وترفض العمرة » وتقصر الرأس » » 
والامتشاط بنع منه الإحرام » وأنه لا يخلو 2 من قطع الشعر , بين ذلك : أنه لو لم 
يكن الرفض ؛ لم يكن للأمر معنى . 

لام - ولا يقال : قوله : ؛ ارفضي عنك العمرة » بمعنى ري أفعالها ؛ لأن هذا ليس 
[ برنض ولا يقال : قد قال الشافعي : لا يعرف في الشرع رفض العمرة بالحيض ع ©© , 

م - قلنا : ما رفضت بالحيض ‏ لكن أفعالها تعددت وأرادت الإحرام بالحج ع 

وكانت تصير رافضة بالوقوف 27 ء وأمرها بتعجيل الرفض ء حتى لا تدخل 299 في 
الوقوف لوقوع الرفض . 
“الام - فإن قيل : لو كان كذلك » لأمرها بالقضاء من الميقات » وأمرها بالدم . 
4 - قلنا : لا يجب القضاء عندنا من الميقات » وأما الذبح : « فقد ذبح النبي 
يت عن نسائه في ذلك العام » © ؛ فإِذا قد ذبح عنها , 


* ) في سائر النسخ : [ سعيد بن عبينة ] » وما أثبنناه من ستن أبي داود » ولفظ : [ ابن ] ساقط من ( م‎ )١( 
. (ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 

(9) الزيادة من رم ٠)‏ 2ع). 

() في (م) ٠(ع)‏ :1 بحجك وعمرتك ع . وحديث عائشة يها : أخرجه أير داود في السنن ٠‏ في 
كتاب المناسك , باب طواف القارن ( ٠ ) 471/١‏ والدارقطني في السنن . في كتاب الحج » باب المواقيت 
(177/1 ) » الحديث ( 11 )ء والبيهقي في الكبرى ‏ قي كتاب الحج » باب المفرد والقارن يكفيهما 
طراف واحد ( ٠١7/0‏ ) , والطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب القارن كم عليه من 
الطواف لعمرته ولحجنة ( 700/9 ). 

(؛) في (م) ٠(ع‏ ) : [ فلا يخلوا ] » مكان المثبت . وقوله : [ وأنه ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ) * دمن 
صلب ( ص ) . واستدركه الناسخ في الهامش . 

(*) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في 2م ) : [ بالمرقوف ع . () في زم ) : زلا يدخل ٠]‏ 

(4) في (م ) ٠ع‏ ) : عن عائشة ع , مكان : [ عن نسائه ] . والدليل على ذلك : ما أخرجه مسلم 
الفظ : نحر رسول الله َم عن نسائه بقرة في حجته ء في المصحيح , في كتاب احج باب الاشتراك في > 


15 5 سس كاب بي 


هبام - فإن قيل : روى الليث » عن أبي الزبير » عن جابر » القصة بطولها . ووم 
فيها : أن النبي يِه دخل على عائشة يوم التروية » فوجدها نبكي , فقال : ما شأنك + 
نقالت : شأني أني قد حضت » وقد حل الناس ولم أحلل » ولم أطف 7" بالي- 
والناس يذهبون إلى البيت الآن وإلي الحج . فقال عليه الصلاة والسلام هنا أمر 
كبه الله تعالى 27 على بنات آدم فاغتسلي ‏ ثم أهلّي بالحج » ففعلت . ووقفت اموق 
حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة » ثم قال : و قد حللت من حجك 9: 
وعمرتك جميعًا » فقالت :ارول الله إبى أجبد من تنس ني لم أطلق تحجن 
حججت » قال : فاذهب بها يا عبد الرحمن ن فأعمرها من التنعيم وذلك 'يلة 
الحصية »229 فلم يذكر هذا الحديث للرفض » وذكر التحليل بالطواف منهما © . 
لام - قلنا :قد زوويهتا الحذيث عطلاين أي ربح معن جابر »وتلق 9 
الزيير فيه » فقال : 9 لما طهرت وأفاضت 7(" , قالت : يا رسول الله أتنطلقون 9) بحجة 
وعمرة » وأنطلق بالحج » فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر :أن يخرج معها إلى احص 
فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة ؛ (' , وهذا يدل على رفضها لعمرتها » حتى قالت : 
« أرجع بحجة واحدة » فإذا ثبت أنها رفضت عمرتها , فقوله عليه الصلاة والسلام ؛ 
طوافك 7" بالبيت يكفيك بحجك وعمرتك » » يعني : لعمرتك المرفوضة , فإنه لا 


> الهدي 150/1 ) ء الحديث ( كه لإمك/ة 159 ). 

)١(‏ في سائر النسخ : [ النساء ] » مكان : [ الناس ] » وما أثبتناه » والزيادة : من كتب الحديث ؛ وفي 
(ص): [ وإني لم أطف ] , مكان : [ ولم أطف ع 

(5) الزيادة من رم ) جع). 9( زع )تجح ال 

(4) أخرجه مسلم في الصحيح ‏ في كتاب الحج , ياب يبان رجوه الإحرام ( 881/5 ) ؛ الحديث (1515/153)؟ 
رابو داود » في السنن في كتاب المناسك , باب في إفراد الحج ( 0/1 1). 

(5) في ( م (١)‏ ع ) : [ للتحلل بالطواف منها ع . 

)١(‏ في رضص)ء(م):[خلفاع, 

(1) في (م) (٠‏ ع ) : [ وأفاضت فيه ] بزيادة : [ فيه ] » وهو مشطوب في ( ص ) . 

(5) في (م )١ع‏ ) : [ أيتطلقون ]ع . 

(9) في ( ص ) : [ بالحج في ذي الحجة ] . وحديث عطاء عن جابر 5ه : أخرجه البخاري في الصحيح ٠‏ 
في كتاب الحج » باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف ( 585/١‏ , لالم؟ ). وأخرجة ملم في 
الصحيح . في الباب السابق ( 7/1 ء لالم ء لالم )ء الحديث 151 1511/3184). 
)في (م)٠(ع):[‏ طواف ع ء مكان : [ طراقك ] . 


لواف القارن موريج _ب_يبجججببو7ب ب 7ب7بيي 100 ١‏ 


بوبم - ويحتمل رانك بحجك وعمرتك في الثواب » فجعل ثواب هذا 
ويلواف / والسعي كطواف الحج وثواب طواف العمرة ؛ لأنها قصدت النسكين , 
ويا رفضت بغير 2 اختيارها . 

وام - فإن قيل : قولها « أكل نسائك يرجعن بنسكين ‏ , يعني نسكين ع © 
منردين : لم يصح ؛ لأنا قد روينا : أنها أحرقت بحجة وعمرة وأما أرجع بحج . 

وملام - قالوا : روى مالك عن ابن عمر #د : « أن رسول الله يله قال : ٠‏ من 
أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف » وسعي واحد ؛ ولا يحل من واحد منهما حتى يحل 
نهدا عدي 109 

.مام - قلنا : هذا الحديث رواه عبد العزيز بن محمد 9 الدراوردي » عن عبيد 
الله بن عمر "© » عن ناقع » عن ابن عمر . 

م/م - وقد أجمع أهل العلم بالحديث . على أن حديث الدراوردي © 
مضطرب»ء ولا يحتج به » ولا يلتفت إليه . 

؟*ام - وقد روي هذا الحديث من لا طعن في روايته من أصحاب عبيد الله بن 


(0) في (ع)ب(ع):[لشسرع. 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(؟) أخرجه الترمذي في السنن . في كتاب الحج : باب ما جاء أن القارن يطوف طوفا واحدا ( ؟/ه/ا؟ ) » 
الحديث ( 448 ) : وابن ماجه في كتاب المناسك . باب طواف القارن ( 480/5 ) ؛ الحديث ( 551/8 ) » 
الدارقطني في المصدر السايق ( 701/1 ) » الحديث ( 40 ) ء والبيهقي ني الكبرى : كتاب الحج » باب 
الفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد ( ٠١7/5‏ ) الطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك 
الحج؛ باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته ( 1510/9 ) ٠‏ 

(؛) قوله : [ ابن محمد ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(*) في (م (٠)‏ ع ) : [ الدرادي . عن عيد الله بين عمر ] » مكان المثبت - 

(1) ني (م) (٠‏ ع ) : [ الدرادي ] » وقوله : [ على أن حديث ] مكرر في ( م ) . والدراوردي : هو عبد 
العزفر بن محمد بن عبيد الدراوردي , أبو محمد » المدني . قال ابن معين : لا بأس به . وقال أبو زرعة : سحئ 
الحفظ » فرئا حدث من حفظه الشيء , فيخطئ ء وقال المجلي : ثقة » وفي التقريب : صدوق ء كان 
#حداث من كتب غيره » فيخطئ » قال النسائي : حديثه عن عبيد الله الممري منكر . انظر ترجمته في + 
تاريخ الثقات ص7 7١‏ , الترجمة ( 1١15‏ ) » تاريخ الدارمي ص0١‏ ء الترجمة ( 359 ) ؛ الجرح 
لانيل ( هلهم , دوم ) , الترجمة ( 148 ) » تقر يب التهذيب ( 011/1 ): الترجمة (17448) ٠‏ 


3811111 : 1 سو 


1 ِ صسسح سس بس تفال يوي 


هشيم » وأوقفه على ابن عمر . 

«ملام - وقول ابن عمر ليس بحجة ؛ لأنه نه "© خالفه علي » واين مسعود . وعم 
ابن الحصين » ثم لو ثبت » احتمل أن يكون طوافًا على صفة واحدة ٠‏ وسعيا على صفة 
واحدة » كما تقول ('2 : 9 أكرمتكما إكرامًا واحدًا » وخلع الأمير على فلان خزمة 
واحدة , معناه : أنها واحدة في الصفة والمقدار 2 وإن كانت أكثر من واحدة في العدد . 

ملام - ولأن طواف القارن يتأخر عن التحلل » والنبي يِل © ذكر طوافا وسعي 
يتقدم على التحلل » وذلك طواف القدوم » وعندنا لا يجب على القارن إلا واحد 7" 
للقدوم . 

هلام - فإن قيل : ذلك الطواف للحج » والنبي عق ذكر طواقًا لهما . 

«“لام - قلنا : يجوز أن يقول لهما ويريد أحدهما ٠»‏ كقوله تعالى « يخ يبنا 
كور رالمزعات 4 © . 

/ا#الام - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : و أدخلت العمرة في الحج إلى يرم 
القيامة » © , 

8م - قلنا : يحتمل أنه أراد : أنه » دخل وجوبها في وجوب الحج ؛ ويحتمل : 
دخل وقت العمرة في وقت 22 الحج ؛ لأن المشركين كانوا لا يرون العمرة في أشهر 
الحج - 

- ويجوز أن يذكر العمرة والحج ويريد وقتهما » كما قال تعالى : (( المع 

نوم تسوس # 20 , معناه : وقت الحج أشهر » فلا يجوز 0 


. في (م):[ يولع‎ )5( ٠ في (م)٠(ع): [ ولأنه ع بالعطف‎ )١( 

(5؟) في (م) 2ع ) : [ القدرات ]. 

(4) في (م) (٠‏ ع ) : [ عليه السلام ] , مكان المثبت . 

(5) في ( ص ) : [ واحدا ع . (1) سورة الرحمن » الآبة ( 556 ) ٠‏ 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح , في كتاب الحج » باب جراز العمرة في أشهر الحج ( 411/5 )؛ الحديث 
(1141/207)» وأبر داود في السنن :لي لب السك ادلي ناه احج وره/ )ب فتلي 
في السنن , في كتاب الحج » باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا ( 501/5 ) , الحديث (855) ٠‏ 
(8) لفظ : [ أنه ع ساقط من (ع) . 

(1) قوله : [ العمرة في وقت ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
)٠١(‏ سورة البقرة : الأية /191 . 


يق القارن وسعية سم سس 10/6 
يال العمرة في أفعال المج ؛ لان الطواف يقع لهما , فليس بأن يقال : دخلت العمرة 
اليج بأولى من أن يقال : دخلت الحجة (© والعمرة . 

,بام - قالوا : يكفيه حلق واحد » فوجب أن يكفيه طواف واحد وسعى واحدء 
إنرد للحج والعمرة . 

وسم - قلنا : المتمتع إذا ساق الهدي لا يجوز عندنا أن يتحلل إلى يوم النحرء 
رعندهم إن أحرم بالحج ولم يتحلل » كفاه (" حلق واحد » ولم يكفه 9 طواف واحد . 

؟يبم - ولآن الحلق إنما تداخل للضرورة ؛ بدلالة : أنه إذا حلق عند فراغه من 
العمرة صار جنسًا في إحرام الحج » فلم يكن بد من © » تأخر الحلق » حتى يصح 
لتحلل منهما » وإذا حلق تحلل من كل واحدة من العبادتين , فالحلق الثاني لا يقع به 
التحلل ء فلذلك لم يؤمر به . 

«ؤبام - وأما "» الطواف : فإنه إذا طاف للعمرة لم يصر جانيًا في إحرام الحج , فلم 
يكن بنا ضرورة إلى التداخل . 

4 - والمعنى في المفرد : أنه يكتفي بنيّة واحدة » فكفاه طواف واحد ‏ والقارن 
يلزمه نيتانٍ » فلزمه طوافان » كالمتمتع . 

48 - قالوا : نسك من كل واحد من النسكين » فوجب أن يكتفي القارن بواحد 
منهما » كالحلق . 

5 - قلنا : المعنى في الحلق : أن وقت الإحرامين وقت واحد » فلذلك 29 جاز 
أن بقع فيه التداخل . ووقت طواف العمرة [ غير طواف الحج » ووقت طواف 
الحج] © غير وقت طواف العمرة » بدلالة ما قدمنا » فلما اختلف وقتهما لم يتداخلا . 

67م - ولأن الحلق خروج من العبادتين بفعل واحد » كما يخرج بالأقل من 
الصلاة والصوم , ولم يورجب ذلك تداخل أفعالهما . 
لعباد ا ا ا ا 
)في م )عع لحجع. 
(') ني (م)ء(ع) :[ بالحج لم يتحلل كفارة ] » مكان الملبث ٠‏ 


9)ني(م)ء(ع) : [ ولم يكنرع . (:) ني (رم) :[ تذمن ١]‏ 5 
(*) لفظ : [أما] ساقط من (م ) » (ع  )‏ وقوله : [ وأما ] : ساقط من صلب ( سن ) واستار © 02 
في الهامش .. (0 ني زم ) : [ تكذلك ) . 

)ما 


بن المعكوفتين ساقط من ( م ) (٠‏ ع ٠)‏ 


52007 ح كاب الى 


ممم - ولأن الحلق اختلف في كونه نسكا » فضعف حكمه , فتداخل . والطراق 
أجمع على كرنه ركنا » فقري حكمه ؛ فلم يتداخل . 

و4»م - قالوا : القارن يكتفي بقطع مسافة واحدة لهما ء وإذا افرد افتقر إلى قن 
مسافتين » ويقتصر على إحرام واحد [ وحلق واحد ] (' » ثبت أنه على التداخق . 

.ولام - قلنا : لو أفرد لم يحتج إلى قطع مسافتون ؛ لأنه يحرم بالعمرة من الميقات , 
وبالحج من مكة » فإذا اجتمع قدم إحرام الحج » فلم يتداخل بالمسافة. 

ولام - وأما الإحرام : فعندنا لا يتداخل » وإنما يحرم يإحرامين ؛ لأن قوله : ٠‏ لبيك 
بحجة وعمرة » اختصار ١‏ وتقديره : لبيك بعمرة ولبيك بحجة » فهو كقوله : رأيت 
الزيدين معناه : رأيت زيدًا » ورأيت زيدًا » وإنما اختصرت كذلك التلبية. 

؟ولام - ولأن التلبية ("» إجابة دعوة إبراهيم انل » ويصح أن يجيب لجماعة بلفظ 
واحد عن شيئين استدعاهما منه. 

«هلام - على : أن ©" القارن قد يأتي يإحرامين بالاتفاق » وإن أحرم بالعمرة ثم 
أدخل الحج عليها . ومع هذا لم يلزمه عندهم إلا طواف واحد ؛ فلو كان التداخل كما 
ذكروه » لاحتاج ههنا إلى طوافين . 

4م - وأما الحلق فقد بينا : أن تداخله ضرورة » وهذه الضرورة لا توجد 9) في 
الطواف ‏ 

هلام - قالوا : ولو لم يكن على التداخل » لما صح أن يتليس © بهماء ألا ترى : 
أن الصلاتين لما لم تتداخلا 2 » لم يصح أن يتلبس بهما معا » كذلك الصوم والصلاة 
معا» فلما ثبت أنه يتلبس ”© بهما . دل على أنهما يتداخلان » كما قلنا في الوضرء 

- قلنا : هذا دليل العكس », ومخالفنا لا يقول به . ثم هذا هو الدليل عليه ؛ 
لأن الأمة اجتمعت على أن المضي ”© في حجتين أو عمرتين لا يصح » وإن اختلفوا في 


٠) الريادة من رم) ب رع). (1) قرله : [ ولأن التلبية ] ساقط من (م)‎ 0١ 
. لفظ : [ أن ] ساقط من (م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )1( 
.] (؟) ني (م):[لايوجدع. (0)ني(م)٠(ع):[ نيليس‎ 
ني 0م)٠(ع):[لم تاخلاع. - (لا)في رص):[لتس].‎ )5( 


(8) الزيادة من ( م ) (٠‏ ع ) » و [ المعنى ع ء مكان : [ المضي ] فيهما . 


ملواف اهارن وسعيه 4لة. و١‏ 


إنعقادهما ٠‏ 
يوام - وا وإما لم يصح المضي 20 ؛ لأنه لو صح : تداخلت الأفعال » فوقع الوقوف 
ءن الحجتين » والطواف عن العمرتين » ثم لا يصح ذلك » على أن موجب الجمع أن لا 

لا ببخلاف ما نحن فيه . ولهذه العلة نقول لس لمر 00 

وفرض ونفل ؛ ؛ لأنه لو صح الدخول فيهما : تداخلت أفعالهما ؛ لأن القيام والقراءة لكل 

ع م » فركوعهما "© يتعقب القيام » ولهذا نقول لو أتى 
يري © الصلاة والحج » دخل بالتلبية فيهما جميعا ؛ لأن أفعالهما لا تتداخل 9 . 


ممه 


7ت نتم 
(')فني(م)برعع:[المىع. زر ني دم ا(ع» : ( فركرعها ] ٠‏ 
(7) ني رمع (زع) : [ لو أنا نتوي ع . (؛)ني(عم)' بزع : زلا يدخل ]. 


||| مسالة 


جممم ا 21 
لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرقة إلا مع الإمام 
لوا ست ا حم ويك ار اا لا را 


وهبام - قال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة » إلا مع الإمره , 
ويجرز للمقيم والمسافر مع الإمام © . 

وولام - وقال الشافعي : يُجمع بينهما مع الإمام ومفردًا » فأما إذا لم يكى 
مسافهًا9؟ سفرًا صحيحًا ؛ ففيه قولان 99 , 

لام - لنا : أن فرض العصر ثبت في وقتها بالإجماع ٠‏ ولا يجوز إسقاطها أر 
إسقاط فرضها إلا بمثله . 

0 - وقد أجمعوا : أنه إذا جمع مع الإمام جاز » واختلفوا فيه إذا انفرد : ننه 
يجز إسقاط فرض الوقت إلا باليقين . 

لم - ولأنها ©» صلاة يدخل وقتها بالزوال ؛ فجاز أن يشترط فيه الإمام » كالجمعة . 

5م - ولأن الظهر والعصر كل واحد منهما فرض نهار مقصود » فجاز أن يشترط 


)١(‏ وقال أبو يوسف ومحمد : الإمام ليس بشرط أصلا » وبه أخذ الطحاوي . وقال زفر : الإمام شرط في 
العصر خاصة . قال الكاساني في بدائع الصنائع : الصحيح قول أبي حنيقة . راجع تفصيل المسألة في : كناب 
الآثار ؛ باب الصلاة بعرفة وجمع ص 7١‏ ؛ الحديث ( 747 ) . ممختصر الطحاوي » الباب السابق ص54 ؛ 
المبسوط » كتاب المناسك ( 16/6 ١56‏ ) : بدائع الصتائع ‏ الفصل السابق ( ١67/7‏ ) , قتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » باب الإحرام ( 475-007 ) ء البناية مع الهداية » باب الإحرام ( 6١1/4‏ * 
١‏ )ء الاختيارء كتاب الحج ( 190/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( 0971/١‏ 
)١(‏ في (ع ) : [ مسافر ع بالرقع » وهو خطأ . 

(7) المراد بالسفر الصحيح : هو السقر الذي تقصر فيه الصلاة » وأما السفر غير الصحيح : فهو السفر القصير 
الذي لا تفصر فيه الصلاة . وقد اخختلف الشافعية في جواز الجمع للمقيم بين هاتين الصلاتين بعرفة على القرليي ' 
بناء على اختلافهم في السفر القصير : أحدهما : يجوز له الجمع . والثاني : لايجوز . قال الشيرازي : والقرل 
الثاني هو الصحيح . راجع المسألة في : النكت ء في مسائل الرقوف ورقة ( ١١١ب‏ ) ؛ حلية العلماء ؛ الاب 
السابق ( 110/7  )‏ المجموع مع المهذب , باب صلاة المسافر » و باب صفة الحج ( 5170/4 ٠)‏ ( 95/8 ) 
وقال مالك وأحمد : مثل قول الشافعي . يجوز الممع بعرفة من غير إمام . راجع المسألة في : الفني » باب صصفة 
الحج ر ؟إلا١4‏ .ه١4‏ )ء الكاقي » الباب السايق ( 441/١‏ ) . 
(4)ني2م)ب(ع):[رلأنهع. 


.يو الجمع ين الظهر والعصر بعرفة إلا مع الإمام سسسسسسسسسصت ع إإا. وو 


ني الإمام » كالجمعة . 
وسيم - ولأنه جمع بين صلاتي عرفة بغير إذن الإمام » كما لو صلاهما بئة مطلقة + 
ونيم - ولأن الصلاة على هذه الصفة اخقصث بمكان وزمان في الشرع . فكان 

الإحرام ذا ه101 كاسم 
+جمام - والدليل على أن الإمام يجمع بالمسافر والقيم : ٠‏ أن النبي عله جمع 

ينهماء ولم يأمر أهل مكة أن يصلوا كل واحدة في وقنها : » ولو خالف حالهم فيها 
حاله لبين لهم (؟ » كما بين لهم وجوب الإتمام » كقوله عليه الصلاة والسلام : ؛ أثموا 

صلاتكم » فإنا قوم سَفْر » 99 . 
ديام - ولأن كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر» كالجمع بين الفجر والظهر. 
لكام - ولأته يحرم بالحج 29 , فجاز له الجمع » كالمساقر . 
ولام - احتجوا : بما روي عن ابن عمر © : ٠‏ أنه جمع بينهما مع الإمام على 

الانفراد » 9© » ولا مخالف له . 
- قلنا : يجوز أن يكون لأجل السفر ء وخلامًا للجمع ”© المتعلق ياحرام الحج 

دون السقر . 
١لالام‏ - قالوا : كل صلاتين جاز الجمع بينهما يإمام » جاز بغير إمام 9 , كالمزدلفة . 
"لالم - قلنا : هذا لا يسقط فرضًا من فروضها ؛ لأن المغرب قد مضى وقنها 


(0) في (م)و(ع): سناع 

(1) في (م ) : [ لتبين لهم ] » وقوله : [ بين لهم ] ساقط من ( ع ) ٠‏ 1 
(؟) أخرجه أبر داود ء بلفظ : صلوا أربعا » فإنا قوم سفرء في السنن » في كتاب الصلاة ‏ باب متي يتم اللسافر 
(07/1)» مالك في الموطأ ء في كتاب قصر الصلاة في السقر ء باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء 
لإمام ( 144/١‏ ) وأحمد في المسند في المعاني . في كتاب الصلاة » في باب صلاة المسافر ( 417/1 )؛ وابن 
أني شبية في المصنف , في كتاب الصلاة » في المقيم يدخل في صلاة المسافر ( 414/1 ) » الحديث 0١6ل‏ 
(4) قوله : [ بالحج ] ساقط من 5 

الال عر مل ارال عر عه با ل مد لامر ان إن حا رس ةا شل 
لخ الإمام بعرفة » جمع بين الظهر والعصر في رحله , في المصنف ء في كتاب الحج » في الرجل يصلي بعرفة 
أي بحل رو/دومعء الأثر 1ع . 

(77) في ( م (٠)‏ ع ) : [ أن يكون لأهل السفر ] , وخلائًا في الجمع » مكان ابت ٠‏ 

!') قاعدة : كل صلاتين جاز الجمع بينهما يإمام جاز الجمع بينهما بغير إمام . 


ةا كاب الي 


والعشاء في وقتها » فلما لم يُسقط فرضًا من فروضها ؛ لم يفقر إلى الإماموء وي 
مسألتنا: سقط فرض من فروضها ء وهو الوقت ء فافتقر إلى الإمام » كالجمعة , 
لاله - قالوا : كل صلاتين جازتا مع الإمام على صفة » جازتا منفردتين على تلن 
الصفة ء كالمتفرد © . 
4لالام - قلنا واه وات فر 
كالجمعة » والمعنى في الصلاة المنفردة : أنه لم يسقط فرض من فروضها » » فلم يفتقر 
الإمام » وفي مسألتنا بخلافه . 


+مه. 


مب اا 0 
)١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ كالأنفراد ] , ولعل الصواب : [ كالمنفردة ] , أي الصلاة التفردة - 
52 ) الزيادة من زع ) , 


لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج 


وببم - قال أصحابنا : لا يجوز الجمع إلا حرم بالحج 9 , 

.بببيم - وقال الشافعي : يجوز للمحرم » وامحل بالعمرة إذا كان مسافرًا 29 . 

بببرم - وهذه المسألة (© مبنية على : أن الجمع بين الصلاتين لأجل السفر لا يجوز . 

«ببم - ولانهما صلاتا فرض ؛ فلا يجوز الجمع بينهما في وقت إحداهما لغير 
الماج » كالعشاء والفجر . 

وببم - ولأن كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر » كالفجر والظهر . 

.جام - قالوا : كل مسافر جاز له القصر » جاز له الجمع » كاتحرم © . 

١م‏ - قلنا : المحرم يجوز له الجمع لِيَصِلّ الوقوف والدعاء من غير فصل » وهذا لا 
يرجد في امحرم بالعمرة . 


جب .+ 1-2 

٠ راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع  الفصل السابق ( 165/5 ) , ضتح القديرء ويذيله الساءة‎ )١( 
البلية مع الهداية » الاب السايق ( 10801014 ) ؛ مجمع الأهر‎  ) اباب السايق و 4001/6 , الام‎ 
. ) 5700/1 ( مع ملتقى الأبحر  كتاب الج‎ 

«1) ناجع لمسألة في نفس المصادر السابقة في مسألة ( 188  )‏ للمذاهب الثلاثة » الشاضي » والالكي أ 
والحخبلي . زم) لفظ : [ المسألة ] ساقط من ( م ) 6613 
(1) فاعدة : كل مسافر جاز له القصر جاز له الجمع . 


١5١/5‏ سسسب كار 


||| مسائة 


إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم 


8 - قال أصحابنا : إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس : فعليه دم . ن. 
عاد والإمام واقف فوقف معه : سقط عنه الدم . وإن عاد بعد مجاوزة الإمام عرفة , . 


يسقط عنه الدم في إحدى ١‏ الروايتين . 

لمم - وذكر زف3 ابن شجاع عن أصحابنا : أنه سقط 9ن قمن أصحابنا م 
قال : إن الركن هو جزء من وقوف ٠‏ نهارًا أو ليلا 29 » فإن عينه بالنهار فجزء من اللي 
واخب 10 

- ومن أصحابنا من قال : استدامة الوقوف إلى الليل أحب © , 

ولام - وقال الشافعي في القديم . والأم 2 : إذا دفع قبل غروب الشمس : نمب 
دم. 

- وقال في الإملاء © : يستحب له الهدي , ولا يجب عليه © , 


)١١(‏ في رص)ء(م): [أحدع. (؟)ني(م)ء(ع):[ككرهع. 

9 في (م)2ع):[ سقطع. 

(4) في ( م ) (٠‏ ع ) : 1[ هر الوقرف نهارا وليلا ] » مكان المنبت ‏ 

(ه) لفظ : زر واجب ] ساقط من ع ) . 

(1 راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي . باب اللفدية وجزاء الصيد ص 7٠‏ ؛ المبسوط ‏ باب الخروج إلى 

منى ( 56/4 :0 ) » أحكام القرآن للجصاص »ء باب الوقوف بعرفة ( 711/1 » 5١5‏ ) ؛ تحفة الفقهاء: باب 

الإحرام ( 5١5/١‏ .405 ) : بدائع الصنائع » فصل : وأما ركن الحج ( 111/5 ) » فتح القدير مع الهداية ؛ 

ويذيله العناية ‏ باب الجنايات ( 86م ء ١‏ ) » البناية مع الهداية » باب الجنايات ( 5815-1784 ) ؛ مجمع 

الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب الجنايات ( 594/١‏ ) . 

0) في م )ع ع) : الإمامع, 

(8) في سائر النسخ : الأم » ولمل الصراب ما أنبتناه ٠‏ ويدل عليه نص الراقمي التالي - 

(90) قال القفال في حلية العلماء : فان دفع قبل غروب الشمس وعاد قبل طلوع الفجر إلى الوقف فلا شيء 

٠ :‏ دان عاد بعد طلوع الفجر . جره بدم ء وقال الرافعي في فتح العزيز : وهل هو أي الدم واجب أد 

مستحب ؟ أشار في التصر والأم إلى وجويه ؛ ونص في الإملاء على الاستحياب ؛ وللأصحاب ثلثة 2 

لجع صمل الله في : الأ » في ما مفعل الاج والقارن ( 515/5 ٠‏ النكت » في مسائل الوقوف «٠‏ 
7 ب ) » حلية العلماء ؛ باب صفة الحج والعمرة ( 541/5 ) ع المجموع مع المهذب ء باب صفة الحع © 


0 


إن أنانى امن عوفة قبل غروب الشمس فعليه دم 


ل ١411/6‏ 
بوبم - والدليل على وجوب الوتوف في جزء من الليل : ما روي في حديث 
رمد بن قيس بن مخرمة  :‏ أن رسول الله َيه قال وهو ب ة : أيها الناس ؛ إن هذا 
31 المج الأكبر » وإن أهل الجاهلية كائوا يفيضون من عرفات قبل أن تغيب الشم 
مبى تعمم 21 علي رؤوس الجبال » كأنها عمائم الرجال في ('؟ وجرههم : فلا تعجلواء 
إنا ندفع بعد غيوبها » هدينا يخالف هدي أهل الشرك والأوثان » © , 

ووم - ولأن ٠‏ النبي عَلْه وقف إلى غروب الشمس ثم دفع » 49 , وفعله ييان . 


يرمعو هبو ٠١١‏ )» فتح العزيز مع الوجيز في ذيل امجموع » الفصل السادس في الوقرف بعرفة ( 531/89 
مم , 774 ) » معالم السنن » في باب من لم يدرك عرفة ( 5١8/5‏ ) . وقال الباجي في المتقى : إن دفع 
قل الغروب إلا أنه لم يخرج من عرفة إلا بعد الغررب , قفي كتاب ابن المواز عن مالك : عليه الهدي » وإن 
خرج من عرفة قبل الغروب » ثم رجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر » فقد أدرك الحج . وإن لم يرجع فقد فاته 
المج , وعليه حج من قابل والهدي . راجع تفصيل المسألة في : المدونة . في تفسير ما بيدأ به الرجل إذا دخل 
في الطواف » وفي القرآن وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( 071١ ٠ 715/١‏ المنتقى » في وقوف من 
فاته الحج بعرفة ( ٠١/7‏ ) » الكافي لابن عبد البرء باب العمل في الحج ( 515/١‏ : 518 ) ء بداية الجتهد» 
في الوقوف بعرفة وفي القول في الكفارت المسكوت عنها ( 54٠0 + 78 , 7317/١‏ )ء قراتين الأحكام 
الشرعية » الباب الرابع في أعمال المج ص ١11!‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة البقرة ( 585/5 ) . 
وفال أحمد : مثل قول الحنفية » إن دفع من عرفة قبل الغروب ؛ ولم يعد حتى غربت الشمس ء فعليه دم . 
راجع المسألة في الإفصاح ء كتاب الحج ( 71/١‏ ) » المغنني » باب صفة الحج » و باب القدية وجزاء الصيد 
(كلقلف فكقا كلما راليه). 
(1) في سائر النسخ : [ حتى يعلم ] » ولعل الصواب ما أنبناه . 
(1) الزيادة من كتب الحديث . 
(7) في ( ص ) (١‏ م ) : [ والأديان ] » وهو ساقط من ( ع ) والمثبت من كتب الحديث . حديث محمد بن 
قبس بن مخرمة أخرجه أبر داود في المراسيل . في باب ما جاء في الحج ص18 ؛ 15 ؛ والبيهقي في الكبرى 
في كتاب اليج » باب الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس ( 155/8 ) : واين أني شبية : في الصنف » في 
كتاب الحج في وقت الإفاضة من عرفة ( 478/4  )‏ الحديث ( 4 ) » الشافعي في المسند » في كتاب اليج ٠‏ 
باب فيما يلزم الحاج ( ١/دهع‏ ع , الحديث ( 11لقء 3017 )ا. 
(4) فبه أحاديث . منها : حديث جابر في صفة حجة النبي عت : أخرجه مسلم في الصحيح ؛ في كناب 
الحع» باب حجة النبي عه ( 63/7/-41 ) » المحديث ( 181/141 )» وأبو داود » في الستن » في 
كتاب الحج » باب صفة حجة النبي يه ( 481/1 ), ولين ماجه في السنن » في كتاب المناسك + بابك 
حجة رسول الل يق ( ٠.١ , ٠.0/5‏ ع ء الحديث ( 7074 ) وحديث علي 5ه أخرجه الترمذي في 
ن' في كتاب الحج . باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ( 555/5 : 594 )؛ الحديث ( 486 6 
لحدعث أسامة يه , أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب اللناسك » باب الدفع من عرفة ( 4401/1 )ا 


١51/4‏ ب سس كه 


ولام - ولأن الحج يشتمل على أركان وغير أركان ٠‏ فإذا كان في غير الأركان , 
كما يختص الليل وهي البيتوتة ليلة المزدلفة وليالي منى » وجب أن يكون في الأركان , 
كما يختص الليل أيضًا . 

م - ولأنه أحد الزمانين » فوجب فيه الوقوف » كالآخر . 

0 - والدليل على الطريقة الأخرى : وهو أن المداومة واجبة . أن ('" ما تر 
على ركن في الحج كان واجبًا » كالسعي . 

- ولأنه ركن في الإحرام » فوجب امتداده » كالطواف . 

9م - وإذا ثبت وجوب الوقوف ليلا » أو وجوب المداومة إلى الليل , فإذا ترك 
ذلك : لزمه دم ؛ لحديث ابن عباس 8ه : « أن النبي عَقهِ قال : من ترك نسكا نمل 
د 2 

54 - ولأنه ركن من أركان الحج » فجاز أن يجب الدم متى أخل به في للكان 
المأمور به فيه 29 » كالإحرام إذا تجاوز به الوقت . 

ولام - ولأنه دم مأمور يإراقته لترك فعل في الإحرام » فكان واجا » كدم المأمور به 
لترك الإحرام في الوقت . وترك 29 الرمي - 

- احتجوا : بأن الوقوف شرع نهارًا » والليل تابع » فإذا كان من وقف للا 
لم يدرك النهار » لم يلزمه شئ » فإذا ترك الليل ووقف النهار أولى أن لا يجب . 

7م - قلنا : الركن إما أن يقف بالنهار أو الليل » والواجب جزء من الليل ؛ فإذا 
وقف نهارًا » فقد فعل الركن وترك الواجب ؛ وإذا وقف ليلا » فالجزء الأول هو الركن» 
والثاني هو الواجب ء فقد أتى بالأمرين . 

754 - تبين الفرق 7 بينهما : أنه يُستحب الدم عندهم في مسألتناء نلا 
يُستحب عندهم إذا وقف ليلا » فكل فرق يفرقون في معنى الاستحباب , فهو فرقنا في 
الوجوب . 


٠ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ٠ ) ع٠‎ ) لفظ : [ أن ] ساقط من م‎ )١( 
. ) 46 ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )1( 

(؟) قوله : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(؟) ني (م)؛(ع):[ وكترك ] بزيادة الكاف . 

(©) ني ر ص ) :[ فرق ] بحذف الألف واللام . 


ن أض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم 


اليل 
ووبرم - قالوا : دفع من موقف قبل الإمام » كما لو دفع من مزدلفة قبل الإمام . 
.م - قلنا : لا فرق بيتهما ؛ لأنه لو دفع من عرفة قبل الإمام وقد وقف حتى 
غريت الشمس » » لم يجب عليه شئ ؛ لأنه فعل الوقوف الواجب » وكذلك 27 إذا 
وين زدلفة بعد الفجر ثم دفع قبل الإمام » فقد دفع بعد الوقوف فالواجب لا يلزمه 
, وان أفاض قبل غووب الشمس » فيه د ؛ لأنه ترك وقئا وجي فهو كما لو 

من المردلفة قبل وقت الوقوف بالمزدلفة » يقوم الدم مقام جميعه » فلا يجوز أن يقوم 
بل هبه "© الدم منه » والوقوف يعرقة لا يقوم الدم مقامه » فجاز أن يقوم مقامه شبه 


5 
الدقع منه . 


سس -متتشسسمم 5 :ةع 
(') ني( ص) : [ ولذلك ع . وال 
9) ترك : رت ع ساقط من رم ) ٠2ع)-‏ 


4 ميب 


||| مسالة 


يجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامة 
لم - قال أصحابنا : يجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامة © , 
مم - وقال الشافعي في القديم : بأذان وإقامتين » وقال في الجديد : يجمع بينهنا 
يإقامتين من غير أذان 29 
.هم - لنا : ما روى الزهري » عن سالم » عن ابن عمر 828 : « أن النبي يَإلم جمه 
بينهما بإقامة واحدة » 29 » وهذا خلاف قرانه ©2 » ذكر هذا أبو داود عن مسدد 0 


(1) وقال زفر من الحنفية : مثل قول الشافعي في القديم : يجمع بينهما بأذان وإقامتون ؛ ويه قال الطحاوي . راجع 
المسألة في : كتاب الأصل » باب الخروج إلى منى ( 470/1 ) » مختصر الطحاري » باب ذكر الحج ص36 , 
المبسوط , كتاب المناسك ؛ وفي باب الخروج إلى منى ( 15/5 ٠‏ 17 ) . متن القدوري . كتاب الحج ص50 , 
تحفة الفقهاء ‏ الباب السابق ( ٠ ) 401/١‏ بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سن الحج ( ؟/4 158.18 ).ع 
القدير مع الهداية » باب الإحرام ( 47/8/7 » 475 ) ؛ البناية مع الهداية » باب الأحرام ( :)١11 + 1١8/4‏ 
الاختيار » كتاب الحج ( 151/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر» كتاب الحج ( 508/١‏ ) . 
(؟) قال التوري في امجموع : إن الأصح في مذهبنا : أنه يؤذن للأولى » ويقيم لكل واحدة . راجع المسألة في : الأم: باب مأ 
يفعل من دفع من عرفة ( 111/7  )‏ مختصر المزني » باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطراف والسعي وغير ذلك ص74 ٠‏ 
مختصر الخلافيات » العنوان السابق , ورقة ( 64 ١أ)‏ ء حلية العلماء » الباب السابق ( 783/5 ) ؛ المهذب مع المجموع بات 
الأذان رباب صفة الحج (87/5 40 ) ؛ (44/8 ١‏ )» معالم السنن» في ومن باب الصلاة يجمع ( 4/1 ١9:7٠‏ )؛ شرع 
1 السنة للبغوي في كتاب الحجء باب الجمع بين المغرب رالعشاء بالمزدلفة (/17/1: 175 )؛ ضمن الحديث (1118). وفال 
مالك : يصليهما بأذانين وإقامتين . راجع المسألة في المدونة » في القرآن وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( ١١‏ ؟5)؛ الكافي 
لابن عبد البرء الباب السابق ( 717/١‏ ) . اللجامع لأحكام القرآن للقرطبي ‏ في سورة البقرة ( 5/7 ١1-14‏ 4 ) . قال الحرقي 
في مخنصره : يصلي معي الإمام المغرب وعشاء الآخحرة بإقامة لكل صلاة » فإن جمع يينهما يإقامة واحدة ؛ فلا بأسس . وقال الى 
قدامة : وإنأذن للأولى : وأقام » ثم أقام لثانية ؛ فحسن » ثم قال : والذعي اخعتار ا خري : إقامة لكل صلاة من غير أن :قال الى 
امنذر : وهر آخر قولي أحمد . راجع تفصيل المسألة في المغني » باب صفة الحج ( 418/5 5ا1)ء 
(7) لفظ : [ واحدة ] سائط من (م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه المصنف في الهامش . وحديث اين 
عير 8 : أخرجه النسائي في السنن » في كتاب مناسك الحج » في الجمع بين الصلاتين بالمزدلقة ( 53.18 ) 
وأخرجه مسلم في الصحيح : في كتاب الحج ‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المردلفة ( 452/6 ) ؛ الحديث ( 1290 
14 )؛ والطحاوي في المعاني , في باب الجمع بين الصلاتين بجمع كيف هو ؟ ( 5117/7 )» وأخخرجه الترمدي في 
السان » في كتاب احج ؛ باب ما جاء في الجمع يون المغرب والعشاء بالمزدلفة ( 501/5 ) , الحديث ( لاخال؛ 884) 
() في (م) :0 ع) : [ قران ] بدرن الهاء وا مثبت من ( ص ) . ولعل الصواب : [ قوليه ] »أي قولي الشافعي المذ كورس 
5-5 (0) أخرجه أبر دارد في السئن , في كتاب المناسك , باب الصلاة بجمع ( 1817/١‏ ) . 


يمي بين اليززب والعشاء بأذا وإقامة سسسب سس سس 8/4 1 04 

.هم - وذكر أبو الأحوص قال : حدثنا أشعث بن سليم © » عن أبيه , قال : أبلت 
ع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة » فلم يكن يفتر ”© من التكبير والتهليل 20 , حتى أنيت 
بإرولنة ‏ فأَذّن وأقام » فصلى ”© بنا المغرب ثلاث ركعات , ثم التفت إلينا » فقال + 
إصملاة فصلى بنا العشاء ركعتون » قال : وأخبرني علاج بن عمرو 7 بمثل هذا الحديث أي 
حديث ابن عمرء فقيل لابن عمر في ذلك » فقال : ٠‏ صليت مع النبي عَلق هكذا , © , 

ه.هم - وروى أبو أيوب : « أن النبي عَقَهِ صلى بنا المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان 
وإقامة » 99 , 

5 5 8 

.مم - وروي سعيد بن جبير قال : « أفضنا مع عبد الله بن عمر من عرفات » 
نصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة » والتفت إلينا » فقال : هكذا صلى ينا رسول 
الله 5 

اعم - ولأنه جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما . فوجب أن يؤديهما 
كصلاتي عرفة . 

- ولأنه وقت يجمع صلاتين : شفع ووتر ؛ فوجب أن يؤذن فيه » كالعشاء والوتر . 

- ولأن الثانية مفعولة في وقتها » فإذا لم تفرد بالأذان لم تفرد 29 بالإقامة » 
كالوتر 62 , 


. في سائر النسخ : [ شعبة بن سليم ]ء والمثبت من سنن أبي داود‎ )١( 
()في(م)ب(ع):[ضيرع.‎ 

(5) في (ع ) : [ التهليل والتكبير  ]‏ بالتقديم والتأخير . 

(؛) في سائر النسخ : [ قام ] » مكان : [ أقام ] » والصواب ما أثبنتا من كتب الحديث ؛ وفي (ع ) : [ ثم 
صلى ] بدل : [ فصلى] . / 

(#) في( ص ) ؛(م ) : [ ابن فلاح بن عمرو] » وفي (ع ) : [ ابن فلاح بن عمر] , والمتبت من سأن أبي داود . 
(1) أخرجه أبو داود في المصدر السابق ( ٠ ) 488 + 441/١‏ 1 
(1) أخرجه ابن أبي شبية في المصنف » في كتاب الحج , في من قال : لا يجزيه الأذان يجمع وحده ٠‏ أو 
لذ أر يقيم ( 560/4 ) » الحديث ( ١‏ ) ء الطحاوي في الباب السايق ( ١62337575‏ 00 
(4) أخرجه مسلم في الصحيح ‏ في الباب السابق ( 42/1 ) : الحديث ( 168/551 ) ؛ وأو حاو في 
السنن؛ في الباب السابق ( 4810/١‏ ) » واين أبي شبية في المصنف » في العنوان السايق ( 760/4 6 548 ) ٠‏ 
اديت ري )ل 

(4) في( م) ؛ رع ) : [ فإذا لم يفرد بالأذان لم يفرد ] » مكان المثبت . 

٠ قلله : [ كالوتر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش‎ )'١( 


ملعتف 


كتات م 


.حم - احتجوا : بحديث ابن عمر 89 ٠‏ أن النبي عه جمع بين المغرب والمن, 
بالمزدلفة يإقامتين ٠»‏ 0© . 

الوم - قلنا : قد 29 ذكر أبو داود عنه إقامة واحدة » ورواه عن النبي نر 
وفعلا مفردًا 29 , فإن ثبت ما قالوه عنه فيريد 42 به أذانًا وإقامةً ٠‏ ويكون قد سى 
الأذان إقامة » كما يسمى الإقامة أذانًا ؛ قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ بين كل أذانين 
صلاة » © ء أي : بين كل أذان وإقامة . 

هم - قالوا : روى جابر وه 9 أن التبي عل جمع بين المغرب والعشاء بامزدلفة 
بأذان وإقامتين لم يسبح بينهما » © . 

ؤىم - قلنا : قد عارضه حديث أبي أيوب » واين عمر » ورولية الاثنين أولى , 
وقد وافق حديثٌ ابن عمر عمل الصحابة . روك أبو الأحرص ء » عن أبي إسحاق » عن 
أبي جعفر » قال : ه اتفق علي وعبد الله بن ” ") مسعود : أن صلاة الجمع بأذان 
وإقامة ؛ 20 » وروي الأسود » عن عمر بن الخطاب مثله 29 » وقد بِيمّا ذلك من 0" فعل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح . في كتاب الحج . باب من جمع بيتهما ولم يتطوع ( 510/١‏ ) رانو 

داود ء في المصدر السابق ( 440/١‏ ) . 

5 ) الزيادة من (م) ٠‏ (ع). 

(؟) في هامش ( ص ) : [ مفسرا ] ؛ مكان : [ مفردا ] الثاني » من نسخة أخرى » وهو ساقط من (+) 

(4) في ( م ) : [ فيزيد ] بالزاء المعجمة . 

(0) هذا جزء من حديث عبد الله بن المغفل ٠‏ المتفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح » » في كتاب الأذانء 

باب بين كل أذانين صلاة ( 111/١‏ ) ومسلم , نحوه في الصحيح ؛ في كتاب صلاة المسافرين ٠‏ باب ين 

كل الاق مهار واساء 6 غنيك 01 م 

ا و ا : [ لم ] . وهذا جزء من حديث جابر الطويل أخرجه مسلم 
في الصحيح ع في كتاب الحج » باب حجة النبي يَوك ( 811/7 ) ؛ الحديث ( 419 ١)1518/1‏ 

0 ؛ في كتاب المناسك » باب صفة حجة النبي عَكت ( 481/١‏ ) ء وابن ماجه في السان ٠‏ 

في كتاب امناسك ء باب حجة رسول الل يه ( 53/5 ٠ع‏ الحديث ( 152١94‏ ). 

(9) قرله : [ عبد الله بن ] مكرر في (م) 0 (ع) . 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق ( 4/4” )ء الحديث (0). 

(1) أثر عمر بن الخطاب أخرجه الطحاوي في المعاني : ٠‏ في الياب السابق ( 511/5 ) . وهذا الأثر يخالف 

حديث أبي جعفر السابق . وليس كما قال المصنف بأنه مثله . 

)ني (م)ب(ع)2:(عنع. 


307 7 م ا 


0 .ىا ومتى 20 تعارض عن النبي مق خبران » كان الذي وافقه عمل الصحابة 
ون سل املك حتهما اوه ٠‏ 

,بهم - قالوا ؛ صلاتان مفعولتان في وقت إحداهما ؛ فوجب أن يكون بأذان 
ورين » كصلاتي عرفة . 

وروم - قلنا : الثانية هناك مقدمة علي وقتها , فاحتاجت إلى إعلام نيته بها على 
بها » وفي مسألتنا : الثانية مفعولة في وقتها بجع إل #تبفراعلدم لياه 
رمال حال التخفيف » فما كان أقرب إليه » كان أولى . 


هم - وفرق آخر : وهو أن الظهر بعرفة يصليها وهو مسافر » ثم ركعتين يقدم إلى 
البصر بعدها » فلو لم يقم 99 » لظن الناس أنه يتم الظهر » واختلطت صلاتهم » وهذا 
النى لا يوجد في مسألتنا ؛ لأنه يصلي المغرب صلاة الإقامة '» » فإذا قام بعدها إلى 
الصلا لصلاة © لم يشكل أنه يصلي الصلاة 27 الثانية » فلم يحتج إلى الإقامة . 


معه 


يت 2 

)نم رم)ءر » مكان : [ ومتى ] ٠‏ 

(1) قاعية 0 د كان الذي وافقه عمل الصحابة أولى ٠‏ 
ايل :لم يقل ). 

()ني(م) رع : [ للافامةع أي أنها لا تفصر . 

ا : [ للصلاة ] , مكان : [ إلى الصلاة ] ٠‏ 

رارع : [ أنه صلى الصلوات ] ٠‏ 


!| 


||| مساقة 


١1/4‏ كتاب الم 


إذا صلى المغرب بعرفة أو في طريق المزدلفة لم يجز 


- قال أبو حنيفة : إذا صلى المغرب بعرفة أو في طريق المزدلفة . لم يجز إ١‏ 
أن يخاف طلوع 9" الفجر , فيصليها قبل المزدلفة » ولا يلزمه الإعادة » فإن صلى بعرفة 
فعليه الإعادة » وإن طلع الفجر أجزأ عنه في رواية الأصل . 

8 - وذكر أبو الحسن في الجامع : أنه لا يجزيه » وإنْ طلع الفجر . قال في 
الأصل : إِنْ صلاها بعد نصف الليل » أجرأه 9© . ١‏ 

م - وقال الشافعي : يجوز أن يصلي بعرفة » وفي الطريق 99 . 

- والدليل على اختصاص هذه الصلاة بالمزدلفة : ما روى أسامة بن زيد : وأنه 
عليه الصلاة والسلام دفع من عرفات » وكنتٌ رديفه » فلما أتى الشعب فنزل فبال وتوضأ 


. ] في (م)٠(ع):[ لطلوع ]ء مكان : [ طلوع‎ )١( 

)1١(‏ قال السرخسي في المبسوط : إن صلى المغرب بعرفات بعد غروب الشمس أو صلاها في طريق المزدلقة 
قبل غيبوبة الشفق أو بعده » فعليه أن يعيدها بمزدلفة في قول أبي حنيفة ومحمد ؛ وقال أبو يوسف : يكره ما 
صنع» ولا يلزمه الإعادة . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » الباب السابق ( 51/7 ) » المبسوط ء باب 
الخروج إلى منى ( 51/5 . 71 )ء أحكام القرآن للجصاص » باب الوقوف بجمع ( 780/١‏ ) ؛ مان 
القدرري , كتاب الحج ص77 » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ١65/5‏ ) » فتح القدير مع الهداية ؛ 
وبذيلة العناية » الباب السابق ( 48١-141/5/1‏ ) » البناية مع الهداية » الباب السابق ( 151-118/14)؛ 
الاختيار » كتاب الحج ( ١91/١‏ )ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر . كتاب الحج ( 9098/١‏ ) - 
(؟) راجع المسألة في : التكت ء العنوان السابق » ورقة ( ١١١ب ٠‏ ؟١1أ)‏ ء امجموع مع المهذب » باب 
صفة الحج ( 1١7/8‏ 1118 ء 1174 148 ) ء قتح العزيز بذيل المجموع , الفصل السابق ( 53/9) - 
قال مالك في المدونة : أما من لم تكن به علة ولا بدابته » وهو يسير بسير الناس ء فلا يصلي إلا بامردلقة . قال 
لبن القاسم : فإن صلى قبل ذلك . فعليه أن يعيد إذا أتى المزدلفة . وقال الباجي في المنتقى : فمن صلى فيل أن 
يأني المزدلفة دون عذرء فقد قال ابن حبيب : يعيد , ثم قال : وقال أشهب : بئس ما صنع » ولا إعادة عليه ٠‏ 
إلا أن يصليهما قبل مغيب الشفق , فيعيد العشاء وحدها أبدا . راجع تفصيل المسألة في : المدونة + 
العنوان السابق ( 757/١‏ ) » المنتقى » في صلاة المزدلقة ( 74/5 ) » الكاقي لابن عيد البر ء الاب 
السايق ( عم )ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ستوزة فرق 8 «ايوواع جا بوؤيل الحة 
وأصحابه : إن صلى المغرب قبل أن بأتي مزدلفة فقد ترك السنة » وصحت صلاته . راجع الماضي ' 
الباب السابق ( 45١/5‏ ) , الكافي لابن قدامة » باب صفة الحج ( 417/١‏ ) . 


د 


إن لي المنزب بعرفة أو في طرق المإدلقة لم يبير مسسسس سسسسسست /8 4 
وم بيغ الوضوء » فقلت : ها رسول الله ؛ الصلاة » فقال : ٠‏ الصلاة أمامك » 297 . وفي 
.يديث موسى بن عقبة : 9 المصلى أمامك » (" . ومعلوم : أن هذه اللفظة صورة © 
ير وامراد به : الأمر » لاستحالة أن يوجد خبره بخلاف ما أخير به » ولو حملناه على 
اللي لاقتضى أن الصلاة لا يعتد بها في ذلك المكان . 

وموم - ولا يحمل على استحباب الصلاة ؛ / لأن اللفظ إن كان خيرا 
الملاة لا توجد قبل المزدلفة » وإن كان أمرًا ؛ فهو على الوجوب . 

مم - فقد قيل : إن قوله : « الصلاة أمامك » يحتمل وقت الصلاة ؛ لأن 20 
السلاة يعبر بها عن وقت ء ويحتمل مكان الصلاة ؛ لأن ذلك يسمي صلاة » قال الله 
على : « وَصَلوتٌ وميد © © , 

+؟هم - ولأنها عيادة أمر بتأخيرها 2 إلى مكان بعد دخول وقتها ؛ فكان ضعلها فيه 
واجبا » كرمي الجمار . 

4 - ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم ؛ فكان فيها ما يختص بمكان , كالحج . 

8م - ولأنها قرية مشروع (© فعلها في مكان بعينه في حال النسك ؛ فصار 
كسائر المناسلك ‏ 

5 - ولأنها صلاة أمر يأدائها بعد السفرء فلم يجز قبله ؛ أصله العشاء و 

81م - احتجوا : بأن كل ما كان وقنًا لفعل صلاة الفريضة في غير السك » كان 
ونا لغيرها في النسك » أصله سائر الأوقات للصلاة . 


اقتضى أن 


)١(‏ قله : [ تقال الصلاة ] ساقط من ( م ) : ( ع ) . وحديث أسامة متفق عليه أعرجه البخاري في 
الصحيح , في كتاب الوضوء ء باب إسباغ الوضوء ( 74/١‏ ) : ومسلم في الصحيح » في كتاب اليج ء ياب 
الإفاضة من عرفات إلى المزدلقة ر ؟/ع ع4 ) , للحديث ( 1180/901): 

")تق عليه : أحرجه لرخاري في الصحيح , في كتاب الوضوء » ياب للرجل يرضئ صاحيه ( 15/١‏ ) ؛ 
تلم في للصدر اسايق ( 45/9 ) ء الحديث (40/5107؟1)- 

")ني رم)ءرع ) : [ صورته ), مكان : [ صورة ] - 

(؟) ني (0م)ء رع : [ ولآن ] بالمطف 0 (ه) سورة الج : الآية 40 م 

()نمي د ص ) : [ بتأخير ] . مكان : [ بتأخيرها ع . 

")يرم ) :[ مشروعة ). 

77) أفظ : [ المشاء ] ساقط من زم ) » وقول : [ المشلء ] ساقط من ( ع 6 * 


14/5 


8م - قلنا : هو وقت لها ؛ بدلالة : أن من وصل إلى مزدلفة قبل غيبوبة الى 
فصلى المغرب : جاز » ولكن من شروطها : المكان » فإذا صلاها في وقنها من غي 
كمال شىء أبطلها لم يجز . 

9 - قالوا : صلاتي جمع . فجاز فعلها في وقتها » أصله صلاة عرفة , 

.هم - قلنا : بموجبها ؛ لأن عندنا يجوز صلاة المغرب في وقنها » وهر إذا وى 
إلى المزدلقة 29 , 1 

8١‏ - قالوا : كل مكان يجوز أن يصلي فيه المغرب في نصف الليل أو بعد نصن 
الليل » جاز قبله . أصله : سائر الأماكن . 

"لهم - قلنا : لا نسلم هذا على إحدى 2 الروايتين » وإن سلمنا فلأن التأخير 
وقت الجمع عن كراهة » فجاز فعلها . 

«0هم - ولأنه مأمور بترك هذه الصلاة بفعل صلاة يختص بمكان هو أولى منها . 

4 - وإذا فعل المأمور بتأخيرها » كان مأمورًا يبعضها بفعل الأولى ٠‏ فإن لم يفعل 
حتى يجاوز 7 الوقت ؛ أجزأت الأولى » كما في وقت الظهر 229 والجمعة » فإذا تقرر 
هذا , فمتي يجاوز تصف الليل , ققد ذهب الأَوْلى » فلم يمنع من فعل الصلاة » فجاز. 


ععه 


. في (م )2 (ع) : [ مزدلفة ] بدون الألف واللام‎ )١( 

(1) في سائر النسخ : [ احد ] » والصواب ما أثبتناه . 

(5) في رع):[ جارزع. 

(4) في ( م) ؛( ع ) : [ كالوقت كالظهر ] » مكان : [ كما في وقت الظهر ] . 


|مسألة 


الوقوف بالمزدلفة واجب 


وموم - قال أصحابنا : الوقوف بالمزدلفة واجب , ووقته بعد طلوع الفجر من يوم 
النجر ما لم تطلع الشمس 97 . 

دهم - وقال الشافعي : الوقوف مستحب ”2 بعد طلوع الفجر» فإذا (© دفع من 
الزدلفة في النصف الأول من الليل » ففيه قولان , أحدهما : لا دم عليه » والآخر : عليه 
م 

بمىم - فإن دفع في النصف الأخير قبل الفجر , أجرأه قرلا واحدًا ©© , 


)١(‏ في (م ) : [ لم يطلع ] » مكان : [ لم تطلع ] . راجع المسألة في : أحكام القرآن للجصاص ء الباب 
السابق ( 717/1 - 5١6‏ ) ء المبسوط , الباب السابق ( 77/4 ) , تحفة الفقهاء , الباب السايق ( :)4١0//١‏ 
بدائع الصنائع » في فصل : وأما الوقرف بمزدلفة وفي فصل : وأما زمانه ( 170/7 ١155 ٠‏ ) , فتح القدير مع 
الهداية وبذيله العناية » الباب السابق ( 4815/7 - 484 ) » البناية مع الهداية » الباب السابق ( 117/4 - 
)ع مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر . كتاب الحج ( 5375/١‏ ) . 

. في سائر النسخ : [ المستحب ] ء الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

١ 9)ني(م)ء(ع):[فافع.‎ 

(4) راجع تفصيل المسألة في : الأم , الباب السابق ( 511/5 ) غ التكت » العنوان السابق » ورقة ( 115]) غ 
لمجمرع مع المهذب ء الباب السابق ( 1١14/8‏ 156ء 114ء 18 16٠‏ 161 )2 فتح العزيز مع 
الرجيز؛ بذيل المجموع » الفصل السابع في أسباب التحلل ( 719-831//7 ) » شرح السنّة ( 11/9/97 1073 ) م 
رفال مالك وأصحابه بيت بالمزدلفة سنّة مؤكدة . قال مالك في المدونة : من مر بالمزدلفة مارًا » ولم ينزل بها » 
فعلبه الدم ٠‏ ومن نزل بها , ثم دقع منها بعد ما نزل بها وإن كان دقعه منها في وسط الليل أو في آخره وترك 
الرنوف مع الإمام ؛ فقد أجزأه . ولا دم عليه . قال الباجي في المنتفى : ولا يدفع أحد قبل الفجر » قاله مالك . 
لاجع تفصيل المسألة في : المدونة » العنوان السابق (  ©071/١‏ 7078 ) » امعقى , في تقديم النساء والصبيان ع 
لني السير في الدقمة ( ع/51 » 57  )‏ الكافي لابن عبد البر » الباب السابق 5/١‏ ) » بداية الجتهد 
في القول في أفعال المزدلفة ( 57/١‏ , 84 ) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ء سورة البقرة ( 41/5 - 
٠ ) 40"‏ وقال أحمد في رواية : بيت مزدلقة واجب ء يجب بتركه دع واجوز نا ري | بي 
يل يجرز قبله . وقال في رواية أخرى : المبيت ممزدلفة غير واجب . قال ابن قدامة : 0 
مب ٠‏ راجع المسألة في : الإفصاح باب العمرة ( 75/1 ) » المفني ء الباب السابق » و باب الفديا 
لجزاء الصيد ( 1/6؟ .ممع ى مه , ع .ه )ء الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( 444/1 ٠‏ 158 6 
ل ؛ باب أركان الحج والعمرة ص5:08 6 505 


تاتفتس 


كتاب يي 
مم - لنا : حديث عروة بن مضرس الطائي : ١‏ أن النبي عله قال : عن نهر 
معنا هذه الصلاة » ووقف معنا حتى نفيض » وقد كان 27 وقف قبل ذلك بعرفة رار 
من ليل أو نهار فقد تم حجه » 9 2 » فعلق بذلك تمام الحج . 
ممم - ولأنه وقت للوقوف بعرفة » فلم يككن وقنًا للوقوف بالمزدلفة . أصله :يي 


قبل العشاء والنهار . 
- ولأنه ليس بوقت لصلاة الفجرء فلم يكن وقنًا للوقوف بالمزدلفة » أصل : 
ما بعد طلوع الشمس . 


41م - احتجوا : بما روى عن عائشة يَنيّتها : قالت : ١‏ كانت سودة امرأة 9 
ثبطة استأذنت رسول الله علق أن تفيض من المزدلفة بليل » فأذن لها » ©© , 
؟6هم - وروت 9 عائشة صَنيِها : « أن النبي يلد أرسل أم سلمة ليلة النحرء 


. ] وفي ( م ) : [ يفيض ] ؛ مكان : [ نفيض‎ ٠» ) ع‎ ( ١ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

)١(‏ حديث عروة بن مضرس #د : أخرجه وأبو داود » بلفظ : من أدرك معنا هذه الصلاة » وأتى عرفات قبل ذلك 
ليلا أو نهارًاء فقد تم حجه , وقضى نفثه , في السنن , في كتاب المناسك , باب من لم يدرك عرفة ( 451/1) 
أحمد مطولا » باختلاف يسير في اللفظ ؛ في المسند » في حديث عروة بن مضرس ( # ) ( 19/4): 
والطحاوي في المعاني » في كتاب متاسك الحج » باب حكم الوقوف بالمزدلفة ( ؟/8١٠‏ ) ؛ وأخرجه 
الترمذي بألفاظ متقاربة . في السئن , في كتاب الحج , باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 
(775/5 3500 )ء الحديث ( 811 ) » والنسائي في السنن ء في كتاب مناسك الحج : فيمن لم يدرك 
صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة ( 501/8 . 7514 ) . والحاكم في المستدرك , في كتاب المناسك » في من 
أنى عرفات ولم يدرك الإمام ( 2/١‏ )ع والدارمي في السنن » كتاب المناسك » ياب بما يتم الحج ( 95/5)؟ 
واين ماجه في كتاب المناسك في باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ( ٠٠١4/5‏ ) » الحديث ( 5017)؟ 
بلفظ : من شهد معنا الصلاة » رأفاض من عرفات ء ليلا أو نهارًا » فقد قضى تفثه وتم حجه ء وأخرجه 
الدارقطني في السنن , والبيهقي في الكبرى » واين حبان في صحيحه . قال الترمذي بعد أن أخرجه : هذا 
حديث حسن صحيح , وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث ؛ وهي قاعدة من فواعد 
الإسلام » وقد أمسك عن إخراجه الشيخان . انظر تخريجه أيضًّا » في : نصب الراية » باب الإحرام ( 075/5 
الحديث الخامس والخمسون » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( وروم ةو؟)ء الحديث (؟137)- 
(؟) لفظ : [ امرأة ] ساقط من ( ع ) أي : امرأة ثقيلة بطيكة . راجع في النهاية مادة : [ نبط ] ( ١/109)؟‏ 
لسان العرب ( 2170/١‏ ) . 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري ني الصحيح , في كتاب الحج : باب من قدم ضعفة أهله بليل ( 0151/1" 
رمسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن ( للفلكة 
الحديث ( 1594# 015./554). (5) في (م)٠(ع):‏ روت بدون العطف ٠‏ 


رون بزل رح سس وك ول حبك و (ور : 
مت الجمرة قبل الفجر » ثم مضت فأفاضت . وكان ذلك ا الذي يكون 

فر 1 كدي ني رسول 
إل يغ عندها» 290 


8 د :5 مك 1 
3 - وه قال ابن عباس يه : قدمنا رسول الله َه أغيلمة من بنى عبد المطلب 20 , 


44م - قلنا : هذه كلها أعذار ٠‏ وترك الوقوف بها ليس بعذر في ترك الوقوف 
برفة غلط ؛ لأن الأركات لا تمرك 7" بالأعذار » والتوايع تيرك 9 , 

وهم - وقولهم : إن الزحام في الطواف أشد , ولم يرخص فيه : غلط ؛ لأن 
الطواف والسعي لا يتفق في وقت واحد . 

- والكلام في كيفية الأعذارء لا يصح ؛ لأنها تختلفن © باختلاف الأحوال 
وأحوال الناس ؛ ومن جاز له ترك نسك لعذر » لم يدل على جواز تركه لغير عذر . 


+»عو. 


ع ل ا ا 
)١‏ أخرجه أبر داود في السنن » في كتاب امخاسسك » باب التعجيل من جمع ( 485/١‏ ) » والدارقطني في 
اأسأن؛ في كتاب الحج , باب المواقيت ( 107/1 ) , والحاكم في المستدرك , في كتاب المناسك ( 4389/9 ) . 
(1) أخرجه أبو دارد في نفس المصدر السايق 3 )ء والنسائي في المجتبى » في كتاب مناسك الحج » 
في ال عن رمي جمرة العقبة قيل طلوع الشمس ( 5070/9 : 79 ) » واين ماجه » في كتاب المناسك » 
أب من تقدم من جمع إلى منى أرمي الجمار ( /007 ٠١‏ ) » الحديث ( 079 ) ء كما أخرجه أحمد في 
لسند ء في مسند عبد الله بن العباس ؤه ( 774/١‏ ) » واين أبي شيبة في المصنق » في كتاب الحج ‏ في 
لاانةامن بجبع من افي.(14ه و0 نر المقيك .089 

)نيدم :لايرف 

() ف( م ) : [ يترك ع » قاعدة : الأركان لا تترك بالأعذار والتوابع نترك . 

)ني (م):[ خنع 


0 سس يس سس يسيب كا 


||| مسالة 


يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض 


4840 - قال أصحابنا : يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض 29 , 

+86 - وقال الشافعي : لا يجوز إلا بالحجر © . 

4م - لنا : حديث عائشة صَييْها 2 : أن النبى َكل قال : « إذا رميعم و حاقد 

6 يث عائشة ييا 27 : أن النبي َه قال : ٠‏ إذا رميتم وحلقتم . 

فقد حل لكم كل شيء إلا النساء » 29 , ولم يفرق . 

٠م‏ - ولأنه من جنس الأرض ؛ فجاز الرمي به » كالحجر . 

١‏ - ولأن كل حكم تعلق بالحجر ؛ جاز أن يتعلق بالمدر 2 » كسقوط 
الخمس » وجواز الاستنجاء . 


: ) 408/١ ( راجع المسألة في المبسوط ء باب رمي الجمار ( 77/4 ) » تحفة الفقهاء  الباب السابق‎ )١( 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية:‎ » ) 158 ٠ 151/5 ( بدائع الصنائع : فصل : وأما يان ستن الحج‎ 
الباب السايق ( 488/1 . 184 )ء البناية مع الهداية , الباب السابق ( 7*6/4 :183 )ء الاختيار.‎ 
. ) 180/1 ( ء مجمع الأنهر » كتاب المج‎ ) 155/١ ( كتاب الحج‎ 
راجع المسألة في : الأم » في دخخول منى ( 511/1 ) » ممختصر المزني » باب فيما بمتتع على الحم من‎ )1( 
اللبس ص18 » التكت » في مسائل التحلل » ورقة ( ١1أ ) ء مختصر الخلافيات » العنوان السايق » ورقة‎ 
: 184/8 ( المجموع مع المهذب » الباب السابق‎  ) 597/7 ( ء حلية العلماء » الياب السابق‎ )]745( 
)ء قتح العزيز مع الوجيز » في ذيل المجموع , الفصل التاسع في الرمي ( 541/9 ؛‎ 1876171 
وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الشافعي » لا يجوز الرمي بغير الحجارة . راجع للسألة‎  ) 
؛‎ ) 443/١ ( الكافي لابن قدامة ء الياب السابق‎ » ) 717/١ ( في : الكافي لابن عبد البرء الباب السابق‎ 
. ) 155. 138/6 ( المغني » باب صفة الحج‎ 
الزيادة من رم )ل زع) ل‎ )5( 
)ء والطحاري في‎ ١ أخرجه أبو داود في السئن » في كتاب الماسك , باب في رمي الجمار و‎ )4( 
المعاني » في كتاب مناسك الحج , باب اللباس والطيب متي يحلان للمحرم ( 754/5 ) ؛ وأحمد في‎ 
المسند» في حديث السيدة عائشة تيتا ( 149/7 ) » والببهقي في الكبرى . في كتاب الحج باب ما بحل‎ 
بالتحلل الأول من محظورات الإحرام ( 107/6 ) ؛ وابن أبي شيية في المصنض » في كتاب الحع » في الرجل‎ 
إذا رمي الجمرة ما يحل له ( 580/6 ) ء الحديث (8) ل‎ 
املدر : جمع مدرة » وهو التواب المتلبد » رقال الأزهري : المدر قطع الطون » وقيل : الطين المللك الذي لا‎ )0( ٠ 
- 6654/5 ( يخالطه رمل . راجع في لسان العرب . مادة مدر ( */4165 ) . المصباح اير‎ 7 


بون الرمي بها كان من جنس الأرض ببسب يي 8/6 
وموم - ولأنها عبادة ورد بها الشرع بالحجر » فجازت بالمدر . والخذف 20 
كالرمي ٠‏ 
«وهم - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ عليكم بحصى الخذف , 77 
هوم - قلنا : لأن ذلك الموضع الغالب عليه الحصى ؛ فلم يأمرهم بما يعز وجوده , 
5000 ولأن الحكم لا يقف على الحصى بالاتفاق » بدلالة : جوازه من ن أنواع 
الحجارة ثما لا يسمى حصى . 


ددهم - قلوا : روي » أنه عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس : م ١‏ ائتني بسبع 
حصياتٍ » ثم قال : بمثلهن 6 9" , وهذا بي كرابس ع 
باوهم - قلنا : أراد بمثل قدرهن ؛ لأن المثل لا يقد بتي ادلي كل المطا : 


ين "© ذلك : أنه قال : « بمثل حصى الخذف » ولو أراد الممائلة من كل وجه 2غ 
لقال + غليكم تمصن :لاف 
68هم - قالوا : رمى بغير حجر . فصار كما لو رمى بالذهب والفضة . 
4 - قلنا : من أصحابنا من قال : يجوز » ومنهم من منع ذلك ؛ لأنه ليس من 
جنس الأرض ؛ وفي مسألتنا : من جنسها » فصار كالحجر . 
- قالوا : الرمي عبادة لا يعرف معناها ؛ لأنه إن كان المقصود التعظيم ؛ 


)١(‏ في (ع ) : الخزف بالزاي انعجمة » وهو تصحيف . الخذف : حصى الرمي . قال الأزهري : الخذف 
بالحاء . فإنه الرمي بالخصى الصغار بأطارف الأصابع » يقال : خذفه بالحصى خذقًا ؛ رمى به . راجع في 
المغرب ؛ مادة حذف ص١5 ١‏ ء لسان العرب ( 11117/5- :1118 )ء المصباح المثير ( ١81/١‏ 2 
(1) أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب استحباب إدامة الحاج اللبية ( 851/5 1 855 )لغ 
الحديث ( 158/538 ) , وأبر داود ( 444/١‏ » 485 )ء واين ماجه في كتاب الناسك » باب قدر 
حصى الرمي ( ٠٠١8/9‏ )ء الحديث (7034). 
(7) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد . وقد أخرجه النسائي بلفظ : قال لي رصول الل ين غداة 
العبة ؛ وهو على راحلته : هات , القط لي ؛ فا قطت له حصيات ؛ هي حصى الخذف ؛ فلما وضعتهن في 
يده قال : بأمثال هؤلاء . الحديث في السان » ٠‏ في كتاب مناسك الج ء . في التقاط الحصى ( 538/9 ) + 
ذا ماجه » نحوه , في المصدر السايق ( 8/5 )ع الحديث ( 7.14 )ء وأحمد في المسد ؛ في مسند 
عد لل ين الابى هه ( 840/9 ) . (4) في رمع (ع): [ الصفات ) . 
)ندم )ةرتنع 
(7) في هامش ( ص ) : [ من ب جميع الجهات ] مكان الثبت ؛ من نسخة أخرى ٠‏ 


الفتيل اوت 
فيجب أن يكون بالذهب والفضة » وإن كان المقصود الرهب ”© : فيجب أن ير 


بالسلاح . 
65 - قلنا : يجوز على قول بعض أصحابنا بالذهب والفضة . 
7م - وإن قلنا : إنه لا يجوز » خصصناها بجنس الأرض ء فالمعنى فيه : أنه تن 
بما جرت العادة أن يرمي الناس به (© ء ولم يكن عادتهم أن يتراموا بالذمي , 
والفضة 29 , ولا بالسكر , وإنما يترامون بالحجر , والخذف », والطين . 


مم 


سبي عي سي د 
)١(‏ في ( ص ) : [ الوهن ] ٠‏ وفي ( م ) : [ الرهن ع , مكان : [ الرهب ع . 
(0) لفظ : زوع ساقط من (م) (ع). 

(؟) قوله : [ والفضة ] مشطوب في ( عن ) ؛ وهو ساقط من ( م ) . 


١‏ ا لل _سسسسسسببب ة 
وقت الرمي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
مق ةلاكد لاا > يط كاه لاز 11 1لا 


«حوم - قال أصحابنا : وقت الرمي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 22 , 

حدم - وقال الشانبي : أول وقت الجواز إذا انتصف الليل » وأول وقت الوجوب 
إذا طلعت الشمس 9 , 

وحم - لنا : حديث مقسم » عن ابن عباس فه ‏ أن النبي يِه قال : لا ترموا 29 
جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » © , 


(1) راجع المسألة في المبسوط » في كتاب المناسك ( 7١1/5‏ ) , تحفة الفقهاء , الباب السابق ( 408/3 ) ؛: 
بدائع الصنائع » فصل : وأما وقت الرمي ( 177/1 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » الباب السابق 
( 001-444/1 ) » البناية مع الهداية » الباب السابق ( 197-187/4 ) , مجمع الأنهر ؛ كتاب الحج 
رطعت 

)1١(‏ فال الشافعي في الأم : أحب أن لا يرمي أحد حتى تطلع الشمس ء ولا بأى عليه أن يرمي قبل طلوع 
الشمس وقبل الفجر إذا رمي بعد نصف الليل . راجع المسألة في : الأم , العنوان السابق ( 2١8/5‏ ) » 
مختصر المزني , الباب السابق ص88 » النكت »ء العنوان السابق » ورقة ( 1١7‏ ) » مختصر الخلافيات » 
العنران السابن » ورقة ( 7188 أ . ب ) ء حلية العلماء , الباب الابق ( 5414/5 ؛ 596 ) ع المجموع مع 
امهذب ء الباب السابق ( ١167/4‏ » 180 » 181 ) , فتح العزيز» بذيل امجموع ؛ الفصل السابع في أسباب 
التحلل ( 781/7 ) . معالم السنن ء في ومن باب يتعجل من جمع ( ٠١1/1‏ ) » شرح السنة للبخوي » باب 
تقدم الضعفة من جمع بليل ( 173/17 ) » ضمن الحديث ( 1447 ) . وقال مالك وأصحابه : مثل قول 
لحنفية » لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر ‏ وفي المدونة : قال مالك : وإن رمى قبل أن يطلع 
الفجر ‏ أعاد الرمي . راجع المسألة في : المدرنة , العنوان السابق ( 555/١‏ ) » المتقى ؛ في تقديم النساء 
ولصيان ( 1/6 ١‏ ) ء الكافي لابن عبد البرء الباب السايق ( 77/١‏ ) , بداية امجتهد ‏ في القول في 
دبي الجمار ( 4/١‏ +7 , 710 ) . وقال أحمد في رواية : مثل قول الشافعي » المستحب : أن يرمي بعد طلو 
الشمس : فإن رمى قبل طلرع الفجر وبعد نصف الليل : أجزأه , وقال في رواية : أنه يجزئ بعد الفجر 
نبل طلوع الشمس . راجع المسألة في : الإفصاح . في كتاب الحج ( 7175/1 ) » المغني » الاب السابق 
٠ 458/' (‏ 455 ) , الكافي لابن قدامة , الباب السابق ( 445/١‏ )1 

(5) في( ص) : زلا ترجمراع . 

(؛) أخرجه الترمذي في السنن , في كتاب المج , باب ما جاء في تقدم الضعفة من جمع بلبل ( 551/5 ) ٠‏ 
“مني في الكبرى في كناب الحج , باب الوقت الختار لرمي جمرة العقبة ( 157/9 ) » وابن أبي شيية ؛ في 
انف , في كتاب اليج . في الإفاضة من جمع متى هي ؛ ( 515/4 ) » الحديث ( 0 )؛ والطلحاري في 71 


151/5 


ا 
ع 4 5 

مم - وروي أنه قال : مر بنا رسول الله عَم ليلة النحر » وعلينا سواد من لير , 

فجعل يضرب (2 أفخاذنا » ويقول : أبيي © أفيضوا » ولا ترموا الجمرة حتى تطنع 


الشعص +209 
دهم - وروى كريب عن ابن عباس 5ه « أن النبي عَقَمٍ كان يأمر نساءه والثفلة 
صبيحة جمع 29 : أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد » ولا يرموا © الجمرة إلا 


مصبحين» 29 , ذكره الطحاوي . 
- ولأنه وقت يصح فيه الوقوف بعرفة ؛ فلم يصح فيه رمي الجمار ليوم عرفة . 
وهم - ولأنها قربة لا يجوز أداؤها في النصف الأول من الليل ؛ فلم يجز أدازى 
في النصف الثاني منها » كالإقامة لصلاة الفجر » وعكسه : العشا 
٠‏ .لاحم - ولأنه نسك أمر به في يوم النحر» قلا يجوز قبله » كالأضحية , والحلق , 
وصلاة العيد . 


الام - احتجرا : بحديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة يها " أنها قالت : 
« أرسل رسول الله يلد بأم سلمة ليلة النحر ء فرمت الجمرة قبل الفجر » ثم مضت 
نأفاضت » وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الل مك » » قال أبو داود : يعني عندها 9 . 

- قلنا : هذا خبر مضطرب ء فمرةٌ يرويه هشام » عن أبيه : 9 أن يوم أم سلمة 
دار إلى يوم النحر » ”2 ء ومرةٌ يرويه عروة » عن أم سلمة : « أن النبي كته أمرها أن 


- المعاني . في كتاب مناسك الحج . باب وقت رمي جمرة العفبة ( ١0/5‏ ) . 

. لفظ : [ يضرب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في (م)2(ع):[ ني ]: وهو خطأ . 

(17) أخرجه أحمد في المسند في [ مسند عبد الله بن العياس #ه ] ( 5537/١‏ ) . 

(4) الزيادة : من المعاني للطحاوي , والسنن الكبرى للبيهقي . 

(05) في ( م ) 2٠‏ ( ع ) : [ من أول الفجر سراد ولا ترموا ] » مكان المثبت . 

(1) أخرجه الطحاوي في المعاني » في الباب السابق ( 117/7 ) » والبيهقي في نفس المصدر السابق ( 2155/8 : 

(7) الزيادة من رمعو رع )ل (80) تقدم تخريج هذا الحديث في مسأل ( 0480 : 

(9) حديث هشام بن عروة » عن أيه : أخرجه البيهقي » في الكبرى : في كتاب الحج ؛ باب ما أجاز رمبها 

بعد نصف الليل ( ه/1 ) بلفظ : دار رصول الل َك إلى أم سلمة يوم التحرء فأمرها أن تعجل الإفامة 

مجع إلى كه » فتصلي بها الصبح » ركان يرمها فأحب أن ترافقه , الطحاوي » بهذا اللفظة ؛ 
اد : فأمرها رسول الل ين ليلة جمع أن تفيض » فرمت جمرة العقبة » وصلت الفجر بمكة » المعاني 0 

3 


إن وبي من طلوع الفجر إلى غروب الشمن سس ست 08/6 و 
وني بعه مبلاة الصيح بمكة ) 07 , 

مببوم - وهذا يدل على أنه يوم من أيام النحرء يجوز أن يكون النبي يوه يصلي 
ملاة الصبح بمكة , 

بيهم - وقد 27 روى سعيد بن منصور ء عن الأوزاعي » » عن هشام بن عروة » عن 
عائشة ملي أن النبي يك أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النحر بمكة » 9 , وهذا 
خبر مضطرب معترض » فكي يجوز أن يترك خبر ابن عباس وليس فيه تعارض ؟ ‏ 
وهذا نص على وقت الرمي » ويعدل إلى هذا الخبر . على أن فيه فيه : أن النبي يق قدمهاء 
نيجوز أن يكرن جوز لها ترك الرمي للعذر فرمته هي » ولبس في الخبر أن البي يكت 
أمرها بالرمي قبل الفجر . 

داهم - فإن قيل : كيف يجوز أن يأمرها بالدفع على وجه لا يفعل 9» شينًا ؟ فلم 
ين لها » ولو كان يجب عليها رمي » لبينه لها . 

د ل ا 
/الاهم - قلنا : القيام بخدمة 29 النبي علي والاستعداد له واجب » فجاز أن يترك 
التابع لأجل ذلك . 

8 - قالوا : ما كان وقنًا للدقع من مزدلفة » كان وقًا / للرمي كما بعد الفجر. 
6 - قلنا : لا نسلم أن الدفع لا يجوز إلا في حال العذر ء والمعنى فيما بعد 
الفجر : أنه خرج وقت الوقوف 20 بعرفة » فدخل وقت الرمي 


+ع 


سب حب ات د 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ( 751/1 ) , والطحاوي المصدر السايق ( 6515/7 111 ) » والجهقي في 
نفس المصبر السايق ( 18/6 ).. (5) الزيادة من ( م )66026 - 

() لم نعثر على هذا الحديث من هذا الطريق بعد . 

لع :لا عقل ع , هت 
زازع وسلب ون ) : [ المخروج ] » مكان : [ الوقوف ] » وما أثبتناه من هامش ( ص ) * 
عن نسحخة أخرى ‏ 


١ 


كاب بل 


||| مساقة 
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لا يجوز للقارن والمتمتع أن يحلق حتى يذبح 

- قال أصحابنا : لا يجوز للقارن والمتمتع أن يحلق حتى يذبح , فإن قدم 
الحلق على الذبح : عليه دم © . ش 

0 - وقال الشافعي : يستحب تقديم الذبح وليس بواجب ». فإن حلق قبله: لم 
يلزمه شيء . 

"دهم - وأما إذا حلق قبل الرمي , فعلى القول الذي قالوا - الحلق نسسك - لاشيء 
عليه » وعلى القول الذي قالوا : الحلاق من حظر (2 » عليه دم » وعلى المحصر ء فعلى 
القول الذي قالوا : حلاق © من حظر : لا يجوز تقديمه على الذبح » وإن قالوا : إنه 
نسك : فإن التحلل يقع بالهدي والحلق , وله تقديم أيهما شاء على الآخر 9 . 


١ في الجامع الصغير : قارن حلق قبل‎ )١( 
الكاساني في بدائع الصنائع : وإن كان قارنًا أو متمتعًا يجب عليه أن يذبح ويحلق » ويقدم الذبح على الحلق.‎ 
ثم قال : فإن حلق قبل الذبح من غير إحصار » فعليه لحلقه قبل الذبح دم في قول أبي حتيفة » وقال أبر يوسف‎ 
ومحمد وجماعة من أهل العلم : إنه لا شيء عليه . راجع المسألة في الجامع الصغير . باب في الحثن‎ 
بدائع الصنائع » فصل : وأما ييان سنن الحج‎ » ) 408/١ ( تحفة الفقهاء . الباب السابق‎ ٠ ١5ص والتقصير‎ 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب الجنايات ( 7/8 ع 77 )» البناية مع الهداية ؛‎ ») 158/120 ( 
.) 3703 2 30/4 ( باب الجنايات‎ 

)7١(‏ في سائر النسخ : الخلاف من حصر ء مكان : الحلاق من حظر . و خخلاف بالخاء المعجمة والقاءء 
مكان : حلاق كل ذلك تصحيف . والصواب ما أَد 

(؟) في سائر النسخ : الخلاف من حصر ء مكان : الخلاق من حظر ء و خلاف بالخاء المعجمة والقاء ؛ 
مكان : حلاق كل ذلك تصحيف ء والصواب ما أثيتناه . 

(5) راجع المسألة : في الأم » في ما يفعل المرء بعد الصفا والمررة ( 511/5 ) » التكت , العنوان السابق 
(1١١ب‏ ) ؛ مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( 68١/ب ]/١٠١ ٠‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق 
(155/5 147 )ع المجموع . الباب السابق ( 5١7 ٠ 7١7/8‏ ) » فتح العزيز » بذيل المجموع ؛ الفصل 
السابق ( 741 ء 74١‏ ) ء معالم السنن » في ومن باب من قدم شينًا قبل شيء في حجه ( 110/5) » شرح 
السنة ؛ باب من ترك ترتيب أعمال يوم النحر ( 517/39 » 5١14‏ ) . قال مالك في : المدونة فيمن حلق قبل أذ 
يذبح : لا شيء عليه ؛ وهو يجزئه » وفيمن حلق قبل أن يرمي الجمرة : عليه الفدية . وقال في الموطاً : لايجوز 
لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه . قال الباجي في المنتقى : فمن خالف هذا , فقدم الملاق قبل التحرء فلا 
يخلر أن يقدم الحلاق خطأ وجهلا وعمدا أو قصدا » فإن كان ذلك خخطأ وجهلا . فلا شيء عليه» رواء اين * 


ذبح » فعليه دمان ء وقال أبو يوسف ومحمد : دم واحد . رقال 


يفير للقارن والمتمع أن يحلق حتى يذبح سم 11 


«ووم - لنا : قرله تعالى : «( عَكُُوا ينها وْْئُأ انك التَهرَ هج ثم لطر 


يديج 4 22:20 ء فرتب التفث على الذبح ؛ وليس ههنا دم يجب ترتيب الحلق 
ب إلا دم المتعة » فاقتضت الآية وجوبه وتقديمه 29 , 

عدم - ولأنه يجوز عن الذبح . 

مدوم - فإن قيل : الظاهر متروك ؛ لأنه يقال : رتب قضاء 29 التفث على 
الأكل . 

ددهم - قلنا : الظاهر يقتضي وجروب تقديم الذبح والأكل , دلت الأدلة على 
إسقاط أحدهما » ويدل عليه : قوله تعالى : <( ولا عسوأ يوسم م لتىُ يدْ » © 
ظاهره أسقط 7(" ما يقولونه : إن شاء قدم الذبح » وإن شاء الحلق . ويدل عليه : قوله 
تعالى : ظط قن كن يكم عَرضًا أذ يده أذ ين بوم ميذيةٌ © 9© ظاهره يقتضي : أنه إذا 
حلق قبل الذبح من أذي » فعليه القدية . وروي عن ابن عباس له : أنه قال : ٠‏ من قدم 
على نسكه شيئًا أو أُخُره » فليهرق دمًا ؛ © . 


حبيب عن ابن القاسم » وهر المشهور من مذهب مالك , وقال ابن الماجشون : عليه الهدي . ثم قال : وأما إن 
كان على وجه العمل : فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على النحر , قال: وبه قال 
الشافعي , والظاهر من المذهب : المنع » والترتيب مشروع مستحب . راج السألة في : الموطأ » في الممل في 
النحر ( 77/4/1١‏ ) » المدونة » العنوان السابق ( 757/١‏ ) ء المنتقى » في العمل في التحر ( 34/5 ) ؛ الكافي 
لابن عبد البر ء الباب السابق ( 7104/١‏ ) ء بداية الجتهد . العنوان السابق ( 713/1 ) » الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي » سورة البقرة ( 08/7 » 7+٠‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : إن قدم الحلق على الذبح أو الربي 
جاهلا أو ناسيا ء فلا شيء عليه , وإن كان عامدا » ففي وجرب الدم عنه روايتان : إحداهما : لا دم عليه . 
رلثانبة : عليه دم . راجع المسألة » في : المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ١80/1‏ - 388 ) ؛ المغني » الباب 
السابق ( 10/6 ل مع ) . 

(1) قال الرازي في مختار الصحاح : العنّتُ : في المناسك ما كان من نحو قص الأظفار والشارب ؛ وحلق 
لرأى ؛ والعانة » ورمي الجمار » ونحر الندن » وأشباه ذلك . انظر : مختار الصحاح ص8" - 

(5) سررة الحج : الآية 34 2 596 . 

(') ني (م) : [ وجوبه تقديمه ]. وفي ( ع ) : [ وجوب تقديمه ] ؛ مكان 
)في (م)برع):[فصارع. (ه) سورة البقرة : الآية 195 ٠‏ 

تلع وبق د شل كن 
0 أ ابن عباس طن : أخرجه ابن أي شبية في انف » في كعاب 60 ,م ن اقيم من نهاك 
10517 )» الأثر 5 )؛ والطحاوي في امعاتي ؛ في كتاب مناست ري بن إلا رع 
قعل نسك ( 56/ما؟ ) , وابن حزم في اطحلى بالآثار » كتاب المجج ( 155/8 ١)‏ 


: وجوبه وتقديه . 


تانضتى 


كاب بوي 

امهم - [ وذكر محمد في النوادر » عن سعيد بن جبير مثله © » ولا مخاين 
لهمء أو نقول : هذا لا يعلم إلا من طريق التوقيف » فكأتهم رووه عن رسول ل 
يكت ] 0" . و« عن ابن مورق » قال : سألت ابن عمر : حلق قبل الذبح . فقال : إنزن 
لضخم اللحية » فليهرق دمًا » 99 . 

دهم - ولأنه قدم الحلق على 9 الذبح » فصار كما لو حلق في النصف الأول من 
الايل . 

وحم - ولأنه أزال التفث قبل الرمي » فصار كما لو قلم أظفاره . 

م - ولأنه نسك شرع تقديه على الحلق » فإذا قدم الحلق عليه , لزمه دم 
كالوقوف بالمزدلفة » والوقوف بعرقة . 

١م‏ - احتجوا *) : بحديث عبد الله بن عمر © ؛ قال : رأيت النبي يي 
بمني © , وهو على ناقته » فجاءه رجل » وقال : يا رسول الله إني كنت أظن الحلق قبل 
النحر فحلقت قبل أن أنحرء فقال : انحر » ولا يُسكل يومكذ عن شيء» قُنّم ولا أَكرإلا 
قال : « افعل ولا حرج ٠‏ © . 

87 - قلتا : السائل كان جاهلا ؛ لأنه لم يبلغه وجوب الترتيب » فلذلك لم 
يجب عليه بتركه شيء . 

864 - ولا يقال : إن الحكم لا يسقط بالجهل ؛ لأن أحكام الشرع لا تجب إلا 


)١(‏ أثر سعيد بن جبير : أخرجه ابن أبي شيبة » في المصدر السابق ( /87 4 ) » الأثر ( © ) » وين حزم في 
نفس المصدر السابق ( 198/8 ) . )١(‏ ما بين المعكوقتين مكرر في ( م ) ٠‏ 

() لم نعثر على هذا الأثر بهذا اللفظ : وقد أخرجه ابن حزم بلفظ : قلت لابن عمر : رجل حلق قبل أن 
يذبح » قال : خالف السنة ؛ قلت : ماذا عليه » قال : إنك لضخم اللحية » ولم يجعل عليه شيئا » في انحلى 
بالأثار » في كتاب الحج ( 1515/8 ) ء المسألة ( 195) . 

(؛)فني(م)ءرع):[عن]ء مكان : [ على ]. 

(0) في (م)ء(ع) : [ واحتجرا ] بالعطف . 

(7) في (م) ٠(ع‏ ):[ ابن عمر ع ء بحذف : [ عيد الله ع 

(7) ني (م ) : [ منى ] بحذف الباء ‏ 

(8) لم نعثر على هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر 189 بعد . وقد أخرجه جماعة غير النسائي ؛ من 
حديث عبد الل بن عمرو بن العاص 5ه أخرج البخاري نحوه ء في الصحيح . في كتاب الحج ؛ في با 
الفتيا على الدابة عند الجمرة ( 749/١‏ ) , ومسلم في الصحيح ء في كتاب احج . باب من حلق قبل الجر 
4428/1 ) ء الحديث ( 1807/8307 ) . وأبو داود , والترمذي , اين ماجه في ستنهم . 


بن يجوز للقارن والمتمع أن يحلق حتى يذيح لفايفدل 


ماع » ولم يكن بلغه ("© وجوب الترتيب » فلذلك لم يجب عليه » ولا يمكن © 
رنه , ويجوز أن يكون علم من حال السائل : أنه كان مفررًا بالحج , والمفرد بالحج إذا 
رم الحلق على الذبح » لم يلزمه شيء . 

وهم - قالوا : ذبح يجوز الحلق عقيبه » فجاز قبله , أصله : دم الطيب. 

ووهم - قلنا : تلك الدم ما لم ببح سبيها © من غير عذر ؛ فلم يجب تقديمها على 
الى » وفي مسألتنا سبب هذا الدم أبيح من غير عذر , فإذا اجتمع مع الحلق في وقت 
واحد ؛ جاز أن يجب تقديه عليه . 

.وهم - قالوا : كل حالة جاز للمفرد أن يحلق رأسه فيها ؛ جاز للقارن . أصله : 
بعد الذبح . 

وهم - قلنا : المفرد بالعمرة إذا طاف لها جاز له الحلق . والقارن إذا طاف وسعى 
للعمرة » لم يجز له الحلق . يدل على اختلاف حالهما في التحلل . 


00 


ساسا ل _ اام 506 0 مكان : 
١‏ في( ) :1 إما تجب بالسماع ولم يكن بيلغه ع » وكذلك في (م ) » غير أن فها : [ يحب ] ان 
[نحبع, 

(') في(ع ) : [ ولا تمكن ]ء وقوله : [ فلذلك لم يجب عليه ] ساقط من ( 26 
57) ني (ع ) : [ بسبيها ع بزيادة الباء ٠‏ 


ء)ع<١‎ 


4/4 كنا 


||| مسالة 


إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء 

موهم - قال أصحابنا : إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء » ركذلك إن 
ذبح المتمتع والتمارن وحلقا 2 . 

5 - وقال الشافعي : في اللباس وترجيل الشعر والحلق والتقليم (" قولا واحدًا . 

- وأما عقد النكاح واللمس والوطء فيما دون الفرج والاصطياد وقل 
الصيد فعلى قولين : أحدهما : لا يحل له ذلك. والثاني : يحل له ذلك . 

9 - واختلف أصحابه في الطيب على طريقين : منهم من قال : على قولين, 
ومنهم من ”© قال : يحل قولَا واحدًا 69 , 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل » باب السعي بين الصفا والمروة ( 4054/7 ) » كتاب الآثار » باب من نحر 
فقد حل ص75 2 حديث ( 56٠‏ ) ء مختصر الطحاوي . الباب السابق ص8" » مئن القدوري , كتاب 
الحج ص57 ء المبسوط . كتاب المناسلك ( 4)ء تحفة الفقهاء ( 108/١‏ ) , بدائع الصنائع » نصل : 
وأما حكم الحلق ( ١41/7‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب الأحرام ( 490/9 - 445 )؛ 
البناية مع الهداية » باب الإحرام ( ١4١ ٠ ١10/4‏ ) » الاختيارء كتاب الحج ( ١57/١‏ ) ء مجمع الأنهر؛ 
كتاب الحج ( اإحوركا لوك). 

(7) في (م)٠(ع‏ ) : ورجل الشعر والحلق وتقليم الأظفار » مكان النبت . 

د الزيادة من (م )له 2ع) ل 

(4) في م2 ٠‏ 2ع ) : [ لا بحل قولا واحدًا ] » يزيادة : [ لاع . راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء» لباب 
السابق ( 7417/7 - 549 ) , المجموع مع المهذب ء الباب السايق ( 4/2 79 - 1س مم 584 )؛ شرح 
السنة للبغوي كتاب الحج , باب الحلق والتقصير ( 4/1 ٠١‏ ؛ 5٠١‏ ) . قال الباجي في المنتقى : فإذا حلق ققد حل 
له كل شيء حرم عليه من إلقاء النفث , وجاز له أن يدهن ويقص شاربه ويلبس الخيط , وقد تقدم من قول مالك : 
أن ذلك كله حل له بالرمي قبل الحلاق » وأنه إذا حلق فقند حل له كل شيء إلا التساء والطيب حتى يفيض من 
منى إلى مكة . قال ابن حبيب : وفي الطيب اخختلاف . راجع تفصيل المسألة في : لمتتقى » في الحلاق (5015)* 
الكافي لابن عبد البر» الباب السابق (  ) 707/١‏ بداية امجتهد , في القول في كفارة لمخمتع ( 58/١‏ ) . قال بن 
قدامة في المضني : إن اتحرم إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق . حل له كلل ما كان محظورًا بالاحرام إلا النساءء هذا 
الصحيح من مذهب أحمد , ثم قال : وعن أحمد : أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج . راجع تفصيل 
المسألة في : الإفصاح ء باب العمرة ( 550/1١‏ ) , المفني ؛ الباب السابق ( 6/م4 م 4م 4 ) الكاقي لان 
قدامة ؛ الباب السابق ( الحقق)يء العدة مع العمدة » باب صفة النج ص ١56‏ 6 


١‏ ين ترد حل له كل شيء إلا النساء بإب و1 
,.وم - لنا : مااروت عائشة صَلتها : ٠‏ أن رسول الله َه قال : إذا رمى أحدكم 
.وى : تقد © خل له كل شيء إلا النساء » 299 , 

م.م - ولأن الاصطياد ليس من جنس ما يفسد الإحرام والحج » ولا من توابعه » 
زلا بقن 22 استباحته على التحلل الثاني » كاللبس . 

.وم - ولا يلزم على هذا القبلة ”2 ؛ لأنها من توابع ما يفسد الإحرام . 
ه.وم - ولأن كل حالة تحل » للمحرم في اللبس , تمل له © في الصيد » كما 
بعد الطواف . 

- وأما الطيب فروى مالك ؛ وشعية . وسفيان بن عبينة » عن عبد الرحمن 
ابن الفاسم » عن أبيه » عن 29 عائشة ييه (* , قالت : ه طيب رسول الله كيد طلحة 
حين حل قبل أن يطوف بالبيت » 9© . 

.وم - ولأنه محظور يستباح بعد , فلا يقف استباحته على التحلل الثاني » 
كالليس . 
8 - وأما القبلة واللمس بشهوة » [ فلا يحل له » لحديث عائشة : « حل لكم 
كل شيء إلا النساء ٠‏ . 
609 - ولأنه استمتاع بالنساء ] 200 » فوقف استباحته على التحلل الثاني ع 
أسه: الجماع في القرج . 

هم - ولأنها حالة تمنع "٠0‏ الحاج من الوطء في الفرج » فتمنع من القبلة 


٠ 6 491 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )1( ٠.) لفظ : [ فقد ع ساقط من (م ) » ( ع‎ )١( 
. )ني (م)ءرع) : [لا يقفع بدون القاء‎ 

(؛) في هامش ( ص ) : [ الصيد ] : مكان : [ القبلة ] ؛ من نسخة أخري . 

)ني رم ):[ يحلل )ا في رم ) : [ يحلل ع . 

(') قوله : [ أيه عن ] ساقط من (م ) ؛ ( ع )؛ ومن صلب ( ع ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
© قاطن رم رع ش 
17) لم تفف على حديث عائشة ؤله بهذا الننظ , وقد أخرج البخاري تحوه » في الصحيع » في كاي 
لخح' باب الطيب عند الإحرام ( 7/9 ) » ومسلم في الصتجيع » في كتاب اليج » باب اليب جرم 
# الأحرام ر لدوم ع , اللحديث رعم هات . 
)٠0(‏ ما ين المكوضين ساقط زم ) (٠‏ ع )© ومن 
97رمع :ريمع 


ملب ( ص ) ء واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 


باشلل كتاب لبي 


واللمس » كما قبل الرمي . 

0 - احتجوا : بقوله تعالى : طل لا قا "© الصبِد وآثم حرو 4 " , 

5 - قلنا : إطلاق المحرم : من حظر عليه © جميع المحظورات » وهذا لا تسل 
بعد التحلل . ولأن من أصلهم : أن بالتحلل الأول يخرج من الإحرام. وكيف يصح هذا 
الاسعدلال ؟ 

1م - قالوا : روي ابن عمر وه : أنه خطب فقال : 9 إذا ذبحتم فقد حل لى 
كل شيء ء إلا النساء والطيب » 29 , ولم يتكر ذلك أحد عليه. 

64 - قلتا : لم يتكروه ؛ لأنهم لم يعرفوا خبر عائشة » وقد روي عن ابن عمر : 
أنه ذكر هذا عن عمر » ثم ذكر مذهب عائشة » وقالت : سنة رسول الله يك أحق أن 
يؤخذ "© بها من سنة عمر © 

- قالوا : الطيب من توابع الوطء ودواعيه » كالقبلة » فلو كان ذلك يحرم في 
الاعتكاف كما يحرم دواعي الجماع . 


. في سائر النسخ : [ ولا تقتلوا ] » بزيادة الواو» وهو خطأ » الصواب حذفه‎ )١( 

. ) سورة المائدة : الآية 88 . (؟) قوله : [ عليه ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(4) عزاه الحافظ في التلخيص » في كتاب الحج . باب دخول مكة ( 50/5 ) إلى النسائي بلفظ : قال : إذا 
رمى رحلق : حل له كل شيء إلا النساء والطيب » وأخرج الطحاري عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب » 
قال : إذا حلقتم ورميتم . فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب في المعاني ‏ في كتاب مناسك المج ٠‏ 
باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم ( 581/5 ) . 

(5) ني (ع) : [ أن تأخذع , 

(1) أخرجه الطحاوي في نفس المصدر السابق ( 7) والشافعي في المسند . في كتاب الحج ‏ الباب 
الرايع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام ( 144/1 ) , الحديث ( 1/4 ) . واين حزم في اللحلى بالآثار ١‏ 
كتاب الحج ( 9/م9ا ) . 


ممضتل 


ليس في يوم النحر خطبة تختص بالحج 


.ووم - قال أصحابنا : ليس في يوم النحر خطبة تختص بالحج © . 

ووم - وقال الشافعي : يخطب الإمام يوم النحر بمنى 0© , 

وووم - لنا : أنه خطب في اليوم الذي قبله ؛ فَلِمَ يخطب فيه » كيوم التروية . 

وروم - ولأن خطب © الحج موضوعة لتعليم المناسك » وأن حكمه : أن يعلم 
الناس ما يفعلونه بعد يوم الخطبة , ليتدارسوه 17 , وليبلغ الشاهد الغائب » ولهذا يخطب 
ابتداء قبل يوم التروية » ليعلمهم حكم يوم التروية » وقد أعلمهم "2 أحكام يوم النحر في 


٠ في (م) : [ يختص ] . قال السرخحسي في المبسوط : إن في الحج عندنا ثلاث خحطب إحداها : قبل التروية يبوم‎ )١( 
واثانية : يوم عرفة بعرفات , والثالثة : في الغد ييوم النحر بمني . قال السمرقندي في تحفة الفقهاء : وقال زفر : يخطب‎ 
في المج ثلاث خحطب متواليات : يوم التروية  ويوم عرفة ؛ ويوم النحر . راجع المسألة في : البسرط » باب الخروج إلى‎ 
؛ فتح القدير مع الهداية » الباب السايق ( 437/7 ) » البناية‎ ) 41/١ ( عنى ( 4/جه )» تحفة الفقهاء . باب آخخر‎ 
مع الهداية » الباب السابق ( 914-9013/4 ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر» كناب الحج الم )ا‎ 
تال النووي في المجموح : الخطب المشروعة في الحج أربعة . إحداهن : يوم السابع من ذي الحجة بمكة‎ )1( 
 اّضيأ عند الكعية  ثم قال : الثانية : يوم عرفة يقرب عوفات » الثالثة : بمنى . الرابعة : يوم النفر الأول متى‎ 
رهر الثاني من أيام التشريق . راجع المسألة في : مختصر المزني » الباب السابق ص34 ؛ التكت  العنوان‎ 
السايق » ورقة ( 8١١ب , 11 » مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( 150 أ ب ) » امجموع‎ 
مع المهذب ء الباب السابق ( 2لا .مع كلم 91-08 ) ء قتح العزر » في الفصل السادس في الوقوف‎ 
بعرفة » بذيل امجموع ( 701/89 ) . قال مالك وأصحابه : مثل قول الحنفية خطب الحج ثلاث : أولها : قبل‎ 
يرم التروية ييوم ء والثانية : بعرفة يوم عرفة , والاثة : ممنى ثاني أيام النحر . قال ابن عبد البر في الكافي : ور‎ 
خطية عند مالك وأصحابه يوم النحر . راجع تفصيل المسألة في : النتقي , في الصلاة في البيت وقصر الم‎ 
تعجيل الخطبة بعرفة ( 21/7 ) , الكافي لابن عبد البرء باب خطب الحج ( 416/1 417 )» قوانين‎ 
الأحكام الشرعية , الباب الرابع في أعمال المحج ع1 . وقال ابن قدامة في امفني : ويسن أن يخطب الإمام‎ 
ب نو الجر خخطة » يعم الناس فيها مناسكهم من البحر والإقاضة والرني » نعى عليه أحمد ء وهر مهب‎ 
لشانمي واين النذر , وذكر بعض أمحابنا : أنه يخطب يومكذ . واجع المسألة في : الإتصاح » اباب الساق‎ 
6943/1 ( الفني » لباب السايق ( ه44 : 4غ ) » الكافي لابن قدامة الاب الساق‎ ») 5317 
97)نيرم)ءرعع :زولا خطبع.‎ 

ل) في مائر التسخ : [ م يفعلوه بعد يوم الخطبة لتدارسون ] » والصواب ما أنه . 

)تيرم )رع):[علمهم]. 


0/4 ٠ييسب‏ سس سه كات انق 


يوم عرفة » وأحكام النفر بذكرها في يوم النفر الأول » فلا معنى لخطبة يوم النحر. 

م - ولأنه يوم شرع موضوعه خطية بعد الصلاة ء فلا يشرع فيه عزن 
تتعلق 20 بالحج , أصله : يوم الفطر . 

- ولأن يوم عرفة سن فيه خخطبة » ولا يسن في اليوم الذي يليه , أصله : ., 
السابع . 

- احتجوا بحديث الهرماس بن زياد الباهلي : أنه قال : « رأيت رسول الله 
َيه يخطب الناس على ناقته العضباء يوم النحر بمنى » 7" . وعن أبي أمامة 9" الباهلي 
قال : و سمعت خطبة رسول الله يك بمنى يوم النحر» ©© . 

7م - قلنا : يجوز أن يكون خطب لبيان حكم شرعي ليس له تعلق بالنسك , 
وأتبع ذلك بذكر السك » وكان النبي يك يخطب لبيان الأحكام إذا © وقد عله 
الوفود » بيين ذلك : أنه لم ييين في هذه الخطبة أحكام الحج » وإنما قال  :‏ أندرون أي 
يومكم هذا ؟ قالوا 29 : يوم النحر الأكبر » قال : صدقتم ؛ قال : أي شهركم هنا؟ 
قالوا : ذو الحجة » قال : صدقتم » شهر الله الأصمء قال : أتدرون أي بلد هذا ؟ قالوا : 
نعم » المشعر الحرام » أو البلد الحرام » قال : صدقتم » فإن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام ؛ كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا , ني بلدكم هذاء ألا وإني فرطكم على 
الحوض » وإني مكائر بكم * الأم والناس » فلا تسودوا وجهي » آلا وقد رأيتموني » 
وسمعتم مني » وستسألون عني ء فمن كذب علي 9 , فليتبواً مقعده من النارء ألا 


)ني (م)ا(ع):[يعلقع. 

(1) في ( م ) 2 (ع ) : [ الغضا ع , مكان : [ العضباء ] . وحديث الهرماس ين زياد © : أخرجه نع 
داود في السئن . قي كتاب المناسك ء باب أي يوم يخطب بنى » ( 445/١‏ ), والبيهقي في الكبرى ١‏ 
في كتاب الحج ‏ باب الخطبة يوم النحر ( ١40/0‏ ) ؛ أحمد في المسند , في حديث الهرماس بن زياد *» 
(؟ل36؛). 

(5) ني (م)٠(ع):[أبي‏ أمامة ]ء وهو خطأ . 

(4) أخرجه أبر داود والييهني بهذا اللفظ في نفس مصدريهما السابقين . 

(©) ني (م)٠(ع)‏ :[ وإذا ] بالعطف . 

(1) لفظ : [ قالوا ] ساقط من ( م  )‏ ( ع )2غ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامثي ٠‏ 
)ني رم)ءرع):[مكثركم]). 

(8) في صلب : [ وسبكذبرن علي ] ؛ وفي (م ) » ( ع ) وهامش ( ص ) من نسسخة أخخرى وسيكون عي * 
مكان : [ وستسألون عني ] » وما أثينتا من مسند أحمد . وقي (م )6( ع) : ( عل متعمدًا ] يزيلدة متعمدًا . 


ني يوم الدحر خطة تختص للج سس سس 6 ووو 
بي محِدٌ رجالا ونساء » ومستنقد مني آخرون ٠‏ فأقول : أصحابي , فيقال : نك لا 
:وري ما أحدثوا بعدك 8 7" ؛ وليس في هذه الخطبة كلمات ”2 تتعلق بالإحرام . 
,ووم - فإن قيل : هذا يلزم في بقية خطب الحج . 

وروم - قلنا : هذا الاحتمال موجود فيها لولا الإجماع . 

م - قالوا : يوم معين شرع فيه ركن من أركان الحج ؛ فوجب أن يسن فيه 
الخطبة » أصله : يوم عرفة . 

50م - قلنا : المعنى فيه : أنه يوم من أيام الحج لم يخطب ”© في اليوم الذي قبله» 
وليس كذلك في مسألتنا . 

04م - ولأنه يوم من أيام الحج خطب قبله خطبة تختص 69 بالحج ؛ فلم يخطب 
فيه . 

ووم - ولأن 9 يوم عرفة / يختص الركن به » ويوم النحر لا يختص الركن به » 
بل يتعاق بجملة الأيام ؛ فضعف عمله في باب الركن » فلم يخطب فيه . 

. قالوا : يوم النحر يخطب فيه في سائر الأمصارء بل يخطب في الحج أولى‎ - 8٠ 
قلنا : يخطب في سائر الأمصار ليعلم ما يفعل فيه » وقيما بعده من‎ - ١ 
. الأضحية » وهذا اليرم قد علمتم ما فعل فيه » فلم يحتج إلى إعادة الخطبة فيه‎ 


6. 


عم ب لت ع تتدجت 1 
)١(‏ أخرجه اين ماجه في السذن » في كتاب المناسك » باب الخطية يوم النحر ( 1013/5 ) ؛ الحدييث 
5001 ) ؛ أخرجه أحمد في المسند » في حديث رجل ©* ( 415/8 ) ٠‏ 

(') نير ص)ء(م) : [ كلما]. مكان : [ كلمات ]» وهو تصحيف ٠‏ 

(7) ني (ع): [ يخطب ] ء مكان : [ لم يخطب ع]ء وهو خطأ . 

(؟) في (م) ٠(ع‏ ) : [ مثله حطية يختص ] » مكان الثيت ٠‏ 

)نيرع : رياه 


8 متلسب باب ببس سس يو 
14/5 حت كاب ىل 


|| مسالة 


آخر وقت الطواف آخر أيام النحر 


+48 - قال أبو حنيفة : آخر وقت الطواف آخر أيام النحر . فإن أتره عن ذلك . 
طاف ولزمه دم . 

##وم - وقال أبو يوسف ومحمد : لا شيء عليه بالتأخير 29 . 

وم - وقال الشافعي : آخره ليس بمؤقت (© , 

وموم - لنا : أنه ذكر يجب فعله بعد إحرام الحج ؛ فوجب أن يتوقت بوقت لا 
يؤخر عنه » كالرمي والوقوف بالمزدلفة © . 

+موم - ولأنه نسك من مقتضى الإحرام يتوقت أول وقته ؛ فيتوقت آخر وقه : 
كالوقرف » والرمي . 1 


(1) يعني الطواف المفروض في الحج » يسميه أهل الحجاز : طواف الإفاضة : وأهل العراق : طواف الزيارة. 
ويسمى أيضًا : طواف الركن ؛ لأنه ركن من أركان الحج » كما يسمى : طواف النحر ؛ لأن وق أيام النحرء مي 
ثلاثة أيام » اليوم العاشر , والحادي عشر , والثاني عشر. راجع تفصيل المسألة في : معن القدوري كتاب الحج 
ص 58 المبسوط » باب الطواف ( 41/5 » 45 )» بدائع الصنائع» فصل : وأما زمان هذا الطواف ( ؟/ ؟15)؛ 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب الإحرام و باب الجنايات ( 495/7 , لاقع - 81/8 - 55 ) ؛ الحاية 
مع الهداية باب الإحرام » وباب الجنايات ( ١45 . ١48/4‏ . 794 - 597 ) ء الاختيار , كتاب الحج 
164/١(‏ )» مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ء وفي باب الجنايات ( 545-0781/1): 
(؟) قال النووي في المجموع : قال أصحابنا : ويكره تأخير الطراف عن يوم النحر» وتأخيره عن أيام التشريق 
شد كراهةً ؛ وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهةٌ » ومن لم يطف لا يحل له النساء وإن مضت عليه سنون 
راجع المسألة في : التكت ؛ العنوان السابق ؛ ورقة ( 7١١ب  )‏ حلية العلماء , الباب السايق ( 589/5 ٠6‏ 
المجمرع مع المهذب » الباب السابق ( 550/8 ٠‏ 58764 )ء فتح العزيز , في ذيل المجموع . لقص 
السابع في أسباب التحلل ( 781/7 » 587 ) » شرح السنّة » باب الحلق والتقصير ( 5١4: 7١/19‏ )+ 
ضمن الحديث ( ١477‏ ) . قال مالك في المدونة فيمن أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريق : إذ 
عشّله نهو أفضل ؛ وإن أخره » فلا شيء عليه . وقال ابن عبد الير في الكافي : ولا بأمى بتأخير الإفاضة إلى 
آخر أيام التشريق , والفضل في تعجيلها , فإن أخرها حتى ينسلخ ذو الحجة , فعليه دم . راجع المدولة ٠‏ في 
كر اليه عل لاسي اكز 81 )ء الكافي لابن عبد البراء باب العمل في احج 
اننظ" 

(5) في (ع ) : [ والمزدلفة ع » مكان : [ بالمزدلفة ع . 


أن يروف آخر أيام الجر سبببببب ل سحت |0860 


آخر 
,مهم - ولا يلزم طواف الصدر على غير أهل الآفاق 7" ؛ لأنه لا يجب حك 
الإحرام ولهذا لا يلزم أهل مكة . وم 
يمره - فإن قبل : المعنى فيما ذكرتموه : أنه لما توقت آخره ؛ لم يجب فعله بعد 
ؤي وقته» ولا جاز فعل الطواف دل : أله غير موقت . 

5-5 - قلنا : العبادات المؤقتة » منها : ما يفعل بعد فوات وقتها . كالصلوات 
الخمس » والصوم . ومنها : ما يسقط 7 بمضي الوقت » كالجمعة بافتراق الوقت » 
والطواف في فعل أحدهما بعد إؤقنه ؛ وسقوط فعل الآخر لا بمنع ‏ لتساريهما ©" في 
لوقت » وإذا ثبت أنه مؤقت » فإذا أخره عن وقته » دخله 29 نقص ء فافتقر إلى الجبران ‏ 

8 - ولأنه نسك عدد ؛ فيجب فعله مع بقاء ما حظره الإحرام . فإذا أَشره عن 
يام التشريق ؛ جاز أن يلزمه فدية » كرمي الجمار . 

١4م‏ - ولا يلزم عليه السعي ؛ لأنه لا يلزمه فعله مع بقاء امحظورات . 

4 - ولأنه ركن من أركان العمرة ؛ فجاز ©© أن يجب الجبران بتأخيره » 
كالإحرام إذا أخْره 29 عن الميقات . 

84# - ولأنه نسك مؤقت بأيام التشريق » فإذا أخره عنها » وجب الجبران » 
كلرمي . 

4 - والدليل على أنه مؤقت بها : أن الله تعالى أباح أن يتعجل النفر» ولا يجوز 
أن يتعجل إلا بعد الطواف » فدل أن وقته يتقدم على النفر . 

6 - احتجوا : بقوله تعالى : ف وَلَبَنَ ا بيت الْمَقِبِتِ # 97 ) ولم يخصه بوقت ٠‏ 


5 - قلنا : قد أريد به متعين بلا خلاف ء والوقت مجمل » فبينه رسول الله 


)١(‏ أفظ : الصدر ساقط من (م ) ؛ (ع ) : وفي سائر النسيخ : على العلمين , ومعناها أهل الآاق ؛ وقد 
أنبتاها ناما لأنه الأكثر استعمالا » فيكون اللراد : الصاحبين » أو القولين » وطواف الصدر : هو طواف 
الداع ؛ ويسمى أيضا : طواف آخر العهد بالبيت , وهو واجب عند الحنفية والحنابلة للغرباء . راجع حكمه 
بلتفصيل في مسألة ( 458 ع في رمعو زع):[عاسقط]. 
()في<م)ء(ع) :[ تساريهما ع بحذف اللام . 

(؟) ني( ص) : [ دخل ع , مكان : [ دخلهع . 

)ف (م) ٠ع‏ : [ فوجب ]ء مكان : [ فجاز] : وكذا في صلب ( عى ) والصواب ما اه من 
عاش (عس ) من نسخه أخرى . دم قرله : [ إذا أعره ] ساقط من (م )© (ع) + 
007 سرة احج : الآية 56 , 


ليت كا 


يكت بفعله » فاقتضى ذلك الوجوب . 

9407م - قالوا : نسك أخره عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز » فوجب أن ب, 
يجب بتأخيره دم » أصله : إذا أَحْر الوقوف إلى الليل . 

6444 - قلنا : الإحرام إذا أحْره عن الميقات » فقد أخره عن وقت الفضيلة إلى وفن 
الجواز » فيلزمه © دم » والتوقيت يدخل في الزمان والمكان . 

4 - ولأنه إذا وقف بالليل » فقد فعل الركن في زمان لو فعله قبله واقتصر عليه 
لكان ناقصًا ؛ ألا ترى : أن عند مالك : لا يجوز الوقوف بالنهار . 

٠4م‏ - وعندنا : إذا اقتصر عليه : يلزمه دم (© » وهو أحد قولي الشافعي . وني 
القول الآخر : يستحب الدم » فإذا كان كذلك : لم يجز أن يجب بالتأخير إلى حال 
بها 0" يكمل الركن جبران 9 . 

١5م‏ - وأما الطواف : فإن أخره © عن وقت كماله إلى حالة ليست حال 
الكمال» أوجب ذلك نقصًا » كما لو أخر الإحرام عن موضعه . 

88 - قالوا : وقتًا صح فيه الطواف » فلا يجب 22 الدم بتأخيره إلي آخره إلى 
اليوم الثاني . 

هوم - قلنا : المعنى فيه : أنه أخره إلى وقت لم يبح فيه النحر » فلم يلزمه شيء» 
وفي مسألتنا : أُخره إلى وقت أبيح فيه النفر قبله » ولذلك 9 لزمه . 


كاب ا 


عم 


(١)ني(م) ٠‏ زع):[ ويلزمه ع 

(؟) ني (م)زع):[لزمهعء مكان : [ يلزمه دم ع . 

(7) لفظ : [ بها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش , 

(4) قوله : [ إلى حال بها يكمل الركن جبران ] مكرر في ( م  )‏ 

(0) في (م ٠)‏ (ع ) : [ أخر] ؛ مكان : [ أخره ] » ولفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) (١‏ ع )؛ ومن صلب 
( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . )5١‏ في رم )2ع ) : [ فلا يجوز ١]‏ 
0 في (م)ء(ع):[وكذلك). 


بي رمي الجمار يوم الرايع قبل الزوال سسسسسسسسسست 6م وو 


حكم رمي الجمار يوم الرابع قبل الزوال 
القلالاة مسا : ةيه هد اللشحنت لولس الى 


غهوم - قال : أبو حنيفة : إذا رمى الجمار يوم الرابع قبل الزوال : جازء وقالا © : 
إذا رمى في اليوم الرابع : لا يجوز 27 . وبه قال الشافعي 99 , 

ووؤم - لنا : ما رواه متام رين عبد الله في نوادره بإسناده » عن ابن عباس و 
وقال : إذا انفتح النهار من آخر أيام الرمي » قارم » 29 . ولا يُعرف له مخالف . 

5م - ولأن هذا اليوم حقكم ” الرمي فيه ؛ بدلالة : أنه [ يجوز تركه » كما ان 
يوم النحر حقكم الرمي فيه » بدلالة : أنه ] "2 لا يرمي إلا جمرة واحدة ٠»‏ فإذا جاز 
الرمي في أحدهما قبل الزوال كذلك الآخر . 


لاوم - ولأته يوم من أيام الرمي ؛ فكان وقت الرمي فيه أكثر من نصف يوم » 
أصله : سائر الأيام . ييين © ذلك : أن يوم النحر يجوز قبل الزوال » وبقية الأيام يجوز 
)١(‏ صاحبا أبي حنيفة . 

(1) أي لا يجوز عندهما الرمي في اليوم الرابع قبل الزوال. راجع تفصيل المسألة في الأصل , باب رمي الجمار 
15/1 )» المبسوط , باب رمي الجمار ( 78/4 : 14 ) » متن القدرري » كتاب الحج ص58 ؛ بدائع 
الصنائع , قصل : وأما وقت الرمي ( 14/7 ) ٠‏ فتح القدير مع الهداية , باب الإحرام ( 415/5 ) » البناية 
مع الهداية . باب الإحرام ( ١61-١61/4‏ ) ء الاختيار » كتاب الحج ( ١56/١‏ )ء مجمع الأنهر مع 
ملتقى الأبحر , كتاب اليج ( لكي . ١‏ 

(1) راجع المسألة في : الأم » في دخول منى ( 7177/7 ) » التكت » العنوان السابق , ورقة ( 1١11‏ ب ) » 
مختصر الخلافيات » العنوان السابق : ورقة ( ٠١ب‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع » الفصل 
التاسع في الرمي ( 75/87 , 747 . 8807 ) . وقال مالك » وأحمد في رولية ؛ مثل قول الصاحيين 
(الشافعي : لا يجوز الرمي في اليوم الرابع إلا بعد الزوال . وقال أحمد في رواية أخخرى : مثل قول أبي حنيفة » 
يجوز ذلك. راجع المسألة في المدونة في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( وزه؟؟ )ء الكافي 
لابن عبد البر ‏ الباب السابق ( 77/1 ) ء بداية الجتهد . في القول في رمي الجمار ( 531/1 ) والمغني » 
لباب السايق ( 401/6 ع . ْ 
(5) أثر ابن عباس ضهه : أخعرجه البيهتي في الكبرى » في كتاب الحج , باب من غريت له الشمس يوم الفر 
الأيك عنى ( مرمرع , زه في رم)ا(ع):[حكم]. 
1 ) ما بين المعكوفتون ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في 
0)نيدم) برع :تينع 


الهامش . 


54/4 كتاب لحي 


بعد الزوال والليل » وهذا اليوم لا يجوز الرمي في الليلة التي تليه لي 
الزوال لكان وقته أقل من نصف يوم » وهذا مخالف لسائر الأيام ؛ لأنه يوم شرع ف 
الرمي ء فجاوز 27 يومًا لا رمي فيه » فصار كيوم النحر . 

مهم - ولأنه وقت يجوز فيه الرمي في الأول ؛ فجاز في اليوم الرابع . أصله : بير 
الزوال . ولأنه أحد طرفي أيام الرمي » كيوم النحر . ولأنه بعد طلوع الفجر قد وجب 
الرمى » بدلالة : أنه لا يجوز له النفر » وما كان وقثًا لوجوب العبادة » كان وقمًا لجوازها . 

وهم - فإن قيل : عندنا وقت الوجوب ليلة اليوم الرابع ؟ لأنه لا يحل النفر فيه 
فإذا قد سلمتم : أن الوقوف حاصل بعد الفجر » وادعيتم حصوله فيما قبل » وهذا لا 
يضرنا مع تسليم موضع الاستدلال . 

- احتجوا بحديث جابر د : ١‏ أن النبي عه رمى الجمرة يوم النحر 
ضحئ » ويقية (") الأيام بعد الزوال » 99 . 

5 - وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها 29 : « أن النبي عل رمي الجمار 
ولعي ا ا ا بيان . 

قلنا : الرمي يقع بعد التحلل » فلا يشتمل على قوله تعالى : « وَل عل 
من اسْتَطاعَ اله سبيلا # 9" , فلم يكن فعله عَيلته يبنا . 


)في رع):[فجازع. 

. في (م)٠(ع) : [ وضحي بقية ] بتقديم الواو‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح , في كتاب الحج ء باب بيان وقت استحباب الرمي ( ؟/40 ) : الحديث 
(1145/514 )»ء وأبو داود نحوه ء ( 40/١‏ ) ء والترمذي في السنن » في كتاب الحج , باب ما جاء في 
رمي يوم النحر ضح ( 771/7 ) » الحديث ( 845 ) » واين ماجه في السنن » في كتاب المناسك ؛ بابك 
رمي الجمار ايام التشريق ( ٠١١5/7‏ ) , الحديث ( 5.069 ). 

(4) ما بين المعكرفتين ساقط من صلب ( م ) » واستدركه الناسخ في الهامش : وفيه : [ ولحدديث ]» مكاا: 
[ وبحديث ع » والزيادة من ( م ) ٠‏ 2ع ) . 

(5) أخرجه أبر داود في السئن , » في كتاب المناسك ؛ باب في رمي الجمار (  ) 443/١‏ أحمد في المسند » ا 
حديث عائشة ه ( 1١/7‏ ) ؛ بلفظ : قالت : أفاض رسرل الل َي من آخر يومه حين صلى الظهر » ثم رج 
إلى منى » فمكث بها ليالي أيام التشريق » يرمي الجمرة إذا زالت الشمسى » كل جمرة بسيع حصيات يكب مع 
كل حصاة ؛ ويقف عند الأولى » وعند الثانية » فيطيل القيام » ويتضرع , ويرمي الثالثة لا يقف عندها 
(1) في ( ع ) : [ وقالرا فعله ] بتقديم الواو . 
0 


حكم رمي الجمار يرم الرايع قل الزوال ببسي | 6 ٠‏ 

م.وم - ولأن فعله قد دل على وقت الفضيلة عندنا . 

.وم - قالوا : رمي لا يجوز تقديمه على طلوع الفجر . فلا يجوز تقديمه على زوال 
القمس » كاليومين الآولين . 

وجوم - قلنا : المعنى فبهما : أنه يؤخخر حكم الرمي فيهما » ويوم الرابع خف حكم 
لرمي فيه » فصار كيوم النحر . 

وم - قالوا : رمي يشتمل على رمي الجمار الثلاثة » أو رمي يوم من أيام 
النشريق» فصار كاليومين . 

ووم - قلنا : نقلب فنقول : فكان وقت جوازه أكثر من نصف يوم » كاليومين . 

8م - قالوا : اعتبار هذا اليوم بم 27 قبله أولى من اعتباره بيوم النحر ؛ لأنه يتعلق 
بالجمار الثلاث » ويقع خارج الإحرام » ولا يقع به التحلل » واعتبار الشيء بنظيره 
أولى 9 , 

6 - قلنا : اعتباره بما خف الرمي فيه أولي من اعتباره بما تأكد حكم الرمي 
نه" ؛ لأن الخلاف في حكم التخفيف , فرده إلى ما خف حكمه أولى . 


8+ 


كم 
)نرم )برع نر كماع. 
(7) يله :| فيه ساقط من (م) ٠‏ 2ع)- 


243 قاعدة : اعتبار الشيء بنظيرة أولى ٠‏ 


1/4 5 6 
||| مسالة 
حكم تقديم الجمرة الأخيرة على الأول 


وم - قال أصحابنا : إذا قدّم الجمرة الأخيرة على الأولى ‏ أعاد الرمي على 
ترتيبه » فإن لم يفعل : أجرأه © , 

١م‏ - وقال الشافعي : لا يجوز » والترتيب مستحق » ولو ترك حصاة من 
الأولى » لم يكن الثانية والثالئة 9© . 

الاوم - لنا : أن الجمرة الأخيرة تفرد 29 بنفسها عما قبلها » وتكون قربة , 
وترتيبها © عليها لا يكون واجبًا » كالطواف » والرمي . 

#«باوم - ولا يلزم عليه الرمي 0 لأنه لا ينفرد قربة عن الطواف ؛ ولأنه يوم من أبام 
الرمي 2 ؛ فجاز أن يبتدئ فيه بجمرة العقبة » كاليوم الأول . 

4 - ولأنها مناسك جمعها وقتٌّ واحد تعلق (© بأمكنة بعينها » ينفرد أحدها 
عما قبله » فلم يستحق الترتيب » كالطواف والرمي ‏ 

هوم - ولا يلزم الرمي والوقوف ؛ لأن الرمي لا ينفرد عن الوقوف . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : الجامع الصغير » في مسائل لم تدخل في الأبراب ص 178 » بدائع الصنائع ؛ 
فصل : وأما بيات حكمه إذا تأخر عن وقته ( 154/7 ) » قنح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ؛ في مسائل 
منثورة ( 100/7 + 101 ) » البناية مع الهداية » في مسائل منثورة ( 477/5 ٠‏ 415 ) ؛ مجمع الأنهر مع 
ملتقى الأبحر » في مسائل مشورة ( 811/١‏ ) . 

(؟) راجع المسألة في : النكت ء العنوان السابق » ورقة ( 1١١ب‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق ( 500/5)* 
المجمرع مع المهذب » الباب السابق ( 578/4 : 589 , اا » فتح العزيز في الفصل التاسع في 
الرصي » بذيل المجموع » ( 404/7 » 45 ) . قال ابن عبد البر في الكافي : ومن نكس الجمار فرمى الأخبرة ثم 
او 0 ثم قال وقد قيل : إن الترتيب في رمي الحمار مستحب » م 
واجب عند مالك . راجع الكافي لابن عبد البر ء الباب السايق ( 707/١‏ . 7078 ) . وقال أحمد مثل قرل 
الشائمي “ميب الساتومي اخ . قال ابن قدامة في الغني : فإن تكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الثانية ثم 
الأولى » أو بدأ بالوسطي ورمي الثلاث لم يجزه إلا الأولى » وأعاد الوسطى والقصوى. نص عليه أحمد . راجع 
المغني » الباب السابق ( 281/7 , 4837 ) . (59) في (م): [عفرهع. 

(5) في (م)٠(ع):‏ [ ويكرن قربة ترتييها ] . 

(ه) الزيادة من (م )2 (ع). 

(1) قوله : [ واحد تعلق ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش 


وى تقديم الجمرة الأخيرة على الأرلى سبسب سس سس سس لج و 

3-5 ولأن الجمرة التي تلي المسجد ليست 
عورذيح والحلق . 

,بوم - ولأنها إحدى الجمار » فجاز أن بيتدئئ بها » كالأولى : ركجمرة العتبة . 

بوم - احتجوا : بما روي : « أن النبي َع بدأ بالجمرة الأولى . ثم بالثانية في 
بجمرة العقبة » 9© , 1 

»يروم - والجواب : أن فعله بمجرده لا يدل على الوجوب ء فإنهم قالوا : إنه خرج 
مخرج البيان 5 7 رفي الجمار الثلاث يقع بعد التحلل ؛ فلم يكن ذلك من نفس 
لمج حتى يقع فعله بيانًا . 

.وم - قالوا : معنى هذه العبادة لا يعقل © . فجاز أن يقتصر على ما ورد به 
الشرع . 

م - قلنا : قد عقلنا معناها ؛ لأنها » مناسك المقصود منها فعلها » فإذا جاز أن 
نفرد الآخر منها بنفسه لم يترتب على ما قلناه . 

7م - قالوا : بل "2 مبني على التكرار ؛ فوجب أن يكون موضع البداية به 
ستحتقا معيئًا © » أصله : الطواف . 

8 - قلنا : لا تسلم الأصل على ما قدمنا » ولو سلمنا على ظاهر الرواية . 


بركن » فلا يترتب عليها 90 , 


٠ ] في (م) ٠(ع) :1 فلا يترتب عليها الرمي ] » بزيادة : [ الرمي‎ )١( 

(1) في (م ) (١‏ ع ) : [ ثم بالثانية  ]‏ ثم بالثالثة , ثم بجمرة العقبة ع يزيادة : ثم بالثالئة » وهي مشطوية في 
(ص ) . والحديث أخرجه البخاري في الصحبح » في كتاب الحج ‏ باب الدعاء عند الجمرتين ( 305/1 ) ؟ 
بلفظ : أن رسول الله بق كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصياتٍ يكبر كلما رمي 
بحصاة ؛ ثم تقدم أمامها » فوقف مستقبل القبلة رافا يديه يدعو » وكان يطيل الوقوف ٠‏ ثم يأني الجمرة 
ثانية : فبرميها بسبع حصياتِ , يكبر كلما رمي بحصاة : ثم ينحدر ذات اليسار » ما يلي الوادي » فيقف 
مستفبل القبلة رافعا يديه يدع ء ثم بأتي الجمرة التي عند العفبة فيرميها بسبع حصيات » يكبر عند كل 
حصاة ثم يتصرف ولا يقف عندها . قال الزهري : سمعت سالم بن عيد الله يحدث مثل هذا عن ايه * عن 
ل مه ركان ابن عمر يفعله . والنسائي . في لسن , في كتاب مناسك احج » في الدعاء بعد رمي غبار 
(*/07377 907 )ء وأحمد في السند ء في مسند عبد الله بن عمر 98 ( 2153/5 * 
0)فيرع: رشاع 4 في رما رع):[ لا شل ]. ش 
)أ( م)» زع ) : [ لأنه ] » ولفظ : 3 معناهاع ساقط من صلب ( م ) واستدرك الناسخ في لهام ٠‏ 
7 ظ : [بل ] ساقظ من وم و (ع ) » ومن صلب ؤ.ص) واستتزكه التاسخ في الهامش ٠‏ 
!)ني (م)ء رع : [ مناه ع ؛ مكان : [ معنا ] . 


1ن :تند . :. + د سسسووووور 


158/5 


كاب ليج 

4 - ولأن الطواف عبادة واحدة » جل لها استفتاح 20 . فما لم أت بافتاحي 
وهر البداية » فالركن لم يعتد به 9" والرمي في الجمار عبادات » والثانية منها نسك ينفرر 
عما قبله » فلم يترتب 9 عليها فرضًا . 

هدوم - ولأن الترتيب دلالة لنا : أن موضتع «الاجداء ليه ا تون به لم مونية. 
الطواف 17» فيه إلا على هذه الصفة . لما جاز أن يوجد الرمي يوم النحر لا ب يقع الابتداء 
با قله ؛ دل أن يكون ازتيب للشروح شرطًا 0 في صحته قياتا على تريس الس 
على الصفا وعلى الطواف . 

85م - وما أن قلتم السواا ييه في الفرع ولا في الأصل ء وإن 
قلتم : انتقض بالطواف / والرمي 

اوم - ولأن المعنى فى الس : أنه لا ينفرد [ عن الطواف بحال » » قلهذا وجب 
أذ برب عليه ء ولا ار أن تفرد ]اخعرة 0 الأخوة عدا لها » لم يجب ترتييها . 
- قالوا : وجوب الرمي ثبت 20 ياسم يقت يقتضي الترتيب ؛ لأنه نه قبل الأولى 
والوسطى . 

5 - قلنا : وجوب الصلاة بلفظ يقتضى الترتيب 2١‏ ؛ لأن الظهور يتعلق 
بالظهر , والمغرب بغروب الشمس » ثم إذا جمعها وقت واحد » لم يجب الترتيب فيها 


- ] وفي ( ع ) : [ واحد ] » مكان : [ واحدة‎ ٠ ع ): [ حصل له افتاح ] مكان المثبت‎ (٠ في (م)‎ )١( 
٠ ] (0)في(م)ء(ع):[لا يس بيهاع. (") في ر(م)ء(ع) : [ فلم يترتب‎ 
(؟) ني (م) ٠2ع):[ للطواف ع‎ 

(*) في (م)٠(ع)‏ : [ فيه شرطا ع بزيادة : [ فيه ع . 

)1١(‏ في (م)2(ع):[ لم ينسكه ] , وفي سائر النسسخ : [ وما أن قلتم ] » بزيادة [ لما ] » والصواب بحذفها ؟ 
لآن المعنى لا يستقيم بها . 

(1) هكذا في سائر النسخ » وبيدو أن عيارة ما سقطت من هنا ؛ لأن المعنى غير مستقيم . 

(8) في ( م ) * (ع ) : [ بالجمرة ] » وما بين الممكرفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع )؛ ومن صلب ( ص6 
واستدركه الناسخ في الهامش .. (5) لفظ : [ ثبت ع ساقط من م 2820٠١)‏ 
)٠١(‏ في (م)٠(ع‏ ) : [ يقتضي الترتيب لأنه قبل الأولى ] » بزيادة الجزء الثاني » وهو سهو ٠‏ 


حكم تأخير رمي يوم إلى الليل 
ا خا 39 الى اليل 


,ووم - قال أبو حنيفة : إذا حر رمي يوم إلى الليل : رماه وله 


شىء عليه » وإن 
إل اد رماة ولي +017 حي و 


أخخرة 

ووم - وقال الشافعي في أحد قوليه : إذا غربت الشمس خرج وقت الرمي ء وما 
الذي يلزمه ؟ فيه ثلاثة أقوال » أحدها : يرمي ولا شيء عليه » والثاني : لا يرمي وعليه 
دم » والثالث ١‏ يرمي ويهرق دمًا © , 


5 - والقول في أصل الرمي : أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد » لا يفوت الرمي 
بأعره من يوم إلى يوم » ولا زمه شيء ذا ا أخر رمي يوم [ من اثلث إلى اليم الذي 
بعده 29 ] » فلا شيء عليه في قول أصحابنا جميعًا ؛ لأن النبي يك رص للرعاء أن 
برموها ليلا 29: فدل : أنه وقت الرمي . 


(1) قال الكاساني في بدائع الصنائع : فإن أخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني » رمي » وعليه دم للتأخير 

في قول أبي حنيفة , وفي قول أبي يوسف ومحمد : لا شيء عليه . راجع تفصيل المسألة في الميسوط ( 76/8 : 

). بدائع الصنائع » فصل : وأما وقت الرمي ( 117/7 ) » الهداية » باب الإحرام ( ١١7/١‏ » البناية مع 

الهداية , باب الإحرام ( 183/5 ) . 

(1) راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء ( 701/5 )» المجموع مع المهذب ( 558/8 510475837 )2 

فح العزيز مع الوجيز » يذيل المجمرع ( 104-4031107 ) ١‏ ل اي د الإرلي الكاتي : ومن نسي رمي يرم 

من أيام منى ٠‏ أو أخعره إلى الليل رمي ليلا ء ولا شيء عليه » هذا قرله في موطته . وقد روي عنه : أن عليه 

ما. تال ابن القاسم في المدونة : قد اختلف قول مالك . مرة يقول : من نسي رمي الجمار حتى تغيب 

الشمس . فليرم ولا شيء عليه » ومرةٌ قال لي : وعليه دم . راجع تفصيل المسألة في المدرنة ( 555/1 * 

لفن ٠‏ في الرخصة في رمي اه م مب 1 
) » بداية امجتهد ( 515/١‏ ) . وقال ابن قدامة في 

0-6 آخر أيام التشريق . ترك السّة , و لا شيء عليه إلا أن يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم 

ا ٠‏ راجع المغني ( +/هه؛ , +45 ) , الكافي لابن قدامة ( ٠ ) 489/١‏ 

ب في النسخ جميعها : 3 كل يوم إلى العلا التي قبلها ] والأقرب إلى مقصود المؤلف ما أبناء 

3ب على الظن .. 

«لالرسرهلان عرو و مقر ارد ساف دزو شاموا 

3 : أخرجه الييهقي في الكبرى . في كتاب الحج + , باب الرخخصة في أن يدعوا نهارًا ويرموا ليلا إن شاعوا 


عي 


العاص . ومن حديث ابن عياس 4ه فحديث عن 


ال 


كنا 


#ووم - ولأنه نسك », فإذا فعله بالليل ؛ جاز أن شع موقعه من غير دم , 
كالوقوف , والطواف ٠‏ والتعليل لرمي يوم الثاني والثالث . 

- ولأن رمي كل يوم مؤقت بيوم » فإذا أخحره إلى الليل ©؛ لم يلزمه شيء كالوقوق 

ووم - ولا يلزم إذا أخر الطواف عن آخر أيام التشريق إلى الليل 27 ؛ لأن الطراى 


مؤقت بأيام .8 
ووم - ولأنه بالتأخير في أيام الرمي لم يبلغ إلى وقت مثله » فصار كما لو رمى 
قبل الغروب . 


ووم - وأما إذا أخر الرمي إلى الغد ؛ فوجه قول أبي حنيفة أنه أر رمي يوم كام 
عن يوم وليلة ؛ فوجب أن يلزمه دم أصله : إذا أخره عن أيام التشريق . 

48 - ولأن كل يوم وجب فيه الرمي تعلق بتأخيره إلى غده 29 دم » أصله : اليوم 
الرابع . 

6 - احتجوا : بحديث ابن الدّراج 29 , عن أبيه عاصم بن عدي : ؛ أن 
النبي يقد رخص للرعاء أن يرموا يومًا "> » ويدعوا يومًا » © . 

: © أن يرموا يوم النحرء ثم يرموا يوم النفر» 29 . قلنا‎ ١ : وفي لفظ آخر‎ - ٠ 


151/5 )» وحديث عمرو : أخرجه الدارقطني . في السنن » في كتاب الحج » باب المواقيت ( ؟/193): 
الحديث ( 184 ) . وأما حديث ابن عباس : فأخرجه البيهقي نفس المصدر السابق ( 161/0 ) 

)١(‏ في رص )ء(م) : [ الليلة ع , (؟) في زم )ا (ع) : [ الله ع 
)في (ع)(ع):[عدروع. (؛) في (م )زع ) : [ أبي الدراج ) . 
(©) في ( ص ) ٠‏ ( ع ) : ليلا » وفي ( م ) : البلاد » مكان : يوما » والصراب ما أتبتناه من كتب الحديث . 
(7) أخرجه أبر داود » في كتاب المناسك ء باب في رمي الجمار ( 443/١‏ ) : والترمذي في كتاب الحح ٠‏ 
باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرهوا يومًا ويدعوا يومًا ( 58٠0/5‏ ) » الحديث ( 404 ) ء والنسائي في 
كتاب مناسك الحج » في رمي الرعاة ( 5/7/9 ) , وابن ماجه » في كتاب المناسك , باب تأخخير رمي الجمار 
من عذر ( 1١1١/7‏ ) » الحدديث ( 7074 ) أخرجه أصحاب السنن الأربعة ٠‏ في كتبهم . 

(1) هذا جزء من حديث عاصم » أخرجه أب داود في السنن في كتاب المناسك » باب في رمي الجمار ( 1583/1 )+ 
والترمذي ( 2080/5 78١‏ ) » الحديث ( ههة ) : أخرجه مالك . في الموطأ » في كتاب المج ء باب الرخصة في 
رمي الجمار ( -8/١‏ 4 ) » الحديث ( 7١18‏ ) بلفظ : أن رسول الله يم أرخنص لرعاء الإبل في البيتوتة ؛ خارجيف 
عن منى ٠‏ يرمون يوم النحر ‏ ثم يرمون الغد , ومن بعد الغد ليومين , ثم يرمون يوم النفرء واين ماجه » في السنن بي 
كتاب المناسك . باب تأخير رمي الجمار من عذر ( )1١10/5‏ . 

(8) في سائر النسخ : [ قلنا ] » العبارة التالية تدل على أن الصواب : [ قالوا ] . 


إلى تمر ري يوم إلى الليل سس بت لس٠سسست‏ 88/6 ة 


و قاله في الرعاء الذين لا يتمكنون ”21 من الحضور , فجعل ذلك عذرًا لهم . وأسقط 
وروت في حقهم العذ » كما قدم ضعفة أهله » فتركرا الرقوف بالمزدلفة , والناسك إذا 
ركت لعذر لا شيء فيها عتدنا » أصله : إذا أحر الوقوف من النهار إلي الليل نا 
تلم الوصف 4 الأنه جر الرمي عن وقت الوقوف ٠‏ والمعنى في تأخير الوقوف إلى 
الليل : : أنه أخره إلى وقت يكمل النسك بفعله فيه . وفي مسألتنا خلاف . 

»..١‏ - فإن قاسوا على تأخير الرمي إلى الليل » قلنا : النسك المؤقت بيوم فالليلة 
لبي تليه وقته © ء وما بعد ذلك ليس بوقت له ء كالوقوف ‏ 

؟..٠‏ - قالوا : لو كان ما بعد اليوم الأول ليس بوقت . وجب أن لا يفعل » كسائر 
الأيام . 

م..4 - قلنا : هو وقت مله وإن لم يكن وقنًا له» فيجب عليه فعله لهذا المعنى » 
كما أن تكبير التشريق إذا فاتت صلاة فيذكرها في الأيام كبر وإن كانت فائتة » إلا أن 
الوقت وقت مثلها » أعنى من صلوات التكبير فيكثر » ولو فاتت حتى خخرجت الأيام : 
قضاها » ولم يكبر عقيبها . 


الا 


2# 
)١(‏ لفظ : [ لاع يتمكتون ساقط من ( ع ) ٠‏ 
(')ني(م)ءرع) : زرفهعء مكان : [ وقه] - 


ا 


2 
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||| مسقة 


إذا ترك حصاة واحدة فعليه إطعام مسكين , 
تضق ماع هن طتلة 


4.. - قال أصحابنا : إذا ترك حصاة واحدة : فعليه إطعام مسكين . نصف صاء 
من حنطة » وفي حصّاتين : صاع , وفي ثلاثة : صاع و نصف . 3 

فوو» ح ود بلع لاوقا كاه بقار لعجت الدع عدن حت زيار 
كامل والأكثر من كل جمرة © 

- وقال الشافعي : إذا ترك ثلانًا » ففيها دم » واختلف فيما دون الثلاث , 
كما اختلف في الأظفار والشعر ء» ققال في أحد أقاويله : في حصاة واحدة : © مدء 
وفي قول آخر : في 2 ثلاث دمء وفي قول : درهم © . 

- ويتصور الخلاف في المسألة : إذا ترك حصاة من جمرة العقبة في اليوم 
الآخر ‏ لزمه © في أحد الأيام على القولين . 

8ه - أما الكلام في الحصاة الواحدة » فلأنه إطعام مقدر تعلق بالحج » فلا بتفدر 
بأقل من نصف صاع » » ككفارة الأذى ؛ ولأن ما يتقدر به صدقة الفطر لا يتقدر به 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : متن القدوري , باب الجنايات ص .71-8 , قتح القدير مع الهداية » باب المايات 
( 11/7 )» البناية مع الهداية » باب الجنايات ( 541/4 » 814 ) » الاختيار » باب القران ( 177/1 ) ؛ مجمع 
الأنهر» باب الجنايات ( 555/١‏ مققع . (1) لفظ : [ واحدة ] ساقط من ( ع ) - 
(7) الرياد: أنبتناها المقتضي السياق . 

(4) راجع تفصيل المسألة : في الأم ( 1١4/9‏ ) » مختصر المزني ص74 ء حلية العلماء ( 501/5 )؟ 
المجموع مع المهذب ( 177/8 ١‏ 541 ء 585 ) » قتح العزيز وبذيل المجموع ( 11١-108/38‏ )2 شح 
السنة » كتاب الحج ‏ باب رمي أيام التشريق والبيتوتة بمني لياليها ( 751/90 , 5507 ) . قال مالك في 
المدونة : إن ترك حصاة من الجمار أو جمرة فصاعدًا , أو الجمار كلها حتى تمضي أيام مني قال أما في 
حصاة : فليهرق دمًا . وأما في جمرة أو الجمار كلها : فيدنة ‏ فإن لم يجد فبقرة . راجع تفصيل السألة في 
المدرنة ( 704/١‏ ) ؛ الكافي لابن عبد البر ( 41١1١‏ ), بداية الجتهد ( 17301//١‏ 2 5348 ) . وقال أحمه في 
العالية : 


رواية : من ترك رمي حصاة من حصى الجمار فعليه مد » وفي رواية أخرى : قبضة من طعام. رفي 
شيء عليه . راجع الإفصاح , باب العمرة ( 385/١‏ ) . 
(60) تي رصض):[لإزمهاع,. 


د واحدة قعلية إظعام مستكين .. 
وز حم زواجه ليه | لسن 05000777٠٠‏ 
ري رييب ترك سنجساة > لتصف للد ٠‏ ولأن الدم لا يه 7 » فلا يجوز إيجاب 
ييه كالعتق 29 . ولأنها رة » فلا يجب فيها الدراهم » [ كسائر الكفارات , أو 

كفارة لحرمة عبادة ] ] (" فلا يتقدر بالدراهم ع » ككفارة رمضان . 

ع عام حر مس و0 
سنا : أن الإطعام في الكفارة يتقدر لكل مسكين بن بنصف صاع على كليته في موضعه . 

..؟ - احقج الخالف : بأنها كفارة تتعلق بترك 29 فعل ما يؤمر به » فوجب أن 

يكون حق المسكين الواحد مقدرًا بمد , قياسًا على ما ثبت بالشرع في كفارة اليمين . 

ووو - قلنا : الأصل غير مسلّم ؛ لأن عندنا كفارة الجماع مقدرة لكل مسكين 

ببصف 29 صاع » ثم إنهم احترزوا بهذا الوصف عن كفارة الأذى ©© , 

9 - قالوا : لأنها وجبت كما وجبت به كفارة الصوم ؛ لأنه أمر في كل واحد 
بن العبادتين بتجنب 7" المحظورات » ففي الصوم بفعل ما حظر فيه » وفي الحج بفعل 
الملق امحظور بترك كل واحد منهما ما أمر به من تجنب المحظورات . 
+01 - وهذا الاحتراز الذي ذكروه -مع أنه لم يدفع التقصير- فاسد ؛ لأن سبب 
كفارة الأذى 7" أبييح م في الشرع » وسبب كفارة الصوم لا ييح ؛ وكذلك ‏ ما يجب 
برك الرمي » فإذا تقدر أخف الأمرين بنصف الصاع , فأعظمها شيمًا "2 أولى . 

4 - وهذا مقدار المد واجب بالإجماع » وما زاد عليه مختلف فيه فمن ادعى 
رجوبه فعليه الدلالة . 
- قلنا : هذا استصحاب الحال » ونحن لا نقول به ء» ونقابله بمثله فتقول : 
أجمعنا أن فرض الدم لم قط » فمن زعم أنه سقط عنه بالحد » فعليه الدليل . 
)١(‏ قرله : [ كالعتق ع ساقط من (م ) ؛ ( ع ) ع ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(') ما ين المعكوفيين مكرر في ( م ) - 

ا كفارة 
)فيرع : [ يتعلق كل يترك ] » ولفظ : [ تعلق ] ساقط من ( ع ) » ولعل الصوا : [ بأنها كفارة 
تعلق برك ع , بحذف : [ كل ع ؛ لأن المعتى لا يستقيم به . 
(!) ني( صس): [ نصف ع يدون الباء , ما 
ا ع2 :[ الآدمي ]: وكذلك في صلب ( ص ) » والثبت من هاش ( ع كن 1 
مرج ديسب + زا في رم )زع ) :1 الادي 
ليس : [ ولذلك ع . 

17 أنه : ز بط ع مقط من رم )ء رع)- 
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5 - وأما الدليل على أن الثلاث حصيات لا دم فيها : أنه أنى بأكثر الرمي , ذل 
يجب عليه بأقله دم » كما لو ترك حصاتين . 

0 » - ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالثلاث » فلم يجب بترك أقله دم , كالسعي . 

- احتجوا : بأنه ترك من عدد الحصيات ما يقع عليه اسم الجمع المطلق , 
فوجب أن يكون فيه دم » أصله : إذا كانت قيمة الطعام أكثر من قيمة الشاة . 

4 - قلنا : لا نسلم ؛ لأن الواجب الإطعام » فإذا اختار إخراج الشاة» وجبت 
باختياره ليسقط به الزيادة عن نفسه » فأما أن يؤخر ما عليه : فلا . 


مع 


بحطلية الإمام ثاني أيام ) النحر 0 


خطبة الإمام ثاني ( أيام ) النحر 


...4 - قال أصحاينا : يخطب الإمام ثاني أيام © النحر خطبة » يعلمهم فيها 
: 5 يس . 
النفر» وطواف الصدر 5 
0 - وقال الشافعي : يخطب يوم النفر الأول © 
- لنا : أنه يوم نحر أبيح فيه النفرء فلا يخطب فيه للحج » كاليوم الآخر . 
1.1 - ولأن الخطية لتعليم المناسك ء وإثما يفعل قبل يوم النسك » ليبلغ الناس 
بعضهم بعضًا » وهذه الخطبة لتعليم جواز النفرء فيجب أن يتقدم عليهم . 
4 - احتجوا : بما روى أبن أبي نجيح عن أيه » عن رجلين 29 من بني بكر 
4 00-6 00 
قلا : ٠‏ رأينا رسول الله يقي يخطب بنى أوسط أيام التشريق » © » وكذلك سراء 
بنت نبهان . 


 قايسلا الزيادة : [ أثبتناها ع لمقتضى‎ )١( 

(1) النفر : [ هو الدقع ] . نفر ينفر نفرًا : فراء وذهب. ويوم النفر : هو اليوم الذي ينفر الحجاج فيه من منى. 
قال المطرزي : ويوم النفر : الثالث من يوم التحر ؛ لأنهم ينفرون من منى ٠‏ وقال الفيومي : نفر الحجاج من منى 
دنعوا » وللحاج نفران. فالأول : هو اليوم الثاني من أيام التشريق » والنفر الثاني : هو اليوم الثالث منها . 
راجع: المغرب ص 430 » النهاية ( 41/0 ) » لسان العرب ( 4454/5 ) ؛ مختار الصحاح ص7175 » 
الصباح النير ( ؟/84 ) . وطواف الصدر : هو طواف الوداع » سبأني تعريفه وحكمه » في مسألة 
( 455). راجع نفسر المصادر التي سبقت في مسألة ( 88 ) ؛ هامش )١(‏ . 

(1) في سائر النسخ : [ يجب ] ؛ مكان : [ يخطب ] : وهو تحريف » والصواب ما أثيناه» ولفظ : الأول 
ماقط من (ع ) . راجع المسألة في : مختصر المزني ص44 » المجموع مع المهذب » الباب السابق ( 85/4 + 
43- 1 144 ) فتح العزيز» في الفصل السادس في الوقوف بعرفة » بذيل المجموع ( 593/9 ) ٠‏ 
اقل مالك وأصحابه : مثل قول النفية ء يخطب الإمام بمنى ثاني أيا النحر ء ولا خخطية يوم لتر الأواله 
ناجع نفس المصادر التي سبقت للمالكية في مسألة ( 486 ) : هامش ( ؟ ) . وقال أحمد وأصحابه : مثل 
قول الشافعي . يستحب أن يخطب الإمام يوم النفر الأول راجع المسألة في الغني » ( 43/5 ) الكاني 
لابن قدامة . الباب اسايق ( 464/1 ). 

(؟) في سائر النسخ : [ رجل ] » والمثبت من سان أبي داود » والسنن الكبرى للبيهقي ٠ ٠‏ 
(*) أخرجه أبر دارد في السنن , في كتاب المناسك » باب أي يوم يخطب عنى (  ) 115/١‏ والبتهقي في 
لمك ٠‏ في كتاب المج . باب خطية الإمام بمنى أوسط آيام التشريق ( 6191/6 + 


166/4 كاب الي 


"مه - قلنا : يجوز أن تكون هذه الخطبة لبيان أحكام المناسك ٠‏ ويجوز أن تكون 
لغيرها ء كما بينا في خخطبة يوم النحر ء والخلاف في خطية تختص 29 احج , 

- قالوا : يوم فيه نسك , ويحتاج إلى تعليم الناس تعجيل 7" النفر وتأخيره , 

4.77 - قلنا : إنما يعلمهم جواز النفر قبل يومه ليتأهبوا له . قأما إذا خطب بعر 
الظهر ليعلمهم النفر وهم يرمون لم يقع ذلك موقعه . 


ممه 


ل 0 
)١١‏ في (م):[يخصع. 
")ني (م)ء(ع):[تعجلع. 


إى من ترك البيت حى من غير عذر سسسب سس 6 |إا ووو 


سس سسسب 
حكم من ترك المبيت بمنى من غير عذر 
الكككتك ككس 23 الالئة:ونا01 لاز وانءك والزد تووووز 

مى.ه - قال أصحابنا : إذا ترك المبيت بمنى من غير عذر ققد أساء : ولا ب* 8 
عل , 

و - وقال الشافعي في أحد قوليه : إذا ترك الليالي الثلاث : فعليه دم » وفي 
القول الآخر : الدم عليه استحبابًا . 

..» - وأما إذا ترك ليلة واحدة : ففيها مد في أحد أقواله » وفي قول آخر : ثلث 
درهم فك وفي قول آخر : درهم د ”3 


(1) ني (م ) (١‏ ع ) : فلا شيء عليه . راجع المسألة في : الأصل » باب رمي الجمار ( 418/7 ) ؛ مختصر 
الطحاوي » باب الفدية وجزاء الصيد ص١7‏ » المبسوط ؛ كتاب المناسك و باب رمي الجمار ( 514/4 + 058 
78 )» تحفة الفقهاء » باب الإحرام ( ٠ ) 108/١‏ بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سنن الحج 
[مذلكيل ) » فتح القدير مع الهداية وفي ذيله العناية » ياب الإحرام ( 601/5 ع 6037 )» البناية مع 
الهداية » باب الإحرام ( ١58. : ١61/6‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ء كتاب الحج ( 185/١‏ ) . 
(') في (م)2(ع ) :[ وفي آخر ثلث ] , مكان : [ وفي قول ] آخر : [ ثلث درهم ] . 

(؟) راجع تفصيل المسألة في : الأم » في ما يكون بمنى غير الرمي ( 7١6/7‏ ) ؛ مختصر المزني ص34 ؛ 
حلية العلماء ( 707/7 ) . معالم السنن ‏ في ومن باب بيت بمكة ليالي منى ( 2١4/1‏ ) ء المجمرع مع 
المهذب(40/8 48-1 ١‏ ). فتح العزيز مع الوجيز» في الفصل الثامن في المبيت » بذيل المجموع ( 721/9- ٠06801‏ 
شح السنة للبغوي ( 557/0 ) . قال مالك في المدونة : إن بات ليلةٌ كاملة في غير منى ؛ أو جلها في لبالي 
نى » تعليه دم » وإن كان بعض ليلة » فلا أرى عليه شينًا . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في القراءة 
بإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( 750/١‏ ) » المنتقى » في البيترتة بمكة ليالي منى ( 48/5  )‏ الكافي 
لابن عبد البر» باب العمل في الحج ( ١/ولام‏ :05م ) ء الجامع لأحكام القرآن للقرطي ٠‏ سورة البقرة 
(1/) . ونقل عن أحمد بن حنبل فيمن ترك المبيت بمنى روايات مختلفة . قال ابن هبيرة في الإفصاح : 
أحداها : عليه دم مع الإساءة . وعنه رواية أخخري : لا شيء عليه ء وأخرى : عليه لكل يوم صدقة ؛ قدرها 
*رهم ونصف درهم . قال ابن قدامة في الكافي : وعنه : في ليلة مد . وفي لياتون : مدان ء وعنه : في ليلة 
“مم ؛ وفي ليلتون : درهمان . ثم قال : وعنه : في ليلة : نصف درهم , فأما الليلة الثالثة : فلا شيء في 
أركها ١‏ لأنها لا تمب إلا على من أدركه الليل بها , فإن تركها في هذه الحال مع الليلتدن الأولين ٠‏ فعلبه في 
ثلاث دم في إحدى الروايتين . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية ؛ كتاب الحج ( 1861١‏ )» الاتضاح 
4594/1 حمل بون )ء المهني ( عو عع , .0 )ء الكافي لابن قدامة ( 401/1 )؛ المدة يع 
لعمدة . باب ما يقمله يعد الحخل حن 80 0 826 ب 
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١ه‏ - لنا : أن منى ليست مقصودة في نفسها , بدلالة المقام في غير هذه الأى, , 
وإنما يقيم للنسك المفعول في العدد » فصار كما لو بات ليلة عرفة ببكة . 

؟م.ه - ولأن المقام بها في الأيام هو المقصود ء والثاني : تبع ء بدلالة : أن 
تعالى نص على الأيام بقوله : «( وروا لله يه آكَارٍ تَمَدُوس 4 "١‏ . فإن كان از 
بها ء أو ترك المقام بها نهارًا » أو جاء 27 وقت الرمي فرمى : لم يلزمه شيء . فإذارء 
الليالي الذي هو تبغ : أولى واحرى . 

«ام.ة - ولأنه ترك البيتوتة في مكان النسك » فلم يلزمه دم . أصله : إذا ترك البيرتة 
بعرفة , 

غم.ه - ولا يلزمه إذا ترك البيتوتة بالمزدلفة ؛ لأنه مثله . ولأنه نسك لو ترك 
للتشاغل بالسقاية » لم يلزمه دم » فإذا تركه من غير عذر » لم يلزمه دم » أصله : طواف 
القدوم /+ 

هم.ة - احتجوا : بحديث ابن عمر #5 : « أن العباس بن عبد 2 المطلب استأذن 
رسول الله يه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته » فأذن له 299 , فدلَ : أن 
هذا لا يجوز تركه لغير عذر . 

- قلنا : التشاغل بالسقاية هو ترك للمبيت بالحاجة » والمناسك الواجية لا 
يجوز تركها للحاجة . 

4.0 - ولأنه يجوز تركها للضرورة والمشقة . يبين ذلك : أن العباس لا يسقي 
بنفسه » وإما يأمر يه » وهذا يمكنه وإن لم يحضر . 

"0 - وليس هذا كترك الوقوف بالمزدلفة ؛ لأن النبي يكت قدّم صَعَفَةَ أعله 9 


)في (م)ء(ع):[أوجاز]. 

(9) الزيادة من رم )ب رع). 

(5) لفظ : [ له ] ساقط من (م ) . والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح , في كتاب احج ؛ باب 
سقاية الحج ( 1817/١‏ ) ؛ ومسلم في كتاب الحج ء باب وجوب المبيت بنى ليالي أيام التشريق ( 495/5 )' 
الحديث ( 151/547 ) , وأبو داود في السنن » في كتاب الخاسك ؛ باب بيت بمكة ليال منى ( 445/1 ٠)‏ 
داين ماجه » في السنن » في كتاب المناسك ء باب البيتوتة بمكة ليالي منى ( 9018/6 ) - 

(0) روي هذا الحديث من وجوه منها : حديث ابن عباس #ه . أخرجه البخاري في الصميح . في كتاب 
الحج ؛ باب ما قدم ضعفة أهله بليل ( 751/١‏ ) , ومسلم ؛ تحوه » في الصحيح , في كتاب الحج » باب 
استحباب تقديم دفعة الضعفة من النساء وغيرهن ( 4141/7 ) ء الحديث ( #1 198/5 )ء وأغرج» - 


يكم من ترك إإيت عنى من غر عذر سسسببا-__بب ب ١188/4‏ 


يرثا عليهم من 

55 - وكذلك الحائض في طواف الصدر إنما يجوز لها ترك الطواف للضرورة ؛ 
وي لا تدر أن تطوف من الحيض ء ولا يمكنها القام » والانقطاع عن الرفقة . 

- قالوا : نسك مشروع بعد كمال التحلل ؛ فوجب أن يكون راجا يتعلق 
ركه دماء كالرمي 99 . 

- قلنا : لا نسلم أنه نسك ء وإنما يفعل على طريق التبع للنسك » وييطل هذا 
على قولهم من ترك المقام بمنى 7" نهارا . 


الزحام » وهذه مشقة ء وليست بحاجة . 


مع 


انرطي في السنن » في كتاب المحج ‏ ياب ما جاء في تقدم الضعفا من اح 5 1 
(417 ) . وحديث أم حبيية عَيقيا أخرجه مسلم 3 لفن 4 


احديث ابن عمر © أخرجه أحمد في السند في 


000000 _  .ددسدسححلملا‎ 


||| مسائة 


حكم تعجيل النفر حتى غروب اليوم الثالث 


؟4. - قال أصحابنا : إذا لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس من اليوم الثالك , 
فالأولى أن يقيم حتى يرمي اليوم الرابع » فإن نفر قبل طلوع الفجر : جاز ”" . 

4.4 - وقال الشافعي : إذا غربت الشمس : لم يجز النفر 9© . 

٠.46‏ - لنا : أنه نفر قبل دخول وقت الرمي في اليوم الرابع وقد رمى قبله . فصا 
كما لو نفر قبل غروب الشمس  ١‏ 

ه. - ولأنه يوم يجوز النفر من نهاره » فجاز في الليلة التي تليه » كاليوم الرابع . 
4.4 - احتجوا : بقوله تعالى : ط( دكا أله يد أيكار تفوش كمن تمل ف تن 
3 هلآ قم عَهٍ 4 7" ؛ واليوم عبارة عن بياض النهار » فدل : أن التعجيل يختص التهار. 
040 - وروي : ١‏ أن النبي عَيدٍ أمر رجلا » فنادى © أيام منى ثلاثة : 83 كَمَن 


سجل 


5 قم عيبِدِ وس كار نلآ إنم عَيَةٌ 4 » 9 . 

: (1) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي » باب ذكر الحج ص ١5‏ » الميسوط » باب رمي الجمار( ٠)38/4‏ 
5 أحكام القرآن للجصاص » باب أيام منى والنفر فيها ( 717/١‏ /711 ) » تحفة الفقهاء ( 05/١‏ 4) © بدائع الصائع 
( 151/5 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 45/61 6 455 ) » البناية مع الهداية ( ١18/5‏ 191)+ 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( 1851/١‏ ) . 

(1) راجع المسألة في : الأم ( 115/5 ) ؛ حلية العلماء ( 5.1/5 ) ء الجمرع مع المهذب ( 14/8؟ : 
1817ء 184 )ء فتح العزيز مع الوجيز : في الفصل التاسع في الرمي , بذيل المجموع ( 555/9 ؛ 
) ء شرح السنة للبغوي » باب رمي أيام التشريق والبيتوتة بمنى لياليها ( 513/97 ) . وقال لمالكية 
والحنابلة : مثل قول الشاقعي . إن غربت الشمس من اليوم الثالث وهو بمنى , لزمته البيتوتة بها ء والرمي من 
الغد . راجع نفصيل المسألة في المنتقى . في رمي الجمار ( 410/5 48 ) ع والمغني ( 481/5 ؛ 188 ١)‏ 
الكافي لابن قدامة ( 454/١‏ ) ء العدة ص198 . 

(") سورة البقرة : الآية 3.8 , (5) الزيادة من كتب الحديث . 

() هذا جزء من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي #ه . أخرجه أبو داود بطوله » في كتاب للناسك ؛ 
باب من لم يدرك عرفة ( 441/١‏ ) والترمذي . في كتاب المج . باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع ( "/ 
8)؛ الحديث ( 884 : 90 )ء وابن ماجه في كتاب المناسك , باب من أنى عرفة قبل الفجر ليلة جم 
58 لوعن الحديث رملام). 
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.كم تعجيل النفر حتى غروب اليوم الك سب ب ب ب 1/6و 


وو - قلنا : الظاهر متروك بالاتفاق ؛ لأن التعجيل في يومين » وإما يجور في آ< 
1 بجوز في آخر 
إليوم الثاني منهما . 
وه - وعندنا تقديره : فمن تعجل برمي يرمين فلا [م عليه » وهذه الحروف يقوم 
بعضها مقام بعض ٠‏ 


.6 - على أنه روى عن ابن مسعود فد في تأويل الآية : كلآ رم عَيِدِ 4 
بنى 27 : غفرت أيامه بالحج المنذور (؟ ‏ وهذا لا تعلق له بمسألتنا . 

ه.» - قالوا : روى عن ابن 27 عمر لا : أنه قال : ٠‏ من أدركه المساء في اليوم 
الثاني بمنى » فليقم حتى ينفر مع الناس » 29 . ولا يعرف له مخالف . 

؟ه.ة - قلنا : هذا محمول عندنا على بيان الأَزْلى والأفضل ؛ بدلالة ما بينا ‏ 

مه.ة - قالوا : لم يتعجل في يومين » فلزمه المقام حتى يرمي قياسًا على من لم يرم 
حي للع الفنجر:.. 

4ه.ة - قلنا : حكم الثلاثة التي تتوسط 7 أيام الرمي حكم اليوم الذي قبلها » 
بدلالة : أنها وقت لذلك » كرمي ذلك اليوم . واليوم الثاني ليس حكمه حكم اليوم 
الذي قبله » بدلالة : أنه يجب فيه رمي آخرء وإذا فعل في 20 الليل ء فحكم الليلة حكم 
النهار » وإذا طلع الفجر , فقد زال حكم ذلك اليوم » ويجدد حكم الرمي في اليوم 
الآخرء فلذلك ©© اعتلفا . 
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, في (ع ) : [ بعتى أنه عء بزيادة : [ أنهع‎ )١( 
: رقاء ابن أبي شيبة في قوله : فمن تعجل في يومين فلا [ثم عليه ققال : مغفور له . ومن تأخر فلا أئم عليه . قال‎ )1( 
.)91 8/10 6 فور في لصن ء في كاب المع ,في قو على : ل ص قت تق ككا بإ قو‎ 
.) الزيادة من رمع برع‎ )9( 

(؟) أثراين عباس طه رواه مالك في الموطا : في كتاب احج باب رمي الجسار ( 1/1 )» الأثرز 4 11)* 
لالتمفي في الكبرى , في كتاب المي ع باب من غريت له الشمس يوم انر الأول بنى ( ١51/9‏ ) وان أ 


يي 


شممة في المصنف , في كتاب المج » في الرجل يدركه المساء في اليرم الثاني ( 5١/6‏ )اء الأثر ل 8 2ل" 
(0) في (م) : [ يتوسط ع () الزيادة أثبتناها المقتضى السياق ٠‏ 


)ني (م)ء(ع):ز فكذلك ع . 


لالتسل جمس سيت كال و 


||| مسالة 


حكم نزول المحصب 


ههةءو - قال أصحابنا 9" : نزول المحصب سنة 59 , 
؟هءة - وقال الشافعى : إن شاء نزل 0" فيه » وإن شاء لم ينزل فيه 29 , 


- ) قوله : [ قال أصحابنا ع ساقط من ( م ) * ( ع‎ )١( 

)١(‏ المُحَصّب : موضع بين مكة ومنى . قال النووي : وهو اسم للمكان متسع بين مكة ومنى . قال ساح 
المطالع وغيره : وهو إلى منى أقرب » وهو اسم لما بين الجبلين إلى المقبرة » ويقال له : الأبطح » والبطحاء , وخين 
بني كنانة » وقال ابن منظور : حصب : موضع رمي الجمار بمنى » وقيل : هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطع , 
بين مكة ومنى » ينام فيه ساعة من الليل » ثم يخرج إلى مكة . سميا بذلك للحصى الذي فيها ... تال 
الأزهري : التحصيب النوم بالشعب الذي مخرجه إلى الأبطح ساعة من الليل » ثم يخرج إلى مكة , وكان 
موضعا نزل به رسول الله كن من غير أن يسنه للناس » فمن شاء حصب » ومن شاء لم يحصب . راجع في 
المغرب الحاء مع الصاد المهملة ص7١1‏ ء المجموع ( 391/8 ) » النهاية ( 591/١‏ ) » لسان العرب ء مادة : 
حصب ( 91/7 ) » المصباح المنير ( 0 ) . راجع المسألة في : تحفة الفقهاء ( 4٠١/١‏ )» بدائع الصائع 
( 170/1 )» ضح القدير مع الهداية , وبذيله العناية ( 801/1 » 5.06  )‏ الاختيار» كتاب الحج ( 198/1 ): 
البناية مع الهداية ( 170-188/4 ) مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر كتاب الحج (  )185/١‏ 

(؟) في ( م ) : [ ترك مكان ع ء نزل » وهو تصحيف . 

(4) في (م) : [ لم يترك فيه ] . قال النووي بعد أن عرف الحصب : أما الأحكام : فقال أصحابنا : إذا فرغ 
الحاج من الرمي ونفر من منى استحب له أن يأتي المحصب وينزل به » ويصلي به الظهر » والعصر ء والمغزب 
والعشاء » وبييت به ليلة الرابع عشر ء ولو ترك التزول به فلا شيء عليه » ولا يؤثر في نسكه ؛ لأنه سنة مستقلة 
ليست من مناسك المج » ثم قال : قال القاضي عياض : التزول بالحصب مستحب عتد جميع العلماءء قال : 
وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين . قال : وأجمعوا على أنه ليس بواجب راجع المسألة في : حلية 
العلماء ( 505/7 )اع امجموع مع المهذب ( 701/8 , +0؟ ) . وقال مالك , وبعض الحنابلة : مثل قول 
الشافمي ؛ يستحب النزول بالحصب . قال الباجي في المنتفى : وقد روى ابن المواز عن مالك : أنه قال : أني 
لأستحب النزول بالمحصب إذا فرغ الإمام من أيام الرمي وصدر » وإن لم يفعل » فلا بأنى . وروى ابن وهب 
عن مالك : أن ذلك حسن للرجال والنساء ؛ وليس ذلك بواجب , ثم قال : وقد قال مالك : أستحب للأثمة 
وأن يقتدي به لا يجاوزه حتى يتزلوا به . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في تفسير ما بيدأ به الرجل إذا دغل 
في الطواف ( 1 ).» المنتقي » في صلاة المعرس والمخصب ( /4 4  )‏ الكافي لابن عبد البر ؛ باب جامع 
ل 101 ) . قال ابن قدامة في المفني : قال بعض أصحابنا : يستحب لمن نفر أن يأني حصب وهر 
الأبطح ٠‏ وحاده : ما ين الجبلون إلى المقيرة فيصلي به الظهر ء والعصر ؛ والمغرب , والعشاء » ثم يضطجع يسيراء 
ثم يدل مكة . راجع المسألة في : الكافي لابن قدامة , الباب السايق ( 401/١‏ ) ء المغني ( 409/6 ) - 


يكم نزول امخصب لديل 

برو.ه - لنا : ما روي عن ابن عمر 9 « أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ببملحاء » ثم هجع بها 7" هجعة ‏ ثم دخل مكة » وزعم أن رسول الله يق كان 
ينول ذلك © 20 . 

وه.ة - وروى ابن شهاب » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة د « أن رسول الله 
إن ما أراد أن ينفر من منى » قال : نحن نازلون غدًا إن شاء الله حي (© بني كنانة 
حيث 2 تقاسموا على الكفر » » . ومعنى ذلك : أن بني كنانة وقريشًا اجتمعوا 
بامحصب » فتحالفوا أن لا يخالطوا بني هاشم , ولا يزوجوهم حتى يسلموا 29 رسول 
الله كي » وما أخبره عليه الصلاة والسلام ؛ أنه يفعله في حال النسك مخالفة للكفار» 
فهو نسك : كدفعه من عرفة بعد غروب الشمس . 

وه - احتجوا : بما روي عن ابن عباس # : أنه قال : إنما هو منزل © . وقالت 
عائشة يلها : ٠‏ إنما نزل رسول الله َأ امخصب ؛ ليكون أسمح لروحه وليس بسنة » 
من شاء نزل » ومن شاء لم ينزل © © . وروى سليمان بن يسار قال : قال أبو رافع : ٠‏ لم 


. والمثبت من سفن أبي داود » وهو الصواب‎  ] في سائر النسخ : [ فيهما‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه من حديث أنس بن مالك في مسألة ( 4817 ) . وأخرجه أب داود في السان . في كتاب 
المناسك , في آخر باب التحصيب ( 501/١‏ ) . 

(50) ني (م ) :[ بحفت ]ء رفي (ع ) [ بحنث ] . 

9)ني(م)(ع):[ حينع. 

(5) أخرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح ‏ في كتاب الحج , باب نزول البي يِل مكة ( 591/١‏ ) » 
ومسلم بمعناه . في الصحيح , في كتاب الحج ؛ باب استحباب النزول بالخصب يوم النحر والصلاة ( 183/16  )‏ 
الحديث ( 4/844 ١11‏ ) » وأبو داود مختصرا ( 504/١‏ ) . 

(1) في سائر النسخ : [ ولا يرجوهم  ]‏ وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ حين سلموا ] ؛ والصواب ما اتيتناه . 
(1) لفظ : [ إا] ساقط من ( م  )‏ ( ع ) . وهذا جزء من أثر ابن عباس 5ه . أخرجه البخاري بلفظه » في 
الصحيح , في باب الحصب ( "07/١‏ ) . ومسلم الصحيح في كتاب الحج » باب استحباب التزول 
بانخصب يرم النحر والصلاة ( 401/17 ) » الحديث ( 541 - 1535)- 

(4) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الحج باب الحصب ( 705/1١‏ ) » بلفظ : إما كان منزل نزله 
اني كه ليكون أسمح لخروجه » يعني بالأبطح , ومسلم , بلفظ : نزول الأبطح ليس بسنة . إا تزله 
رسول الله يكل لأنه كان أسمح الخروجه في الصحيح كتاب الحج . باب استحباب النزول بالمخصب يوم 
النحر والصلاة ( 40/7 ) . الحديث ( 1811/84 )؛ واين ماجه بنجو لفظ مسلم في الستن » ياب 
تيل احصب ( ٠١0/6‏ ) ء الحديث لاك ). 


لل - كاب إلى 


يأمرني رسول الله يك أن أنزله » ولكن ضربت قبنه  ""‏ فنزله ؛ ؛ يعني : بالأبطم 0 

.ة - قلنا : أما قول ابن عباس وعائشة 8 » فمعارض (2 بقول ابن عمر ؛ 
ولأنها ظنت ذلك وكذلك أبو رافع » وقد بينا أن النبي َل قصد النزول فيه وأخبر ان 
يفعل ذلك مخالفة لأهل الشرك . 


ممعم 


الس لابب 
)١١‏ ني دم )2ع ): [ فيه قيه عء بزيادة : فلع 

(1) أخرج أبرداود من هذا الوجه » بهذا اللفظ . في السنن في كتاب المناسك في آخر باب التحصب ( 859/1 
ومسلم . بلفظ قريب : في ( 8401/1 ) , المنديث ( فيض 7” 

(5) في (م (٠)‏ ع) :[ ممارض بدرن الفاء ع . 


.ىه - قال أصحابنا : طواف الصَّدَّر © واجب على الغرباء ٠‏ فمن تركه غير 
عذر» فعليه يذ 59 5 

؟.٠‏ - وقال الشافعي في الام والقديم : مثل قولنا. وقال في الإملاء : لا دم 
520007 
)١(‏ الصدر : بفتحتين » الرجوع . يقال : صَدَّر الوم عن المكان » أي : رجعرا عنه . قال ابن منظور : الصدر: 
بالتحريك : رجوع المسافر من مقصده » والشاربة من الورد » وقال عن الليث : الصدر : الانصراف عن الورد : 
وعن كل أمر ء كما قال : الصدر : اليوم الرابع من أيام النحر ؛ لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكتهم » 
وطواف الصدر : هو طواف الرجوع ؛ لأن الحجاج يرجعون بهذا الطواف إلى أوطانهم . وقال صاحب الهداية : 
ويسمى طراف الوداع , وطواف آخر عهد بالبيت ؛ لأنه يودع البيت ويصدر به عنه » وهو واجب عندنا . خلافا 
للشافعي . راجع في لسان العرب » مادة : صدر ( 5417/4 ) ؛ والهداية مع البداية ( 151/4 ) . 
(؟) في (م)١(ع)‏ : لعذرء مكان : لغيرعذرء وهو خطأ وتحريف . راجع المسألة في مختصر الطحاري ص55 » 
متن القدوري » كتاب الحج ص38 ء المبسوط ء باب الطواف ( 74/4 78 )» تحفة الفقهاء( 11١/١‏ : ١١4)؛‏ 
بدائع الصنائع : فصل : وأما حكم تأخيره ( 591/5 ١‏ )» فنح القدير مع الهداية ؛ وبذيله العناية ( ؟/ 05 8؛ 9:5 )» 
البناية مع الهداية ( ١15-1704‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحرء كتاب الحج ( 585/١‏ ) . 
(5) ذكر الشافعيةٌ في طواف الوداع قولين مشهورين . قال النووي : أصحهما : أنه واجب , والثاني : مسنة . 
وحكي طريق آخرء أنه سنة قولا واحدا حكاه الرافعي » وهو ضعيف غريب » والذهب أنه واجب . قال 
القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما : هذا نصه في الأم والقديم ؛ والاستحباب هو نصه في الإملاء » فإن 
تركه أراق دماء وقال : فإن قلنا : هو واجب ء فالدم واجب , وإن قلنا : سنة » قالدم سنة . راجع تفصيل 
المسألة في : الأم » باب الطواف بعد عرفة ( 11/5/5 ؛ 18٠0‏ ) » مختصر المزني ص4 » المجمرع مع المهذب 
(701-1/4 ) » فتح العزيز ‏ في الفصل العاشر في طواف الرداع ( 419-411/9 ) . وقال مالك : 
طواف الصدر مستحب . وليس يواجب ولا مسنون . قال ابن عبد البر في الكافي : ولا يتصرف أحد إلى 
بلده حتى يودع البيت بالطواف سبعا ء فإن ذلك سنة ونسلك ‏ لا يسقط إلا عن الحائض وحدها » وهو عند 
مالك مستحب . لا يرى فيه دما » وعند غيره سنة , يجبر بالدم . راجع نفصيل المسألة في : المدونة ؛ في باب 
في الرصية بالحج ( 18/1 , 10+ ) » المنتقى » في وداع البيت ( 781/1 : 185 )» الكافي لابن عيد 
البرء باب العمل في الحج و باب ما لا يجبر بالدم دون الإنيان به ( 5/4/1 :103 ) ء قوات الأحكام 
ل ف اع 0 
واجب . إذا تركه لغير عذر ء لزمه الدم . راجع المسألة في : الإافصاح 
08 العدة مع العمدة باب أركان الحج والعمرة عن7١؟‏ 2 5014 0 79 ٠‏ 


١555/4‏ و د قا ال 

جه - قا هاا زوق سقناة »عن سليمانة فى نسار + عق طاووي زد .» 
عباس ذه قال : 0 كان الناس ينفرون في 20 كل وجه , فقال التبي مه 9" : لا بير 
أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت ٠‏ 29 . 

. ولأنه طواف شرع بعد الوقوف . فكان ”© واجبًا كطواف الزيارة‎ - ٠+ 

ه..؛ - ولأنه نسك يتكرر بفعل بعد الإحلال » كرمي الجمار . الدليل على وجو 
الدم بتركه : حديث ابن عباس ضيه « أن النبي مَقَهِ قال : من ترك نسكا فعليه دم 3 , 

- ولأنه نسك ذو عدد » فجاز أن يجب بسبيه © دم ء أصله : الربي . 

4.7 - ولا يلزم على هذا طواف القدوم 29 ؛ لأن التعليل لجنس الطواف 9 , 
ولأن المناسك على ضريين » منها : ما يتعلق بالبيت » ومنها : ما لا يتعلق بالبيت » فإذا 
كان في أحدهما ما يجب به الدم » وجب أن يكون في الآخر مثله "© . 

م5. - احتجوا : بأنه إخلال لطواف 2١١‏ ؛ فلم يجب به دم » كطواف القدوم . 


- قلنا : طواف القدوم مقدم على الوقوف » كطواف النفل » وهذا الطواف 


(ى في رم):1بجاع. 

. في سائر النسخ : [ من ] , المثبت من صحيح مسلم » وسنن أبي داود‎ )١( 

(7) في (م) زع )2 رزعامش ( ص ) : [ رسول اله ] » مكان : [ التبي ع . 

(5) أخرجه مسلم بمعناه » في الصحيح » في باب وجوب طواف الوداع وسقرطه عن الحائض ( 575/1 )» 
الحديث ( 1777/78 ) ء وأخرجه أبو داود في السنن في باب الوداع ( 5.01/١‏ ) , و ابن ماجه في 
السنن» في باب طراف الوداع ( ٠١١/5‏ ) ء الحديث ( 30190 ). 

(0 في (م)٠(ع):1ركانع.‏ (7) تقدم تخريجه في مسألة ( 455 ) . 
(7) في رم ) : [ سييه ]. 

(4) طراف القدوم : هر طواف التحية ‏ قال العيني : ويسمى أيضًا طواف اللقاء » وطواف إحداث العهد 
بالبيت » وقال النووي بعد أن ذكر طواف الحج الثلاثة : فأما طواف القدوم فله خمسة أسماء : طواف القدوم ٠»‏ 
والقادم » والورود , والوارد » وطواف التحية ؛ وحكم طواف القدوم : سنة عند الأثمة الثلاثة , قال مالك : هر 
واجب » لقوله عليه الصلاة والسلام : من أتى البيت فليحيه بالطواف ٠‏ قال الزيلعي عن هذا الحديث : غريب 
جدا , في نصب الراية ( 51/17 ) ٠‏ و قال ابن حجر : لم أجده , في الدراية ( ؟//19 ) » الحديث ( 2418 : 
راجع في المجموع باب صفة الحج ( ١١ » ١1/8‏ )ء البناية مع الهداية » باب الإحرام ( 81/4 ) ٠‏ 
(؟) في (م) ١‏ (ع):[ بجس الطراف ع . 

٠ لفظ : مثله ساقط من ( م ) » ( ع )ء ومن صلب ( ص ) , واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
. في (م ) : [ الطواف ] . وني ( ع ) : [ إحلال الطواف ع‎ )١1١( 


.يكم علواف الصدر 
لايد عن الوقوف بمقتضى الإحرام » فصار كطواف الزيارة . 


,و - قالوا : كل ما( لم يكن نسكا في حق المبكر ” ؛ لم يكن نسكا في حت 
و كالتحصيب ٠‏ 


وب.» - قلنا : هو نسك في حق المبكر 7 بالإجماع , والخلاف في الوجوب . 
بو - ولأن أهل مكة وغيرهم يختلفون في واجبات الإحرام » بدلالة دم التمتع . 
مبب.و - ولأنه يجب لتوديع البيت » والمبكر 29 غير مفارق للبيت ٠‏ فلذلك لم 
55 عليه توديعه » والغريب ©" يفارق البيت » فجاز أن يجب توديعه . 
٠‏ باه - قالوا : لو كان نسكا يجب على تاركه الدم ؛ لوجب على تاركه بالعذر» 


١و5‎ 


كترك اللباس ٠‏ 
وب.؟ - قلنا : المناسك التي ليست بأركان إذا تركها من غير عذر : وجب عليه 
دم؛ والمحظورات إذا فعلها لعذر : وجب بها الفدية » فلذلك افترقا . 


معه 


م ا م 
(١)نيرم)ورع):[منعء‏ مكان :11]: 

:)ني رم) ب رع):[اللمكرع. 50500 
(©) في رص ) : [ الغرب ع ء وفي (ام ) : [ العرب ع ء مكان : [ الغريب ] 


ييف 


- 1/5 


||| مساة 6ن ْ 


5 - قال أصحابنا : إذا طاف بعد الإفاضة : وقع عن طواف الصدر. .إن أن, 
بعد ذلك لحاجة ثم خرج : لم يجب عليه طواف ؛ والمستحب أن يطوف حتى يخ _ 
من الخلاف 7 - 

الا.ة - وقال الشافعي : يعيد الطواف 0© . 

هلاءة - لنا : أنه طواف يجب بعد الوقوف » ولا يتكرر » كطواف الزيارة . 

وبا.» - ولأن الطواف وقع موقعه , بدلالة : أنه لو خرج في الحال جازء و 
طواف وقع عن المستحق » لم يتعين حكمه بالإفاضة » كطواف الزيارة . 

- ولأنه فعل النسك في وقته بكماله » فلم يلزمه إعادته . أصله : مائر 
المناسك . 

6 - ولأنها إقامة لغير طواف الصدر » فإذا عزم بعدها على الانتقال » لم يجب 
عليه طواف من غير تجديد إحرام ؛ أصله : إذا طاف ثم جعل مكة دارًا » ثم أراد الخروج 
منها لبعض حاجاته . 

1 مه - احتجوا : بحديث ابن عباس 5ه : « أن النبي علق قال : لا ينفرن © 
أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف » © , 


(1) راجع المسألة في : الأصل ء باب القران ( 17/5 , 809 ) » المبسوط » باب القران ( 58/4 ٠)‏ بدائع 
الصنائع . فصل : وأما وقته ( ١477/1‏ ) » قتح القدير ( 80/7 ) » مجمع الأنهرء كتاب الحج ( ٠) 545/١‏ 
(؟) راجع المسألة » المجموع مع المهذب ( .181/2 0-0-0 86 ) »ء فتح العزيزء بذيل المجموع ( ٠111/17‏ 
41 ) . قال الباجي في المنتقى : حكم طواف الوداع اتصاله بالخروج ؛ لأن حكم الوداع أن يكون متصلا 
بفراق من يودع » وليس شراؤه أو بيعه جهازا أو طعاما ساعة من نهار فاصلا بين وداعه وسفره ‏ وإنما يفصل ينهم 
مقام يوم وليلة بمكة على ما في المدونة . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » باب في الوصية بالحج ( 0538/١‏ 
لمنتتقى ( 741/7 ) » الكافي لابن عبد البرء باب العمل في الحج ( 77/١‏ ) . وقال أحمد : مثل قول الشائتي 
إن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أر إقامة » فعليه إعادته . راجع : الإفصاح ( 571/١‏ ) ء المغني ( 104/5 ؛ 
٠‏ ) ء الكافي لابن قدامة ( 55/١‏ ) ء العدة مع العمدة . باب ما يفعله بعد الخل ص *50 

(؟) ني (م)٠(ع)‏ :[لا فر ]ء بدرن نون التركيد . 

(4) تقدم تخريجه في مسألة ( 145 ). 


ب ين طاف بعد الإقاضة لكل 

ميو - قلنا : معناه : حتى يكون آخر مناسكه الطواف ؛ بدلالة : أنه لو طاف ثم 
م مهيا 90 للخروج » لم يلزمه طواف آخر » وإن لم يكن ما أورد (© آخر عهده 
بالبيت ٠‏ 

يبرو - قالوا : هذا الطواف يسمي طواف الصدر وطواف الوداع ؛ فإذا أقام بعده 
د زال عنه الاسم ؛ لأن الأفضل أن يفعله عند التوديع . 

وم.و - قلنا : زوال هذا الاسم لا يمنع وقوعه مرقع الوجوب . ألا ترى : أن 
ولراف الزيارة سمي طواف الإفاضة والزيارة » ثم لو (" أفاض ولم يطف حتى مضى 
لي وهو بمكة شهر أو أكثر ء ثم طاف وقع موقع الواجب » وإن زال الأسم عنه ء 
ركذلك طواف القدوم لو أخره بعد قدومه شهرًا أو أكثر » ثم طاف وقع موقعه وإن 


كان الاسم زال عنه . 


7 في ومع ,عع :ل مااع وكزلك في امش ل( عى ) من تسح لجرك 
)قي وم ) » وح ع + 3 ادر] » ونا فاه من ل( عن ع يدو أنه مكف 


(؟) لفظ : رلوع ساقط من رم )2066 6< 


4و١‏ ب 


||| مسالة 


إذا أحرم الصبي أو أحرم عنه وليه 


مه - قال أصحابنا : إذا أحرم الصبي ٠‏ أو أحرم عنه وليه : لم يكن ذلك الإحرر 
فرضًا ولا نفلا - 

لاحية - ثم اختلف أصحابنا / المتأخرون » فمنهم من قال : لا ينعقد أصلا ؛ وين 
من قال : ينعقد » ولكنه لا يكون نفلا ولا فرضًا بل يكون حج اعتبار » وتمرين » وتعليم . 

8 - وقال أبو حنيفة : يجتدب ما يجتنب البالغ من المحظورات » فإن فعلها : فد 
شيء عليه . 

ل - وروى ابن شجاع عن أبي مالك ؛ عن أبي يوسف . عن أبِي حنيفة : أنه( 
قال : يجتنب الطيب » ولا يجتنب اللبس "١‏ [ وقد ] © أبيح لبعض الحرمين 9 , 

- وقال الشافعي : إن لم يكن مميزا : صح إحرامه ياحرام وليه عنه » وإن كان 
ميرًا ؛ صح إحرامه بإذن وليه » وإن أحرم بغير إذن الولي » ففيه وجهان . 
1 0 - والولي الذي يصح بإذنه إحرامه "© من أولي العصبة إذا كان وصيًا » رأما 
الخ » والعم إذا لم يكونا وصيين » ففيه : وجهان . 

5 - وأما الإحرام : فالصحيح أنه لا يلبي في الإحرام © . 


. في (ع ) : [ لبس ]ع بحذف الألف واللام‎ )5( 2٠.) ع‎ (١ ) لفظ : [ أنه ع ساقط من ( م‎ )١( 

(") [ وقد ] إدراج اقتضاه البيان . 

(4) راجع تفصيل المسألة في كتابٍ : الحجة . باب الصبي الصغير يحج به ( ؟/4-411١4‏ ) ؛ مختصر 

الطحاوي » باب وجوب الحج ص١7‏ ء شرح معاني الآثار » باب حج الصغير ( 508-163/5) ؛ 

المبسوط ء باب رمي الجمار و باب ما يلبسه حرم من الثياب ( 58/4 ؛ ١0‏ ) ؛ حاشية ابن عابدين » كناب 

الحج ( ازتقدء زملع. 

(0) في ( ص ) : [ إذنه وإحرامه ] » وفي ( م ) : [ بإذنه وإحرامه ع » مكان المنيت . 

(1) راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب تفريع حج الصبي والمملوك ( 110/5 : 111  )‏ حلية العلماء؛ 

كتاب الحج ( 1549/5 : 157 ) , المجموع مع المهذب . كتاب اليج ( /9/] ,لام 0 145-89 )ا قح 

العزيز مع الوجيز ء في الفصل الحادي عشر في حكم الصبي ء بذيل الجموع ( 151-4189 ) . وقال ملك 

وأحمد : مثل قول الشافعي ؛ يح حج الصبي : فإن كان ميزا ؛ أحرم بإذن وليه » وإن كان غير ميزء أخرم 
7 عنه وليه . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في رفع اليدين عنه استلام الحجر الأسود ( 8./1؟ ) المنتقى ؛ 


ا أحرم رمي أو أحرم عله وليه سس سس 0/1/6 

ب .و - ومن أصحابنا من قال في مال الصبي : وما أمكنه فعله من المناسك : فعلها 
ينه ء وما لم يمكنه : فعله الولي عنه » وإن زوجه وليه : لم يتعقد التكاح 0 وإن 
ليب » أو لبس » أو قبل بشهوة » أو وطئ فيما دون الفرج : ففي وجوب الفدية 


وجهان ٠‏ 
...ب - وأما حلق الشعر » وتقليم الأظفار » وقتل الصيد ‏ ففيه الفدية على المذهب 
الصحيح ٠‏ 


وو.؟ - ومنهم من قال : فيه قولان , ثم إذا وجبت الفدية نص الشافعي على : أنها 
يجب "١‏ على الولي . قالوا : ففيها قول آخر : أن الفدية في مال الصبي ؛ وإذا جامع 
عامدا » فقد أفسد الحج . إذا قالوا : إن عمد الصبي عمد » وعليه بدنة . 

5 - وفي وجوب القضاء بالإفساد قولان , فعلى القول الأول ©© الذي قال : 
يجب القضاء فهل يصح منه وهو صغير ؟ المنصوص : أنه يصح منه ء ومن أصحابه © 
من قال : لا يصح منه حتى يبلغ . 

/اوءة - لنا : قوله عَتَمٍ : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم » © . 

4 - فإن قالوا : الخبر يمنع وجوب العبادات عليه » وعندنا الحج له وليس عليه . 

6 - قلنا : وعندكم إذا دخل فيه » كان عليه المضي في جميع أحكامه » وهذا 
ينفيه الخبر . 

- ولأن الإحرام سبب يجب الحج به ؛ فلا يتعقد للصبي وإن أذن وليه فيه » 
كالتذر . 


> في جامع احج ( 1///) ؛ الكافي لابن عبد الب ء باب حج الصبيان ( 411/1 2 411 )» بداية الجتهدء كتاب 
الحج في الجنس الأول ( 1١ » ©1./١‏ ) ع قوانين الأحكام الشرعية » الباب الأول في المقدمات ص1525 + 
شح الزرقافي ( 781/7 ) » الإفصاح , كتاب الحج ( 173/1 )ع المغني » كتاب الحج ( 05895/5 25815 ؟ 
الكافي لا بن قدامة » كتاب الحج ( اكوم )ا 

(') في دع): رتكاحاع. )١(‏ في رص) : زلا تجب ع بزيادة : 1/3 + 
(0) الزيادة من رم رع , (4) في رمع وزع ) : ( أصحاها ) . 

(0) هذا جزء من حديث طويل أخرجه النسائي مطولا في السنن ؛ في كتاب الطلاق » ياب من لا بقع 
علاقه من الأزواج ( 16/1 ) وابن ماجه في السنن , في كتاب الطلاق » باب طلاق المعتره والصفير 
رالنائم م 04/1١‏ )ء الحديث ( ٠.4١‏ )ء والحاكم في المستدرك » في كتاب الصلاة ( لإدمى). 
أنظر نخريجه أيضا في مسألة ( 808 ) . 


ا يي 


حس كنا ل 
٠‏ - ولأن النذر تأكد في الإيجاب » بدلا : أن العبادات تجب 7" على البلو بين . 
20 - واخختلفوا في الدخول ؛ فإذا لم يجب بنذر الصبي فلا يجب بدخوله أو 
4٠.‏ - فإن قيل : الدخول قد يجب با لا يجب عليه بالنذر » يدل عليه : 

حج حجة الإسلام ونسيها فنذر حجة الإسلام : لم يتعلق بنذره حكم ؛ ولو دخل نيه 

ينوي حجة الإسلام : وجبت عليه . 


6 - قلنا : لأن نذر ما أوجبه الله تعالى [ لا يصح » والنذر لا يجب به غير 
الموجب » وأما الدخول فيصح أن يقع المعنى من غير ما دخل فيه ؛ بدلالة : أن ] '") من 
افتتح الظهر . فأقام الإمام لها » قطع على شفع » وصارت نافلة » ودخل في الفرض . 

.٠ن‏ - ولأنه غير مكلف ؛ فلم يصح عقده الإحرام » كانجنون . 

- ولأن من لا يلزمه الحج بالنذر لا ينعقد إحرامه » كالجنون. 

/٠لة‏ - ولا يلزم المغمى عليه ؛ لأن إحرامه لا يتعذر لعقله » وإنما يعقد له . 

- فإن قيل : المعنى في المجنون : أنه لا يجتنب ما يجتنبه امحرم » ولا يقبل قوله 
في الإذن ©؟ والهدية . 

و٠‏ - قلنا : للا تبقه فيما ممت منه احرم لا تُسَلّمَه ؛ لأنه إن 9 عمد الإحرام ؛ 
جاز » ويجب . 

- وأما قبول قوله في الهدية فيدل على أن المعنى قول صحيح ء وهذا المعنى لا 
يدل على وجوب الحج بقوله الذي هو النذر » فالأولى أن لا يدل على وجربه لفعله ونبته 
حجة الإسلام » أو لا يسقط بمجرد أو بمطلق إحرامه حجة الإسلام قبل أدائها » فلا 
ينعقد إحرامه عن الحج أو بالصبي » كالصبي إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج » وعكسه 
البالغ الفقير . والدليل عليه : أنه لا يصير محرمًا يإحرام الولي لأن إحرام وليه يتضمن 
إيجاب الحج عليه » فصار كنذره . 

» ولا يلزم المغمى عليه يهل عنه أصحابه "© ؛ لأنه لا يصير مُحْرمًا بفعلهم‎ - ١ 
بدلالة أنه لو أفاق » وقال : ما قصدت الحج . أو ما نويت » أو منعت أن يحرم عني‎ 


)ني (م):[يجبع. 

. ما بين المعكرفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(5) في (م) 2ع ) : [الأثانع , )في رم)ءدع) :لاع 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أصحائه ع بالهمزة مكان الباء . 


و رم إلضيي أ أحرم عله وليه سيل سس 0/6 
يريا لم يكن محرمًا 5 

الاك الصبي لم يوجد منه قصد الحج ؛ فلم يصر محرما ياحرام غيره » 
الغ . ولأنه يلي عليه » فلم يصر محرمًا ياحرامه عنه » كالولي إذا أحرم عنه . 

٠١‏ - احتجوا : بقوله تعالى : <( لا لَقثوأ اليد وم حر ومن كلم سكم يدا 
ا 1 
مجراء 

عه - قلنا : هذا خطاب المكلفين ؛ بدلالة : أنه خيرهم بين المثل والإطعام ؛ 
الصبي (" لا يدخل في الصوم بالاتفاق . 

١ه‏ - وقال تعالى : «ط لَِدُوقَ " وَل مور 4 » ٠ط‏ وَعن عاد في لله ين 9 
وهذا لا يتناول الصبي . 

- فإن قيل : الآية تناولت العبد وإن كان لا يصح منه المثل والإطمام . 

4 - قلنا : ما تناولته الآية » وإنما أوجبناه عليه * بدليل آخر. 


8 - أحتجوا : بحديث ابن عباس ضيه : ٠‏ أنه قال : مر رسول الله يك يامرأة » 
رهي في محفتها ‏ فقيل لها : هذا رسول الله يك نأخذت بعضد صبي » فقالت : ألهذا 
حج ؟ . قال : نعم » ولك أجر » 27 . وروي : ٠‏ فرفعت صبيًا من محفتها » 99 . 

6 - قلنا : عندنا له حج اعتبار وتمرين وتعليم ؛ فقد قلنا بظاهر الخبر » والخلاف 
في حج الفرض والنفل » وليس في الخبر دلالة على ذلك . 

. فإن قيل : هذا لا يخفى حتى تسأل عنه‎ - ٠ 


. 88 سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(') في (م)٠(ع‏ ) وهامش ( ص ) : [ والصيام ] ؛ مكان والصبي . 

(1) في سائر النسخ : ( وليذوق ] بالعطف , وهو خخطاً . 

(4) سورة المائدة : الآية مه . 

(*) لفظ : [عليه ] ساقط من صلب ( صى ) راستدرك الناسخ في الهامش » وفي (م )»رع ) : [ أحياه علي ٠]‏ 
(1) أخرجه مسلم بعناه : في الصحيح ‏ في باب صحة حج الصمي وأجر من حج به ( 514/1  )‏ الحديث 
 ) 157/447‏ وأبر داود يألفاظ متقاربة . في السنن » في باب في الصبي يحح ( 454/1 ) ؛ والطحاوي 
في العاني ء في باب الصغير ( 8365/5 ) . : 
(1) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في حبح الصمي ( 598/5 2 103 ) » الحديث ( 414 ): التسائي في 
اس في متخ بالصغير (هأ/+ 698 وفين ماج في ياب خب الصتي ( :3101/1 للفديث :165410 


١/4 


> كتاب الع 


5 - قلنا : جواز هذا لا تعلمه إلا من طريق الشرع » فلأنه إلحاق لصبي عار عن 
التكليف 29 , فلولا الشرع » » لم يجب أن نعرضه (© لذلك ٠‏ يبين ذلك ”' : أنه أضاق 
الأجر 7 إليها » ولو كان نفلا لكان أجره له » وإئما يجوز ز أن يحصل لغيره على طريق 
التبع » فلما أضاف الأجر 2 إليها وسكت عن الصبي » دل على ما قلناه . 

- ومن أصحاينا من قال : يحتمل أن يكون 27 هو بلغ أو لم ييلغ يلغ , فقال 
رسول الله 9 عل : له حج ؛ فإنه حكم بيلوغه . 

. » فإن قيل : في الخبر : « إنها رفعت صبيًا‎ - 4١0 

4 - ق قلنا : إذا أشكلت © حالَهُ » فهو صبي حتى يُعْلّمَ حاله » رقولهم : إنها 
رفعت بعضده 9 . وهذا لا يكون إلا في الطفل . 

6 - قلنا : رفعت يدا منه » كما يقال : رفعت 07" فلاتا إلى الحاكم . 

5 - ولا يقال : في الخبر : إنها رفعته من محفة لها » ومحفة العرب لا تسع 
اشن 209 

١7‏ - قلنا : رفعته من مِحَفّتها لا يقتضي : أنها كانت هي في 27 لمحف » فجاز 
أن يكون هو فيها دونها فرفعته إليه 

8 - قالوا : فكيف يشكل في 29 البالغ أنه يجوز حجه ؟ 

6 - قلا : لا يشكل في البالغ » وإفا أشكل الشك في بلوغه . 

- قالوا : روي عن ابن عباس 9لا « أن النبي يد قال : أيما صبي حج 


)في (م)2(ع):[التكلفاع. (؟) في (ع ) : [ أن نفرصه ع , 

(؟) قوله : [ بين ذلك ع ساقط من ( م )2 ( ع ) . 

(525)ني (م) : [الآخرع, () لفظ : [ يكون ) ساقط من (ع ) ٠‏ 
() قوله : [ رسول الله ع ساقط من (م ) + (ع ) . 

(65) في ( ص ) : [ استكملت ] . (5) في (م)(ع):[بعدهع. :1 
)٠١(‏ في (م) ؛(ع): بدنه كما تقرل رقعت بعده وهنا لا يكون إلا في الطفل قلناء وهو سهر ؛ دفي 
(ص ) : [ يد عء مكان : [ يدا ع ء وهو خطأ . 

: ] انحفة ] : بكسر اميم » مركب » كالهودج . تركب فيه النساء  إلا أن الهردج يقيب » [ والحفة‎ [ )1١1( 
٠ ) 153/١ ( لا تقبب . راجع في لسان العرب , مادة حقف ( 450/5 ) » المصباح امير‎ 

(19) حرف : [ الجر ع ساقطة من (م) 2 (ع). 

. ] في (م)2(ع): [ كيفاعء وفي (ع ) : [ على ] . مكان : [ في‎ )١١( 


و أ لضي أو أخرم عنه وليه سبببب ابل _ ببسي ولو 
ع 4١‏ حججء ثم بلغ ء فعليه حجة الإسلام » 29 , 

.موه - قلنا : هذا يدل على : أنه يحج » وعندنا : المج على 7 ثلاثة أضرب + 
زض » ونفل » وحج اعتبار 27 وتمرين » فإضافة ‏ الحج إليه صحيحة . 

,م١4‏ - قالوا : روى ابن عباس 9 أنه قال : حججنا مع رسول الله يك ومعنا 
النساء والصبيان » 7'» . وعن السائب بن يزيد « قال : حج بي أبي مع رسول الله يت 
1 : 2 

وأنا ابن سبع سنين » 9"© » فكان من فغل رسول الله يله . 

مم40 - قلنا : الحج بالصبي لا يمنع منه » فليس من فعل ذلك دلالة . وقول © ابن 
عباس : « أحرمنا عن الصبيان » » ليس معناه ”2 : أن النبي عَم عرفه . فأقر عليه » وقد 
قال : « أحرمنا عن النساء » » وذلك لا يجوز بالإجماع . 

4ه - قالوا : يجتنب ما يجتنبه المحرم على الإطلاق © , فكان محرمًا ‏ 
كالغمى عليه إذا أَهِل عنه © , 

مه - قلنا : لا نسلم » بل إنه يجتنب ما يحظره الإحرام على الإطلاق » ولا 


. في سائر النسخ : [ حج عنه ] » ولعل الصواب ما أنبتناه » أو : [ حج به أهله ع‎ )١( 

(1) أخرجه الحاكم : في المستدرك » في كتاب المناسك ؛ في حج الصبي والأعرابي ( 441/١‏ ) من حديث 
ابن عباس مرفوصًا بلفظ : إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل ؛ وإذا عقل فعليه حجة أخرى » وإذا حج 
الأعرلي فهي له حجة » فإذا هاجر فعليه حجة أخرى ٠‏ والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب إثبات 
فرض الحج ( 755/5 ) وابن عدي في الكامل » في ترجمة الحارث بن سريج النقال ( 111/7 ) ؛ الترجمة 
(10/ق8؟), (7) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) ٠‏ 2غ ) ٠‏ 
(9)في (م)ء(ع) :[عقاد ]. 

(0) في (ع ) : [ يإضافة ع . : 
() أخرجه ابن ماجه في السنن في باب الرمي عن الصبيان ( 1010/7  )‏ الحديث ( :5:72 ) » والترمدي 
في السنن . باب ما جاء في حج الصبي ( 501/5 ) » الحديث ( 457 ) بلفظ : كنا إذا حججنا مع النبي 
هته » فكنا نلجأ عن النساء ونرمي عن الصبيان . ١‏ 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الحج . باب حج الصبيان ( 518/1 ) » والترمذي في السفن ٠‏ في 
باب ما جاء في حج الصبي ( 163/5 ) ؛ الحديث ( 558 ) ٠‏ 5 
0 () في زم ) : [ معنا ] يحذف الضمير . 
)٠١(‏ الزيادة من رم )ء رع). 8 
)١١(‏ قوله : [ كالمضمى عليه إذا أهل عنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ 
ترك : ( فكان محرما ع إلى قوله : [ هل عنه ] ساقط من ( م ) 6( ع 6 ٠‏ 


في الهامش ؛ ومن 


111111 اوور 


الفلل سسب سس سس كاه 
يجتنب الخيط » فلا يجتنب ما يشق عليه اجتنابه . 

+م ١ه‏ - ولأنا قلنا : إنه محرم إلا أنه إحرام لا يلزم المضي فيه “2 , تقد ين 
بموجبهاء وأصلهم : المغمى عليه , وهو ممن يلزمه العبادات » فجاز أن يتقدم بف غرِ, 
إذا انضم إليه قصده ونيته » وهذا لا يوجد في الصبي . 

+م١و‏ - ولأن المغمى عليه أنه متفق على وجرب الكفارة عليه بجداياته . فز 
اختلف في وجوب الكفارة على الصبي بجنايته © » دل على أنه 7" ليس بمحرم . 

مه - قالوا : قربة لله ! بل لها 29 فانعقدت للصبي » كالطهارة . 

"1ه - قلنا : قد بينا أنه ينعقد » والخلاف 9 فيما بعد الانعقاد ؛ لأن الطهارة لا 
يقال لها : انعقدت ؛ لآن العقد يقال فيما يشتمل على جملة تتعلق بعينها في الصحة 
بيبعض ., وهذا لا يوجد في الطهارة . 

- ولأن الطهارة لا صحت منه » لم يكن لوليه فيها مدخل » وما لم يصع 
دخوله في الإحرام بنفسه دون الولي ء دل على : أنها عبادة لا تتعقد له . 

0 - قالوا : من صحت طهارته , اتعقد إحرامه » كالبالغ . 

5 - قلنا : انعقاد صلاته كانعقاد إحرامه ؛ لأن من أصحابنا من يقول : لا ينعقد 
كل واحد منهما » ومنهم من يقول : ينعقد انعقاد تمرين 207 واعتبارء انعقادا لا يجب 
المضي فيه "2 , ولا القضاء بإفساده . والمعنى في البالغ : أنه ممن يلزمه الحج ينذره 9 
فلزمه بعقده » والصبي بخلافه . 

. فإن قيل : إذا قلتم : إحرامه قد انعقد » فكيف لا توجبون 29 الكفارات عليه ؟‎ - 3١4 

4 - قلنا : إحرامه قد انعقد على وجه لا يلزمه إتمامه ولا المضي فيه . والكفارات 
تجب جبران 210 معنى آخخر من العبادة ومن الإحرام / ومن كان ذلك 217 لا يجب عليه 


] في جميع التسخ : [ فيها ] » والصواب ما أثبتناه » وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ المعنى ] ء مكان : [ المضي‎ )١( 
. ع) : [ بجناية ] بحذف الضمير‎ (٠) في (م‎ )3( 

)في (م)بدع) :انماع (4) [ أيع : أم الصمي ‏ 

(5) في (م)٠(ع)‏ : [الخلاف ع بدون العطف . 

 ] ع ) : [ ينعقد مرتين ] , مكان : [ ينعقد انعقاد تمرين‎ (٠) في (م‎ )١( 

(') لفظ : ريه ] ساقط من (م ) (٠‏ ع ٠.6)‏ (8) قرله : [ بنفره ] ساقط من (ع) - 
(5) لفظ : لا توجبون ] ساقط من (م )٠١( ١.)‏ في (م)(ع):[ كجبران] 
١١١‏ ) في (م)ء(ع):[ ذلك الحد ع بزيادة : [ الجدع . 


مم الصبي أو أحوم عنه وليه لفت 
يم غير الذي هو في 1 

ويوو - فإن قيل : إذا افشسح الصلاة لزمه جبرانها بسجود السهو , وكذلك 29 
يجب عليه جبران الإحرام . 

41 - قلنا : جبران الصلاة من جنسها » ويجوز أن نكلفه أعمال البدن تمريئًا 
يوا[ وجبران احج مال » والصبي لا يجوز أن تكلفه حقوق المال ريا واعتاز ]9 
بول على الفرق بينهما : أن جبران الصلاة عمل بدن » وهو مأمور به » وجبران الحج من 
.لل ] 0 كان عمل به ء والصوم لم يؤمر به » فالمال أولى وأحرى أن لا يؤمر به . 


...م 


00 شع سبدهة ٠‏ قحك بجي نغ قذي في ستكمة ون ف ني » ولأ ناما 
الف ما أليتاه _ (1) في ( ص ) : [ قلسي ان 

ناح ل قا ار عل عت عي ونوك التي لله 
(4) [ خلل ] مزيدة ليستفيم العنى ء وحذفت كلمة هو فيل الصوم في الماية : 


؛/دااو١‏ سابد 2 د كر 


||| مساله 


حكم المغمى عليه في الميقات 


4١407‏ - قال أبو حنيفة : | إذا خرج الرجل حاجما فأغمي عليه في الميقات ١‏ فإذأمر 
رفقته يحرمون عنه » [ ويصير بفعلهم محرمًا » وكان أصحابنا يقولون : وليس في ني 
أهل رفقته رواية ع © . 

4 - قياس قوله يقتضي جواز ذلك لهم » وإن أمر الصحيح رجلا يلبي عن . 
فليس فيه نص » لكنهم قالوا : لو اشترى تسعة نفر بدنة » فقلدها أحدهم بأمرهم رمم 
نووا » صاروا محرمين » والتقليد مع النية » كالتلبية مع النية © . 

4 - وقال الشافعي كك : لا يصير بفعل الغير محرمًا © . 

- لنا : أنه ركن من أركان الحج , فجاز أن يتعلق بفعل الغير حال الإغفال : 
أصله : إذا طاقوا به » ودفعوا ©» عن عرفة » فإن قِعْل هذا هو الطواف والونوف . 

١ه‏ - قلنا : بل هم الفاعلون ذلك فيه ؛ بدليل : أنه لو أعثر به "© إنسان فمات , 
ضمنوا دون المغمى عليه » ولو صدم إنسانًا » لزمهم الضمان . 


)١(‏ ما ين الممكوفتين ساقط من ( م ) ء ( ع ) ء ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش 
(1) قوله : [ كالتلبية مع النية ] ساقط من صلب ( م ) , واستدركه الناسخ في الهامش . قال السرخسي في 
المبسوط : وإذا أم الرجل الببت » فأغمي عليه فأهل عنه أصحابه بالحج . ووقفوا في المواقف رقضوا له النسث 
كله » قال : يجزيه ذلك عن حجة الإسلام في قول أبي حنيفة : وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجزن . 
والقياس قولهما . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب الحج عن الميت وغيره ( 011/5 ) : الخامع 
الصغير , كتاب الحج ص 164 , الميسوط » كتاب اللحج ( 10/4 : 111 ) , بدائع الصنائع ؛ فصل : و 
بيان ما يصير به محرما ( 171/1 ) » نتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 0/7 015-61 ) ؛ الباية بع 
الهداية ( 171-175/6 ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر , كتاب الحج ( )186/١‏ . 

(5) في (م ) : [ الجبر] , مكان : [ الغير ] . راجع المسألة في : حلية العلماء» كتاب الحج ( 199/5 ٠)‏ 
المجموع , كتاب الحج ( 78/7 ) ؛ فتح العزيز , وبذيله المجموع ( 451/7 ) . وقال مالك في المدونة فيص 
أغمي عليه عند الميقات نأحوم عند أصحابه : إذا أفاق المغمى عليه فأحرم قبل أن يقف بعرفات , أجزله حج ٠‏ 
وإن لم يقف حتى وقفوا به بعرفات وأصبحوا من ليلتهم ؛ لم يجزثه . راجع تفصيل للسألة في : المدوة ' لي 
القرامة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( 751/١‏ ) . وقال الحنابلة : مثل قول الصاحبين والشافي 
والمغمى عليه لا يصح إحرام رفيقه عنه . راجع المسألة في المغني . كتاب الحج ( +هة؟ 2593 
(4)ضي زم ) : [ ورتمراع . (0 )ني رم):[لسعء 


ب الى ويه في الإقات سسا ب ل ل سس الا و 

,وو - ولأنهم لو وضعوا الحمل في يده وألقرها فأتلفت مالاء 
بول على 99 : أنهم الفاعلون لذلك ‏ 

,وو - ولأنه لو أمرهم بذلك العم 29 . صح إحرامهم [ له ] 9 . يدل عليه + 
كل ما ملك الأب على ” ابنه بالولاية ملك الأجنبي على الأجنبي © [ بالإذن 
ولأ ] 29 كسائر العقود » وإذن ثيت : أنه يملك الإحرام عنه بالأمر » ومعلوم : أن 
من خرج حائًّا وأنفق ماله وبلغ الميقات فهو لا يختار أن يضيع قصده بل يؤثر أن 
ييرز © له نفقته يفعل الإحرام عنه » والأمر بالعادة 9» كالأمر بالنطق » بدلالة من ذيح 
أضحية غيره ٠‏ 


ضمنوه 29 دونه 


وو - احتجوا : بأنه بالغ ؛ فوجب أن لا يصير محرمًا بعقد غيره عليه » أصله : 
النائم . 

ههه - قلنا : النائم لا يتعقد إحرامه بنفسه ؛ لأنه يوقّظ فيحرم » والمغمى عليه 
يتعذر "2 عليه ذلك » فيقوم الركن مع قصده : فصار كما لو خافوا أن يفوته الوقوف . 

- قالوا : عقد للإحرام على المغمى عليه ؛ فوجب أن لا يجوز » أصله : إذا 
كان في بلده . 

80 - قلنا : ليس لهم إخراجه وحمله إلى مكة » فجاز لهم الإحرام عنه إذا تقدم 
القصد إلى الإحرام . 


6+ 


(١)في(ع):‏ [ضمترماع . )١(‏ الزيادة من ( م )6 (0غ) ١ ٠‏ 
)في (ص) : [ الأغمى ] بلغي المعجمة . وفي ام ) ».و لان ) » ولاع ) : [ الأعى ] فلمل لي 
"باه ؛ لأنه لا مانع للأعمى أن يحرم بنفسه والشاهد هنا هو أمر المي عليه لهم دون الآخر الذي هر مناء 
السلة . والأغمئ من ع فهر أغميئ ( أفمل ) وهو المنسوب للإغماء فهر مشهور بذلك ويعرف بكثرة طروت 
عليه . (4) إدراج اقنضاه ايان ٠‏ 

)ني (م)ء(ع): عنع . مكان : [ على ] . 
)١(‏ توله : [ على الأجنبي ع ساقط من ( م ) 6( ع ) 0 < 
17) قاعنة : كل ما ملك الأب على ابنه بالولاية ملك الأجنبي على الأجنبي لاذه والأم: 7 
من : وكوور عبد مكلت + ر ووفك نزي 6 315 نيجوز إرامكاف: 1 الإياية 1 
(17) ني رصع : زبلمادةع ل ٠‏ ضي زم) :[ تعثر ] , 


وقد زدنا بالإذن والأمر لاتتضاء دقة العنى . 


||| مساية 


إذا جامع امراته قبل الوقوف بعرفة 


مها - قال أصحابنا : إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة » فسد حجه, وعل 
اغاة ”© . 

وول - وقال الشافعي : عليه بدنة 9© , 

- لنا : أنه سبب لوجوب القضاء 9 ؛ فلا يجب به بدنة , أصله : 
الفوات 2499 , والإحصار . 

- فإن قيل : الفوات أخف ؛ لأنه يحصر *© بسبب فيه تفريط . 

- قالوا : ولأن من فاته 29 الحج لا دم عليه عندكم ؟! والمفسد يجب عليه 
هدي بالإجماع , ومفسد الصوم يجب عليه الكفارة . وبفواته عن وقته لا كفارة عليه ! 


(1) راجع تفصيل المسألة في : الأصل , باب الخروج إلى منى » و ياب الجماع ( 4110/9 :0418 1101): 
مختصر الطحاوي , باب ذكر الج ص7 . متن القدوري , باب الجنايات ص  ” ١‏ المبسوط » باب الخروج إلى 
منى , و باب الجماع ( 517/4 .1148 ) ؛ بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما يفسد الحج ( ١//511)؛‏ قح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية ‏ باب الجنايات ( 4/8 41-4 ) ٠‏ البناية مع الهداية » باب الجنايات ( 510/1/4- 
10 ) . الاختيارء باب الجنايات ( 174/١‏ ) ؛ مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ‏ باب الجنايات ( 0188/1 
(؟) راجع المسألة في : مختصر المزني75 , حلية العلماء » باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة 
وغيرها ( 117/7 ) » امجموع مع المهذب , باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( 724/9 414) 
فتح العزيز مع الوجيز ؛ في الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة ( 0/1/9؛ » 4٠/8‏ ) . رقال مالك 
وأحمد : مثل قرل الشافعي . إذا جامع قبل الوقوف ‏ وجبت عليه بدئة . ونقل ابن رشد في البداية عن مالك : 
مثل قول الحنفية » تجزيه شاة . راجع تفصيل المسألة في : امنتقى , في هدي المحرم إذا أصاب أهله ( 015/5 4 ): بداية 
امجتهد » في القول في كفارة المتمتع ( 5.5/١‏ » /741 ) , الإقصاح , باب العمرة ( 581/1 © 184)* 
المغني » باب ما يترقى امحرم وما أبيح لهو باب صفة المج ( 714/5 هاطاء ولمع , مغ ) الكافي لابن قدامة » 
باب محظورات الإحرام ( 4١4/١‏ ) , العدة مع العمدة » باب محظورات الإحرام ص4/ا1 » ٠118‏ 
(*) في (م (٠)‏ ع ) : [ أن سبب الوجرب للقضاء ع . 

(4) في 2م )2ع ): [ الرقوف ع . 

(2) في (م)(ع):[ يحصرمع. 

(7) في ص وسائر النسخ [ ولأن ] ولعل الصواب [ ولإن ] ويجوز أن يكون الأسلوب على طريقة الاستفها؟ 
التقريري ! وهر ما رجحناه إثبانًا للأصل . 


إذا جامع إمرائه قبل الوقوف بعرفة سس 1 

.0 - قلنا : لا فرق بين الفساد والفوات ؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن يحص 
ب لا تفريط فيه » كامرأة إذا أكرهت على الوطم . 1 

.وه - فأما الدم فلا يجب على من فاته احج ؛ لأنه لزمه طواف وسعي فقام مقام 
الدم ٠.‏ 

و!» - وأما الصوم فخالف الحج في الكفارة ؛ لأن الكفارة تيمب في الحج من غير 
إن_ادء ولا تجب كفارة الصوم إلا بالإفساد » فلذلك اختلف [ الفوات والإفساد فيه. 
ولأنه وطء] "2 في حال لا يؤمن فيها الفوات » فلم يلزمه بدنة » كما لو «© وطئ ناسهًا . 

41 - ولأنه من محظورات الإحرام » فلم يجب فيه القضاء مع الفدية » أصله : 
قل النعامة © » وسائر محظورات الإحرام . 

41 - احتجوا : بما روى عبد العزيز بن راقع » قال : 0 سأل رجل ابن عباس عن محرم 
جامع امرأنه ؟ ؛ ققال : يمضيان في حجهما وينحر بدنة » وعليهما الحج من قابل ؛ 9 , 

- قلنا : هذا الخبر ذكره الطحاوي يإسناده عن حماد بن سلمة » عن جعفر بن أي 
وحشية "© ؛ عن سعيد بن جبير 9 أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل وقع بامرأنه » وهما 
محرمان ؟ » فقال : يقضيان نسكهما , فإذا كان عامًا قابلًا حجًا وعليهما هدي , © . 
وكذلك رواه شعبة » عن أبي بشير » عن رجل من بني عبد الدار 7 » وكذلك رواه هشيم 
عن أبي بشير . 


(1) ما بين المعكوقتين ساقط من ( م ) , ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) لفظ : [لرع ساقط من (م )20 ع). 

97) في 0م زع ) : [ قبل العامة ع . 5 : 
(؛) أخرجه مالك بلفظ : أنه سعل عن رجل وقع بأهله وهي بمنى قبل أن يفيض » فأمره أن يدحر بانة * في 
الرطأء في باب من أصاب أهله قبل أن يفيض ( 814/١‏ ) » الأثر ( هه ١‏ ) ؛ ومحمد في موطته ؛ في بابك 
الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض ص15/١‏ » الأثر ( 81 ) ٠‏ 

)تي (ع)ء(ع):[وحشةع. 

(1) أخوجه البيهقي في الكبرى ؛ في تكتاب الحج » باب ما يقد المج ( ©/1786:1310 ) عن ابن عبان 
##أ في رجل وقع على امرأته وهر محرم , قال : اقضيا نسككما وارجها إلى بلدكما ؛ فإذا كان عام نابل 
ناخرجا حاجين , فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا » كما أخرجه مالك بي 
الأء في كاب الحي , باب هدي الحرم إذا أصاب أهله ( 581/1 2 885 )ا الأثر ز 181 2ا” 
17 أخرجه البيهقي في الكبرى . في كتاب الحج ‏ باب ما يقسد الحج ( 138/6 2 


و١‏ 5 559 كت 


ووو - كل هذه الأخبار إيجاب الهدي » ولذلك 7" يتناول شاة ؛ والمعررن 
قول ابن عباس : أنه قال : لا يجب الِدن في الحج إلا في موضعين : من وض بعد 
الوقوف . ومن طاف طواف الزيارة جنا » فأقل الأحوال أن تتعارض الرواية . 

- قالوا : وطء عمد صادف إحرامًا لم يتحلل منه شيء » أو إحرامًا ناما ؛ 
فوجب به بدنة » كما لو كان بعد الوقوف ؛ لأنه قبل الوقوف (© أجمعوا على أن 
يفسد 9 حجه » واختلفوا بعده » فإذا وجبت البدنة » في أحسن حالتيه ‏ فلآن تهي ما 
في أسواً حالتيه أولى . 

١‏ - قلنا : لا نسلم أن الوقوف للإحرام تام - لم يتم بعد - وإنما يتم ويكتسر 
بانضمام الوقوف إليه بذلك . على أن هذا "2 قبل الوقوف إذا كان الإحرام منهما يجوز 
أن يصير حجة » ويجوز أن يصير عمرة » فإذا وقف لم تصر 27 أيدا » وقبل الوقوف 
يجوز أن يسقط أفعاله » ويتحلل منه بطواف وسعي , وبعد الوقوف لا يجوز أن يتحلل 
منه إلا بجميع أفعاله . وعلى أصلهم : إذا بلغ الصبي قبل الوقوف اثقلب إحرامه فرضّاء 
وبعد الوقوف لا يجزئ عن الفرض » وعلى هذا : عقّد البيع يقوى بانضمام القبض له 
وهو ضعيف قبله » ولهذا يفسده قبل القبض مالا يفسده بعده » وتحريم الصلاة كذا 
بانضمام الأفعال إليها » فهي ضعيفة قبل ذلك » بدلالة : أن الإمام إذا افتجح الجمعة عندنا 
ثم نفر الناس عنه » بطلت صلاته » ولو نفروا بعد انضمام الأركان إليها لم يقدر عند 
مخالفنا » المدرك للإمام إذا أدرك مقدار التحرعة أن يبنى عليها الجمعة . وإن أدرك معه 
الأركان بنى ؛ فدل هذا كله على : أن الإحرام يتأكد بعد الوقوف غير تام قبله » فإذا 
صادف الوطء إحرامًا تامًا © : تأكدت الكفارة » وإن صادف إحرامًا لم يتم ولم 
يكمل: ضعف حكمه , كما لو حصل الوطء بعد التحلل . 

- ولأن الوطء قبل الوقوف يجب به القضاء . فلما تأكد حكمه في إيجاب 
القضاء لم يتغلظ بالكفارة . والوطء بعد الرمي لما لم يتغلظ حكمه في إيجاب القضا 
جاز أن يتغلظ يإيجاب الكفارة . 


.) ع٠‎ ) قرله : [ ولذلك ع ساقط من (م‎ )١( 

(1) قوله : [ لأنه قبل الوقوف ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5)نيرم)برع):[ضدع. (4)ني (م):[يجبع. 

(*) في ( م (٠)‏ ع ) : [ أن هذا ] بزيادة : [ هذا ] , وهو مشطوب في ( ص ) . 

(0) في رع):[لم صرع. (0) في (م ) (١‏ ع ) : [ ماما بنام ع » يزيادة : [ +14 


بينم إورايه قبل الوقوف بعرفة سسسب سس 1888/6 
مبوه - قالوا : كل ما أوجب بدئة إذا فعله بعد الوقوف » فإذا فعله قبل الوقوف . 
بيت تلك الفدية » كاللباس » والطيب ٠‏ وقتل الصيد . 

بوه - وربما قالوا : فعل حرم بالإحرام » فوجب © أن يكون حكمه قبل الوقوف 
وبعده سواء قياسًا على سائر امحظورات . 

وببوه - قلنا : هذه المعاني التي ذكروها تجب بها كفارة الصغرى . فيستوي 
كمها ني الحالتين » فهذا الفعل يوجب الكفارة الكبرى فيجوز أن يختلف أحواله . 
وباوة - ولأن سائر المحظورات لم تتغلظ (© قبل الوقوف وبعده بمعنى غير الدم » 
ذلم تختلف صفة الدم » والوطء يتغلظ في إحدى الحالتين » فوجب القضاء . ويخفف 
ني باب القضاء إذا حصل بعد الرمي بالإجماع ؛ فجاز أن يغلظ إذا خف حكمه في 
معنى القضاء . 

ىه - قالوا : كفارة وجبت بإفساد عبادة » فكانت العظمى » كالتي يجب 
بإفسادها الصغرى . 

- قلنا : الصوم يجب جبرانه بجنسه » والكفارة لا تجب جبرانه 9 » بدلالة : 
أنها لا تجب 9©» مع الفساد » وليس كذلك الحج ؛ لأن جبرانه تارة يقع يجنسه ء مثل : 
مجارزة الميقات » فأحرم ثم عاد إليه وأحرم » ومن دقع من عرفات عاد إليه ؛ ويقع جناية 
نير جنسه أيضًا ء قمتي وجب الجيران بجنسه خف جبرانه بامعنى الآخر حتى لا يتغل 
جبرانه من وجهين . وهذا المعنى لا يوجد في الصوم ؛ لأن الكفارة لا تكون جبرانًا » 
بدلالة : أنها لا تنفرد "© عن القضاء ء فلم يكن التغليظ بالقضاء مؤثرا في قضائها . 


و 


مع 


تبح يو 

اوناك .1 3 

) ترك : 1 فرجب ع ساقط من (م )© (ع8) ٠‏ 57 
(') في (م) : زلم يفلظع ‏ رم في رمع زرع) :1لا يجب بجرراك ] 
)ني رم : رلا يجبع. رمع في زم ) : [ لا يفره ] ٠‏ 


18 سس كار ا 


مسد 5ه _)ن)ه 


حكم من وطئ بعد الوقوف بعرفة 


- قال أصحابنا : إذا وطئع بعد الوقوف بعرفة » لم يفسد حجه . وعليه بدنة "2 , 

- وقال الشافعي : يفسد حجه إذا وطئ قبل الرمي 9 . 

- لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : 0 الحج عرفة » فمن أدرك عرفة , نقد 
أدرك الحج » 29 » ظاهره يقتضي أنه لم ببق وإن جامع . 

- وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ الحج عرفة » فمن أدرك عرفة » ققد نم 
حجه ؛ وقضى تفئه ) 29 » ووصفه بالتمام يقتضي : أنه لم ببق عليه فرض من فروضه . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : كتاب الآثار » باب من واقع أهله وهر محرم ص١7‏ ؛ حديث ( 7497؛ 
4 ) ع مختصر الطحاوي ص/3 , متن القدوري ص٠5‏ , المبسوط » باب الخروج إلى منى ( 91/4 : 
ه) » بدائع الصنائع ( 0//1١5؟‏ ) ع فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 41/5 ٠‏ 47 ) ء البناية مع 
الهداية ( 50/4 » 11/3 ) ء الاخنيار ( 175/١‏ : 175 )؛ مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( )593/١‏ 
)١(‏ راجع تفصيل المسألة في المصادر السابقة » مختصر المزني ص75 ؛ حلية العلماء ( 5137/5 ) المجموع مع 
المهذب ( 584/17 ؛ 5410 :28288 14 ) » فتح العزيز مع الوجيز ( 1/7/اغ » 417 ) . وقال مالك في المشهور 
عنه , وأحمد : مثل قول الشافعي ؛ من وطئ قبل رمي جمرة العقبة ؛ فقد فسد حجه » وعليه بدنة . قال الباجي في 
المنتقى : ولم ينص على من وطئ بعد الوقوف وقبل الرمي » وقد روى القاضي أبر محمد عنه في ذلك روايتن ١‏ 
إحداهما رهي المشهورة : أنه قد أفسد حجه , وبها قال الشافعي » والثانية : أنه لا يفسد حجه . راجع تفصيل اللسالة 
في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( 70/1 ) » المنتقى ( 4/1  )‏ الكافي لابن عبد البر » باب ذكر ما يفسد المح 
والعمرة والحكم في ذلك ( 541/١‏ ) » بداية الجنهد ( ٠ ) 786/١‏ قوانين الأحكام الشرعية : الباب السادس في 
الفدية والنسك والهدي ص 11517 , 181 الإفصاح ( 586/١‏ ) : المغني ( عع عن معط 448 483) 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وأخرج» 
النسائي في السنن » في فرض الوقوف بعرفة ( 597/0 ) ء وابن ماجه في السنن » باب من أنى عرفة فى 
الفجر ليلة جمع ( ٠١١1/5‏ ) . 

(6) في ع ) : [ نعثه  ]‏ وهو تصحيف . ولعل المصنف جمع روايتين في ححديث واحد . الجزء الأول قرله عليه انصلاة 
والسلام اليج عرفة » فمن أدرك عرفة تقدم تخريجه آنفا» في مسألة ( 418 ) , والجز الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام 
ففد ثم حجه رقضى تفئه ؛ وأخرجه أبوداود في باب من لم بدرك عرفة ( 441/١‏ ) , والترمذي في باب ما جاء ميعن رك 
الإمام بجمع ققد أدرك الحج ( 501 ) » الحديث ( ).» والنسائي في السنن , كتاب المناسلك في فرض الوقرف 
بعرفة ( 193/0 ) ؛ واين ماجه في باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ( ٠١١5/5‏ ) , الحديث ( 5018 )* 


ب ب ولي يمد الإزوف ببرلاستسسعسسبيب سس لور ة 
إن الفوات لا يلحقه . 

للب ا و ا 

250 التمام لمن عرف المناسك معلومة بالمشاهدة , 

بوره - ولأ فلك مجاز لا بصار يه إل بليل ٠‏ ولا يقال : نحمله 29 على أنه أمر 
ونرين ؛ لأن الظاهر يقتضي أنه أمر الأمرين جميعًا 97 فحمله على أحدهما تخصيص - 

ووو - فإن قيل : قد قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إذا رفعت رأسك من آخر 
ييه زروت ان تا لاريم ون الك روه التسااد: 

ووه - قلنا : العمام أراد به هناك : أنه لم بيق عليه فرض من فروضها » ولا يجوز 
أن يكون هذا هو الراد به ههنا ؛ لأنه بقي عليه فرض ء فعلم أنه أراد به الأمن من 
نادهاء كما تقول : تم هذا الشيء إذا استقر وتأكد. 

ادحو - ولأنه وطئ بعد الوقوف » فلا يفسد الحج » كوطء المكره . 

عاك مويو ع ررس لع عد 

6 - ولأنه معنى يوجب القضاء ؛ فلا يثبت 297 بعد الوقوف » كالفرات . 

1 - ولا يلزم الدّة ؛ لأنها [ لا ع توجب ”© القضاء وإنما توجب الأداء. 

01 - ولأنه أمن من فوات الحج ؛ فوجب أن يأمن من فساده » كما بعد الرمي . 

5 - فإن قالوا : فعل العمرة قد أمن فواتها ولا يأمن فسادها . 

414 - قلنا : الفساد يعتبر بالفوات فيما يلحقه الفوات » فأما ما لا يلحقه الفوات » 
نهر يعتبر بأصل آخر 2" 

4 - قالوا : إذا نوى 27 الصوم فقد أمن فواته » ولا يأمن فساده . 

عدم لس ياو بو 0 
( 1 1 عتينا 
امسوم سدم 

“د نت صلاته . ومن كان خلفه من أتم الصلاة » في السئن » فى ابي 9ت 


لك دأسه من آخر الركعة ( 135/1 ) ذى ني زع) ارفد عت ١]‏ 


)0 ")في ر(ص). ١٠رمع‏ (ن) رع) تورجب ] وقد ادرجنا لا] قنضاء دا ركيب الغري الال شري . 


(7') في ساثر النسيخ : اخره . والصراب ما أثبناه ٠‏ (8) في (م )6( ع) : [ يخركا ؟ 


لحل كاب اي 


الدخول فيه قصدًا منه » وهو بحيث لا يلحقه الفوات ) 97 » ولا يعتبر الفساد ب 

415 - ولأنه جامع في إحرام تأكد بفعل معظم أركانه ٠»‏ فصار كالرطء بير 
الرمي » بيين © ذلك : بمن قدم السعي حتى سلم أكثر الأفعال للأركان . 

بوره - ولأن الجماع يمنع ما بقي من العبادة على ما تقدم » ومعلوم : أن قرك الرمي 
لا يمنع من صحة ما تقدم » وتعلق حكم الجواز وزيا ارك يه 

1ك راح لوط د ا 0 والرمي 27 , فإذا كان 
الوطء مع بقاء الركن لا يفسد ء فمع بقاء المنع أولى أن لا يفسد ‏ 

- احتجوا : بقوله تعالى : « ولا رَنَكَ ولا صُسُوفَت وَلَا جِدَالَ فى لسع 4 200, 
والنهى © يفيد الفساد . 

- [ قلنا : قد قيل : المراد بالرفث : الكلام الفاحش » وهذا هو الظاهر ؛ لأنه 
قرنه بالجدال » ولو ثبت أن المراد به : الجماع » حملناه على ما قبل الوقوف بدليل . 

9 - قالوا : وطء عمد صادف إحراما لم يحل فيه شيء ؛ فوجب أن يفسد 
الحج ء كما لو كان قبل الوقوف ع © , 

+0 - قلنا : المعتى في الوطء قبل الوقوف : أن الوقوف لا يمكن أداؤه بما يوجب 
الإحرام على الوجه الذي اقتضاه ‏ التحريم » وعدم فعل الوقوف بمنع تمام الحج ؛ وبعد 
الوقوف لا يجوز أن يفسد الإحرام لنقل فعل الطواف على الوجه الذي أوجبه 
الإحرام © ؛ [ لأن بقاء الطواف لا يوجب الفساد » فلم يق من الأفعال إلا الرمي » 
وتعذر فعله على الوجه الذي أوجبته التحريمة ] '» يجري مجرى تركه » وذلك 00" لا 
يمنع من صحة الحج . 

٠"‏ - ولأن ما قبل الوقوف حالة يجوز أن يجب فيها الحج يفواته » فجاز أن يجب 


٠ ما ين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. (')ني (م)٠(ع):[ ريينع بالعطف‎ 

(5) ني (م ١)‏ (ع) :1 رهر الرمي ] بزيادة : [ هو ] . 

(4) سورة البقرة : الآية 3817 . (0) قرله : [ والنهي ] ساقط من (م)2 ع2 
)١(‏ ما بين المعكرضين ساقط من (م ) ٠‏ ( ع ). () في (م) ٠(ع‏ ) : [ قضاة] 

١‏ ) ني 2م )ا رع ): [ التحرم ع. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش ‏ 

. في (م ) :[ ذلك ع بدون العطف‎ )١( 


إيى من وملىئ بعد الوقوف بعرقة سسسب ل سس 4/6 8و 
بئادوء [ وبعده لا يجوز أن يجب القضاء يفواته » فلا يجوز أن يجب بفساده ع 01 

.م4 - ولأن قبل الوقوف الإحرام ضعيف ؛ [ بدلالة : أنه لم يتأكد بانضمام 
الأركان إليه » وإذا صادف الوطء إحرامًا ضعيمًا ]97 لم يتأكد فده ويغد 
الرنوف يصادف إحرامًا متأكدًا بانضمام أكثر الأر كان إليه » فتأكده يمنع من طرآن 


الفساد عليه ٠‏ 
ومو - قالوا : الحج عبادة يلحقها (© الفساد بغير حت » فجاز أن يلحقها ما لم 
يخرج منها » كالصيام . 


- قلنا : الصوم يلحقه الفساد منى بقي منه جزء لا يجوز أن ينفرد ما تقدم 
عنه , فإذا فسد الجزء فسد 27 بما مضى . وليس كذلك الحج ؛ لأن ما مضى منه منفرد 
بالصحة عما بقي » ففساد 7( ما بقي بالوطء لا يوجب ”2 فساد ما يضاف إليه ‏ 
.4 - قالوا : عبادة لها تحليل وتحريم يلحقها الفساد بما يينهما © » كالصلاة . 
- قلنا : الصلاة لا يجوز أن يبقى ركن من أركانها » ثم لا تفسد بالمعاني 
الفسدة . وما كان الحج لا يفسد بالوطء مع بقاء ركن من أركانها ؛ جاز أن لا يلحقه 
فساد مع بقاء تابع من توابعه . 

6 - قالوا : أحد محظورات الإحرام ؛ فوجب أن يكون حكم ما بعد الوقوف 
وقبله سواء » كاللباس ء والطيب » وحلق الشعر . 

- قلنا : هذه المحظورات لا تفسد 9 الإحرام » وإنما توجب 22 الجبران » 
والعبادة إذا وجب جبرانها قبل تأكدها » فعند تأكدها أولى » والرطء يوجب 27 
الفساد , ولا يجوز أن يقال : إذا فسدت العبادة قبل تأكدها » يجب أن تفسد 19 بعد 


تأكدها , 


)١(‏ ما بين المعكرفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش 

(1) ما بين العكرفين ساقط من ( ع ) - (5) في رع ) : 3 يارنها ) . 

(؟) قرله : [ الجرء فسد ) ساقط من ( م ) © ( غ6٠‏ 

(*) في (م ٠»)‏ زع ) :1 بالرطء بفساد ع بزيادة : [ بالوطم ع 

9) في (ع) :ولا يوجب ع بالعطف . في رم )ب رع) :1 إسها] 
(4) فيزم ) : زلا يف سدع 00 
)ني (م)برع): [مرجبع. ررلضي جم ) : ( أن يفد]. 


/حمة ١‏ - ب كاد 


١‏ - قالوا : العبادات كلها تفسد ما لم يخرج منها » وكذلك هذه انر 
تفسد 7 ما لم يخرج منها يلحقها الفساد . والدليل على أنه إذا رمى خرج منها .+ 
يقطع (" التلبية » وهي من 29 شعارها . 

- قلنا : هذه العبادة قد فارقت سائر العبادات , بدلالة أن سائر ‏ 


العبادان 
يلحقها الفساد ما بقي فرض من فروضها . وهذه العبادة ييقى أحد أركتها بي 
يفسدهء وذلك يجوز أن لا يفسد وإن لم يخرج منها . 

415 - وعلى أنا لا نسلم أنه بالرمي رج من العبادة » بل هر فيها إلى أن يتحلل 
بالحلق عندنا » ثم يتحلل بالطواف . 

64 - فأما استدلالهم بقطع التلبية ؛ فلا يدل على ما قالوه ‏ 

١6‏ - ولأنه يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها » ثم يلحقها الفساد عندهم مالم 
يتم 9©) الرمي ؛ فسقط هذا . 


٠ 


جوتي سر ا 
)١١‏ في (م): [يفسدع. (')ضي رم) برع ): [ أن يقطع ]. 
(5) لفظ : رمن ع ساقط من (م) ٠‏ (ع). 

(8) ني (م)ءزع):[عالم جممع. 


هود الرطاء » بعد الوقوف يمر قة ببسب ب سس 6 | 


كك فيس 


حكم تعدد الوطء ؛ يعد الوقوف بعرفة 


1ه - قال أصحابنا : إذا وطئ ثم وطئع : فعليه في الثاني شاة © , 

بوره - وقال الشافعي : إذا لم يكفر عن الأول » قفيه قولان أحدهما : شاقء 
والآخر : بدنة 9© , 

وحمو - لنا : أنه وطء » صادف إحرامًا » نقضت حرمته بالوطء ؛ فصار 69 
كالوطء بعد التحلل . 

ورمة - ولأن الوطء معنى 7 يوجب القضاء , فإذا وجد بعد الوطء لم يتعلق به 
فدية » كالفوات . 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع : ولو جامع بعد الوقوف بعرفة ثم جامع » إن كان في مجلس واحد لا 
يجب عليه إلا بدنة واحدة » وإن كان في مجلسين تجب عليه بدنة للأول » وللثاني شاة على قول أبي حنيفة 
رأبي يرسف . وعلى قول محمد : إن كان ذبح للأول بدنة يجب للثاني شاة » رإلا فلا يجب . وقال 
الطحاري : ومن جامع في حجه مرارا قبل وقوفه بعرفة » فإن أبا حنيقة وأبا يوسف قالا : إن كان ذلك في 
مرطن واحد , كان عليه دم واحد » وإن كان في مواطن . كان عليه لكل موطن دم ؛ وقال محمد:عليه دم 
راحد ما لم يهد . ثم يجامع بعد ذلك , فإنه إن أهدى ثم جامع بعد ذلك كان عليه دم آخر . راجع تفصيل 
السألة في : الأصل ء باب الجماع ( 472/5 ) ؛ مختصر الطحاوي ص/5 » البسوط ء باب كقارة قص 
الأظفار» و ياب الجماع ( 75/4 . 1١4‏ )ء بدائع الصتائع ( 511/5 6 518 ) ء الاختيار ( 178/1 )+ 
مجمع الأنهر ( 95/1 ) . 

(1) قال الشيرازي في المهذب : وإن وطئ » ثم وطئ ؛ ولم يكفر عن الأول , ففيه قولان » قال في القدم : 
يجب عليه بدنة واحدة » كما لو زنى ثم زنى » كفاه لهما حد واحد ء وقال في الجديد : يجب عليه للتاني 
كفارة أخرى . وفي الكفارة الثانية قولان » أحدهما : شأة ...... والثاني : يلزمه بدنة . راجع تفصبل السالة 
في : حلية العلماء ( 51/7 » 118 )ع المجموع مع المهذب ( 9م١4‏ 40370 0 4017 ) ؛ فتح العزيز يع 
الوجيز . بذيل المجموع ( 4075/7 , 408 ) . وقال مالك : إذا وطئ المحرم مرارا ؛ فليس عليه إلا هي 
لاحد . راجع المسألة في الكافي لاين عبد البر ( 1848/١‏ ) ؛ بداية الجتهد ( 587/١‏ ) - قال ابن قدامة في 
لحي ا د م اله 
لل ؛ فكفارة واحدة . وعنه : إن لكل وطء كفارة ؛ لأنه سبب لكفارة فأوجبها كالأول ‏ والمذهب 

لاجع نفصيل المسألة في المغني . باب ما يتوقى الحرم وما بباح له ( 553/5 + 557 ) م 

7" قرله : [ بالوطء فصار] ساقط من (م  )‏ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
() في رض): [مسع. 


9 ورور 


ل كح قربي 
- ولأنها عبادة تجب بالوطء فيها الكفارة العظمى ٠‏ ولا تتكرر بالرض , 
أصله : الصوم ‏ 
- ولأنه هدي لا تجب في الطيب واللباس » ولم تجب في الوطء الثاني . 
كالتديير . 


- ولأن الوطء الثاني لو حصل قبل الوقوف لم يفسد به الحج . 

م400 - قالوا : وطء () حصل بعد الوقوف لم يجب به بدنة » كالوطء فيما دون 
الفرج . 

4 - احتجوا : بأنه وطء عمد . صادف إحرامًا لم يتحلل منه » فوجيت (" به 
الكفارة ٠‏ كالأول . 

6 - قلنا : اعتبار الوطء الثاني بالأول لا يصح ؛ لأن الأول صادف إحراما لم 
يهتكه 2 » والثاني صادف إحرامًا قد نقض بالوطء : وحكم الأمرين مختلف بالاتفاق. 
ألا ترى : أن اللبس الثاني والطيب لا يتعلق به الكفارة عندهم إذا لم يكفر , وكذا 9 
الجماع على أحد القولين » وكذلك 2 يجوز أن يختلف عندنا في مقداره . 

- قالوا : كل ما لم تقدم 20 فيه الكفارة فإذا كرره 9" بعد التكفير عن 
الأول : فيه الكفارة » كاللباس » والطيب ‏ 

7 - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن عندنا فيه الكفارة » وإنما الخلاف في قدرها - 
وإن عللوا القدر - والطيب . 

8 - قلنا : اللباس والطيب لا يختلف قدر الكفارة فيهما 0 , والأول والثاني 
سواء » والوطء مختلف مقدار الكفارة فيه » تارة تجب بدنة » وتارة تجب شاة ؛ 
فكذلك 9 جاز أن يختلف الأول والثاني . 


ه٠‎ 


٠ لفظ : [ وطء ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ء ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
١] في (ص) : [فوجب ]. (5) في (م)٠(ع):[لم يمك‎ )5( 
. ] ()فني (م)(ع):[ وكذلك ). (0) في ( ص ) : [ ولذلك‎ 

. في رص )ء (م):[ما لم يدي ] بدون نقط‎ )١( 

() في (م)؛(ع):[ كرر ع بحذف الضمير . 

(4)ني دم)ءرع):[ ضياع (5) في ( ص) : [ ذلك ]. 


| يريع إيرأه ققد حجهنااسسسست ‏ للسش7سسسست 6( وو 


م يت ب 0 
إذا جامع امرأته فقفسد حجهما 


وموم - قال أصحابنا : إذا جامع امرأته ففسد حجهما : وجب "١‏ عليهما 
لقضاءء ولا يازمهما الافتراق © , 

78و - وقال الشافعي : إذا بلغا إلى الموضع الذي جامعها فيه : فرق ينهما . 

ممه - ومن أصحابنا 29 من قال : التفرقة يينهما واجبة » ومنهم من قال : 

فك 

!40 - لنا : أن التفرق ليس بنسك في الابتداء » فلا يكون 7" نسككا في القضاءء 
كالانتراق في دفعتين . ولانها عبادة تجب في إفسادها "2 الكفارة بالوطء , فلم يؤمر 
بفارقتها في القضاء » كالصوم ؛ لأنه من محظورات الإحرام » فإذا فعله لم يلزمه 
مفارقته » كالثوب الخيط 299 . 

40 - ولأنه قضاء عبادة أفسدها بالجماع » فلا يؤمر بالافتراق فيها , أصله : 


. ع) : [ يفسد حجهما ووجب ] , مكان المنبت‎ (١ في (م)‎ )١( 

(1) راجعالمسألة في : الأصل ( 411/7 » 41/5 ) » الجامع الصغير » باب امحرم إذا قم أظفار أو حلق شعره ص 
؛ مختصر الطحاوي ص/!1 , مئن القدوري ؛ باب الجنايات ص١5‏ » الميسوطء باب الجماع ( 115112/4 ١)‏ 
بدائع الصنائع ( 114/5 ء 18؟ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 40/5 + 47 ) » البناية مع الهداية 
(17/4 - 3100 )ء الاختيار ( 174/1 ) ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( 593/1 ) ٠‏ 
7)في(م)(ع) :[أصحاباع. 

(6) الزياد أنتتاها لمقتضى السياق . اتفق الشافعية » وامالكية , والنابلة ‏ وزفر من الحنفية في التفريق ينهما ٠‏ 
واختلفوا في موضع الافتراق , قال النووي في المجموع : وهل التفريق واجب أم مستحب ء فيه فولان» أو 
وجهان عندنا : أصحهما : مستحب . راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء ( 571/5 ) ؛ امجموع مع 
الهذب ‏ 1/0مم , ممم , ووم , 4١6‏ ) . وقال مالك في المدوئة : إذا حجا فابلا افخرقا من حيث 
يحرمان حتى يحلا . راج المسألة في : اللدرنة » كتاب الحج الثاني ( 580/1 ) ؛ امتتقى ( 5/5 ) ٠‏ الكافي 
لابن عبد البر ( 1/١‏ ) ء بداية الجتهد ( 881/١‏ ) . قال ابن قدامة في الغني : وإذا قضيا نفرقا من موضع 
الما حنى يقضيا حجهما ء ثم قال : وروي عن أحمد : أهم فرق من حب ع وم حي وي 
تفصيل المسألة في مضني ( ++ مادم ) , الكافي لابن قدامة » باب ما يقسد الحج وحكم 
الإخمار ر رليم قمع . )2606663 بر سيف 
(3) ني رص)ء (م) : [إقسادما ع . رام في رم )رع ) :[ وافيط ) الععلف - 


1 كاب نمي 
الصوم , والاعتكاف . ش 

4م40 - احتجوا : بما روي عن عمر , وابن عباس 9 : أنهما يفترقان 39" , إن 
مخالف لهما في الصحابة . 

هم - قلنا : هذا إنما قالاه على طريق الاستحباب مخافة أن يواقعها » فر 
حجه ثانيا » لا أن © ذلك واجب ء وهذا كما منع النبي يِه الرجل أن يخثر 
بامرأة 29 مخافة أن يواقعها وإن لم تكن الخلوة محرمة . 

- قالوا : إذا وصل إلى ذلك المكان تذكر ما كان منهما » فلم تؤمن المعاودة . 

7م40 - قلنا : لو كان كذلك لكان الافتراق عقيب الوطء في السنة الأولى » وكان 
يجب مثل ذلك في أيام الصوم » ويجب على المظاهر إذا جامع امرأته أن يفارقها مخافة 
أن يتذكر فيعاود وطأها . 


(1) أثر عمر فته : أخرجه البيهقي في الكبرى , في كتاب الحج , باب ما يفسد الحج ( 130/9 ) » وأثر ان 
عباس : قد تقدم تخريجه في مسألة ( 484 ) , كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 58/4 ) » الأثر(5)* 
وائن أي شيبة في المصنف » في كتاب احج » في الرجل بواقع أهله وهو محرم ( 172/4 .75 )» الأرر 0( 
(')ني(م)٠(ع):[لأذعء‏ مكان : زلاأنع. 

() أخرجه البخاري من حديث ابن عباس لا مرفوعا ء بلفظ : لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم 
مختصرا ٠‏ في الصحيح » في كتاب الحج . في باب لا يخلون رجل بامرأة ( 773/6 ) , ومسلم نحره؛ في 
الصحيح » في كتاب الحج . باب صفر لمرأة مع محرم إلى حج وغيره ( 1/1/5 ) , الحديث ( 15141/684) 


وطء الناسي والجاهل والمكره 


بوم؟و - قال أصحابنا : وطء الناسي والجاهل والمكره يفسد الحج © , 

وممه - وهو أحد قولي 7" الشافعي , رقال في قول آخر : لا يفسد . قالوا : وهو 
الصحيح 99 . 

.++ - لنا : ما روي أن 29 ابن عباس © ٠‏ سأله رجل . فقال : واقعت 
أملي ؟: نقال : يقضيان ما بقي ”© من نسكهما , فإذا كان عامًا مقبلًا فإذا أنيا على 
الكان الذي أصابا فيه تفرقا في وقتين » ولا يجتمعا حتى يقضيا نسكهما وعليهما 
"اب هدي 27 , وكان هذا الجواب بمشهد من / ابن عمر . وجبير بن مطعم . ولم 
يستفسر» فلو كان الحكم يختلف لسأل عنه . 

0 - ولأنه وطء قبل الوقوف ؛ فوجب أن يفسد الحج » كالعمد . 

45 - ولأنه معنى يوجب قضاء الحج ؛ فاستوى سهره وعمده 9" , كالفوات . 


)1١(‏ راجع السألة في : الأصل ( 47/1 ) » متن القدوري ص .5 ؛ المبسرط ( 111/4 ) » بدائع الصنائع 
5110/1 )» نتح القدير مع الهداية , وبذيله العناية ( 48/5 » 45 ) » البناية مع الهداية ( 5101/5 :594 ) م 
الاختيار ( 100/١‏ ) ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( 558/١‏ ) . 

)ني (م)٠(ع):[‏ قرلعء مكان : [ قرلي ] . 

(5) في (م ) ٠‏ (ع ) : [ قلناع » مكان : [ قالوا] . راجع نفصيل المسألة في : حلبة العلماء» باب الإحرام 
وما يحرم فيه ( //01؟ ) . المجمرع مع المهذب ء باب الإحرام وما يحرم فيه ( /ا/559 ٠‏ 549-541 )ء 
فح العزير مع الوجيزء بذيل المجموع ( 0/6/1 ) . وقال مالك وأحمد : مثل قول الحنفية , والشافعي في القدم ٠‏ 
والعمد والنسيان في الوطء سواء . قال ابن قدامة في المفني : والجاهل بالتحريم والمكره في حكم الناسي 4 لأنه 
معذرر . راجع المسألة في النتقى ( 17/5 ء ه )ء الكافي لابن عبد البر ( 5501/1 ) , بداية الجتهد ( 2781/1 ٠‏ 
السائل الفقهية كناب الحج ( 55/1 :551 ) » الإفصاح ( ١لدة؟‏ ) » لني ( 54-5 1541) الكافي 
لابن قدامة » باب محظورات الإحرام ( ٠ 5154/١‏ 158 ) ء العدة ؛ باب الفدية صن 741 

(4) لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(0) قوله : [ ما بقي ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ء وفي ( 428 7غ © 7 
[ تقضيان ] , مكان : [ يقضيان ع . 

(7) نقدم تخريجه بألفاظ متقاربة في مسألة ( 484 ) ء وفي مسألة ( 6905م 

(؟) في ( ع ) : [ عمده وسهره ] . بالتقديم والتأخير . 


14/4 


سس كنات بي 

م4 ؟ة - وقالوا : المعنى في الفوات : أنه ترك مأمور به في العبادة » فاستوى سهو, 
ا فعل المنهي عنه . قفصار كامجامع ف في الصوم , والأول كمد ن ترك الية. 

4ع 4 - قلنا : إن كان النسيان عذرًا ؛ فوجب أن يؤثر في الأمرين ٠‏ وإن لم يكن 
عذرًا ؛ لم يؤثر فيهما . 

ه 4+ - ولأن الاحتراز من فعل المنهي عنه يمكن ما لا يمكن من ترك المأمور به . فإذا 
استوى عمد الترك وسهوه . فعمد الفعل وسهوه أولى ء فأما الصوم قلم يختلق 1 
قالوه» وإنما اختلف لأنه ليس للصائم أمارة تدل 27 على كونه صائمًا . فعذر في فعس ما 
نهي عنه ناسيًا ؛ ولأنه معنى يوجب الهدي فاستوى سهوه وعمده » كمجاوزة الميقات . 

- احعجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : 9 رفع عن أمتي الخطأ . والنسيان, 
وما استكرهوا عليه » 29 , وقد تكرر جوابنا عنه . 

اسن د يوي م و ٠‏ كالصيام . 

4 - قا قلنا : الصوم يصح الدخول فيه بغير قصد منه » فما يفسده 27 يجوز أن 
يتات امنا ومدمد .وال لابجل الاخول ليذ زر لطم إن يشل ل 

4 - ولا يلزم المغمى عليه ”؟» ؛ لأنه لا يدخل في الإحرام » ولكنه يدخل فيه . 

- ولأنه ليس للصوم أمارة "© تدل عليه ؛ فكان معذورًا في النسيان , والحج 
له أمارة تدل عليه » وهو التجرد ء والتلبية » فلم يكن معذورًا فيه . 

0 - قالوا : استمتاع لا يفسد الصوم . فلا يفسد الإحرام . كالوطء فيما دوك 
الفرج . 

6ه قا نا : النى في الأصل : أن عمده لا يفسد الحج » » فخطؤه مثله , وما كان 
عمد الرطء مؤثرًا في الحج كذلك خخطؤه » كقتل الصيد » ومجاوزة الميقات . 

6و ف : لو ألزمناه القضاء لم يأمن ذلك في القضاء . 

14 - قلنا : يبطل بالفوات ويايجاب الكفارة في قتل الصيد ومجاوزة إليقات - 
)ني (م):[يدلع,. )١(‏ تقدم تخريجه في ماألة ( )1١40‏ 
(؟) في رم ١)‏ (ع ) : [ فما بفسد ] بحذف الضمير . 
(؟) ني (م)ا(ع): [الممى عليه ] . 
(©) في (م ) : [ ولأن الصوم ليس أمارة ] » وفي ( ع ) : [ ولأن الصوم ليس له أمارة ] - 


إن وطئ في العمرة فأقسدها 


سند 3ه اليه 


إذا وطئ في العمرة فافسدها 


حت زهو ١‏ 


وهم - قال أصحابنا : إذا وطئ في العمرة فأفسدها : فعليه شاة © ر 

وه؟؟ - وقال الشافعي : إذا أفدها : فعليه بدنة 9 , 

بره؟و - لنا : أنها عبادة تجب بإقسادها الكفارة العظمى ؛ فلم تب "١‏ الكفارة 
بإفساد جميع نوعها » كالصوم 

8 - ولأن حرمة العمرة أنقص من حرمة الحج ؛ بدلالة : نقصان أركاتها » 
رنقصان حرمة الإحرام يمنع من كمال الكفارة » أصله : الوطء بعد التحلل الأول ؛ لأنه 
رطء أفسد به العمرة » فلم تجب لأجلها بدنة » كالقارن . 

و5 - احتجوا : بأنها كفارة © وجبت لإفساد عبادة » فوجب أن تكون © 
الكفارة العظمى ء كالصوم . 


(1) قال الطحاوي في مختصره : ومن جامع في عمرته ولم يطف لها أربعة أشراط من طراقها , فقد أقدهاء 
وعليه دم لإفساده إياها » وعليه عمرة مكانها . فإن كان ذلك منه بعد ما طاف لها أربعة أشراط . كان عليه دم » 
ويجزئه منه شاة . وأجزأته عمرته » ولم يجب عليه لها قضاء . راجع تفصيل اللسألة في : مختصر الطحاري 
ص77 » متن القدرري ص١7‏ ء المبسوط » باب الخروج إلى منى ( 58/4 ) » بدائع الصنائع فصل : وأما 
العمرة ( ١58/7‏ ) » البناية مع الهداية ( 517/4 , 51/97 ) , الاتيار ( 1751 ) ؛ مجمع الأنهر مع ملتفى 
الأبحر ر الحسسو 
(1) قال القفال في حلية العلماء : ؛ إن وطئ المععمر قبل تحلله فسدت عمرته وعليه القضاء وبدنة ٠‏ . راجع 
تفصيل المسألة في : حلية العلماء , ياب ما يجب بمحظررات الإحرام من كفارة وغيرها ( 057/5 571 ٠)‏ 
امجموع مع المهذب , باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( 72/90 ؛ 585:58 ٠)‏ 
فح العزيز, بذيل المجموع ( 501/107 » 47 ) . قال ابن عبد البر في الكافي : 8 وإن جامع المعتمر قبل تمام 
اللواف والسعي ‏ فقد أفسد عمرته » وإن جامع بعد تمام السعي وقبل الحلاق » فعليه دم وعمرته نامة » ومن 
أفسد عمرته مضى فيها حتى يتمها ثم يبدلها ويهدى هديا ؛ . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى ؛ في جامع مأ 
جاء في العمرة ( 57/5 ) » الكافي لابن عبد البر ( 594/١‏ 25451 رق جمد لتحا : من وطىئ قبل 
التحلل من العمرة ؛ فسدت عمرته » وعليه القضاء . راجع المسألة في : الإقصاح ( 510/١‏ )؛ للختي ٠‏ 
باب صفة اليج ( 483/96 ) » الكافي لاين قدامة , باب الفدية ( ٠ ) 1318/١‏ 
(9) ني (م) : رظلم يجب ع. () ني رع ) : [ عبادة ] 
(©) ني (م) :رأن يكرنع. 


؛إووويس٠س‏ سمس سس كر ابي 


- قلنا : الصوم دلالة لنا ؛ لأن الكفارة العظمى 2 كلما ” ومين 
بإفساده 9 اخعص من بين نوعه بها ء وما وجبت الكفارة العظمى ] 27 بالوطه في 
المج , وجب 7" أن يختص من بين نوع الإحرام به » ونقلب فتقول : فلا تجب الكفارة 
العظمى بإفساد ما هو أنقص منه » كالصوم . 

.م - قلنا : العمرة تشبه الحج ؛ بدلالة : أنه يحرم لكل واحد منهما من الميقان 
ويلزم الدخول » ويجب المضي في فاسدها ويؤدى بها مطلق النذر 

- قلنا : فعلى "© أصولنا : الوطء الذي يقسد به الحج لا تجب به بدنة , وقد 
دللنا على ذلك ؛ لأن العمرة وإن ساوت الحج فيما ذكروه » ققد نقصست حرمتها عنه ؛ 
بدلالة : نقصان أركانها . فإنها تمجمع © معه في إحرامه , وتدخل © أفعالها في أفعاله 
عند مخالفنا . وعندنا يقوم الدم مقام جميعها في المحصر » وإذا نقصت عن الحج في هذه 
الأحكام نقصت في باب الكقارة . 


١‏ ) لفظ : [ المظمى ] ساقط من رع ).0 (5) في (م) (ع):[قدعء مكان:[ كلما]. 
(؟) ني رع ) : [ لإقساد ماع . مكان : [ بإفاهه ) . 
(4) لفظ : [ العظمى ] ساقط من ( ع ) ٠‏ وما بين الممكوفين ساقط من صلب ( م ) واستدركه النامخ في 
الهامش . 

ه ) لفظ : ( وجب ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

)ني رم):[فمل 1 7 في رم ) : [ بجمع ]. 

4١‏ ني رم):[ بدخلع]. 


إذا وعلئ الحاج في الموضع المكروه أو فكوا أو كت 0ه 


(إسنه 3 0 


مح حم د ع ع د يي 
إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكزا أو بهيمة 
الت في الي وسو ا ونوا 


مدو - قال أبو حنيفة : إذا وطئ الحاج في اموضع المكروه أو ترا أر بهيمة 90 
ل يفسد حجه في إحدى الروايتين © , 

4.؟ - وقال الشافعي : يفسد حجه , وعليه بدنة © , 

- لنا : أنه وطء في موضع لا يجب بالوطء فيه مهر يحلل , كالوطء فيما 
دون الفرج ٠‏ 

4555 - ولأن جنسه لا يستباح 2 بعقد التكاح » فلا يفسد الحج مع الحرمة » 
كالوطء الذي يحصل في الذكر فيما دون الفرج . 

9ه - ولأنه حكم لا يتعلق بالإنزال مع المباشرة . فلا يتعلق بالوطء في الموضع 
الكروه لوجود المهر . والإباحة 2 للزوج الأول » والإحصان . 

8 - احتجوا : بأنه وطء في الفرج » أو وطء يوجب الغسل ؛ فجاز أن يفسد 
الحج قياسًا على الوطء في الفرج . 

6 - قالوا : ولأنه أغلظ ؛ لأنه لا يستباح بحال . 

- قلنا : المعنى في الوطء في الفرج : أن أحكام الوطء تتعلق "© به من المهر ء 
والتحليل » والإحصان » وهذه المعاني لا توجد 9 في مسألتنا . 

0 - وقولهم : إنه أغلظ ؛ لأنه لا يستباح ولا يتعلق به الإفساد ؛ ولأن كونه لا 


. ] في (م)ء (ع ) :1 أر بهيمة وطأهًا ع » بزيادة : [ وطأها‎ )١( 

(1) راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما يفسد الحج ( 4515/5 6591 ء 
مع الهداية » ( 5000/4 ) , الاختيار ز 130/1 )ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( 540/١‏ 6 
(؟) ناجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء ( 9170/5 ) » انجموع مع المهذب ( 5/1 4596 ) ١‏ ع 
العزيزء بديل المجمع ( 471/07 ) . قال ابن قدامة في المغني : ولا فرق ين الرط» في القبل والدير ٠‏ من مدي أو 
#مبمة ٠‏ وبه قال الشافعي وأبو ثور ويتمخوج في وطء البهيمة أن الحح لا يفسد به وهو قول مالك راحع في 
لني ( 06/7 ) » الكافي لابن قدامة : و باب ما يفسد الحج وحكم الفرات والأحصار ر 414/1 21844 
)نيدم )برع :لا ستاح ). زه) في رم ) : [ الإياحته ) بريادة لهام . 


)ني (م)ارع):زسش). رن في رم) 1لا 


البناية 


ترجذ 1+ 


كتاب ابل 


لل 
يستباح بعقد على أنه غير مقصود في البيوع ؛ لأن المعقود ”© يتعلق به مهر, فين 
صحث هذه الممانعة من وطء المرأة » لم يمكن المنع إذا فرضنا الدلالة في وطء البيهمة 
والذكر » وقد سلموا أن الوطء في الموضع المكروه لا يتعلق به إحصات , ولا ييحي 
للزوج الأول » ولا يقع بها ء ولا يبطل خيار العنة » ولا يغير (" إذن البكر . 


لسلست ل سس 


)١١(‏ ني 2م) 2ع ) : [ السقرد ). (0)ني(م)(ع):[ ولا يتمع. 


ا 


إذا وطئ القارن وجب عليه دمان 


|| مسالة 


إذا وطئ القارن وجب عليه دمان 


9/1 


مم4 - قال أصحابنا : إذا وطئع القارن : وجب عليه دمان » فإن كان قبل الوقوف 
سقط دم القران عنه 99 

ممه - وقال الشافعي : عليه دم واحد » ولا يسقط دم القران عنه 9" , 

عمو - لنا : أنهما عبادتان ؛ لموافقة كل واحد منهما بالوطء , فتلزمه كفارتان 
كالصائم في رمضان إذا كان محرمًا بعمرة فوطئ . 

وبامو - ولأن وَطْأه صادف ما يسقط به الحج والعمرة » فوجب أن يلزمه دمان 9 
كالتمتع إذا وطئ في العمرة ثم في الحج . 

:و - ولأنه صادف العمرة » فلزمه دم لأجلها » كالمفرد . 

00م - والدليل على سقوط دم القران : أنه لم يجمع بين الإحرامين على وجه 
القربة » فلم يلزمه » كالمكره إذا جامع . 
يقتصر على خلاف واحد » فلزمه بالوطء دم واحد ؛ كامفرد . 

وبامة - قلنا : المفرد صادف وطؤه عبادة واحدة » وفي مسألتنا صادف عبادتين » 
كل واحدة منهما توجب كفارة على الاتفراد . 

- قالوا : كل ما وجب فعله من القران الصحيح ؛ كذلك م 
كالوقوف والطواف موجب 9©» الإحرام » وإثما يجب الجمع بين الفريقين فإذا أفسدها لم 
يحصل الجمع على وجه القربة » فصار كالمكره إذا جامع ٠‏ 


08 - احتجوا : با 


الفاسد ؛ 


- راجع تفصيل المسألة في : الأصل , باب الخروج إلى منى و باب الجماع ( 4077 )ء المبسوط‎ )١( 
-) 138/1 ( باب الخروج إلى منى و باب الجماع ( ع/وهء 114 )ء بدائع الصنائع ( ولمع الاختبار‎ 
في وم) »زع ) : فلا يسقط » مكان : ولا يسقط . راجع المسألة في المهذب مع امجموع ( 4809 .ع‎ )1( 
انمع الوجيز يذهل المجموع »| ماع . 4107 ) . قال مالك : وأحمد في أظهر ارولف عن سل ص و كل‎ 
نسل القارن نك بالوط » فليه فداءواحدد» ولا يسقط عنه دم القان » وقال أحمد في روي أخرى يسقط عنه‎ 
لقو .راجع تفصيل اسان + الدونة في اران ونشا لشم والخديث في لواف ( 1 71 ).لكاي‎ 
) 12 لابن عبد البر ( 744/1 ) » الإنصاح ( .9 ؟)ء الغني » باب صعة الج ( 131/6 الوق‎ 
:)ني رع )ارع): (ععب]‎ ٠ في سائر اانسخ : [ دما ] والصواب ما ألبعاه‎ )5( 


003 


||| مساية 


حكم الكفارة إن كانت لعدم عذر 


- قال أصحابنا : الكفارة التي تجب 2١‏ بالحلق » واللبس » والطيب , إن 
ا 0 
والإطعام والصوم 99 . 

48 - وتال الشافعي : حير في الوجهين » وكذلك يخير عنده فيما يجب بالقبلة 
بشهوة » وتقليم الأظفار » والوطء فيما دون الفرج . وأما في الدماء كلها : أبدال مرتية 9 , 

ممه - لنا : أنها كفارة وجبت بجناية في الإحرام لا على طريق العرض ©) 
فوجب أن لا يخير فيها بين الدم » والصوم » والإطعام » أصله : الكفارة التي نمب © 
بالوطع . 


4 - ولا يلزم جزاء الصيد ؛ لأنه عوض , ولا الحلق من أذى ؛ لأنه ليس بجناية . 


)١١‏ في(م):[يجبع. 

)١(‏ قال محمد في الأصل : وكذلك كل ما اضطر إليه ما لو فعله غير مضطر كان عليه دم فإذا فبله 
مضطراء فعليه أي هذه الكفارات شاء . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب الحلق وباب الدهن والطيب 
وباب اللبس ( 417/6 ع 878 » 4877 )ع الميسوط » باب الحلق , و باب الدهن والطيب » و ياب ما يليسه 
انحر من الثياب ( 4/4/ء دلاء 178 118 ) ؛ متن القدرري ص٠ 7٠‏ ؛ بدائع الصنائع » ٠.‏ فصل : وأماما 
يجري مجرى الطيب ( 155/1 ) ؛ قح القدير مع الهداية ( ٠ ٠15‏ ) » البناية مع الهداية ( 513/4 ؛ 
17 » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( 9/1 )ء حاشية ابن عابدين , باب الجنايات ( 118/15 ٠)‏ 
(©) قال الرافعي في قتح العزيز : دم التطيب والتدهن واللباس , ومقدمات الجماع دم ترتيب أو تخيير» فب 
قولان ‏ أو وجهان : أحدهما : أنه دم ترتيب » ثم قال : وأظهرهما وبه قال أبو إسحاق أنه دم تخبير تشبيها 
بفدية الأذى . راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء ( 575/5 ) » المجمرع مع المهذب ( 581/1 ؛ 
5076515-50 الال ملاس )» فتح العزيز مع الوجيز . في الباب الثاني في الدماء » بذيل امجموع 
14:38 106 . وقال مالك وأحمد لي رو مثل قول الشافعية في المشهور » قدية الحلق واللبس 
والطيب على التخيير » ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره ‏ وقال أحمد في رواية أخرى : مثل قول الحخفية ٠‏ 
إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من غير تخيير . راجع تفصيل المسألة في : قرانين الأحكام الشرعية الباب السابع 
في الفدية والنسك والهدي ص17 ٠‏ والمغني . باب الفدية وجزاء الصيد ( +/©ة؛ ) ء الكافي لابن قدامة ؛ 
باب الفدية ( 418/١‏ +411 )ء المدة مع العمدة » باب القدية ١1/5‏ 31/9 . 

(5) ني 2م)برع):[العرضع. (0)ني(م):[يجبع. 


كم الكفارة إن كانت لبا 2000 

وووه - ولأن الرطء فيما دون الفرج والقبلة استمتاع يفسد جنسه الحج ؛ كالرطعء 
في الفرج ٠‏ 

وبررو - ولآنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام ؛ فلا يخير بينه وبين الصرم ‏ 
أسل : الدم الذي 27 يجب بترك الرمي ٠‏ ومجاوزة الميقات . 

بوكو - ولا يلزم جزاء الصيد ؛ لأنه لا يختص الإحرام , بدلالة : أنه محظور في 
الحرم . 

مو - احتجوا : بأنها كفارة يثبت (" فيها التخيير إذا كان سببها مبانحا ؛ فوجب 
أن يقبت فيها التخيير إذا كان سببها محظورًا » كما 29 في جزاء الصيد . 

- قلنا : تلك الكفارة وجبت على سبيل العرض + وكيفية العرض يستوي 
يها الحظر والإباحة » وهذه الكفارة تجب ‏ لا 20 على طريق العوض » فإذا خف سببها 
بالإباحة خف **» حكمها ء وإذا تغلظ سببها بالحظر : تغلظ 20 حكمها ؛ لأن الله تعالى 
نص على التخبير » وقتل الصيد في أغلظ الأحوال [ عمدٌ ؛ فلما أوجب الكفارة على 
الحرم "© في أغلظ أحوال ] 0 قتل الصيد كان ذلك تنبيها على تخفيف حكمها قيما 
لم يتغلظ ء وهو الخطأ » والقتل بعذر 9© , 

- وأما كفارة اللبس والحلق : فنص الله تعالى على حكمها مخففة عتد أخف 
أسبابها » فلم يجزآن يستدل بذلك على ثبوت حكم التخفيف في أغلظ أحوالها . 


.ء٠‎ 


20000 
)١(‏ لفظ : [ الذي ] سائط من ( ع ) . )في زع)٠(ع):[يت]0‏ 
(؟)في(م)(ع): [أماع. مكان : [ كماع]. 

(4) حرف : [لاع سائط من (م) ٠(ع)2.‏ (ه) لفظ : [ خف ) ساقط من (م) ٠6606‏ 
(9) في (م):[يغلظاع. 

() في سار لسع . ( اليه بدرن تقطاع , ولمل الصواب ما ناه أو يكر مكانها :[ لخي ٠)‏ 
(8) ما نان الفرسون ساقط من ( م ) ؛ زع ) : ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش 
(5) في (م) : [ القبل بقدره ] » مكان : [ القتل بعذره ] : وفي ( ع ) : [ يقدره ] ؛ مكان : [ بره ] ٠‏ 


يجوز تغريق لحم الهدايا على غير فقراء الحرم 


0 - قال أصحابنا : يجوز تفريق لحم الهدايا على غير فقراء الحرم . وكذلن 
الإطعام في الجزاء والفدية 29 . 

- وقال الشافعي : لا يجوز إلا في دم الإحصار» والإطعام غير دم الإحصار” , 

*4؟؟ - لنا : قوله تعالى : 8 أو كرد طَمَادٌ مسَككينَ 4 اي 

4 - ولا يقال : إنه عطفه على : بالغ الكعبة ؛ لأنه عطف على قرله : ٠‏ فجزم 
مثل » ء ولهذا كان مرفوعًا » فكأنه ©» عطف أولى » ولو كان عطفًا على ما قالره , 


(1) راجع تفصيل المسألة في : كتاب الأصل » باب النذر ( 45-157 ) » أحكام القرآن للجصاص » باب اغر, 
يصيبه أذى من رأسه أو مرض ( 181/١‏ » 58.6 ) ع المبسوط » باب الحلق » و باب التر ( 4 ولا 55و , 
بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان حكم ما يحرم على حرم , و فصل : ثم الحج كما هر واجب ( 5.0/5 
14). فتح القدير مع الهداية » و باب الهدي ( 1/8/1 171 + 174 ) ع البناية مع الهداية : و باب الهدي 
(غللكك ياه ) ؛ مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحرء باب الهدي ( النلم). 

(1) راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب الصيد للمحرم ( 71/9 ) » ممختصر المزني ؛ وباب كيفية ازا 
ص 55 ؛ الا حلية العلماء ( //1/0؟ ١78٠‏ )ء المجموع مع المهذب ». و باب الفوات والإحصار ( 492/37 - 
٠ 5٠٠‏ 507/8 ) . وقال مالك : مثل قول الحنفية » يجوز أن يفرق لحم الهدايا على غير مساكين الحرمء 
وكذلك الحكم في الإطعام . قال الباجي في المنتقى بعد أن بين موضع نحر الهدي : فإن نحره بنى أو بمكة 
فاراد أن بطعم منه مساكين الحل بأن يتفل ذلك إليهم جاز ذلك فيما حكاه القاضي أبو الحسن عن مالك ثم 
قال : وأما الإطعام : فقد قال مالك في الموطأ وغيره : إن ذلك يكون بغير مكة حيث شاء صاحبه . راجع 
تفصيل المسألة في : المدرنة » كتاب اليج الثاني ( 754/١‏ ) » النتقى . في جامع الهدي ( 014/5 18): 
بداية المجتهد , في القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق ( ١/5م+‏ . 8848 ) . قال 
الخرقي : وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم » إن قدر على إيصاله إليهم » إلا من أصابه أذى من ننه 
فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه . قال ابن قدامة : وقال القاضي : في الدماء الواجبة بفعل 
محظرر كاللباس والطيب هي كدم الحلق . وفي الجميع روابتان . إحداهما : يفدي حيث وجد سبيهء واثابة: 
محل الجميع الحرم ؛ رأما جزاء الصيد : فهو لمساكين الحرم . نص عليه أحمد ٠‏ ققال : أما إذا كان بمكة ء أو كان 
من الصبد فكل بمكة . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح , باب العمرة ر 0) المفضني ( 818/5 ؟ 
7 )ء الكافي لابن قدامة » باب جزاء الصيد (  ) 455 » 458/١‏ العدة مع العمدة صن 181+ 
(1) سورة المائدة : الآية 8ه . (:)نفي رصض) : ركأءع. 


يجوز تفريق الحم الهدايا على غير فقراء الحرم ا" 


ركان منصوبًا » وليس بصحيح [ ف ] كان معطوقًا على قوله : ٠‏ هديا بالغ الكعبة؛ 
لأن الموصوف / يعطف على الموصوف , ويدل عليه : قوله تعالى : 8 ميدي بن مام أز 
مير أو شق 4 292 , وهذا عام . 

ووم؟ - ولا يقال : إن النسك يخص الحرم » كذلك الصدقة ؛ لأن هذه دعوى . 
ألا نرى : أن أحد المذكورين إذا اخقص بحكم لا يدل اللفظ عليه لم يجز أن يكون 
للآخر مثله بغير دليل . ويدل عليه : قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة 19 : 
وتصدق على ستة مساكين بثلاثة آصع من طعام ؛ 2 . ولم يفصل . 

5 - ولأن كل موضع يجوز أن يجب فيه الهدي ؛ يجوز أن يفرق فيه الهدي ع 
أصله : الحرم ‏ 

9و؟ة - فإن قيل : المعنى فيه ء أنه موضع الذبح . 

ومو - قلنا : تعليله بما ذكرنا ؛ لأنه ينبت 29 حكمًا عامًا . 

4 - ولأن الواجب إذا تغير © » فإن وجوب الشيء دلالة على جوازه » وليس 
الذبح علمًا للإحرام ؛ لأنه قد يجب ذبح ما لا يلزم إخراجه » وهو الأضحية » ويخرج ما 
لا يذيح » وهو الإطعام . 

٠‏ - ولأنه هدي يجوز تفريق لحمه في الحرم » فجاز في غير الحرم » أصله : دم 
الإحصار . 

- فإن قالوا : المعنى فيه » أنه يجوز ذبحه في غير الحرم ؛ لم نسلم ؛ لأنه أحد 
ما يقع به التكفير » فلا يختص فعله بالحرم , أصله : الصوم . 

1٠ل»‏ - ولا يلزم ؛ لأن التكفير لا يقع به » وإما يا يقع بالإحرام به . 

*0"» - فإن قيل : المعنى في الصوم : أنه لا منفعة لمساكين 22 الحرم فيه » فلهذا لم 


. 185 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(1) وهر كعب بن عجرة الأنصاري » صاحب النبي يَوْيْعِ من يني سالم بن عوف » قبل : وهو كمب من 
عجرة الأنصاري ‏ صاحب النبي يك من بني سالم بن عوف » فيل : إنه شهد بيعة الرضوان ؛ توفي سن 
أحدى وخمسين . انظر : تهذيب الكمال ( 1/54 ) . 

(؟) تقدم تخريجه في مسألة ( 798 ) . (؛)نفي (رم):[تت]- 

(*) في (م)٠(ع)‏ : [ إذا لا يفترقان ع » مكان : [ إذا تغير ) ٠‏ 

(1) في (ع ) : [ مساكين ع بحذف اللام . 


1 سنس-امد كاب اليل 


يختص به . 

4" - قلنا : ييطل بالطواف ء والرمي , والسعي ؛ ولأنها صدقة في كفارة , إن 
يختص بمكان ككفارة الظهار ء واليمين . 

ه.م» - قالوا : روى الشافعي عن عبد الله ين عباس 89ل : أنه قال : ٠‏ الهدي 
والإطعام بمكة والصوم حيث شاء ) . 

.م - قلنا : عند الشافعي القياس مقدم على قول الصحابي . وعندنا لا يجي 
تقليده إذا خالف عموم القرآن » وعموم قوله عليه الصلاة والسلام . 

.مه - قالوا : قال الله تعالى  :‏ هيا بَِمَ الكت # 290 , 

."+ - وأجمعوا أن ظاهرها ليس راد ؛ لأنه لو بلغ من غير ذبح لم يجزئه , نله 
يخلو إما أن يريد به النحر ء أو تفرقة اللحم » أو هما » فبطل أن يكون (" التفرقة دون 
النحر ؛ لأنه لو اشترى لحا وفرقه : لم يجز » وبطل أن يكون القصد [ النحرع 9 ؛ 
لأن الحرم بقعة شريفة » والبقاع الشريفة تنزه عن القاذورات » فثبت أن المراد : التحرء 
والتفرقة معًا 9 . 

4 - قلنا : ظاهر الآية يقتضي أن الواجب بلوغ *) الهدي . دلت الدلالة على 
إيجاب الذبح هناك » فأوجيناه » ولم تذكر © دلالة على تخصيص التفرقة بتلك 
الأبقعة » فأما قولهم : إن الحرم بقعة شريفة » فكان يجب أن تنزه عن القاذورات غلط ؛ 
لأن شرفها لم يوجب أن تنزه عما هو نجس © من الدم » والغائط والبول والجماع 
ودخول الجنب والحائض » وكذلك © لا تنزه عن إراقة الدماء . 

» ولأن تخصيص الذبح لو كان لتفرقة اللحم طريًا على ما يقوله الشافعي‎ - ٠ 
. لجاز أن يذبح في أول الحل ؛ ويفرق في طرف الحرم‎ 

. قالوا : أحد مقصودين 29 , فاختص بالحرم » كالذيح‎ - ١ 

- قلنا : التعبين » والتقليد » والسوق مقصود أيضا . ولا يختص الحرم . 


.) سورة المائدة : الآية مو . (5) في (م ) : [ أن يكون‎ )١( 
زيادة اقتضاها السياق . (؛) ني (م): [مساع.‎ )( 

(0)فيرع):1لاغع. (5) في (م ) : [ ولم يذكر ) . 
(9) في (م)ء2(ع):[ جسع. (8) في ( ص) : [ ولذلك ) . 


(5) في (م)٠(ع):[‏ مقصردي ]. 


بين تفريق لحم الهدايا على غير فقراء الحرم ب ع[(ه..؟ 

مومه - ولأن الدم عيادة ('2 بدنية » وعبادات الأبدان تختص © , [ مكان . 
بيزرقة اللحم من حقوق المال » ولذلك لا يختص بمكان ؛ ولأن الذبح إثنا يختص ع © 
ريني لا يختص تفريق اللحم به » كذلك ما اخعص بمكان لا يختص تفريق اللحم به . 

ع ومو - قالوا : ما تعلق بالإحرام ؛ اخقص بعضه بالحرم , أصله : الطواف . والسعي » 
ررمي . وربما قالوا : كل ما لم يكن من شرطه الجمع بين الحل والحرم 29 , فإذا اخقص 
بوضه , اختص كله به 29 » كالطواف » والسعي ؛ وإن اختص بالحل اختص كله » 
كالوقوف . 

وومو - قلنا : ليست بعض الهدي » بل الذبح عبادة » والصدقة عيادة © , 
نتخصيص إحدى ”" العبادتين الحرم » والأخرى كالوقوف بعرفة » والوقوف بالمزدلفة » 
وكلما جاز أن يختص الذبح بزمان ولا تختص التفرقة به » [ كذلك لا يجوز أن يختص 
بكان ولا تختص التفرقة به ] © , 

- قالوا : الحقوق التي تتعلق بالُرب من ضريين : ضرب من المال » وضرب 
على اليدّن » فالذي على البدّن فيه ما يختص بمكان دون مكان ؛ فيجب أن يكون الذي 
في امال ما يختص بمكان دون مكان . 

مه - قلنا : موضوع العبادات المالية أن لا تتعلق بمكان » وإذا كانت العبادة © 


البدنية -وهي الصوم في الفدية- لا تختص » فامالية أولى أن لا تختص 07" . 
2535 

)١(‏ ني رص) : [عبارة ع . (0) في (م): [ يختص]. 

(9) ماين المعكرضين ساقط من (م )6( ) - 

(4) في رع ) :1 والحرام ]. (ه) لفظ : 3 به ] ساقط من (ع6 ٠‏ 

(1) لفظ : [ عبادة ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 

(9) في رص) : رأحدع. (م) ما بين الممكوين ساقط من ( م )6 (ع) ٠‏ 


() في (ع ) : [ أن لا تتعلق بمكان وإذا كانت العبادات ع » مكان اعبت ٠‏ 
)1١(‏ في (م)٠(ع)‏ :[لا يختص بلمالية أولى أن لا يختص ] ٠‏ 


ما يعرض للهدى بعد ذبحه 


ممه - قال أصحابنا : إذا ذبح الهدي ثم سُرق أو هلك 0 سقط الوجوب 00 , 

م - وقال الشافعي : يجب عليه ذبح آخر © , 

"٠‏ - لنا : أن القزبة © تعينت فيه بالذبح » ووجب أن يتصدق بعينه , والصدقة 
إذا وجبت في عين ؛ سقطت بهلاكها 2 » كمن قال : لله علي أن أتصدق بهذا لمال 
اك اهلك 

- قالوا : المعنى فيه : أنه لم يتعين عما في الذمة » وإما وجب في عين ؛ وفي 
مسألتنا : وجبت في الذمة » فإذا عينه فيها فهلكت قبل الأداء عاد © الحق إلى الذمة . 

- قلنا : لا نسلم أنه كان في ذمته صدقة , وإنما كان في ذمته هدي , وقد 
تعين الواجب بالذيح . 

«ممه - وأما الصدقة : فلم تكن 20 في الذمة ؛ وإنما تعينت ابتداء بعد الذبج » 
فصار كما لو © تعين بالنذر . 

4 - ولأن الذبح قد سقط فرضه , فإذا هلك اللحم 0" ؛ تعذرت الصدقة, فلا 
معنى لإيجاب الذبح . 


» راجع المألة في : الأصل . باب الحلق ( 484/7 ) , المبسوط , باب الحلق ( 1/5/4 ) ؛ بدائع الصنائع‎ )١( 
فتح القدير  باب الجتايات ( 9/6/7 ) » حاشية ابن‎ » ) ٠٠١/7 ( فصل : وأما يان حكم ما يحرم على اللحرم‎ 
.)15١8/9؟(‎ . عابدين‎ 

(؟) راجع المسألة في » حلية العطماء » ( //7739 : .4 ) ع امجموع ء باب ما يجب في محظورات الإحرام 
من كفارة وغيرها ( 001/7 ) . وقال مالك : مثل قول الحنفية » إن ذبح الهدي » فسرق ء أجزأه» ولا إعادة 
عليه . راجع المدونة » كتاب الحج الثاني ( 593/١‏ 2 2537 ع . 

(5) في (ع )2ع ) : [ الفدية ع . مكان : [ القربة ع . 

(4) قرله : ز بهلاكها ) ساقط من ( م ٠)‏ (ع) . 

(0) في ( م ) : [ وعاد ) بالعطف . (0) في (م) :1م يكن]. 

(7) لفظ : [ لوع ماقط من رم ٠)‏ (ع). 

(8) لغظ : رز اللحم ع ساقط من ( ع ) . 


يمرض للهدئ بعد ذيحه كيف 


557 - ولأنهما فرضان مختلفان ‏ أحدهما على البدن , والآخر في المال » مإذا 
وى فرض البدن ؛ لم يلزمه الإعادة بتعذر فرض المال . 

.بمو - احتجوا : بأنه معين عمًا في الذمة 0 » فإذا لم يسلم سقط العدم وعاد 
ببى إلى الذمة » كما لو (© كان في ذمة رجل دين » فاشترى به ثوبًا » وتلف في يد 
بائع قبل العسليم ٠‏ 

,بو - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأنه لما ذبح الهدي تصرف بعد تعيينه فيه بأمر الله 
تالى ع فصار كما لو باع ثوبّا بدين عليه وأمره صاحب الدين بقطعه أيضًا . ثم تلف 
هلل قبضه من يده » فلم يلزم الدين . 


و ب وي 0 


)ني رم)ارع):[ضي فمنه ]. 1 
(1) لفظ : و لوح ساقط من صلب ذا عى ) واستشركه الناسخ في الهامش ٠‏ 


م - كتاب ا 


||||||ااا| مسنه هع 


حكم من أفسد حجته أو عمرته 


م ممه - قال أصحابنا : إذا أفسد حجة أو عمرة : لزمه القضاء من ميقاته الذي 
يحرم منه لو أراد أن يبتدئ الإحرام عند القضاء » سواء كان ذلك أبعد من الميقات الأول 
أو أقرب . ذكر الطحاوي ذلك (© في الاختلاف عن أبي حنيفة 29 , 

4م - وقال الشاقعي : عليه أن يقضي أغلظ الأمرين » فإن كان أحرم بها من 
الميقات أو دونه » فعليه القضاء من الميقات , وإن كان أحرم بها ] © قبل الميقات , 
مثل : أن أحرم بها من الكوفة ؛ فعليه أن يقضي من الكوفة 29 , 

.مه - لنا عا زو نالك نعن :ابن نشهاب معن عروة + عن :عار ئشة ( صها ٠)‏ 
قالت : ٠‏ خرجنا مع رسول الله َك في حجة الوداع » فأهللنا بعمرة » فقدمت مكة ونا 
حائض » فشكوت ذلك إلى رسول اللَّ مقو » فقال : انقضي رأسك » امتشطي رأهلي 
بالحج » ودعي العمرة 2 » فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله يكل مع عبد الرحمن 


٠ ) 2ع‎ ٠ ) المثبت بدون حرف العطف من ( م‎ )١( 
قال أبو يرسف في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : إذا أهل الرجل بعمرة فأفسدها ء فقدم مكة قضاهاء‎ )1( 
فإن أبا حنيغة كان يقول : يجيه أ يقضيها من التنعيم , وبه نأخذ . كان ابن أبي ليلي يقول : لا يجزثه أن‎ 
يقضيها إلا من ميقات بلاده راجع اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي ص7١ 11607اء مطبعة الوفاء‎ 
. ما يين القرسين ساقط من ( م ) . ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )( 
راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني » باب ما يلزم عند الإحرام وييان الطواف والسعي وغير ذلك‎ )4( 
ص 15 حلية العلماء » ( 177/6 ) » الجموع مع المهذب » ( 0178.4/9 585 ال 0 لمانا‎ 
فتح العزيز؛ الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة ء بذيل المجموع ( 4/4/1 , 41/6 ) . وقال مالك في‎ 
المدونة فيمن أفسد حجه أو عمرته : يحرم في القضاء من حبث أحرم بهما إلا أن يكون إحراعه الأول من أبعد‎ 
من الميقات فليس عليه أن يحرم الثانية إلا من الميقات . راجع تفصيل المسألة : في للدونة » في تقسر من نيم‎ 
المنتقى في جامع ما جاء في العمرة وفي هدي الخري إذا‎ » ) 711/١ ( حجه من أبن يقضيه والعمرة كذلك‎ 
أصاب أهله ( 017/5 , 3807 ) ء ( 3/5 ) » الكافي لالين عبد البرء ( 594/1 ) . وقال أحمد : مثل قول‎ 
: الشافعي : يجب الإحرام في القضاء من أبعد الموضعين : الميقات أو موضع إحرامه الأول . راجع السألة في‎ 
المغني » باب ما يتوقى امحرم وما أبيح له ( 577/5 ) . الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد احج وحكم الفوات‎ 
. ) 4058/١ ( والإحصار‎ 
. لفظ : [ العمرة ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )5( 


ركم من أفسد حجته أو لببباتاااا ا 21 


سد سان ب 0 
حت من ذي المليفة » وقد أمرها رسول الله يق أن تقضي من 
أدني : 

ممه - فإن قبل : روى ابن أبي نجيح عن عطاء » عن عائشة : أن النبي يكت قال 
لها : « طوافك بالبيت يكفيك لحجتك وعمرتك » © , 3 

ومم؟ - قلنا : قد خالفه في ذلك عروة , والقاسم . والأسود » فرووا عن عائشة 
مئل الذي 7 ذكرناه » وما دل عليه في تحللها من العمرة والتلبية أولى من الواحد . 

مم4 - وقد خخالف ابنَ أبي نجيح في ذلك عيدٌ املك بن أبي سليمان » فروى عن 
عطاء» عن عائشة تيه . أنها قالت : قلت : يا رسول اله » أكل أهلك يرجع بحج 
وعمرة غيري ؟ قال : انفري » فإنه يكفيك (© . وهذا يدل على رفضها لعمرتها . 

مه - ولأنه قضاء عبادة » فوجب أن يكون الإحرام بها من كل موضع يجوز 
الإحرام 29 لأدائها » أصله : الصلاة . 

وممة - ولأنه موضع يصلح لابتداء إحرامه » فصلح لقضاء الإحرام ما أفسده منه 
من غير دم » كالمكان الذي أحرم منه . 

“47 - وكذلك لو أحرم من الموضع الأبعد ؛ ولأنه أحرم من ميقات ء فإذا أراد 
نضاءه جاز أن يحرم من ميقات أقرب منه ؛ أصله : إذا أحصر من حجة النفل » وقد 


(1) منفق عليه . أخرجه البخاري في الصحيح » كتاب الحج , باب كيف تهل الحائض والتفساء ( 570/١‏ ) ؟ 
رسلم » في الصحيح . في كتاب المج , باب بيان وجوه الإحرام ( 1/٠/5‏ ) » الحديث ( 4211111111 
الأب داود في السنن , في كتاب الناسك , باب في إفراد الحج ( 40/١‏ ) , والنسائي في السنن » في كتاب 
مناسك الحج , في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوات الحج ( 0158/8 1537) ٠‏ 

(؟) الزيادة من زم ) » ( ع ) وفي ( ع ) : [ اعتمرت ] , مكان : [ احرمت ] - 

(9)ني رم )رع : [ الجيل عء مكان : [ الخل ع . 

(4) في ر ص ) : [ لحجك ] مكان [ لحجتك ] . وتقدم تخريج هذا الحديث 
يزع ) : [ مثل ما ذكرناء ] ٠‏ 2 از الآثار» وف ): [أر 
(1) في سائر النسيخ : [ يوجعن ‏ , مكان : [ يرجع والذي ] أثبناه من معاني الأثار» وفي ( م ) » 3( 
عسرة ] » مكان : [ وعمرة ] . وما بين الممكوظين أنبتاه من معاني الآثار . هذا الحديث : أخرجه الطحاري 
بلفظه ‏ في امعاني , في كتاب مناسلك الميج , باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته وحجته ( ٠1/5‏ © 
() لفظ : [ الإحرام ع ساقط من ( م ) . ( ع )؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 


في مسألة ( 60/1 ) ٠‏ 


لت يُلوو9ي يي 3120001 


أحرم من دويرة أهله . 1 

ممه - احتجوا : بأن كل ما لزمه المضي فيه محرمًا » فإذا أقسده , لزمه قضازه , 
أصله : حجة التطوع 290 يلزمه بإفسادها ما لو أراد [ الإحرام ابتداء ؛ لزمه ذلك وقضاء, 
فعلى هذا الميقات يلزمه منه ما لو أراد ع 9" ابتداء الإحرام لزمه » وما زاد على ذلك لا 
يلزمه . آلا ترى أنه لو طاف للقدوم ثم © أفسد لم يلزمه ذلك القضاء . ولو أحرم في 
ابتداء الأشهر ثم أفسد ء لم يلزمه / القضاء من أول الأشهر ؛ لأن ذلك إذا أراد ابجداء 
الإحرام » كذلك هذا . 

جم - قالوا : ما لزمه فيه المج إذا لزم المضي فيه قضى » أصله : إذا أحرم من الميقات . 

ومم4 - قلنا : الأصل غير مسّلم ؛ لأنه لو أحرم من الميقات ثم أفسد , جاز له أن 
يقضي من ميقات أهل مكة ؛ لأنه يجوز أن يبتدىْ الإحرام منه . 

٠‏ - قالوا : الشروع في الحج والعمرة سبب لوجوبه ؟ فجاز أن يتعين به موضع 
الإيجاب , أصله : النذر . 

- قلنا : لا نسلّم » فإن من أوجب حجة من دويرة أهله جاز أن يحرم بها من 
الميقات ؛ لأن النذر 29 عندنا فرض للفروض » فإذا لم يجب على الإنسان حجة من قبل 
الميقات لم يصح إيجابها . 

3045 - فإن قالوا : لم يلزمه الحج ماشيًا ؛ وإن لم يجب بأصل الشرع . 

4"4# - قلنا : إنما وجب بنذره ؛ لأنه يصح أن يجب بالشرع في حق المكي » ولر 
سلمنا فالفرق بينهما : أن النذر يجب الدخول فيه أدنى ما يصح أن يتقرب من ذلك 
النوع ء ولهذا لايجب بالإحرام إلا.عمرة » ولا يجب بالتكبير أكثر "© من ركتتين ٠‏ 
ولهذا قال أبو حنيفة كيرا : لو افتتح الصلاة قائمًا لم يجب 22 عليه القيام » وجاز له أن 
يقعد ؛ لأن صلاة القاعد أقل ما يصح أن يتنفل به . 


. ] ني (م )٠ع ) : [ الوداع عء مكان : [ التطرع‎ )١( 
. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )5( 

(5©) لفظ : رتمع ساقط من زم ٠)‏ ع )ل 

(* ) في (م (٠)‏ ع) :[النذور ع . مكان : [ التذر ع . 
(5) في ( ص ) : [ بالتكبير وأكثر ] بزيادة [ الواو ع . 
)١(‏ في (م) 2ع ) :[ فلم يجب ] ء مكان الحبت . 


يفن اع بد ار بببباب--ببسساة 0 


حكم من يفوته الحج بعد الششروع 
- 622222 كك الاروع 


- قال أصحابنا : فائ- 98 و 
اليلد لامجا فائبت. اليج يتحلل بطواف وسعي , ولا هدي 
20 + 3 1 
هعمو - وقال الشافعي عليه شأة . 


.م4 - واختلف قوله . فقال في أحد القولين : يجوز إخراجها في سنته » وفي 
القول الآخر : لا يجوز إلا مع القضاء للسنة الثانية  ١‏ 

!ؤم - وقال في القارن : إذا فاته احج فاتت العمرة بفواته » وعليه دم القران ودم 
الفوات » ويقضي قارنًا » وعليه دم القران للسنة الثانية . فإن قضى 7" مقردًا أجزأه » ولا 
يسقط عنه دم القران والقضاء 0 


8 - لنا : ما روى ابن أبي ليلى عن عطاء ء ونافع » عن ابن عمر 9 : ٠‏ أن 
0 6 
رسول الله ِنَم قال : من وقف بعرفات بليل » فقد أدرك الحج » ومن فاته عرفات بليل » 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : كتاب الحجة ء باب الذي يفوته الحج ( 578-57:/1 ) ؛ مختصر 
الطحاوي , باب الفدية وجزاء الصيد ص١7‏ ؛ بدائع الصتائع ؛ فصل : وأما بيان ما يفرت الحج بعد الشروع 
املليية ١)ء‏ فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب الفوات ( 176/8-/171 ) » البناية مع 
الهدايذ . باب الفوات ( 411/4 ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( اكوك 26ك)ء 
(") في (م)٠(ع)‏ :[ مضى ] .ء مكان : [ قضى ]. 

(1) راجع تفصيل المسألة في : الأم ‏ باب فوت الحج بلا حصر عدو ولا مرض وغلبة على العقل ( 173/5 ) » 
مختصر المزني . باب من لم يدرك عرفة ص ٠‏ حلية العلماء » باب الفوات والإحصار ( 8/7 215 07؟) ؟ 
امجموع مع المهذب , باب الفوات والإحصار ( :2/ 181-1246 .8« 143 ) . وقال مالك ؛ وأحمد في 
أصح الراتين عنه : مثل قول الشافعي , إن الهدي بلزم من فائ المج » وقال أحمد في رواية أخرى : مثل قول 
لخفية» لا هدي عليه . راجع تفصيل المسألة ف : المدونة » باب في الرصية بالحج ( 514/1 ) » الكاني لابن 
عد »اب يسن فق ايع يحص مرش أوعدو لوخي عنامي .وبي وين لاسكا 
في الإحصار » وني القرل في كفارة التمتع ( 591/1 ٠‏ 549 ؛ 21 3 _ 
الشرعية . الباب الثامن موانع الحج ص 1.0 ؛ المسائل الفقهية » كباب الحج ( 1م53 :553 )؛ 
١ )77(‏ الغني , باب الفدية وجزاء الصيد ( 9/5ه-84 1ه ) : الكافي صن 416 العدة مع العمدة ء باب 
أركاك الحج والعمرة ص 504 2 508 . 


الل 


كاب بلي 
فقد فاته الحج » فليتحلل 7 بعمرة » وعليه احج من قابل 4 90 + ذكره 9 الدارقطي , 
وظاهره يقتضي : أنه جمع الحكم المتعلق بالفوات . ويدل عليه : ما روي ١‏ أن ار 
َيل أمر من لم يكن معه هدي , يفسخ الحج بعمرة 6 7 ؛ ولم يأمرهم بالهدي , ندل 
ذلك على : أن من تحلل بطواف وسعي : لم يلزمه هدي ؛ ولأنه سبب للتحلل قن 
استيفاء واجبات الإحرام » فإذا تخلل بشيء 0 وجب أن لا يلزمه معد شيء آعر, 
كالمحصر . ولا يقال : فوجب أن يلزمه "© دم ؟ لأنه ييطل بمن شرط التحلل إذا حبس . 

- ولأنهم لا يحتاجون إلى قولهم قبل استيفاء موجب الإحرام . 

٠همة‏ - ولأنها عبادة ؛ فوجب أن لا تجب بفواتها مع قضائها كفارة ؛ أصله : 
الصوم إذا [ أخره عن رمضان . 

١همة‏ - ولا يلزم إذا ] 29 أخر الطواف عن أيام النحر ؛ لأن الكفارة لا تجب () 
بالفوات » وإنما تجب 29 لبعض الطواف المفعول . 

؟همه - ولا يلزم رمي الجمار ؛ لأنه © من العبادة . 


«هم؟ - ولأن الدم لا يخلو إما أن يجب عليه للتحلل أو لنقص © دخل في 
العبادة » أو لفواتها . 

4هم» - ولا يجوز أن يجب للتحلل أن 20 ذلك يقع بالطواف » ولا يجوز أن 
يكون [ لنقص ؛ لأن القران ليس بجناية منه على الإحرام » ولا يجوز أن يكون ] © 
للفوات ؛ لأنه ليس بجناية » ولا يجوز أن يكون لترك الأفعال ؛ لأن 47" [ القضاء قام 


. في رص)ء(م):[ فيتحلل ع‎ )١( 

)؟١( أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ في السنن » في كتاب الحج » باب المواقيت ( 141/5 ) » الحديث‎ )١( 
:)1731/45 ( وابن عدي في الكامل » في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ( 185/1 ) غ الترجمة‎ 
. ) 55/5 ( أنظر تخريجه أيضا في نصب الراية » كتاب الحج ء باب الإحرام‎ 

(5) في رص )ا (م): [ذكرمباع]. (1) تقدم تخريجه في مسألة ( 1119 ). 
(0) في (م )2( ع ) :[ شيمع بدون الباء .2 (5) في (ع) : 1 أن لا يلزمه ] بزيادة : [ لا] ٠‏ 
(/) ما بين الممكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ء وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(5) ني (م):[لايجب]. (9 ني رع):[يجب]. 

.]عضعل[:)ع(٠)عم(‎ يف)١١(‎ . في (م)٠(ع):[ولأنه ع بالعطف‎ )٠١( 
. ] (؟1) في سائر النسخ : [ أن ] ولعل الصواب : [ لأن‎ 

(17) ما بين الممكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(14) في (ع ) :1 ولأن ] بالعطف . 


وى من يفوته ا حج بعد الشروع سسسسسسس م سإ ” 
مع ترك الأفعال ٠‏ 

ووم» - ولأن ] ”© فوات الحج مع السنة التي أحرم فيها ء وجب 7 به على الحصر 
دمان : دم التحلل » ودم الفوات . 

+هم؟ - فإن قيل : [ لم يتحلل حتى فاته الحج ؛ كذلك نقول وإن تحلل قبل الفوات 

ب«ومره - قلنا ] 29 : إذا تحلل قبل الفوات . ثم لم يود الحج من هذه السنة . لم 
يجب عليه الدم بالاتفاق . ومعنى الفوات قد حصل » وهو تأخير الأفعال عن السنة التي 
أحرم فيها ؛ لأنه بحال من الإحرام بأحد موجبيِه . فصار كما لو أتى بأفعاله . بيان 
ذلك : أن الإحرام المطلق إما حجة » أو عمرة . 

موم» - احتجوا : بما روى مالك » عن يحبى بن سعيد ؛ عن سليمان بن يسار » أن 
أبا أيوب خخرج حاججا 9» حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة 0» أضل رواحله » فقدم 
على عمر بن الخطاب يوم النحر . فذكر ذلك له . ققال له : اصنع كما يصنع المعتمرء 
ثم احلل » فإذا أدركت الحج قابلا 29 » حج واهد ما استيسر من الهدي © , 

همة - وروى مالك . عن ©" نافع » عن سليمان بن يسار : أن هبار 29 بن 
الأسود جاء يوم النحر » وعمر بن الخطاب ينحر هديه » فقال : يا أمير المؤمنين » إنا 20 
أخطأنا العدة » وكنا نرى أن 2١١‏ اليوم يوم عرفة » فقال عمر : « اذهب إلى مكة » 
وطف بالبيت أنت ومن معك . وانحروا هديا "2 إن كان معكم » ثم احلقوا» أو 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ع ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(')في(م)ء(ع):[لروجب]. (5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) + ( ع ) - 
(4) الزيادة : [ من موطأ مالك ] ء ولفظ : [ أيرب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) 
راستدركه الناسخ في الهامش . (0) قوله : [ من طريق مككة ] ساقط من ( ع ) ٠‏ 


(5) في ( ص ١)‏ (م ) : [ فإذا أدرك قابل ] , وفي ( ع ) : [ فإذا أدركت قابل ] » والمثبت من لوطأ . 
(1) هذا الأثر : أخرجه البيهقي في الكبرى , في كتاب الحج ‏ باب ما يفعل من فاته الحج ( 908/8 ) ٠‏ 
مالك في الموطأ . في كتاب الحج » باب هدي من فاته الحج ( 885/1 ) » الأثر ( ١185‏ ) ؛ وفي المسند ء في 
كتاب الحج , الباب الناسع في أحكام المحخصر ومن فاته المج ( 784/١‏ ) » الأثر ( 458 ) ؛ والشافمي ء في 
الأمر حجن (4) حرف : [ الجر ] مكرر في ( ص ) - 

() في (م) ٠ع‏ ) وصلب (ص ) : هشام , مكان : هبار» والصواب ما أنبتناه من هامش ( ص ) من نسخة أخرى | 
(١٠)ني‏ رص)ء(م): [إذاعء مكان : [إنا ع . 

)١١(‏ الزادة من رم) ب رع). ركلى في زم): رماع 


"301/4 


كاب بن 


قصروا وارجعوا ‏ فإن كان عام قابل فحجوا واهدوا 2١(‏ » فمن لم يجد فصيام ثلانة بر 
في الحج وسبعة إذا رجع ٠‏ © . 

.مه - وروى نافع عن ابن عمر مثله 29 . 

بمو - قلنا 29 000 
عمر . وقد روي عنه متصلا حلاف ذلك . فروى مغيرة » عن إبراهيم » عن الأمود, ع 
عمر في 7 رجل فاته الحج ٠‏ وقال : ٠‏ يهل بعمرة » وعليه الحج من قايل » ولا هدي 
عليه » . وقال الأسود : 3 نت 27 بعد ذلك عشرين سنة » ثم سألت زيد بن ثابت , 
فقال : مثل ذلك 9  »‏ فهذا حديث » متصل عن عمر » بخلاف ما رووه عن زيد بن 
ثابت أيضًا بخلافه » فلو ثبت ما نقلوه لَعَارضه قول زيد » ولم يكن لهم فيه حجة , وقد 
وافق الأسود على 7') ذلك سعيد بن جبير » فروى عن عمر د مثل قولنا 0 , 

- قالوا : سبب يجب فيه قضاء النسك ؛ فجاز أن يلزمه هدي » كالإفساد . 

م4 - قلنا : المعنى في الإفساد : أنه أدخل بالجناية نقصًا في إحرامه ؛ فلزمه الدم 
لجبرانها © , وإلا كان في مسألتنا لم يدخل نقصًا فيه » ولا وقف التحلل على الدم ؛ 
[ف ] للم يجب . 


] في (م ) : [ أو أهدوعء مكان : [ وأهدرا‎ )١( 

(1) هذا الأثر : أخرجه مالك في المرطأ ( 785/١‏ ) » أثر ( 164 ) ؛ ومحمد ؛ في موطته » في كتاب الحج يات 
الرجل امحرم يفوته الحج ص/40 ١‏ » الأثر( 471 ) ٠‏ والبيهقي ( 174/6 ) ؛ والشافعي مختصراء في الأم( 0175/5 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى ( 1074/5 ) . الشانعي في الأم ( 155/5 ) . 

(؟) في (م)٠(ع):[‏ قلتعء مكان ؛ [ قلاع . 

(0) في (م)ء(ع):[عنعء مكان : [ في ]. 

(0)في(م)2(ع):[ضشكث ع (/) أخرجه البيهقي في الكبرى ( 978/9) ٠‏ 
(8) لفظ : [ حديث ] وعلى ساقطان من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ لي 
الهامش » رفي ( ع ) : [ ذلك الأسود ] , مكان قوله : [ الأسود على ذلك ] . 

(1) لفظ : [ حديث ] وعلى ساقطان من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في 
الهامش » وفي ( ع ) : [ ذلك الأسود ] . مكان قرله : [ الأسود على ذلك ] . 

)٠١(‏ أخرجه البيهقي ؛ في الكبرى ( 170/0 ) من طريق سعيد بن جبير , عن الحارث بن عبد الله بن أي 
ربيعة » قال : سمعت عمر 8 وجاءه رجل في وسط أيام التشريق . وقد فاته اليج , ققال له غبر : لف 
بالبيت وبين الصفا وامروة » رعليك الحج من قابل , رلم يذكر هديا . 

. ] ني زم )دع ):[ يجيرانها‎ ) 1١١ 


2231 
من أراد دخول مكة لم يجز 
أن يجاوز الميقات إلا بالإحرام 
سفت سواط لحار 2م ل 


.مه - قال أصحابنا : من أراد دخول مكة ؛ لم يجز أن يجاوز الليقات , إل 
بالإحرام 29 . 

وده - وقال الشافعي : إذا أراد دخولها بنسك لم يجز مجاوزة الميقات , إلا 
بالإحرام . وإن دخلها لقتال » جاز دخولها حلالا . وأما إذا دخلها لحاجة لا تتكرر : 
كالتجارة » والزيارة » والرسالة » أو كان مكيا » فخرج في تجارة » ثم عاد إلى وطنه أو 
دخلها للمقام بها ؛ فعلى قولين : قال في عامة كتبه : مستحب [ وليس بع واجب 29 
وأرمأ في الأم 9" إلى قول آخر : أن لا يدخلها إلا محرا . 

5 - فأما من يتكرر 59> دخوله » كالرعاة » والحطايين » ومن ينقل الميرة 9ع 
فالمذهب : أن لا يلزم أحدًا منهم الإحرام بالدخول , قالوا : وله قول آخر : يلزمه في 
السنة مرة واحدة © . 


)١(‏ راجع تتفصيل المسألة في : الأصل ؛ باب المواقيت ( 214/7 ) » المبسوط ؛ باب المواقيت ( 171/6 ), تخفة 
الففهاء ؛ باب الإحرام ( 54/١‏ ) » بدائع الصنائع , فصل : أما بيان مكان الإحرام ( 104/7 ) » فتح القدير مع 
الهداية ؛ وبذيله العناية » كتاب الحج ( 455/5 - 4307 ) : البناية مع الهداية » كتاب الحج ( 57/4 - 55 ) + 
الاختيار, كتاب المج ( 0141/9 . 

(1) الزيادة من كتب الشافعية » ربدون هذه الزيادة لا يستقيم العنى . 

)ندم )ازع : الإمامع. (4) في (م) (ع) :1 أن يكير ) . 

(0) اميرة : جلب الطعام للبيع . راجع في لسان العرب » مادة : مير ( 4501/5  )‏ المعجم الوسيط ( 8415/19) - 
1) قال في الوجيز : وكل من دخل مكة غير مريد نسكا , لم يلزمه الإحرام على أظهر القولين » ولكنه 
يستحب » كتحية المسجد . راجع تفصيل المسألة في : الأم . باب دخعول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة ( ٠141/5‏ 
145 )؛ مختصر المزني , باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك عى 18 » حلية الملماء ٠‏ 
كتاب الحج . وباب المواقيت ( 184/5 ا ء الجموع مع المهذب ؛ كتاب الحج ( ٠١/07‏ 1 
1١‏ ) ؛ فتح العزيز مع الوجيز » في الفصل الثالث في سنن دخول مكةء بذيل المجمرع ( 5070/9- 580 ) م 
قال مالك في المدونة : لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده إلى مكة » فيدخلها من غير إحرام » قال الباجي في 
لك عد أي عدم جو تأخير ا 0 8 
لان : أحدهما : أن يكون دخوله مكة يتكرر » كالأكرياء والخطايين » 
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كناب ال 
مه - وأما إذا دخلها © للقتال , فالدليل على أنه لا يجوز إلا بالإحرام 5 
في حديث أبي 27 شريح الكعبي : ٠‏ أن النبي يِه قال : إن مكة حرمها الله تعالى 85 
ولم يحرمها الناس ‏ ولاء يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم لآعر أن يسفك فا دا د 
يعضد بها شجرا ؛ فإِنْ أَعَدٌ ترخص بقتال رسول الله عد فقولوا : إن الله أذن رس 
ول يأذن لكم » وإنفا أذن لي ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها اليوم ع 
بالأمس »ع فليبلغ ©© الشاهد الغائب 8 ” . ومعلوم : أنه لم يرد الرخصة في القتال ؛ 5 
هذا مباح أبدًا إذا كان الحال تلك » فلم يبق إلا أن يكون المراد الدخخول بغير إحرام . 
م>م» - ولأنه مكلف يريد دخول مكة ؛ فلا يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام , 
كالمريد للحج . ولا يلزم الكافر ؛ لأنه ممنوع من مجاوزة الميقات بغير إحرام » كالسلم . 
سه - ولأن كل من صح إحرامه لا يجوز له 29 مجاوزة الميقات لدخول مكة إلا 
يإحرام » أصله : المريد للنسك . 
.مه - [ ولأن القتال عبادة » فإن أراد دخول مكة » لم يجز أن يتجارز إلا 
يإحرام» كما لو ”© أراد الدخول للنسك ع © , 


- ثم قال : والضرب الثاني : أن يندر دخوله مكة , فهذا قد اختلف الناس فيه » فقال مالك : لا يجوز ل دخول مكة بغر 
إحرام . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود ( 505/1 ) » المتقى ؛ في 
مواقيت الإهلال ( ١5/1‏ ؟ )» الكافي لابن عبد البر » باب المواقيت قي احج وحكمها »)741/١(‏ قوانين الأحكام 
الشرعية , الباب الثالث في المواقيت ص ١١0‏ وقال ابن قدامة في العمدة : ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تمارز 
الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تكرر » كالحطاب ونحوه واختلفت الرواية عن أحمد فيمن يدخل مكة 
لحاجة لا تكرر , فقال في رواية : يجوز له الدخول بغي إحرام » وفي الأخرى : لا يجوز إلا ياحرام . راجع تفصيل 
المسألة في : المسائل الفقهية » كتاب الحج ( 518/١‏ 154 ) » مسألة ( .4 ) ء المغني » باب ذكر الواقيث 
٠ 574/5(‏ 039 ء الكافي » كتاب الحج (  ) 7017/١‏ العدة مع العمدة . باب المواقيت ص ١76‏ 
)١(‏ في ( ص ) : [ دخل ] بدون الهاء . 5 
(1) الزيادة من كتب الحديث , وهي ساقطة من ( ص ) ؛ ( م ) ؛ ( ع ) : [ ابن ] مكان اقبت ؛ وهو خط 
(9) لفظ : ز تمائى ع ساقط من رم ) ٠‏ ع ) . ٠‏ (4)ضي (ع):[ فليم ] 
(0) أخرجه مسلم في الصحيح » ١‏ في كتيب اج رجاب توم ملكة ومبيليها وخملاها شيرع لهال 
نشد على الدوام ( 581/5 6 488 ) , الحديث (1554/447  )‏ والترمذي في السان» في كتاب الح ؛ 
باب ما جاء في حرمة مكة ( 114/5 + 178 ) ع الحديث ( 8.8 )ع والنسائي في لسن ) في كذ 
مناسك الحج . ( 5.8/8 0 15.05). (7) لفظ : [له ) ساقط من رم 2»9(٠١)‏ 
(7) في ( م ) 2( ع ) : [ يجاوز] » مكان : [ يتجاوز ع , ولفظ : [ لوع سافط من (م) 2406 
(8) ما بين المعكوقتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


ين أراد دخول مكة لم يججز أن يجاوز الميقات إلا بالإحرام 


2222222555 
ورمه - فأما الكلام فيمن دخلها لحاجة , فلما روي [ عن ] © ابن عباس 88 . 
ثى هال : و لا يحل دخول مكة لأحد بغير إحرام » ورخخص للحطابين » ”© , والحظر 
وارخصة لا يملكها إلا صاحب الشرع ”2 , فكأنه روي عن النبي عه . وذكر أو 
الحسن : عن علي ذه » قال : ٠‏ لا يدخل أحد متكم إلا بإحرام » ") , ولا مخالف 
لهما . 

«بمه - قالوا : روي عن اين عمر ا : ١‏ أنه دخل مكة بغير إحرام , © , 
ممه - قلنا : يجوز أن يكون تَصَدَ ما قبل الحرم » فلما حصل هناك دخل مكة . 
4/4 - وقد روى ختصيف عن سعيد بن جبير قال : قال رسول الله يقر : و لا 
يجاوز أحد الميقات إلا وهو محرم , إلا من كان أهله دون الميقات » 9" , ذكره أبو 
طاهر الدياس 9 في شرح الجامع بإستادة . 


. الزيادة أنبتتاه لمقتضى السياق‎ )١( 
٠ ) 18/4 ( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف , في كتاب الحج » في من كره أن يدل مكة بغير إحرام‎ )1( 
, (ع):1 الشريعة ع‎ ١ ) ارارم (5) في رم‎ 


(9)في(م)(ع):[ه9ع. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف ( 181/4 ) » الأثر ( 5 ) . 
(7) أخرج: مالك في الوط في كتاب الحج » باب جامع الحج ( 455/١‏ )» الأثر 48 ) واليقي في 
الكبرى ؛ في كتاب الحج , باب من رخص في دخولها بغير حرام وإن لم يكن محاربا ( 12/8 ) ٠‏ وان 
أي شيية في المصنف , في كتاب الحج ؛ في من رخص أن يدخل مكة بغير إحرام ( 185/4 ) » الأثر 10 )+ 
والطحاري في المعاني » في كتاب مناسك الحج , باب دول الحرم » هل يصلح بغير إحرام » ( 3277/5  )‏ 
ومحمد في موطته . في كتاب الحج . باب دخول مكة بقير إحرام ص 188 ء الأر ( 43 ) + 5 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : أن النبي يك قال : لا يجاوز أحد الوقت إلا حرم » في المصنف ٠‏ في 
“الت فيب تقال لالتضاوق سد الوقن ١‏ سجماة بر ااه 
9 في (م )»زح ) : [ ابن طاهر الديلى ]» أبر طاهرالدياس * و 
ليحرب زه من زان يللين التوعني:» وكات 0 1 قمات بهاء وقال لقرشي : 
اال رام بم املد ره يي أخر سر بسار لي امار ور كذ و 
"إن اللجال +:وذك مصتن ,ملي له تل دريس لي م0 0 أبي سعيد الهروي الشاقعي ١‏ وقال 
سه للمبادة إلى أن أناه أجله , وكر ابن نجهم وغيره حكايته المشهودة اي ل ور وج 
: اهر المضية ( +/؟؟؟ ٠‏ 
نمها : وكان أبو طاهر ضريرا . راء ؛ أغيار أبي حنيفة وأصحابه 114 ١‏ لديم 5 

ابو طاهر ضريرا . راجع مقدمة س 16+ 13 ء الفرائد البهية ص/ا18 ٠‏ 
14)» الترجمة (  ) ١648‏ الأشباه والنظائر لابن نيم » مقدمة ص' 


ل النلدتنا 


كتاب الى 
لوعو ولك كل سني ناته لزيد اللكمأرجب اجا ديريو 
لم يرده 29 » أصله : قتل صيد الحرم 
دلامه - ولأنه مسلم مكلف جاز الميقات لدخول مكة غير محرم » فجاز أن بلزنى 
إذا نسيه 29 دم » أصله : المريد للحج . 
بابامة - احتجوا : بحديث ابن عباس ا هنا : ٠‏ أن النبي يِه / قال : هذه المراقيت 
لأهلها » ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حصا أو عمرة » 9 , 
هلاه - [ وع قالوا : فمن لم [ يرد ] 9 [ حيّجا ولا عمرة ؛ فليست بميقات له . 
ولاه - قلنا : يعلمه أنه ميقات لمن أراد النسك » ومن لم ] "2 يرده موقرف على الدليل . 
مم - وفائدة التخصيص : أن المريد للنسك يلزمه الإحرام بكل حال ؛ ومن لا بريد 
اللنسلك تارة يلزمه الإحرام إذا أراد مجاوزة الميقات إلى البستان وما قبله » فهذه فائدة التخصيص. 
ممه - ولأن قوله : ٠‏ من أراد الحج أو العمرة 6 معناه : من أراد مكان الحج والعمرة » 
وقد سمى مكان العبادة باسمها » كقوله (© تعالى : ا وَصَلَوتٌ وَسدِيِدٌ © 9 , 
؟ممة - فإن قيل : هذا مجاز 29 لا يحمل اللفظ عليه 
ممه - قلنا : قوله : « ممن أراد الحج والعمرة » يقتضي شرط إرادتهما » وذلك غير 
معتبر بالاتفاق » فكل منا قد ترك الظاهر من وجه . 
4 - قالوا : روى الأقرع بن حابس » قال : قلت : يا رسول الله الحج مرة أو 
أكثر ؟ » قال : بل 0 مرة » وما زاد فهو تطوع ع "© . 
)١١‏ ني رع): [مماعء مكان : [دماع. 
(1) قاعدة : كل معنى إذا فعله المريد للنسك أوجب دما جاز أن يوجيه إذا لم برده . 
(5) في (م ١)‏ (ع) : [ أن يلزم إذا بسنة ع . 
(4) أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب المج , باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ( 533717576/1): وسلم 
نحوه» في الصحيح » في كتاب الحج » باب موأ والعمرة 858/7 89م) . الحديث ( ١141/1111‏ ): 
(0) الزيادة الآولى من ( م ) ٠‏ ( ع ) والثانية : لمقتضى السياق . 
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) ؛ ع )؛ ومن صصلب ( عى ) واستدركه نايع في اهام لأ 
قوله : [ يعلمه غير واضح فيها ] » ولعل الصراب ما أثبتناه . 
(7) في ( ص ) : [ لقرله ع . (8) سورة الحج : الآية 40 


(؟)ني(م)ء(ع): [ مجاوزع. )٠١(‏ لفظ : [ يل ع ماقط من (م)0٠82)*‏ 
)١١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( 45١‏ ) . 


من أراد دخول مكة لم يجز أن بجاوز الميقات إلا بالإحرام سس وإ ؟ 


ووسه - قلنا : لا وجب 27 الحج ء وإنما يجب إحراء » فإن أدى به عمرة جاز » 
وإن أدى حجُا جاز . 

ممه - ولان المنوالن وقع عما وجب يايجاب اللّه تعالى » وكلامنا وقع فيما 
وجب بسبب من جهة اللكلف , والخبر لا يفيد نفي ذلك » ولهذا لم يفهم مقوط 
وجوب الحج المنذور . 

مم4 - قالوا : روى سراقة بن مالك قال : ٠‏ قلت : يا رسول الله : عمرتنا هذه 
لعامنا هذا أم 29 للأبد ؟ ء فقال : بل للأبد » © 

مومه - قلنا : هذا © إشارة إلى العمرة التي فسخوا الحج بها . وذلك للأيد » 
بمعنى © : أنه لا يجوز الفسخ لأحد سواهم . 

ومم؟ - قالوا : تحية مشروعة لدخول بقعة شريفة » فوجب أن تكون مستحبة 
كتحية المسجد . 

- قلنا : يبطل بمن أراد دخولها للنسك » والمعنى في تحية المسجد : أنه لو أراد 
دخول المسجد [ لعمرانه لم تجب التحية ] 29 كذلك إذا دخخله لحاجة » وفي مسألتنا : لو 
أراد دخولها للنسك وجب الإحرام » كذلك إذا دخلها للحاجة . 

05 - قالوا : دخول الحرم بغير نسك ؛ فوجب أن لا يلزمه الإحرام للدخول » 
أصله : إذا كان داره في المواقيت ووراءها . 

7 - قلنا : وجوب الإحرام من الميقات لو كان للنسك لوجب على أهل مكة 
إذا أرادوا الإحرام أن يخرجوا إلى الوقت » فلما لم يلزمهم علم أن ذلك ليس هو لحرمة 
النسك » فلم ببق إلا أن يكون لحرمة الميقات في حق قاصد دخول الحرم . 

49 - والمعنى في أهل المواقيت ومن بعدهما : أنه يتكرر دخولهم الحرم ؛ لان 
مصالح أهل مكة تتعلق بهم » ومصالحهم تتعلق 20 بالدخول : فلو كلفتاهم الإحرام 
لشق ذلك عليهم » واستضر أهل الحرم بذلك » وهذا لا يوجد في حق من يعد . 
مكان : [أم ] . 


(()في(م)(ع):[يوجبع. (9) في (م)(ع):(أد1ء 
(؟) تقدم تخريجه في مسألة ( 491 ) . (:) في (م) : [ أهذا بالاستفهام ] . 

() في (م) : [ وبمنى ] بالعطف . إلا أن قوله : لعمرانه 
(3) ما بين الممكرفتين ساقط من (م ) .ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه في الهامش » إل ا ترك 

غير مقروء لسوء التصوير . ربما الصواب ما أثبتناه .2 (9) في ( م ) : [ يتعلق ] . 


اقيق 001 


||| مسايه 


حكم من جاوز الميقات دون إحرام 


4» - قال أصحابنا ('© : إذا جاوز الميقات غير محرم : لزمه إحرام . فإن أدى . 
حجة الإسلام في سنته 29 : سقط عنه . وإن أخره إلى السنة الثانية : لم تجزه ”7 ححة 
الإسلام » ولزمه حجة أو عمرة 9 , 

هومة - وقال الشافعي على القول الذي قال : إن الإحرام من الميقات واجب : لا 
يلزمه شيء إذا تجاوزه ودخل مكة © , 

445 - لنا : أنه سبب لوجوب إحرام » فإذا وجد : لزمه إحرام » ولم يسقط بمضي 
الوقت » كوجوب الزاد » والراحلة » والنذر . 

0ومه - فإن قيل : المعنى في الأصل : أن الوجوب لا يسقط بحجة الإسلام . 

مومه - قلنا : إن كان الأصل وجرد الزاد والراحلة : فهذه العارضة لا تصح 2 . 
وإن كان الأصل النذر ء قلنا : ليس إذا سقط الوجوب بفعل واجب آخر ما يدل على 
سقوط الوجوب ؛ كما أن الطهارة واجبة لصلاة الفرض » فلو توضأ لصلاة الجنازة سقط 
بذلك ما وجب عليه » ولم يدل على أن الطهارة لم تكن 9 واجبة . 


. ) 2ع‎ ٠ ) قرله : [ قال أصحابنا ع ساقط من (ع‎ )1١( 
 شماهلا قوله : [ في سنته ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في‎ )١( 
في (م)(ع):[لم يجز ع‎ 9 
٠ 140 راجع نفصيل المسألة في : الجامع الصغير » باب فيمن جاوز الميقات أو دخل مكة بغير إحرام ص‎ )4( 
٠ 55/1 ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ء باب مجاوزة الميقات بلا إحرام‎ » ) 747/١ ( تحفة الفقهاء‎ ء١‎ 8 
. ) 7714/5 ( )ء حاشية ابن عابدين » باب الجنايات‎ 04 
(ه) راجع تفصيل المسألة في : ممختصر المزني ص74 » حلية العلماء » باب المواقيت ( 551/6 ) : اللجبوع‎ 
وقال مالك وأحمد وأصحابهما . مش نوت‎ . ) 18-13 614 17 : ٠١9 ( مع المهذب ؛ كتاب الحج‎ 
الشافعي : من دخل مكة بغير إحرام ممن يجب عليه الإحرام  لم يلزمه القضاء » وفي المدرنة : قال مالك لا‎ 
بكرن عليه شيء ولكنه رجل عصى ؛ وضعل ما لم يكن ينبغي له . راجع تفصيل المسألة في : اقدوية ؛ في‎ 
0538/5 ء المتقى ( 6/9 ؟ )ا الإفضاح ر‎ ) 057 . 7٠4/١ ( الغراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف‎ 
. 2) 508/١ ( ء الكافي لابن قدامة . كتاب الحج‎ ) 

5 (1)ني رم) :زلا صمع. )ني رم):[لم كنع. 


وى من جاوز لليقات دون إحرام سسسسسبببب ب | | | | | 01/6 * 


وومه - ولأنه إحرام واجب ؛ فجاز أن يلزمه فعله بعد عضي رقه » 
الإملام ٠‏ 


كإحرام حجة 


.4 - ولآن كل من وجب عليه إحرام لم يسقط عنه مع بقاء الحياة والإسلام إلا 
بنعله » أصله : من وجد (© الزاد والراحلة » أو نذر . 

و.عه - احتجوا : بالخبرين . 

5 - قلنا : أما حديث الأقرع بن حابس 7 : فنفى وجوب أكثر من حجة 
واحدة » وقد بينا : أنه لا يوجب حجة ‏ 

م.ة - وأما الخبر الآخر 27 : فهو محمول على عمرة الفسخ » فلو به مفعوله 
لحرمة 9 المكان ؛ فوجب أن لا يقضي . أصله "© : تحية المسجد ليست بواجية » فلم 
يجب قضازها » والإحرام في مسألتنا قد وجب ”2 . فإذا لم (© يفعله لم يسقط وجوبه . 

؛.؛! - فإن قيل : النوافل التي في خلال الفرض كالاستفتاح تقضي وإن لم تكن 2 
واجبة ؛ فانتقضت علة الأصل ‏ 

ه.1 - قلنا : غلط ؛ لأن 29 تمحية المسجد لا لم تكن 200 واجبة » لم يجب 
قضازها , وما في خلال الفرض 2١7‏ من السنن لا يجب أن يقضى » كما لم يجب في 
الأصل » وإما يجوز أن يقضى ٠»‏ وكلامنا وتعليلنا للوجوب » فما ذكروه طرد العلة . 

- قالوا : دخل الحرم على صفة لو حج من سنته لم ببق عليه القضاء » 
نكذلك "" وإن لم يحج من سنته » أصله : من كان من أهل المواقيت ٠‏ 

7 - قلنا : ييطل ممن دخل مهلا بحجته ؛ ولأنه إذا حج فقد قعل المأمور به ١‏ 
رليس إذا لم يكن القضاء من أداء الفعل وجب أن لا يلزم من لم يفعل شينا . 


.عدرجو[:)ع(ب)م(ين)١(‎ 

(1) وقد تقدم تخريج حديث الأقرع بن حابس في مسألة ( 1451 )0 

(1) وهر حديث ابن عباس له » الذي تقدم تخريجه في مسألة ( 915 ) ٠‏ 

(4) قرله : [ لحرمة ع ساقط من (م ) ٠‏ (ع). (8) في (ع ) : [ أصلا ]: 
)ف (م)ء(ع): وجيت ]. 

(1) حوف : [ لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(8) في ( م ) : [ يقضى وإن لم يكن ] رن في رم رع :زقاعء 
)ني (م):[لم يكنع. (11) في رص ) : [ في الفرض ] بزيادة : [ في 5 : 
(19) ني رص : نلك ). 


مكان : [ لأنع . 


لفن 


كاب الم 

م - ولأن أهل المواقيت ومن دونها : فقدمنا أن مصالحهم متعلقة بدخول مك , 
وكذلك مصالح أهل مكة بهم » ففي إيجاب الإحرام عليهم إلحاق مشقة » رهذا العنى 
لا يوجد فيمن بعد . 

- قالوا : كل من لا يستقر علمه بدخول الحرم مهلا إذا كان من أه 
المواقيت » فكذلك ١‏ إذا كان من غير أهلها . أصله : إذا حج من سه . 

٠‏ - قلنا : إذا حج من سنته فيه فعل ما اقتضاه الأمر » وإذا أخر الحج فلم يفعل 
ما يقعضيه الأمر . وفرق بين الأمرين في إيجاب القضاء » بدلالة : من أحرم بحجة 
الإسلام فأداها : سقط عنه مقتضى الأمر » ولو أفسدها لم يفعل مقتضى الأمر » واستفر 
عليه القضاء . 

- قالوا : الإحرام لا يجب عليه بالدخول , بدليل : أنه لو ورد ليدخل فأقام 
في مكانه أو انصرف إلى بلده : لم يجب عليه الإحرام » فثبت أنه يلزمه إذا أراد 
الدخول : [ فصار كالطهارة لصلاة النافلة . 

5 - قلنا : وجوب الإحرام يتعلق بإرادة (؟ الدخول » فإذا تم وجب عليه 
بالدخول ع «© حتى إذا فسد وجب عليه القضاء . ولا فرق بين هذا ويين الطهارة 
لصلاة 9 النافلة عندنا » فإنها تتعلق 0 بالإرادة » فإذا دخل في الصلاة بطهارة 
وجبت 7 , فإن أفسدها , لزمه القضاء بطهارة » وليس هذا كما إذا دخل في النافلة بغير 
الطهارة ؟ لآن ذلك ليس بدخول . فلا يجب به شيء » ودخول الحرم قد صح , جواز 
به » كأن ©" يدخل في الصلاة بطهارة . 

449 - قالوا : لو وجب القضاء بترك الإحرام أدى إلى © إيجاب الإحرام بغير 
نهاية ؛ لأنه كلما حضر الميقات لزمه إحرام به » فوقع ما يفعله عن الحال دون الماضي » 
وهذا كمن نذر أن يصوم أبدًا » ثم أفطر لم يلزمه القضاء ؛ لأن كل يوم مشغول بما 
)١(‏ في رع) : [فذلك ع. )١(‏ في (م )زع ) : [إرادة ] بدون اليا - 
(1) ما بين القوسين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)ني (م)ء(ع): كصلاة] (0) في (م) : [ يملق ع]. 

0 ني(م):[رجبع. 


() في ( ص ) : [ صح جواز به ] » وفي (م ) : [ صح جوز] , مكان : [ صح وجوز ] » ولفظ : [ كأن] 
ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


(8) لفظ : [ إلى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . ومن صلب ( مس ) واستدركه الناسخ في الهامشن ٠‏ 


حكم من جاوز الميقات دون إحرام 20557 
وجب عليه من النذر عن القضاء . 

يوه - قلنا : له سبيل إلى القضاء من غير ما ذكروه » فإنه يأتي بإحرام من مكة 
قط عن نفسه فوجب ما لزمه . ثم هذا ليس بصحيح ؛ لأن عندنا إذا عاد إلى 
إليقات سنة أخرى فالذي يجب عليه به لحرمة الميقات أن يتجاوزه (؟ إلى مكة محرما ‏ 
زيى عليه أن يأتي بالإحرام للميقات ٠‏ فإذا حضره (© وأحرم بما عليه . لم يلزمه 
ميخاوزة الميقات معنى آخر ء وهذا كما لو أحرم منه بحجة الإسلام وبالمنذورة صح . 

وريه - ولا يقال : قد لزمه بالدخول إحرام » وحجة الإسلام لازمة بالشرع » 
نيؤدي إلى إيجاب ما [ لا ] 7 نهاية له . 

.و4 - قالوا : فإذا كان يجري من حرمة الميقات حجة الإسلام » دل على أنه لا 
يوجب الإحرام . 

4ه - قلنا : هذا مغالطة ؛ لأنا لا نتكلم في هذه المسألة إلا بعد تسليم وجوب 
الإحرام بالميقات » فإذا الوجوب ثابت بالاتفاق بما ©» زعمتم » والقضاء يجب بأمر 
آخرء فموجبه يحتاج إلى دليل ‏ 

- قلنا : إذا اتفقنا على أن مجاوزة الميقات توجب 9 إحرامًا » فهو كمن 
قال : لله َع الحج في هذه السنة ؛ لأن الإيجاب تعلق بسبب من جهته ‏ فقد اتفقنا 
على أن النذر المؤقت لا يسقط بفوات الرقت » وكذلك هذه المسألة © . 


مع 


>”32324/4 


||اااااااا مسد 3خ )0ه 


حكم مجاوزة النصراني للميقات ثم أسلم 

84 - قال أصحابنا : إذا جاوز النصراني الميقات ثم أسلم وأحرم : لم يلزمه دم 
لترك الميقات © . 

- وقال الشافعي : إذا جاوز مريدا ("© للنسك وأحرم : وجب عليه دم , وإن 
أخر 29 الإحرام عن سنته 0 فلا شيء عليه ©» 8 

- لنا : أن ما جعل سيب وجوب حال الكفر من العيادات لم يخاطب به بعد 
الإسلام » كمضي وقت الصلاة » دخول 9 الحول على المال » وقد دل على ذلك : 
قوله عليه الصلاة والسلام : « الإسلام يجب ما قبله » 29 , 

- ولأنه أسلم بعد مجاوزة الميقات » فصار كما لو دخل مكة ولم يحج 
[[في] ©" تلك السنة . 


كتاب الى 


4480# - احتجوا : بأنه جاوز الميقات مريدًا للنسك » وأحرم دونه من سنته / ومضى 
[ فيه ] © قبل رجوعه إلى الميقات فلزمه الدم ء قياسًا على المسلم . 


, ) 1978/6 ( راجع المسألة في : الأصل  ( 5191/8 ) ء المبسوط ؛‎ )١( 
في 2م):[مزيداع].‎ )5( 
.عمحأ[:)عد٠)ع( في‎ © 
2») 10/5 ( راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب حج الصبي بلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم‎ )4( 
مختصر انزني . باب الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم وقد أحرموا ص١7 ؛ المجموع مع‎ 
وقال‎ . ) ١158 , 559/8 ( )ء حلية العلماءء‎ 7١48 6 51 » 70/87 ( المهذب . كتاب الحج و باب المواقيت‎ 
مالك : وأحمد في إحدى الروايتين عنه : مثل قول الحنفية , إذا أسلم النصراني بعد مجاوزة الميقات ثم أخرم‎ 
بالحج . فلا شيء عليه لترك الميقات . قال ابن القاسم في المدونة : قال مالك في التصراني يسلم عشية عرفة ؛‎ 
فيحرم بالحج : إنه يجزئه من حجة الإسلام . ولا دم عليه لتركه الوقت . وقال أحمد في رولية أخرى : علب‎ 
دم . قال القاضي أبر يعلى : وهو اختيار أبي بكر ؛ وهو أصح . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في رفع‎ 
ء المسائل الفقهية » كتاب اليج ( 9/1 0-.. )؛ مسألة‎ ) "١4/١ ( اليدين عند استلام الحجر الأسود‎ 
.)055 )ء المغنيء ( لإمتك‎ 150 
. ] ع ) : [ دخول ]ء مكان : [ حؤول‎ (١ ) في ( ص ) : حؤرل رفي ( م‎ )5( 
.)1511 ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )1( 

فم 9 الرام من رم) ب (ع). 


حكم مجاوزة النصراني للسيقات ثم ألم بب-ا ا ببس 7.978 
ع مه - قلنا : إرادة النسك مع الكفر لا يتعلق بها حكم لا يتعلق بالنذر وبفعل 
العيادة ٠‏ 
ومو - ولأن المعنى في المسلم : أنه من يجب عليه الإحرام بإيجابه » فجاز أن 
بلزمه بمجاوزة الوقت ٠»‏ والنصراني مم يلزمه بإيجابه » فلم يلزمه بمجاوزة الوقت . 


وه 


لالظين م 


> كاب الح 


||ا|اااااا مسيه هه 


حكم بلوغ الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات 


5 - قال أصحابنا : إذا جاوز الصبي الميقات "© , ثم أحرم بعد بلرغة :ل 
يلزمه دم لترك الوقت © . 

44907 - وقال الشافعي في أحد قوليه : يلزمه 9© , 

8 - لنا : أن سبب وجوب العبادة يصل فيه قبل البلوغ » فلم يلزمه يترك النس 
شيء » كما لو وجد الزاد والراحلة . 

6 - ولأن الحج وجب عليه بمكة » قصار كأهلها . 

+٠‏ - ولأنه إحرام وجد قبل البلوغ ؛ فلم يلزمه بترك الوقت دم » أصله : إذا بلح 
بعد الوقوف . 

١م44‏ - وهم بنوا على أصلهم : أن إحرامه ينعقد » فصار كالبالغ . 

7 - قلنا : ينعقد إحرامه إلا أنه ليس من أهل الوجوب » فلم يلزمه بترك فعله 
اي + 


ممه 


. ع ) : [ الرقت ع ء وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ (٠ في (م)‎ )١( 

 ) 3027/4 ( راجع المسألة في : الأصل ( 588/5 ) ء المبسوط‎ )١( 

(؟) راجع المسألة في : » الأم ( ؟/10 ) ء مختصر المزني ص 7١‏ ؛ حلية العلماء ( 55/5 ) , النجموع مع 
الهذب ( 9/لاه-5ه 7٠١8 ١‏ ) . وقال الحتابلة : مثل قول الحنفية . الصمي إذا جاوز الميقات ثم أحرم بعد 
بلرغه ٠‏ فلا يجب عليه الدم . راجع تفصيل المسألة في : المغتي ‏ ( 774/1 .518 ) . الكافي لابن قدامة ' 
باب المراقيت ( 584/1 ) , 


كم إحرام الصبي ثم يلغ جسسس سي ب سس إلا ؟ 


حكم إحرام الصبي ثم يبلغ 
الل 6ت لوكو اكد ند ا 
م4 - قال أصحابنا : إذا أحرم الصبي ثم بلغ » فإن جدد الإحرام ووقف بعرفة : 
أجزأه عن حجة الإسلام » وإن لم يجدد الإحرام : لم يجرئه . 
4م4ة - وأما العبد إذا عتق : فإنه لا يجزيه ذلك الإحرام عن حجة الإسلام ؛ جدد 
إحرامه » أو لم يجدد 9 . 
هم؛» - وقال الشافعي : إن عتق أو بلغ قبل الوقوف » أو في حال الوقوف , أجزأه 
الحج عن حجة الإسلام » وإن دفعا من عرفة ؛ ثم بلغ الصبي وأعتق العبد » فإن رجعا 
فرقفا ليلا : أجزاهما » وإن لم يرجعا : لم يجزئهما عن حجة الإسلام وهذا هو 
المذهب . 


+4 » - قال : وحكي عن ابن سريج 27 : أنه قال : يجزيه عن حجة الإسلام 99 . 


(1) راجع تفصيل المسألة في : الأصل . ( 8717/7 ) , الجامع الصغير , كتاب احج ص4 14 » المبسوط » 
(175/4 ؛ 174 )ء تحفة الفقهاء . كتاب المناسك ( 7/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما شرائط 
فرضيته ( 151/1 ) ء فتح القدير مع الهداية ؛ وبذيله العناية » كتاب الحج ( 477/17 ) . البناية مع الهداية ». 
كتاب الحج ( 14/4 . 55 ) ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( 535/١‏ ) . 

(1) لفظ : [ عن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وني ( م ) 2 (ع ) : [ بشريح ] » 
مكان : [ سريج ] ء وهو تصحيف . وستأتي ترجمة ابن سريج في مسألة ((1711) . 

(؟) راجع تفصيل المسألة في : الأم » ( 15.7 ) ء مختصر المزني » ص١7‏ ؛ حلية العلماء » باب الفوات 
والإحصار ( /001 ) . المجموع مع المهذب , كتاب الحج ( /9/<ه-64 6 75-231 ٠)‏ فتح العزيز يع 
الوجيز » الباب الثاني في أعمال الحج , الفصل الحادي عشر في حكم الصبي » بذيل المجموع ( 459/97 ) ٠‏ 
في المدونة : قال مالك : والعبد يعتقه سيده عشية عرفة أنه إن كان غير محرم فأحرم بعرفة » أجزأه ذلك عن 
حجة الإسلام , ولا شيء عليه لترك الوقت , وإن كان قد أحرم قبل أن يعتقه سيده » فأعنفه عشية عرفة » فانه 
على حجه الذي كان . وليس له أن يجدد إحراما سواه , وعليه حجة الإسلام » وقال في الصمي الذي أحرم 
بحجة ثم بلغ : لا يجزئه عن حجة الإسلام , إلا أن يكون لم يحرم قبل أن يحدلم , ثم أحوم عشية عرفة بعد 
احتلامه . أر احتلم قبل ذلك , فأحرم بعد ما احتلم : فإن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام » ولا يجوز له أن 
تجدد إحراما : ولكن يمضي على إحرامه الذي احتلم فيه ولا يجزئه عن حجمة الإسلام . راجع تفصيل المسالة 
في : المدرنة 4/١ ( ٠.‏ .س1 0 .م ), الكافي لابن عبد البر » باب في حي العيد وذوات الزوج ( ٠ ) 415/١‏ 
التتفى , في وقوف من فاته الحج بعرفة ( 7/8 ) . وقال الحنابلة : مثل قول الشافمي . قال امن قدامة في م 


ا كتاب الم 
3 


م4 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : : إنما الأعمال بالتيات ٠‏ وأفا لكل امرئ 
ما نوى» 20 » ولم ينو الفرض في مسألتنا . فلا يكون له ذلك . 

مم44 - ولأن الصبي صار مكلقًا بعد الإحرام ؛ فلم يجزئه عن حجة الإسلام, 
أصله : إذا بلغ بعد طلوع الفجر من يوم النحر . 

وم؛ه - ولأنه لو نوى حجة الإسلام » كالكافر (2 يحرم ثم يسلم ويقن © , 

.1 - ولأن الصبي لم يتقدم إحرامه اعتقاد الإيمان » فصار كالكافر . 

05 - ولأن سبب وجوب © الحج طرأ على إحرامه » فلم ينعقد عن الفرض » 
فلا يجزئ عنه » كما لو تنفل بالإحرام » ثم نذر الحج ووقف . 

- ولأنه أحرم قبل البلوغ ؛ فلم يُجزئْ ذلك عن حجة الإسلام » كما لوأحرم 
قبل أشهر الحج . 

444 - وأما العبد قنقول : إن الإحرام ركن من أركان الحج : فإذا فعله في حال 
الرق » فلا يؤدى به عن حجة الإسلام » أصله : إذا عتق بعد فوات وقت الوقوف . 

4 - ولأنه إحرام انعقد بنية الفرض لم يجزئه عن حجة الإسلام حال وقوعه ؛ 
فلا يجزئ عنها في الثاني » أصله : إذا أحرم قبل الأشهر . 

4 - احتجوا : بما روى عبد الرحمن بن معمر الديلمي » قال : ٠‏ أتيت رسول 
الل َك بعرفة » وأتاه ناس من نجد ء فقالوا : يا رسول الله كيف الحج ؟ » ققال : الحج 
عرفة » فمن جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه » 9 . 

5 - قالوا : والألف واللام للعهد » فهذا يدل أنه أدرك حجة الإسلام . 

4447 - قلنا : هذا البيان لجنس © الحج ء بدلالة : أن هذا الحكم الذي ينه لا 
يختص بحجة الإسلام » فكأنه قال : من وقف بعرفة قبل الفجر فهو حاج » وكذلك 
نقول » والكلام في أنه حجٌ نفل أو فرض » وليس هذا في الخبر . ييين ذلك : أن السؤال 


الكافي : وإن وجد البلوغ أو العتق في الوقوف بعرفة أو قبله , أجزأهما عن حجة الإسلام » ثم قال : وإ وجد 
بعد الوقوف في وقته فرجعا فوقما في الوقت » أجزأهما أيضا . راجع تنفصيل المسألة في : المغني » كتاب الخ 
١45 ٠ ١1/1‏ )ء الكافي لاين قدامة كتاب الج ( 50/8/١‏ ) . 

)١(‏ تفدم تخريجه في مسألة (  )1١1‏ (0) في رمع (ع): [ فلكاض). 

50) ني رع ) :1 ثم يتفاع. (؛) في ( ص): [ وجويه ] . 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( 14105 ). (5)ني رم)ب(ع):[بجس]. 


ىم إعرم المي ثم يلغ ا سسسب بإ و 

هم عن كيفية الحج ؛ لأنه لو كان كذلك لبي 3 
لم بقع عن 2 0 كل لك لبين جميع الأفعال » ولم يقتصر على 
رقت الإدراك » ولا وقع السؤال أيضا عن حجة الإسلام ؛ لأن الحكم الذي ذكره عام : 
ذلم بيق إلا أن يكون السؤال وقع عما يقع به الإدراك » وعندنا : أنه مدرك للحج بهذا 
الرقوف » فقد قلنا بموجب الخبر . 

مع وه - قالوا : وقف بعرفة في إحرام صحيح وهو كامل , فوجب أن يدرك به 
حجة الإسلام » أصله : إذا أحرم وهو و . 

و4 - قلنا : المعنى فيه أن إحرامه لم ينعقد بحج عن حجة الإسلام , نلذلك 20 
أجزأ الوقوف . وفي مسالتنا : انعقد حجه بحج عن حجة الفرض » فلم يجزه عنه » كما 
لو أحرم بنفل ثم نذر الحج . 

.440 - فإن قيل : يجوز أن ينعقد الإحرام مراعى ثم يقع عن الفرض » كمن أحرم 
بشيء مبهم فإحرامه يقع لإحدى عبادتين © » وكمن صلى عندكم في أول الوقت . 

44١‏ - قلنا : إذا أحرم بشيء مبهم فإحرامه يقع لإحدى عبادتين » فإذا تعينت 
للحج لم تتعين إلا للفرض ٠‏ فحال ما صار الإحرام حججا غير الفرض فلم يُجزئ عنه . 

1 - وأما الصلاة في أول الوقت فالصحيح : أنها تقع واجية على أحد أقوال أبي 
الحسن » ثم إن الشيء إنما يصح أن ينعقد مراعى إذا تقدمه سبب الوجوب . ومعلوم : أن 
الصبي والعبد لم يحصل سبب الوجوب في حقهما ؛ فصورتهما صورة من عقد الصلاة 
قبل الرقت وعججّل الزكاة قبل ملك النصاب . 

4405 - قالوا : أنى بالأعمال الموجبة للإحرام في حال الكمال » فوجب أن يجزئ 
عن حجة الإسلام , قياسًا على الحر البالغ . 

64 - قلنا : الكمال إن كان شرطًا في صحة الأركان التي هي الوقوف 
والطواف . فكذلك 9© يجب أن يكون شرطًا في صحة الركن الذي هو الإحرام . بين 
ذلك : أن الأفعال تودى © بمقتضى الإحرام وتترتب عليه » فإذا كان الكمال يعتبر في 
الأفعال فأولى أن يعتبر في الإحرام . 5 

6 - والمعنى في الحر البالغ : أن أفعاله [ تفع © عما انعقد إحرامه به » فلذلك 
اس و الل ل ان 
(')نيدم) رع) :[تكذلك ع. (5) في رص ) : [ المادتت ] ٠‏ 
(؟)ني رص):[زظشللك ع. (4)ضي زم ) : [ للدي )0 

9)ض جم): [يقعع, 


1 كاب احج 


العبد والصبي يجب أن يقع أفعالهما عما ] "'١‏ انعقد إحرامهما " به » كما بعد البلرغ 
والعتق . أو نقول : امنى فيه أنه لو أحرم فرضًا وقع إحرامهما 7" عنه » فإذا أبهم لم يق 
عنه » والعبد إذا عقد الفرض لم يقع عنه » [ فإذا أبهم لم يقع عنه ع 9 , 

165 - وربما بنوا هذه المسألة على أصلهم ممن عليه فرضها ع ٠‏ كذلك لايق 
الوقوف عن النفل ممن عليه . وهذا أصل نخالفهم فيه © , 


ع مم 


لسعب مي ع الى 
(1) ما بين التوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ء ومن تقوله : [ انعقد إحرامه ] 
إلي قوله : [ أفمالهما عما ] ساقط من (م ) ء (ع ) . 

()غي(عم)ء ع): إحرامها] (5) ني زم )ب 2ع) : [ إحرامها ]. 
)عات لوست ساق بن :م بويع 1 

(0) في (م ) : [ يخالفهم نية ع . 


إن أحرم ابد يلان سيد سبس ب ب ||| ||| | | | ل 


||| مسالة 


ب 
إذا أحرم العبد بإذن سيدم 
0-6 


بوه - قال أصحابنا : إذا أحرم العبد بإذن سيده : كره للمولى أن يحلله . إن 
لله ة محلل 00 

مه؛» - وقال الشافعي : لا يجوز أن يحلله (© . فإن نهاه قبل الإحرام ‏ فعلم 
بالنهي وأحرم : فله أن يحلله » وإن لم يعلم بالنهي حتى أحرم : ففيه وجهان © , 

وه 4 - لنا : أنه إحرام عقده في حال الرق » فكان للمولى فسخه , كما لو أحرم 
بغير إذن المولى . 

- ولأنه أذن لعبده في الإحرام » فجاز له الرجوع » كما لو رجع قبل أن يحرم . 

- ولأنه مالك لنافعه ؛ فيملك 9 أن يمنعه من فعل (©) الحج , كالابتداء . 

445 - احتجوا : بأن الإحرام عقد لازم » فاذا عقد العبد يإذن سيده : لم يملك 
فسخه عليه » كالتكاح . 

4488 - قلنا : مناقع الِضع يملكها العبد , فإذا أذن له في العقد ملك المنافع » فلم 
يجز للمولى فسخه , وليس كذلك مناقع نفسه ؛ لأن العبد لا يملكها وإن ملكه المولى » 


)١(‏ قال الكاماني في بدائع الصنائع : وروى عن أبي يوسف » وزفر : أن المولى إذا أذن للعبد في الحج ؛ ليس 
له أن يحلله . راجع المسألة في : الأصل » باب الحج عن الميث وغيره ( 018/1 ) » الميسوط ؛ باب الحج عن 
البت وغيره ( ١55/4‏ )ء تحفة الفقهاء » باب آخر ( 4١1/١‏ ) ء بدائع الصنائع » فصل : وأما حكم 
الإحصار ( 181/5). 

(") قوله : [ لا يجوز أن يحلله ] ساقط من ( ع ) ٠‏ 7 

(1) في (ع ) : [ فله فيه وجهان ] : مكان : [ ففيه وجهان ] . راجع تفصيل المسألة في : الأم » في الإذن للعيد 
(111/1) : حلية العلماء» ( 7/.ع » 8٠١‏ ء اللجموع . كتاب الحج ( 19-46/39 ) ؛ قتح العزيز ء في 
الفسم الثالث من كتاب الحج في اللواحق ‏ بذيل امجموع ( 74-11/8 ) . وقال مالك وأحمد وأصحايهما + 
ال قول الشافعي , إن أحرم العبد يإذن سيده فليس له تحليله . راجع نفصيل المسألة في : المدونة» في ما نحر قبل 
الفجر ( 1:+م ) » الكافي لابن عبد البر» ( 417/1 )» الفني » كتاب الحج ( 0580/5 561 ) ؛ الكاني 
لابن قدامة , فصل قي حج العبد ( ٠ ) 584 2585/١‏ 

() في (م ) : [ مهلك عء وفي (ع ) : [ ملك ] . 

(5) لفظ : [ فعل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 


لاضف 


كاب لمي 


فبقيت على ملك المولى بعد الإذن » فجاز له الرجوع . يبين ذلك : أن أجنبا لو أى 
شيعا فملكه المولى » فإذا أباحه منافعه بقيت على ملكه كما كانت . 7 

4454 - قالوا : من جاز له فسخ الإحرام إذا عقده 2١7‏ بغير إذنه » لم يجز له فسني 
إذا عقده 29 بإذنه » أصله : الزروج | إذا أذن لروجته . 

8ه - [ قلنا : الزوج إذا أذن لزوجته ع © ؛ فقد سقط حقه بالإذن , فماكن 
المنافع » فلا يجوز الرجوع فيها » والعبد لا يملك منافع نفسه » فبقيت على حكم المولى , 
فجاز له الرجوع فيها » كالمعير . 

5ه - قالوا : لما كان للمولى أن يفسخ الإذن ؛ لأنه في حكم المعير » جاز للعبد 
اع ف د 

4450 - قلنا : العبد أوجب 217 الإحرام بهذه المنافع » فلا يجوز فسخه مع القدرة 

يا ا ٠‏ ببين ذلك : أنه لو أحرم 
بغير إذن مولاه فلم يحلله المولى ؛ لم يجز له التحليل *» وإن كانت المنافع على ملك 
المولى ولم يسقط حقه عنها » كذلك بعد الإذن » ولا يملك التحلل وإن ملك المولى 
ذلك . 


30-0 


عم ا ا 
)١(‏ ني (م)٠(ع):[‏ عقدع بدون [ الهاءع 

(') في (م)2(ع ): [عقدع بدرن [ الهاء ع , 
(؟) ما بين القرسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(*) في 0م )2(ع ) : [ إذا أوجب ع بزيادة : [ إذاع . 
(© في 2م )بزع): [اتحللع. 


إن وخحل العبد مكة بغير إحرام ثم أعتق فأحوم لفك 


إذا دخل العيد مكة بغير إحرام ثم اعتق فاحرم 


بربع و - قال أصحابنا : إذا دخل العبد مكة بغير إحرام » ثم أعتق فأحرم : لزمه دم 
ببرك الوقت © ء وإن لم يعتق فأحرم : لزمه دم إذا أعتتق 99© . 1 

4و - وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يلزمه دم 29 . 

قزل - لنا : أنه © جاوز الميقات غير محرم » وهو على صفة يصح إحرامه » 
نوجب أن يلزمه دم » كالحر الذي يريد النسك . 

وبع؟ - ولأنه مكلف أحرم دون ميقاته » فلزمه © لترك الوقت دم » كالحر . 

ببعه - ولا يلزم الكافر ؛ لأن الدم يازمه ويسقط بالإسلام . 


مع 


. ولميقات : الوقت المضروب للفمل » والموضع الذي يحرم منه ء قال التبومي‎ ٠ الوقت : يعني : الميقات‎ )1١( 
٠ واميقات : الرقت » والجمع : مواقيت » وقد استعير الوقت للمكان » رمنه : مواقيت الحج لموضع الإحرام‎ 
المصباح لكر‎  ) وفي لسان العرب : مادة : وقت ( 7الاخا‎ 55١ راجع في : المغرب الواو مع القاف ص‎ 
لومت‎ 

راحم طصيل انالف في »الل يات ليت 618/8 + الوط » أ ار 
(6) راح تفصيل لس في سنال واه ) قال للكية وفطي عل أحد قلي الاجم ا 
على افيد عه لوقت . ومع لسألة :+ الدولة» في رقع يدن عند اسم تقر السو 01 
والمغني ء باب ذكر المواقيت ( 5078/7 39 )ء الكافي لابن قدامة » باب المواقيت ار 585/١‏ ) 
(4) لفظ لاح سف من رع لعزن عل عع اميك القع ل الل 111 
(ع):[لأنهع. مكان : [ أنه ). ا ا ا 


||| مسئه 


اكه 


نايل كاب الي 
إذا احرم بحجتين او عمرتين 
#لاءة - قال أبو حثيفة ة : إذا أحرم بحجتين أو عمرتين : لزمتاه جميعًا » ومتى يصير 


رافضًا لإحداهما ؟ إذا ا من مكانه , 

4406 - وروى عنه : أنه لا يصير / رافضًا ع 27 حتى يبتدئ بالطواف © , 

ولاؤة - وقال الشافعي : ينعقد إحرامه بإحداهما © . 

5 ؟ - لنا : قوله تعالى : وس تهرك كلَجّ # 1 , وليس هاهنا عهد ينصرف إليه 
اللفظ ؛ لأنه لم يُرد باللفظ حجة الإسلام خاصة ؛ لأن الحكم المذكور يتناول كل إحرام » 
فعلم أن المراد به : الجنس ء فظاهره (*> يقتضي : أنه لو أحرم بأكثر من حجة جاز . 

اه - فإن قالوا : المذكور فيها تحريم المحظورات ء وهي عندنا محرمة إذا أحرم. 

م4 - قا قلنا : المقصود بها يبان الانعقاد والتحريم جميعا ؛ ولأنهما نسكان لو انفرد 
الا لور اموا برا ا لو 


. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ ) ١١ 

(1) ورد في ( م ) بعد قوله : حتى ييتدئ بالطواف : وقال الشافعي : ينعقد إحرامه يحجتين أو عمرتين مما أو 
بعمرتين ؛ ومتى يصير رافضا » وهر سهوء قال الكاساني في بدائع الصنائع : إذا أحرم بحجتين معا أو 
بعمرتين » قال أبو حنيفة وأبو يرسف : لزمتاه جميعا » وقال محمد : لا يلزمه إلا إحداهما وقال : ثم اخخلف 
أبو حنيفة وأبو يوسف في وقت ارتفاض إحداهما . عند أبي يوسف : يرتفض عقيب الإحرام بلا فصل » وعن 
أبي حنيفة روايتان » في الرواية المشهررة عنه : يرتفض إذا قصد مكة . راجع تفصيل المسألة في : المبسوط » 
باب المحصر (118/4 ,2 )ع بدائع الصنائع ٠‏ فصل : وأما بيان ما يحرم به ( 17970/5). 

() راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب من أهلّ بحجتين أو عمرتين ؛ وباب الخلاف فيمن أهل يحجتين أو 
عمرتين ( 177/7 ؛ 1117 )ء مختصر المزني » باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين وما يتعلق بذلك 
ص ٠‏ لاء حلية العلماء » باب الإحرام وما يحرم فيه ( 7//7 2  ) ١1.‏ المجموع مع المهذب ء كتاب الحج ؛ 

وباب الإحرام وما يحرم فيه ( 517١ . ١41/1‏ )ع ف فتح العزيز » في الياب الثاني في أعمال الحج » بذيل المجموع 
7١/7 (‏ ) . وقال المالكية والحنابلة الزاح) تح ردن ال ار ري . راجع تفصيل المسألة 

في : المنتقى » » في إفراد الج ( 71١7/7‏ ) , الكافي لابن عبد البرء باب الإفراد والتمتع والقران ( 5814/1  )‏ 

المغني ء باب ذكر الإحرام ( 1810/9 ١‏ 588 ) » الكافي لابن قدامة » باب الإحرام ( 5814/1 ) ٠‏ 

(4) سورة البقرة : الآية /3151 . (ه) في ( ص ) : [ فظاهر ع بحذف الضممر ٠‏ 


و لوم يحجين أو عبرن جبسييسيسسب ‏ سس ووه 

وه - قالوا : المعنى فيهما أن الزمان يتسع لفعلهما (© شرعًا » فلذلك انمقد 
إحرامه بهما » والحجتان لا يتسع الوقت لفعلهما شرعًا » فلم يتعقد إحرامه . 

..معة - قلنا : لو كان هذا المعنى هو المانع من انعقادهما ؛ [ وهما يتساويان في 
ب © من اتناف كل بواسبتة ميهنا ؛ لأن المعنى المانع ] 7 إذا وجد في شيعين 
تساوين ء أن فيهما جميعًا » » فلما انعقد أحد الإحرامين » دل على أن الآخر أيضا 
إنعقد ؛ لأن © الدخول سبب الوجوب , كالنذر . 

١م‏ - ولا يلزم الزاد والراحلة ؛ لأنه 29 لا يوجب حجنا ولا عمرة. 

م - ولا يلزم الإحصار ؛ لأن الحج يجب بالدخول لا بالإحصار © . 

عع فإن قيل : النذر يجوز أن يجب به صلاتان © » ولا يصح الدخول 
فيهما؛ ولآنه يثبت المنذور في الذمة ٠»‏ والذمة تتسع لحجتين 29 » والدخول يعلق 
الوجوب بالوقت ء وهو لا يتسع لهما . 

4 - قلنا : الدخول في الحج إنما يراد للإيجاب ء بدلالة : أن أفعاله لا يجب أن 
تبطل بالتحريم » كما لا يجب أن تتصل ('2 بالنذر فيهما سواء . 

- ولأن من دخل في حجتين لا يجوز أن يكون دخل ليفعل ؛ لأنهما لا 
يجتمعان في الفعل , وإنما دخل للإيجاب خاصة . 

- فأما الصلاتان 22١0‏ : فمن شرط أفعال الصلاة أن يتصل تحريتهما ”© ) 
وإفا دخل في صلاتين » فلم يجر © أن يكون الدخول للإيجاب ؛ لأن أفعالهما لا 


. في سائر النسخ : [ لفعلها ] والصواب ما ألبتناه‎ )١( 

() في (م) ٠‏ (ع ) : [ منع ع بدون الألف وللام . 

(7؟) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش 

(؛) قاعدة : المعنى المانع إذا وجد في شيئين متساويين أثر فيهما جميعًا . 

(5) لفظ : 1 أيضاع سافط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (6 6ع ) :[ ولأن) 
بالعطف . 5 قوله : [ لأنه ع ساقط من (م )0ع 6 - 
(1) في ( ص ١)‏ (م ) : [ بإحصار ع بدون الألف واللام . 

)ني رم)ء(ع):[صلاتينع]. 

(5) في (م)٠(ع)[‏ يسع]ء رفي (م)ء( ص):[ بحجنين] ا 
)9١(‏ في (م)٠(ع):[‏ أن يتصل] (11) في سائر االسخ : [ الصلاتين ] ٠‏ وا 

(كلى في رع : رتمريهاع. مل ني دم) زع ) : [ لم يجز] بدون الفاء . 


لاشتنا 


كتاب الم 
يصح أن تتأخر ١1؟‏ عن إحرامهما » وأنه أتى باحرام الحجة الثانية مع البة ممن 7 بير 
منه الإحرام » فصارت كالاولى . - 

لمعه - ولأنهما عقدان متفقان في الحكم 1-2 فلم يتعقد أحدهما , 
كتزوج 20 الأختين » وكالظهر مع العصر ء وطرده يمنع 9 العيدين . 

م4 - احتجوا : بحديث الأقرع بن حابس : « قال : قلت :يا رسول الله الح 
مرة أو أكثر ؟ » فقال : بل هرة » وما زاد فهو تطوع » 9© . 

8 - قلنا : قد بينا أن المراد : الحج الواجب بالشرع » وكلامنا وقع فيما يجب 
بفعله وإيجابه » والخبر لم يتناول نفي ذلك » بدلالة النذر . 

- قالوا : عبادتان لا يتسع الزمان لفعلهما معًا شرعًا » فوجب أن لا ينعقد 
إحرامه بهما ء كالظهر والعصر . 

0 - قلنا : ضيق الوقت منهما إنما يمنع من إيقاع فعلهما , وهذا المعنى لا يمنع 2 
من انعقاد الإحرام » كما لو أحرم يوم عرفة من الكوفة . 

5 - ولا معنى لقولهم : إن هناك يتسع الوقت شرعًا » وإنما ينعقد مع بعد 
المسافة ؛ لأن الفعل إذا تعذر لبعد المسافة لم بمنع الانعقاد » كذلك إذا تعذر بالشرع لا 
يمنع الاتعقاد . 

*ة؛4 - والمعنى في الصلاتين : أنهما لو تساويا وكان تعذر المضى فيهما يؤثر منع 
كل واحد منهما من انعقاده » فلو كان هذا المعنى مانعًا من انعقاد الإحرام في مسألتنا مع 
تساويهما منع من كل واحد منهما . 

4 - ولا يلزم على هذا : إذا نوى صوم رمضان . وصوما آخر ؛ لأنه لا يتعقد 
بهما وينعقد بأحدهما ؛ لأن الصرمين لم يتساويا » بدلالة : أن أحدهما مستحق في 
الزمان والآخر غير مستحق في الزمان » فلما لم يجتمعا صح أحدهما » كما لو جمع بن 
أمة وحرة في عقد » صح نكاح الحرة ؛ لأنه لم يتناوله نكاح الأمة وبمثله لو جمع بين 
الأختين لم يصح واحد من التكاحين . 

8 - قالوا : عبادتان لا يصح المضي فيهما » ولا يصح الإحرام بهماء أصله : 
١١‏ ) في رم ): [ أن يأعرع, )ني رم)برع)2:[فسنع. 


)في (م)٠(ع):[شريجع.‏ (4) في رص )2 رم ) :إتيع ] بدون نقط ٠‏ 
() تقدم تخريجه في مسألة ( 4956 ) . (7)ني رع )ءرم): [لا نع ]. 


إن يوم بيحجون أو عبرتين ببباإبسيبإبسب|ب|ب|ب|إ|إ سس ع إل ”0 
الصلانان 290 . 
000 : إن أردتم أن المضي لا يصح حكمًا : بطل بالعبد 9" يحرم يغير إذن 
, . وإن أردتم بالمضي من طريق المشاهدة : ييطل بمن أحرم ليلة النحر من الكوفة . 
ممست 0 ل برا و و 
رصت + 
موه - قلنا : معنى قوله : يحضي 227 في العبادة : إكا هر أن يأتي بمقاصدها . 
واغحرم بالحج لا يقصد يإحرامه أن يطوف ويسعى ويتحلل » فلا يكون هذا مضكًا ("» 
نيما أوجب . والمعنى في الصلاتين : أن إحرامهما إنما يراد ليتصل إحرامهما بالتحريمة . 
فإذا تعذر ذلك لم ينعد . والحج يراد بتحريته لإيجاب الأفعال لا لاتصالهما بالتحرية , 
فلذلك جاز أن لا يصح قبله بعد المضي فيه ( 
وة» - قالوا : الإحرام شرط من شرائط الحج » فوجب أن لا يصح فعله عن 
جتين معًا » كالوقوف والطواف (2 والسعى . 
- قلنا : لسنا نقول : إن الإحرام الواحد يقع لهما » بل هو محرم يإحرامين 
كل واحد منهما لحجة » كما نقول في القران " ؛ وكذلك الوقوف لا يجزئ وقوف 
واحد عنهما » بل يحتاج كل إحرام إلى © وقوف وطواف . 
2 - ولأن الأحزام يرحت الأفعال » وليسن. إلى إذا كان الفعل الواحد يوجب 
عبادتين كانت الأفعال الموجبّة تتداخل 200 . كما أن النذر الواحد © يوجب 
إحرامين» والأركان لا تتداخل 99" , 


. في سائر النسخ : [ الصلاتين ] » والصراب ما أثبساه‎ )١( 

)ني رع : رملمدع . (6) في م ) :[ بممنى ] » مكان : [ يمضى ] . 
(4) في (م ) : [ نصبا]» وفي ( ع ) : [ نصا ع » مكان : [ مضنا ] ٠‏ 

(5) في هامش ( ص ) : فيعقد مع تعذر المضي فيه » مكان قوله : [ لا يصح قبله ] بعد المضي فيه » من نسحخة 
أخرى . زد قرله : [ والطواف ] ساقط من (م ) ؛ (ع) - 
') في (ع ) : [ بحجة ] , مكان : [ لحجة ] » وفي ( م ) ٠‏ زع ) : [ القارن ] » دل : [ القران ؟ 
(4) قوله : [ إحرام إلى ] ساقط من صلب ( عى ) واستدركه الناسخ في الهامش , 

(؟) قوله : [ وليس ] ساقط من (ع ) ٠‏ 00 في رم )برع):[ تداخلع 

. ] في ( ص ) : [ الواجب ] , مكان : [ الواحد‎ )١( 

7ل نيدم )برع :زلا ساخلع. 
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كع 

.» - قالوا : حكم الإحرام يقتضي انعقاد النسك والمضي فيه ؛ ثم قد ليت : أن 
إذا أحرم بحجتين سقط أحد ما اقتضياه وهو 2 المضي فيهما ؛ ووجب أن يسني 0 
المقتتضى الآخر » وهو الانعقاد . 

.و - قلنا : قد يحرم العبد بغير إذن " المولى » فيسقط المضي ٠‏ ولا بسنل 
الانعقاد » وكذلك إذا أحرمت اللمرأة بغير إذن زوجها . 

4 - ولأن سقرط المضي بمعنى حادث بعد الانعقاد » ولا يؤثر فيه بدلالة 
الإحصار. 

ه.ه» - قالوا : لو كانت الحجة الثانية قد انعقدت » لم يجز أن يتحلل منها إلا 
لسبب حادث » ولم يحدث في مسألتنا ما يوجب الفسخ. 

.وه - قلنا : إما يصير رافضًا لها في إحدى الروايتين : بالسير » وفي الرواية ©» 
الأخرى : بالطواف ؛ لأنها لو بقيت صارت الأفعال واقعة عن الإحرامين . إذ لبس 
أحدهما بأولى من الآخرء فلما لم يجز أن يقع عمل واحد الحجتين » ولا لعمرتين أن 
يتعين *) أحدهما ليقع العمل للأخرى . 


6.6 


اا ا 
)١(‏ ني (م)٠(ع):[عا‏ أقضاه]ء رفي رص )١(م‏ ): [ رهي ]ء مكان : [ رشر]- 
)ني (م)ء(ع):[ أن سقطع. 

(9) في (ص): [ياذد ع مكان : ز بغر إذن ع . 

() في ( ص ) : [ بالمسير ] , مكان : [ السير ] . ولفظ : [ الرواية ] ساقط من (م6) 2830 
(©) في (م) ٠‏ (ع ) : [ بحجيين رلا يعمرنين ] . مكان : [لحجين ولا لعمرتين ٠)‏ وفي ص ) 711 
نبعبه ] من غير نقط ٠‏ رفي ( م ) (١‏ ع ) : [ أن ببقيه ] . مكان :أن يتعين ] , ولعل الصواب ما جاه ٠‏ 


بن أحرم بحجة فأدخل عليها عبرة سسسب سي وام .م 


||| مسالة 


من احرم بحجة فادخل عليها عمرة 
--23-52 حل عتها عهرة 


.هة - قال أصحابنا : فيمن أحرم بحجة فأدخل عليها عمرة : جاز . ريكره له 
ذلك . 
بم.ه؟ - وهو قول الشافعي في القديم , وقال في الجديد : لا يجوز © , 
و.هه - لنا : أنه أحد الإحرامين » فجاز إدخاله على الآخر » كما يجوز إدخال 
الحجة على العمرة . 
- وقال الشافعي : إنه إذا كان أحرم بحجة قبل أن يدخل [ في ] (© طواف 
العمرة : جاز ذلك قولا واحدًا . 
١‏ - ولأن كل ما جاز إدخال 29 المج عليه جاز إدخاله على الحج ؛ كالصيام. 
- ولأنه يستفيد بإحرامها عملا , وهر النسلك 27 , وهو الطواف والسعي 
ودم القران » فصار كإدخال الحج على 2 العمرة . 
"زوه - احتجوا "2 : بأن القارن يطوف طواقًا واحدًا » ولا يستفيد بالإحرام إلا ما 
أوجبه *"؟ الحج من العمل . وهذا أصل نخالفهم 9© فيه ؛ لأن عندنا يستفيد به الطواف 
والسعي ودم القران » ثم هذا ييطل بالجمع بينهما ابتداء » فإنه يصح بالإجماع » ولا 
يستفيد بذلك 29 عملا على قوله . 
4 - فإن قيل : يقع الطواف والسعي للإحرامين . 
)١(‏ هذه نفس المسألة التي تقدمت برقم ( 419 ) ٠‏ 
(0) الزيادة من رم ) ٠‏ ع6 . 
(5) في رص ) : [ إدخاله ع . 
(؛) في (م) وزع ) :3 نسك ] بدون الألف ولام . 
() حرف : [ الجر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(7) في (م)١(ع)‏ :[ واحعجرا ] بالعطف ٠‏ 
)١(‏ في (م).(رع): 3لا أوجبه ] يحذف [ ما ]2 زهو سهر ٠‏ 
(0) في (م ) : [ يخالفهم ] , رفي ( م ) (١‏ ع ) : بزيادة [ نحن ] أي [انس خانم 
(؟) في رم)برع):[ ذلك ). 


١ 


كتاب اللي 
هاه - قلنا : لو انضمت العمرة إلى الحج : وجب الطواف اعي و 
في الضم . ثم إذا أدخل العمرة على الحجة فما الذي يمنع من أن يكون الطواف لها + 
4015 - فإن قالوا : لأنه وجب للحج . 
7 - قلنا : وكذلك إذا جمعهما ابتداء قد وجب الضم ‏ 


ممم 


(17| مسانة 


حكم الاستئجار على الحج 


امه - قال أصحابنا : لا يجوز الاستعجار على الحج » وعلى سائر الطاعات . 
مثل : الأذان » والإمامة » وتعليم القرآن 20 , 
- وقال الشافعي : يجوز الاستعجار على الحج , والأذان . 
هه - قالوا : ويجوز استعجار © الشاهد على أداء الشهادة إذا لم يتعين عليه » 
وإن تعينت عليه وكان فقيرًا ينقطع عن كسبه جاز أن يأخذ على الشهادة عوضًا 9 , 
١ه‏ - لنا : قوله تعالى : طط مَن 9 كا بُِيدُ حَرْتَ الْأخرة رد لم بى عزني ون 
الأب نت برِيدُ حَرْتَ ادا وي ها وَمَالمُ / فى الْآخِرَو ين تَصِيبٍ » 7" , والأجير 7 : إها 
أراد حرث الدنيا » فتبطل © تلك القربة بفعله. 
- ولأنه يأخذ العرض تبطل القربة المقصودة بالعمل ؛ بدلالة : العتق على مال 
لا يجزئ عن الكفارة 5 
هه - ولأن 0 كل فعل لا يجوز أن يستأجر عليه من يفعله » لا يجوز الاستنجار 


(1) راجع تفصيل المسألة في : الأصل , باب الحج عن الميت وغيره ( 508/9 ) ؛ مختصر الطحاوي » باب 
رجوب الحج ص4 » المبسوط » باب الحج عن الميت وغيره ( 168/4  ) 184 ٠‏ حاشية ابن عابدين ؛ 
باب الحج عن الغير ( 548/6 6 5845 ) . 

(1) في (م ١)‏ (ع ) : [ أن يستأجر ] . وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 

(؟) راجع تفصيل المسألة في : الأم , باب الإجارة على الحج و باب الحج بغير نية ( الال )ءا 
مختصر المزئي . باب الإجارة على الحج والوصية به ص١‏ , المجمرع مع المهذب ‏ فصل في الاستعجار للحج 
1١4: 10/9 (‏ ) . وقال مالك : مثل قول الشافعي » الاسعجار على الحج جائز . راجع تفصيل المسألة 
في : لمتتقى » في المج عمن يحج عند ( ؟/1/1؟ ) » الكافي لابن عبد البر » باب الإجارة على المح والصمرة 
والوصية بذلك ( 4/7 .408 )ء بداية المجنهد : في الجنس الأول ( كعك +38 ) . وقال ابن قدامة 
في المغني : وفي الاستتجار على الحج والأذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه مما يتعدى نفعه ولا يختص فاعله إذا 
كان عله من أهل القرية , روابتان : إحداهما : لا يجوز » وهو مذهب أبي حنيقة ‏ وإسحاق . والأخرى ‏ 
جوز ؛ وهر مذهب مالك والشافعي واين المنذر . راجع تفصيل المسألة في المغني » كتاب المنع ( 6991/5 : 
(4) في ( ض) : [فمنعء وهو غطأ . زه) سورة الشورى : الآية 59+ 

(5) في (م ) : [ والأخير ع بالخاء المفجمة .0 (9) في (م) 9( ع):[ ضطل 1 

87 في (م ) »رع ) : وحن الكفارة ] , مكان : [ عن الكفارة ] ؛ وقي ( عى ) : [ لأن ]دون الميب ٠‏ 


0 سس كنار ا 
عليه كسائر العبادات . 1 
4 روه - فإن قيل : المعنى في الصلاة والصوم : أنه لا تصح النيابة فيهما. 
هموه - قلنا : وكذلك نقول في الحج : ليس إذا جاز أن ينوب في احج بي 

الاسعجار . 


.و4 - ولأن الإمام يستنيب القاضي في الأحكام ولا يجوز أن يستاجره , 
والأعمال امجهولة تصح النيابة فيها » ولا يصح (© الاستثجار عليه » ويستخلف الإام 
في الصلاة إذا أحدث » ولا يجوز أن يستأجر عليه 

روه - ولأن كل ما لا يجوز اسعجار العبد عليه لا يجوز اسعجار الحر 
[ عليه ع 4 كالجهاد » أو عبادة تفتقر إلى قطع مسافة » كالجهاد . 

- فإن قيل : المعنى في الجهاد : أنه لا تصح النيابة فيه » ولا يصح أن يضيفه 
إلى غيره . 

- قلنا : ليس كذلك ؛ لأنه يصح أن ينوب فيه بنفقته ويضيفه الشاخص إلى 
القاعد . 

."هه - فإن قيل : الجهاد من فروض الكفاية » فمن حضر الوقعة (© يلزمه فل 
الجهاد عن نفسه ‏ قلم يجز أن ينوب عن غيره . 

و"هه - قلنا : فكذلك () المستناب في المج يلزم عليه المضي فيه © بالدخول * 
فيصير واجبا عليه » فلا يصح أن يأخذ الأجرة عنه من غيره . 

”هه - وإن من شرط الحج أن يكون قربة لفاعله » فلا يجوز الاستغجار عليه » 


كصلاة الجنازة . 
“مه - ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة ؛ فلا يجوز الاستعجار على فعلها » 
كالصوم ٠.‏ 


484 - ولأنه يسقط يإحرامه ما لزمه بمجاوزة الميقات 290 , وما أسقط به الإنسان 
فرض نفسه ء لم يجز أن يأخذ الأجرة عليه » كالجهاد . 


)ني (م)(ع):[ قلا يضح ]. (ى الزيادة من ر(م) ٠‏ (ع)6- 
(5) في رع ) : [ الواقمة ع , (؛) في ( ص) : [ ظذلك ]. 
(0) ني (م)ا(ع):[عليه). (5) في (م )برع ) : [ الوقت ]. 


.يكم الاستعجار على الحج 7ل7ببتتا ف 5000 


ووو - احتجوا : بأن كل ما جاز أن يفعله الغير عن الغير تطوعًا وتبرًا ؛ جار أد 
يزمله عنه بعقد الإجارة 20 » كاليناء . برعا ؛ جاز ان 
.مره - قلنا : يجوز أن يتطوع عنه بالأعمال الجهولة 


, » ولا يجوز أن يستأجر عليها. 
نه يجوز أن يستأجر الكا 


فر عليه » فجاز استتجار الحر المسلم 


موه - قالوا : لأنه من فرائض الأعيان يجب يوجود 9" مال . فجاز أن يدخله 
النيابة » [ أصله : الزكاة . 

0ه - قلا : الركاة َأ جاز أن ينوب فيها من عليه فرضها ء جاز أن ينوب في أداء 
فرضها » وفي مسألتنا بخلافه . 

ومو - قالوا : عمل تدخله النياية ] (4» ؛ فجاز عقد الإجارة عليه » كبتاء المساجد . 

- قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن النيابة لا تدخله ©» عندنا » ولو سلمنا 
ذلك انتقض بنيابة الشاخحص عن القاعد في الجهاد . 

هه - ولأن ‏ بناء المساجد قربة » ليس من شرطها : أن تكون 9© في نسبة 
لفاعلها » ولهذا يجوز أن يتولاها © الكافر » وفي مسألتنا : من شرط الحج : أن يكون 
قربة لفاعلها » فلم يجز الاستعجار عليه . 

49 - قالوا : يجوز أن يفعله عن غيره بتفقة يأخذها منه » فجاز أن ينوب عنه 
بالإجارة » كسائر 9 الأعمال . 

4ه - قلنا : إنما جاز أخذ التفقة ؛ لأن الإنسان يجب عليه [ بوجود المال أن يحج 
بنفسه وينفق امال » فإذا عجز عن أداء الحج بنفسه » وجب عليه ] (:'2 دفع المال إلى 


٠ في (م)ء رع ) : [ إجارة ] بدون الألف واللام‎ )١( 

(1) لفظ : رع ع ساقط من (م) 2 (ع) ١‏ (5) في (م) : [ مرجود ] ٠‏ 
(1) ماين الممكوفين مكرر في (م ) + ه) في (م) : [ لا يدخله ) . 
)ني (م)ءرع): [ولاعء مكان : [ ولأن ] 

")ني زم ) : [ أن يكرن ع . 

() في زم)ء رعع : [ أن لا يترلاها ع بزيادة : 3 لا] - 

(أ) ني رم )و( ع):[ وكائر ] بالعطف ٠‏ 

٠ ما بين الممكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش‎ )1١( 


لين 
غيره ليصرفه 2 في عمل الحج ليسقط عن المحجوج عنه *" ما وجب من اليج وينم 
له ثواب النفقة . وإذا استأجره يمال ملكه الأجير بعقد الإجارة » فصار منفقًا مال ننّ 
5 5 ينقت 
في عمل الحج » فلا يسقط به فرض احجوج عنه » ولا يحصل له ثواب الإنفاق , ولهن 
نقول : إِنَْ تطوعٌ الحج عنه لم يسقط به فرضه . 


+.م 


كاب لج 


. في (م): 3 لتصرفه ع‎ )١( 
. ) في (م) د(ع) :[ عنه ] رفي باقي النسخ [ عليه‎ )١( 


حكم المحرم إذا قتل صيدا 


4 - قال أبو حنيفة رأبو يوسف : إذا قتل امحرم صيدًا : وجب بقتله القيمة » 
يحكم بها ذوا عدل » والقاتل بالخيار » إن شاء صرفها إلى الهدي . وإن شاء إلى 
الإطعام » وإن شاء إلى الصيام . 

ووه - وقال 7" محمد : يلزمه مثله من جهة الخلقة إن كان له مثل » وإن لم يكن 
له مثل : فقوله مثل قولهما (" , 

- وقال الشافعي : الواجب مما له نظير : النظير » ومما لا نظير له : القيمة» 
فإن أراد إخراج الطعام يخرج الطعام بقيمة النظير ©© . 

4ه - لنا : قوله تعالى : «ل ييا أ امنا لا قثا اليد وتم حر # 2 . وهذا 
عامٌ فيما له نظير وفيما لا نظير له » ثم قال تعالى : <( ومن كَتلمٌ كم مُتمِيدًا © © , 


. في ( ص ) : [ قال ] بدون العطف‎ )١( 

(1) راجع تفصيل المسألة في : الأصل , باب جزاء الصيد ( 441-477 ) » مختصر الطحاوي ؛ باب الفدية 
وجزاء الصيد ص ٠‏ 7 ؛ 1/١‏ , متن القدوري , باب الجنايات ص ١‏ 1 ؛ الميسوط » باب جزاء الصيد ( 81/4 - 84 ) * 
تحفة الفقهاء , باب آخر ( 75/1 54-4 ) » بدائع الصنائع فصل : وأما بيان حكم ما يحرم على الحرم اصطياده 
(154/1 119 )؛ قتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ؛ باب الجنايات ( 17/0/7175 ) » البتاية مع الهداية » 
باب الجنايات ( ٠14‏ 4-11 120 ) : مجمع الأنهر » باب الجنايات ( ٠791/1‏ 14 ) » حاشية ابن عابدين » باب 
المليات ( 120/3 ) ل 

(5) قوله : [ يخرج الطعام ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب الصيد للمحرم 
٠١17 + 707/1(‏ ) مختصر المزني » باب كيقية الجزاء ص 1/١‏ ء اختلاف العلماء باب الحج ص89 58.٠‏ » 
حلية العلماء ؛ باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( 77/1/17 ) » المجموع مع المهذب » باب 
ما بجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( 4535/10 ع4 8 15886 ). وقال 
اللكية والنابلة : مثل قول الشاقعي » الواجب إخعراج امكل فيما له مثل من النعم ٠‏ والقيمة فيما لا مثل له 
راجع تفصيل المسألة في : المنتقى , في الحكم في الصيد ( +10 504 ) ء الكافي لابن عبد البرء باب 
لكف جا اص +5051١(‏ :00 بدي امد في اقول في سكا جا مير يك 
لإفصاح ٠‏ باب العمرة ( 11/١‏ ) » المغني » باب الفدية وجزاء الصيد ( 

قدامة» باب جزاء الصيد ( ٠ ) 155 0 415/١‏ 

(4 ء 5) سورة المائدة : الآية 38 , 


>” 


كاب بلج 


والهاء في قوله : 8 قَتيْرٌ 4 كناية عن الصيود التي يتناولها العموم ؟ فوجب أن يحم 
المثل على ما بعم الجميع » وذلك هو القيمة التي : تعم الجميع . 

٠‏ - ولأن اللّهِ تعالى أوجب المثل » وذلك في الشرع عبارة عن مثل من ج. 
أو مثله من قيمته 90 » فوجب حمل الثل في مسألتنا على المثل المستقر في الشرع . 
وه - ولأنه تعالى قال : © يََكُمُ بوم ذا مدل تنكم © 20 » إن العدل إها شر 
فيما طريقه الخبر حتى لا يخبر من ليس بعدل بالكذب ء والمثل من طريقة الخلقة يعله 
بالمشاهدة ؛ فلا معنى لشرط العدالة فيه » فدل أن المثل هو القيمة التي لا تدل عليها 
المشاهدة حتى يوئق بقول العدل فيها » كما يوثق بقوله في الشهادات وقيم المتلفات . 
٠دهة‏ - ولأنه تعالى قال : ١‏ بِحَكُمٌ بو دا عَدَلٍ ينك هديا بم الكت أز 
لَمَاهُ مَسَكينَ أَوْ عَدَلُ دِلِكَ يما 4 29 , والتخيير إذا حصل بين أشياء ؛ فكل واحد 
منها يتعلق بما 29 يتعلق به الآخر » فكأنه قال : هو هدي أو مثل أهو صيام » وهذا لا 
يكون إلا على © قول من وجب القيمة » قال : فأ 29 الأصناف الثلاثة صرفها 
كانت هي المثل . 

١ههة‏ - ولأن قوله تعالى : ا بَمَكُمٌ يم دوا مَدْلٍ نَم © ظاهره يقتضي : أنه حكم 
غير باق أبدًا » وهذا لا يكون إلا في القيمة التى تختلف © باختلاف 1 
المثل من طريق الخلقة : فإنهما إذا حكما به مرة » كان ذلك تاثًا أبدًا » فلا يحتاج إلى 
الحكمين فيه بدا © . 

85 - فإن قيل : العلم بالمثل من طريق الخلقة أخفى من القيمة » فلذلك شرط 
العدالة فيهما . 

#ووة - قلنا : لكنهما إذا أثبتا مثل الظبي والضبع 9» : حكم بثله أبداء ألا ترى : 
أنه ليس فيها عندهم ما يختلف » فتارة يكون اجتهادًا حتى يوجب في السمين سميئا 


03 


. في ( ص ) : [ قيمة ع بدون الهاء . (5؟ » *) تكملة الآية السابقة‎ )١( 
غ6‎ (٠ في ( ص ) 6( م ) : [ منهما ] , مكان : [ منها ] » قوله : [ يتعلق بما ] ساقط من (م)‎ )4( 
. ع ) : [ أي ع يدون القاء‎ (١) لفظ : [ على ع ساقط من (ع ) . (1) في (م‎ )0( 


(؟7) في (م):[ يخطلفاع. 

(8) قوله : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش , ولفظ : [ أبدا ] ساقط من (م2٠‏ 
1 

(5) في (م)2(ع): [ الصبي والصنع ع . 


وى هرم إذا قل ميدا سس ا 


رني الكبير كبيا (؟ . قلنا : هذا يعلم بالمشاهدة أيضًا » فلا يحتاج فيه إلى العدالة . 

ووه - قال ""؟ مخالفونا : هذه الآية حجة لنا ؛ لأن قوله تعالى : (٠‏ مب قل مق 
أي 27 » لو اقتصر عليه لاقتضى مثله من جنسه , فلما قال : فإ بن ثم علم : أنه 
راد يله من النعم » فيكون تفدير الآية : فجزاء مثل ما قتل من النعم عن 9 المقتول . 

ووه - قلنا : هذه الآية قرئت بقراءتين » فقراءة © أهل الكوفة بضم المثل » 
تقديرها : فعليه جزاء مثل الذي قتله من النعم » ويكون قوله : <( بن اَمَو 6 [ بيانا] © 
إلى © الحذوفة الراجعة من الصلة إلى الموصول , وهذا مرجح على كل تأويل في 
الآبة ؛ لأن الجار وامجرور في قوله » «إ بِنّ نَمَو 4 في موضع نصب ء فعلى هذا التقدير 
هر معمول قوله جزاء . ومثل : هذا معمول 9 يليه لا فصل بينهما . 

٠هه؟‏ - وعلى قولهم : قوله : فإ بن أَمَوٍ 4 صفة للمثل » والعامل فيه المبتدأ؛ وهو 
نوله : © نَبَرهٌ # لم يفصل بين العامل والمعمول بشيء 9 . 

لاده؟ - ومن تأول الآية فلم يفصل بين العامل والمعمول بشيء ؛ فقوله أولى » بيين 
ذلك : أن ما وصلها لإمكان نحره "٠‏ إلا وبعدها مفسر لها حتى إنه قد جاء بعدها 
مفسر لها هو أعم منها . 

4ه - قال الل تعالى : (ل إن لله ينم ما تررك ين نه ين تت 6 900 
وما يدعون لابد أن يكون شيعًا » إلا أنه لم يحلها فيما يليها » فلما قال الله تعالى : 


(0) في زم) : 1 الكثير كثيراع . (5) في رمع : [ فإن ع » مكان : [ قال ] . 
(؟) نفس الآية السابقة . 

() في ( م ) : [ من ] ء مكان : [ عن ] » وهو ساقط من ( ع ) ٠‏ 

(5) قوله : [ فقراءة ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

)١(‏ في (ص) ؛ لم ) [ ينا لبن وقد تكون ‏ تنا بسى لنوي أي انا وتوضيها و بعى اسعطلاحي فكوا 
(نسنًا ) : أي عطف بيان وهو قسيم البدل . أو نعنًا وهو ما ترجح ا يجئ وانظر امقتضب : للمبره ( 2709/6 
تمفين الشيخ : محمد عبد الخالق عضيمة طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 

(1) للبني : أي الكلمات أو الألفاظ والنحاة العرب يقولون لا حذف إلا بدليل ٠‏ 

(*) ني (م) »زع ) : [ عامل عء مكان : [ معمول ] . 

(5) في (م) رع ) : [ متصل ] » مكان : [ ينفصل ] » وقوله : [ بشيء ] ساقط من (ع ) ؟ (ع4 7 
7) في ( ص ) : [ أن ما وصلها لا مكان تحره ] وهو تحريف 5 
)١١(‏ في (ع ) : [ما تدعون ع , مكان : [ ما يدعون ] » وهو ٠‏ واج ددا 

لكل 


0 


كاب اليج 
لا مَجَرَا مَئلُ © » فقتل (') صلة » فالظاهر : أن قوله : 9 ين أتَمَرِ 4 بيان لها 0 , 
فحمله على ذلك أولى من حمله على صفة المبتدا . 

ودهة - وأما قراءة أهل الحرمين والشام » وهو قوله : ١‏ فجزاء مثل » ياضافة 9 الجر 
إلى المثل » ففيه وجهان : إِنّْ شئت شعت جعلت *) مفل على حقيقة إضافة؛ لأذ جزاء عل لشي 
هو جزاء الشيء » ومثل هذا في القرآن ؛ قال الله تعالى : طمن اموأ ِل مآ امن 8 
نتيا © دونك ليم 7 إنالميا يل م ناي »لامها بالا 

٠+هة‏ - والوجه الثاني : أن المثل إضافة لفظية » والمراد بها : نفس الشيء » من ذلك 
قولهم : لا يحسن بثلك أن يفعل كذا , وأن يصنع كذا وكذا © , أي : أنت, 

وقول ؟ اكز :لك + أي أن كرك :09+ وله قرلة الى :بط ارين 

مَنِكا كيه مَجَمَلَنَا لم ونا ينَيِى يده فى آلتَيب كن َتَهُ ف الظلمَتٍ م 5 
الكُلُ [ والئِلُ ] "١‏ والشَّهُ وال واحد » قال الشاعر : 

مِثْلِى لا بحسن نُولًا يُعْقَى 9" 

أي : أنا لا أحسن ء مكانه . 

81 - قال : فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم » فهذا الذي تبيناه على القراءتين » 
يقتضي أن النعم صفة للمقتول لا للمثل » فسقط استدلالهم من الآية . 

5ه - فإن قيل : النعم لا يتناول الوحش / . 

: قلنا : غلط  قال أبو عبيدة 30 : النعم » يتناول الوحش » قال الله تعالى‎ - ٠4 


(0) في رص):[قبلع. (0) في رص):[بها] 

(؟) لفظ : [ مثل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) وفي ( ص ) : [ واضاف ] , وقي ( م ) : [ وأصاب ٠]‏ افيه 

(ع) : [ فاضاف ] ء مكان : [باضافة ] . والصواب ما أثبتناه . 

(:)في(ع):[جملع. (ه) سورة البقرة : الآية 3517 ٠‏ 

(7) في (م)٠(ع‏ ) : [ ولأنهم قالواع , مكان : [ وذلك لأنهم ] . 

(2) في (م)ء( ع ) : [ بمثل ما آمناع , مكان : [ بما آمنا ع . 

(8) في (م ) : [ كذي وأن يصنع كذى وكذى ] . 

(5) في جميع النسخ : [ منك ] ؛ مكان : [ مثلك ] » ولعل الصواب ما أثبتناه » وفي رص ) : [ ألومك ) * 
[ أكرمك ع . )٠١(‏ سورة الأنعام : الآية 0555 . 

.] الزيادة منرم )ب رع). )ني رم)ء(ع):[ضسفى‎ 31١١ 

(15) هو معمر بن الثنى . أبو عبيدة التبمي البصريي : التحوي » اللغوي . صاحب التصائيف حدث 


عنه 


وى وم إذا قل صيدا سم ب | سي 6 |4 ا 

واعاء ملعا اج 2 وعم و َّ 
( ليك لك يمه الأنتر 4 22 , فلولا أن التعم بهائم غهرها © لم يككن لإضافة 
بهيمة إلى الانعام معنى » وما أباح 8لا من جملة الأنعام البهائم . ولم يبح السباع + 
3 1 2 5 . رس ا 
لأنها لا تسمى بهائم » إها تسمى كواسر . وأكثر ما يُلرِصا مخالفنا : أن نسلم له أن 
نوله : طا من انم 4 صفة المثل ٠‏ فعند أبي حنيفة : يجب من النّعم مث المقتول في 
نيمته » وعندهم : في خلقته . ١‏ 

وده - والممائل لا يقتضي أكثر من ممائلة في وجه واحد » فإذا تساويا في اعتباره 
سقط استدلالهم . ١‏ 

هه - قالوا : فقد قال الله تعالى : <[ يِحَكُمٌ م دوا عَدْلٍ نكم © » والكناية عند كم 
ترجع إلى أقرب 22 مذ كور » وعندنا إلى الكل » فأي الأمرين كان فليس في الكلام فيه 
مذكور ترجع الكناية إليه . 

دوه - قلنا : الكناية © ترجع إلى المثل » وقد تنازعنا المراد به » فعندهم المراد به : 
الثل خلقة » والكناية ترجع إليه . 

هه - قالوا : قال الله تعالى : ل يمَكُمُ بو دوا عَدلٍ مَك هديا 4 فثبت أن المراد 
به: يحكمان بالجزاء هديا . 

- قلنا : قال الل تعالى : [ هديا © بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ] فكأنه 
قال : جزاء هديًا ؛ وجزاء طعامًا » فاقنضى : أن الطعام هو الجزاء » وعتدهم : أنه بدل الجزاء . 


١و‏ - قالوا : خر الله القاتل بين ثلاثة أشياء ‏ وأنتم تثبتون 7" معنى رابعًا» وهو 
خير 3 انتم 


> يحبى بن المديني , وأبو عبيد صاحب كتاب الأموال » وقال ابن المديني عنه : كان لا يحكي عن العرب إلا 
الشيء الصحيح . ولد تنه في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري ؛ سنة عشر ومائة » ومات سنة ثمان 
دمائين . وقيل : منة تسع ء وقيل : سنة عشر ومائتين . ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( 441744/1 ) ' 
أترجمة ١6(‏ ع . ميزان الاعتدال ( ١6/4‏ ) » الترجمة ( 14.0 ) » تقريب التهذيب ( 533/5 ) ١‏ 
أترجمة 1١588‏ ) ء النجوم الزاهرة ( 184/7 )ء شذرات الذهب ( 254/1 655 ٠‏ 
)١(‏ سورة المائدة : الآية . 
(') في رم )ء رع ) : [ بها ثم غير بها ع » مكان : [ بهائم غيرها ] ٠‏ 
(1) في (م ) زع ) : [ الثل قرب ع » مكان : [ أقرب 6 ٠‏ 
(؛) أي : الضمير , وهر مصطلح كرفي ٠‏ 
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(7) في ( ص ) : [ ينبتون ] ٠‏ وفي ( م ) : [ تتسبون ] + 


الفا 
أن يتصدق بالقيمة نفسها » فيكون ذلك وجهًا رابعًا . 

الاو - قلنا : قد دللنا على أن 0" المراد بالآية : القيمة » فكأنه قال : فجزاء قبمة 
[ما قتل يحكم به ذوا عدل يصرفه إلى الهدي أر الإطعام أو الصوم ٠‏ فإذا دلى الآ 
على إخراج الإطعام بدلا عن القيمة ع © » دل على [خراجها في نفسها . 

؟الاهة - قالوا : قراءة اللإضافة وإن كان له إضافة الجزاء إلى المثل » فالجزاء هو 1 
والمثل هو الجزاء » وإن أضيف أحدهما إلى الآخرء كما قال 29 في الآية : «( أو كير 
لَمَارُ مسككينَ 4 فأضاف الكفارة في هذه القراءة إلى الطعام » ثم كانت الكفارة هي 
الطعام » والطعام هو الكفارة » وكما يقال خاتم حديد » وباب حديد . قلنا (') الإضافة 
على ضريين : إضافة الجزء إلى الجملة » كقوله : باب حديد . وإضافة الاختصاص , 
كقوله : غلام زيد » فقوله : « جزاء مثل » قد علمنا أن الجزاء ليس بعض اثل ‏ فلم يق 
إلا أن يكون إضافة اختصاص ء فلا يكون الجزاء هو المثل . 

#لاهة - وأما قراءة نافع 8 أو كَمّرَةٌ طَصَاءٌ مسَككينَ © . المراد بالإضافة © : إضانة 
اختصاص ؛ لأن الكفارة تارة تكون طعامًا » وتارة تكون غيره » فأضافها إلى الطعام 
لييين 27 تخصيصها به إذا أخرجت . 

اوه - ولأنه متلف » فلا يضمن با مثل من طريق الصورة من غير جنسه » كسائر المتلفات . 

ههه - ولأنه مضمون يضمن بغير جنسه ؛ فضمن بالقيمة » كالصيد في حق 


كاك لي 


الآدمي . 
دلاوة - ولأنها جناية على الصيد ؛ فوجب فيها القيمة » أصله : ما لا نظير له ؛ 
وضمان جنس الصيد . 


#لاوة - ولأن ما يضمن بالقيمة في حق الآدمي يط يضمن © بها حق الله تعالى » 


(1) لفظ : [ أن ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ وفي ( ع ) : [ الطعام عن 
القيمة ] . مكان المثبت . (5) لفظ : [ قال ) ساقط من ( م ) 62 (2غ)* 
(9)في (م)ء(ع):[شتع. 

(5) في (م ) (٠‏ ع ) : [ والمراد به الإضافة ع » مكان المثبت . 

(5) ني (م ) :[ اتسين ]ء وفي (ع ) : [ لبتين ] . 

)ني (م)(ع):[فضمنع. 


وى الم إذا كل مدا سم 1 
أسله : ما نقول فيمن أتلف 5 ما لا مثل له على آدمي ٠‏ أو أتلفه من مال بيت امال ء 
لأن ما يضمن ” بالمثل في حق الآدمي يضمن (" بذلك في حق الله تعالى . أصله : 
من أتلف طعامًا قد أخذه المصدق من العشر . 

وباو - ولا يلزم الكفارة في قتل الصيد ء أنه 9» : ن في حق الآدمي بالقيمة » 
وني حق الله تعالى بالكفارة التي هي المثل ؛ لأن العبد يضمن بالقيمة أيضا إذا أتلف 
عبدًا من بيت امال » فأما الكفارة : فلا يضمن العبد بها ء بدلالة : أنها لو وجبت ضمائًا 
عنه لاختلفت © باختلاف صفاته . 

وباهة - احتجوا بحديث جابر د : « أن النبي يه قال : الضبع صيد يؤكل » فيه 
كبش إذا أصابه اللحرم » © , 

٠مهة‏ - قالوا : أوجب فيه كبشًا » وعندكم تجب © قيمته » وهو أوجب كبشاء 
وظاهره يقتضى جواز كبش ينقص عن قيمته ؟ لآنه اعتبر الاسم ء وعندكم لا يجوز قدره 
بالكبش » فلو كان الواجب القيمة » كانت تختلف © باختلاف الأزمان والبلدان . 

١موة‏ - قلنا : هذا قاله على طريق التقويم ؛ بدلالة : أن عندهم تعيين صفة 9 
الكبش بصفة الضبع » فلو كان تقديرًا شرعًا (0" , لبين صفته » فلما لم بين عُلم أنه 
أراد القيمة » وفي الغالب أن قيمة الضبع في اللحم لا تزيد 7 على شاة » فبين عليه 
الصلاة والسلام ما يجب يقتل الضبع . 

- قالوا : أفتت الصحابة في النعامة بدنة » وفي حمار الوحش بقرة » وفي 


(0) في (م) : زأتشفه ع , 

(؟) في ( ص ) : [ ما لا يضمن ع بزيادة : [ لا ] . 

(5) لفظ : [ حق ع ساقط من ( م ) ١‏ ( ع ) : وفي ( م ) » ( ع ) [ فضمن ] » مكان : [ يضمن ] 
() في رع ) : [ أن ع بدون الهاء . (ه) في (م)ء (ع ) : [ فاخطفت ] - 

(7) أخرجه أبو داود : بألفاظ متقاربة » في السئن » في كتاب الأطعمة » باب في أكل الضبع ( 544/5 ) * 
ذابن ماجه في السنن » في كتاب المناسلك ع باب جزاء الصيد يصيه الطحرم ( 100/5 101 )» الحديث 
( 086 ) ؛ وابن أبي شبية في المصنف ع في كتاب الحج , في الضيع يصييه حرم ( 751/6 ) » النديث 
١(‏ ) » والطحاري في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب ما يقتل حرم من الدواب ( 114/5 2 
0 ني رم):[يجبع. (م) في زم ) : [ يختلف ) . 

'(4) في جميع النسخ : [ تعيين ] » ولعل الصواب : [ تعين ] ء وفي ( م ) 6 (ع ) : [ صفات ] ٠‏ 
)في (م)برع):[شرعاع. رح في رم) : زلانيمع. 


ا كاب الل 


الضبع بكبش ع وفي الغزال بعنز » وفي الأرنب عناق » وفي اليربوع جفرة . روي من 
متفرقًا عن علي » وعثمان (' ؛ واين عمر » وابن عباس » وابن الزبير » وعبد الرحمن ي. 
عوف ء وجابر , ومعاوية و 29 . قضوا بذلك في أزمان مختلفة وبلدان مختلفة 5 
وأسفار مختلفة » فلو كان بالقيمة ما اتفقوا على ذلك . قلنا : نما قضوا بذلك على 
طريق التقويم , بدلالة : أنهم لم يعتبروا الصفات » وما يجب بإتلافه المثل يعتبر صفاته , 
كالحنطة ؛ فلما لم يعتبروا اسمن والهُرَال والصغر والكبر ؛ دل أنهم أوجبوا ذلك نٍِ . 
ييين ذلك : أنهم أوجبوا في الحمار بقرة » ولا تشابه في الخلقة يين الحمار والبقرة . 

موه - وقولهم : إنه لم ينقل أحد 49 منهم اعتبار القيمة » غلط ؛ لأن غالب 
أموالهم الحيوان » وهذه الأشياء لا تزيد على 7 ما أوجبوه في الغالب . 

4 - وقولهم : إن البدنة خير من النعامة » والشاة ير من الضيع : ليس 
بصحيح ؛ لأن قيمة هذه الأشياء قد تبلغ البدنة © والشاة في الغالب . 

همه» - قالوا أوجبت الصحابة عناقًا وجفرة » وعندكم لا يجزئ ذلك . 

4085 - قلنا : لا يجب هذا » ويجزئُ صدقة وإطعام » فالحيوان 9" إنما كان على 
هذا الوجه » ثم قد روي عن ابن عباس #5ه » وهذا بيان لما حكمت به الصحابة. 

٠4و‏ - قالوا : حيوان مخرج في الكفارة » فوجب أن لا يكون بالقيمة » كالخرج 
في فدية اللباس والطيب ‏ 

همه - قلنا : الخرج في هذه الكفارات ©© لا على سبيل البدل ء ألا ترى : أنه 


. ] في (م ) : [ عن علي وعثمان رعلي ] بزيادة : [ وعلي‎ )١( 

(1) انظر آثار هؤلاء الصحابة في : السنن الكبرى . في كتاب الحج » باب فدية التعام وبقر الوحش وحمار 
الوحش رباب فدية الضبع » وباب فدية الأرنب ( ١5/9‏ » 181 ؛ ١844‏ ) ء والمحلى بالآثار» في كتاب 
الحج ( /91؟ ) » مسألة ( 409 ) , والمصنف لعبد الرزاق : في كتاب المناسلك , باب التعامة يقثلها ا حرم ٠‏ 
وباب الغزال واليربوع » وباب الضب والضيع ( 798/4 0 995 401 , 49# ). 

(5) قرله : [ وبلدان مختلفة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

() في (م)(ع):[راحدع. 

(0) في ( م (٠)‏ ع ) : [ رهذه لا يزيد ] , مكان قوله : [ وهذه الأشياء لا تزيد على ] . 

(5) ني (م) 2ع ): [ يلغ ] » رفي (م ) : [ البد ع ء بدل : [ البدنة ع , 

(7) في ( ص ) : [ وإطعاما فالجناية ] ٠‏ وفي ( م ) : [ وإطماما فالحيوة ع 

(5) ني 2م )2ع ) : [ الكقارة ع . 


اش إن كل ميد ببببيبيبيبإبإبإبإبإبإبإبإبإبس سس و 


يس فبها معنى يقوم به ؛ فلهذا لم يكن امخرج قيمة » ولما كان الواجب في مسأنا 
عويًاعن الف 6 جاز أن يتين يقيهته:: 

ومهه - ولأن كفارة اللبس والطيب إذا عدل عن الهدي إلى غيره وجب بنفسه , 
لا على طريق القيمة كذلك الهدي . فلما كان في كفارة الصيد إذا عدل عن الهدي 
إخراج الإطعام بالقيمة عندنا بقيمة المقتول » وعندهم بقيمة النظير » كذلك الهدي نفسه 
يجوز أن يجب بالقيمة . 

هه -'قالوا : حيوات مخرج في حق الله تعالى » فلم يكن للقيمة معنى » كعتق 
الرقبة بقتل الآدمي . 

١وهه‏ - قلنا : إما يجب إن لم تختلف الرقبة باختلاف صفة المقتول في صغره 
وكبره » وسائر صفاته » فدل [ على ] 7" أنها ليست بقيمة . وما اختلف ما يجب في 
مسألتنا بصغر الصيد وكبره » وصفاته دل على أنه بدل عنه » وبدل المتلفات قد يكون 
بالقيمة . 

؟ؤوة - قالوا : الأعيان المضمونة ثلائة [ أصناف ع 29 : آدميون » وأموال » 
وصيود . فالآدميون على ضريين : الحر يضمن بثله ؛ والعبد بقيمته » والأموال على 
ضربين : فالمثق فيما له مثل » والقيمة 29 فيما لا مثل له ؛ فوجب أن يكون الصيود على 


ضربين : ما يضمن مثله » و [ ماع () يضمن بقيمته . 
*وهة - وتحريره : أنه أحد المتلفات ؛ فوجب أن ينقسم ضمانها قسمين : بالقيمة » 
وغير القيمة . دليله : الأموال » والآدميون . 


4 - قلنا : هذه الأنواع كلها لا يضمن بثلها من غير جنسها » كذلك الصيد 
أيضا لا يضمن بمثله من غير جنسه , وعلى أنا لا نسلم أن الآدمي يضمن بثله ؛ لأن 
الكفارات ليست بضمان عنه ؛ ألا ترى : أنها لا تختلف باختلاف صفاته » ولو كان 
ذلك على وجه الضمان لاختلف . 


وم 


0007 الزيادة من رم) ‏ (رع). (م) في رص )ء (م) : وبالقيمة . 
(4) نادة وإدراج واجب وإلا فسد المراد ! وهو ساقط من ( ص ) وسائر النسخ . 


:64 ايب ب || ||| | | سس كا 


||| مساية 


وو 


إذا اختار إخراج الإطعام أو اختار الصيد 


هوه» - قال أصحابنا : إذا اختار إخراج الإطعام . أو اختار الصيد : فإنه يطعم عن 
بقيمة المقعول © , 

- وقال الشافعي : بقيمة النظير 29 . 

/اوهة - لنا : قوله تعالى 9" : <إ ذَوَا عَدَلٍ يكم مذي بَِمَ لكي أو كتَرَهٌ لَمَائ 
سكين 4 9 . [ فكأنه ع] ©© قال : يحكم به ذوا عدل منكم هديًا أو جزاء 200 , هو 
إطعام . 

موه - ولأنه خير بين ”© الأشياء الثلاثة » فلا يكون أحدها بدلا عن الآخر, 
كالعتق 29 » والإطعام » والكسوة في كفارة اليمين . 

قووة - ولأنه طعام أخرجه في جزاء الصيد ؛ فوجب أن يكون بدلا عن المقتول , 


84/4 ( راجع تفصيل المسألة في أحكام القرآن للجصاص » باب ما يقتله الحرم ( ؟/4/0 ) » المبسوط‎ )١( 
البناية مع‎ ٠ ) 74/7 ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ » ) ٠٠١ 135/5 ( بدائع الصنائع‎ » ) 5 
.)354 2 7517/6 ( الهداية‎ 

(1) قال الشافعي في الأم : وإذا قتل المحرم الصيد الذي عليه جزاؤه ‏ جزاه إن شاء بمثله » فإن لم يرد أن يجزيه 
بمثله قرم المثل دراهم » ثم الدراهم طعاما ‏ ثم تصدق بالطعام . راجع المسألة في الأم ( 7017/7 ) , مختصر 
المزني ص الا ء المجمرع مع المهذب ( 474/9 ٠‏ 4110 ) , حلية العلماء ( /74؟ ) . وقال مالك 
وأصحابة : مثل قول الحنفية , إذا اختار الإطعام » فإنه يفوم الصيد ء لا امثل . وفي اللدونة : قال مالك الصواب 
من ذلك أن يقوم طعاما » ولا يقوم دراهم , ولو قوم الصيد دراهم ‏ ثم اشترى بها طعاما , لرجوت أن يكون 
واسعا » ولكن الصواب من ذلك : أن يحكم عليه بالطعام . راجع تفصيل المسألة في المدوئة » كتاب الحج 
الثاني ( 750/١‏ ) ء المنتقى ( 1937/5 ء /301 ) : الكافي لابن عبد البر ( 744/1 , 0.؟ )ء بداية امجتهد 
77/١ (‏ ) . وقال الحنابلة : مثل قول الشافعي : يقوم المثل بدراهم . والدراهم بطعام » فيتصدق به . راجع 
تفصيل المسألة في : المغني ( 515 ) » الكافي لابن قدامة ( 455/١‏ ) . 

(1) قوله : [ قوله تعالى ] ساقط من صلب ( ع ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) سورة المائدة : الأية 6ه , (0) الزيادة من رم ) ٠2ع)-‏ 
(7)نضي(م)2ع):[أوحراع. (9) في (م) ٠(ع):[‏ من]ء مكان : [ن]” 
(8) في (ع ) : [ من ]؛ مكان : [ عن ) » ولفظ : [ الآخر] ساقط من ( م ) (١‏ ع ) : ومن صلب (صص) 
واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ العتق ] ء مكان : [ كالعتق ] . 


إذا نيتار إنخراج الإطعام أو اخختار الصيد 200 
>الإطعام فيما لا نظير له . 

, ,به - ولأنها كفارة خير فيها بين الهدي والإطعام ؛ فلا يكون الإطعام بدلا [ عن 
الرتى » ككفارة الآدمي : وهم بنوا على أصلهم : أن الواجب هو النظير » فإذا أخرج 
ره كان بدلا عن ] النظير ؟! وقد © تكلمنا على هذا الأصل . 


+م.م 


لناسة فى الهامشء وقوله : 
,استدركه الناسخ في 
)١(‏ ما ين الممكوقين مساقط من م ) ع ( ع ) ع ومن صلب 3 مس م وير ) , ققد ] » مكان : وقد ] . 


غم مكان ع لا يعد العنى » ولعل تصوية [ غير ذلك ] ؛ وف (م) 6 ع ) :1587 ؟ 


باطقا 


||| مسالة 


كاب بع 


جِزاء الصيد من الهدي 


١ه‏ - قال أبو حنيفة : لا يجزئ في جزاء الصيد من الهدي إلا ما يجزئ | في 
ال 01 
+4 - وقال الشافعي : يجزئ العتاق © » والجمّرة 9 , والحمل 9 , 
.45 - لنا قوله تعالى : 8 هديا بع كتج # 2 , فسمى ذلك هديا . 


, © وقال النبي علقم في الهدي : « أدناه شاقع»‎ - ٠.4 


(1) قال الجصاص في أحكام القرآن : وقال أبو يوسف ومحمد : يجزئ الجفرة والعناق على قدر الصيد . راجع 
تفصيل المسألة في أحكام القرآن للجصاص ( 47/4/95 ) , المبسوط ( 95/5 ) ء تحفة الفقهاء ( ١1/؟4)‏ , 
بدائع الصنائع ( 7٠٠١/5‏ ) , فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ٠ ٠8/7‏ 75 ) » البناية مع الهداية 
لض نض 0 

(؟) العْتّاق : بفتح العين . الأنثى من ولد المعز . انظر : مختار الصحاح ص2488 . 

(") الجثرة : الأنثى من أولاد المعز والتي بلغت أربعة أشهر . انظر : مختار الصحاح ص١٠‏ 

(5) في ( م ) : [ العتاق ] » بالتاء وهر تصحيف . العناق : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول » والجمع 
أعنق وعنوق . الجفر : من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر ‏ والأنثى جفرة » والجمع جفار . الحَمل بفتحتين : ولد 
الضأن في السنة الأولى . راجع في لسان العرب » مادة : عنق ( 5١16/4‏ ) » ومادة : جفر ( 740/١‏ )2 زفي 
المغرب ص88 1١59‏ » والمصباح المنير ( 55/1 » 6 5/79-١‏ ٠غ‏ ) . راجع المسألة في » الأم ( 1037030119 )؟ 
مختصر المزني ص /١‏ ء المجموع مع المهذب ( 457/1 ء 41 ع 4*1 ع 4188 ) . قال مالك : مثل قول أني 
حنيفة . إنما يجزئ من الهدي ما يجزئ في الأضحية . وقال في المدونة : لا يحكم في جزاء الصيد من الغنم 
والإبل والبقر إلا بما يجوز في الضحايا والهدايا من الثني فصاعدا , إلا من الضأن » فإنه يجوز الجذع ء وما 
أصابه احرم مما لم يلغ أن يكون مما يجوز في الضحايا والهدي من إلابل والبقر والغنم » فمليه في الطعام 
والصيام . راججع نفصيل المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( 781/١‏ ) » المتقى » في فدية ما أصيب من 
الطير والرحوش ( 7١97/1‏ ) ؛ ( 77/5 ء 58 ) ؛ الكافي لابن عبد البر ء الباب السابق ( 585/1 ) ؛ بداية 
المجتهد . العنوان السابق ( 7717/١‏ ) . وقال الحنابلة : مثل قول الشافعي . قال ابن قدامة في المفني : قال 
أصحابنا : في كبير الصيد مثله من النعم . وفي الصغير : صغير , وفي الذكر : ذكر ء وفي الأثني : أثثى ؛ دفي 
الصحيح : صحيح » وفي المعيب : معيب . راجع تفصيل المسألة في : المغني ( لكلف لم 145)' 
الكافي لابن قدامة ( 491/١‏ ) . 

(5) سوررة المائدة : الآية 6ه . 


انق () قال الزبلعي بعد أن ذكره بهذا اللفظ : قلت غريب , ولم أجده إلا من قول عطاء ‏ ورواه الييهقي في المعرقة 


بزاء الصيد من الهد: 
3 من اهدي سسسب سس سس 4 1 

68 - ولانه ذيح واجب » فلا يجزئ فيه دون (2 ١‏ 
التمتع » والإحصار . 

كيكة - ولأنه دم تعلق بحرمة الإحرام » كسائر الدماء. 

.وه - احتجوا : بما روي أن الصحابة # حكموا في الأرنب بعناق ٠‏ رفي 
اليربوع بجفرة © , 

9 قلنا : هذا كان على طريق القيمة ؛ لأن غالب ما لهم كان الحيوان‎ - 4 ٠ 
فأوجبوا ذلك ليتصدق 77 به أو بلحمه . لا على أنه هدي دُبَحَهُ  . وليس في الأخبار‎ 
. ما يدل على ذلك‎ 


لجذع ٠‏ كالأضحية ٠ودم‏ 


من طريق الشافمي , حدثنا مسلم بن خخالد الزنجي . عن ابن جريج : أن عطاء قال : أدنى ما يهراق من الدماء في 
الحج وغيره شاة مختصر . في نصب الرابة » في كتاب الحج » باب الهدي ( 150/6 ) » الحديث الأول 
)١(‏ في (م)ء(ع):[ ذري عء مكان : [ دون ]ع . 

(1) تقدم آثار الصحابة في هذا . في مسألة ( 505 )» كما روى مالك , عن أبي الزير : أن عمر بن الخطاب 
قضى في الضبع يكبش » وفي الغزال بعنزرء وفي الأرنب بعناق » وفي البربوع يجفرة . في الموطأً ٠‏ في كتاب 
الحج » باب فدية ما أصيب من الطير والوحش ( 4١4/١‏ ) » الأثر ( 57٠‏ ): والشافمي من طريق مالك ٠‏ 
في الأم ؛ في كتاب الحج . باب الصيد للمحرم ( 503/5 ) ٠‏ 

(؟) في (م (٠)‏ ع) : [ كالحيران ]. مكان : [ كان الحيوا ] ٠‏ 

(4) ني (م ) :[ لتصدق عء وفي ( ع ) : [ التصدق ] . 

(*) ني (م) 2ع ) يلزم ذبخه . 


"١ ع/مهة‎ 


||| مساقة 


ب كاب الو 
5 


حكم غذل الصيام بالطعام 


- قال أصحابنا : إذا اختار الصيام » صام عن كل 27 نصف صاع من الطعاء 
يومًا 29 , . 

- وقال الشافعي : عن كل مد © . 

-لنا : ما روى الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس © قال : ( إذا أصاب 
حرم (؟» الصيد حكم عليه بجزائه 7 من النعم » فإن لم يجد 27 نظركم قيمته ؟ [ث, 
قوم ثمنه ] © طعامًا . فصام *» عن كل نصف صاع يومًا » 29 . ولا يعرف له 


-) لفظ : [ كل ع ساقط من (م ) © 9ع‎ )١( 

(1) في (م) :[ صوما] . راجع تفصيل المسألة في : الأصل ( 454/1 ) » كتاب الحجة . باب الحو يقتل الصيد 
نيحكم عليه ( 17/1/9 : 18٠‏ ) ء مختصر الطحاري ص١7‏ , أحكام القرآن للجصاص ( 410/5 ) ؛ مان 
القدرري ص 7١‏ , المبسوط ( 80/4 ) ٠‏ بدائع الصنائع ( ٠١1/1‏ ) » البناية مع الهداية ( 5/4 51, 7558) 
() راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب كيف يعدل الصيام » و باب الخلاف في عدل الصيام والطمام ( 186/5 
3١7‏ )؛ مختصر المزني ص ١لا‏ ء المجموع مع المهذب ( 4114/0 :4110 4748 : 454). وقال 
مالك , وأحمد في إحدى الروايتين عنه : مثل قول الشافعي » يصوم عن كل مد يومًا » وعن أحمد رواية 
أخرى : مثل قول الحنفية » يصوم عن كل نصف صاع يومًا . راجع تفصيل المسألة في : المدونة ؛ كناب الحج 
الثاني ( 770/١‏ )» المنتقى » في الحكم في الصيد ( 798/7 ء 554 ) » الكافي لاين عبد البر ( 544/١‏ ؛ 
© )ء بداية مجتهد ( ١/الا7‏ ) , المسائل الفقهية » كتاب الحج ( 591/١‏ . 194 ) مسألة (؟5) + 
المغني ( 1١/6‏ , 011 )ء الكافي لابن قدامة ( 155/١‏ ) . 

(4) في جميع النسخ : [ الرجل ] ؛ الصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيية . 

(5) في جميع النسخ : [ جزاؤه ] , المثبت من مصنف ابن أبي شيية . 

(1) قوله : [ لم يجد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

() في مصنف ابن أبي شيبة : [ ثمنه ] , مكان : [ قيمته ] , والزيادة أثبتتاها من مصنف ابن أني شيية ؛ 
وبدونها لا يستقيم المعنى . 

(8) في سائر النسخ : [ كمام ] ء وما أثيتناه من مصنف ابن أبي شيبة » وفي ( م ) » ( ع ) : [ قصار ] ٠‏ 
مكان : [ قصام ] . وهو تصحيف . 

(4) في مصتف ابن أبي شيبة : مكان كل نصف صاع يوماء مكان امثبت . وهذا الأثر : أخرجه الييهني بكقاظ 
متقاربة , في الكبرى , في كتاب الحج . باب من عدل صيام يوم بمدين من طعام ( ١43/6‏ ) » اين أبي شية ؛ 
وبهذا اللفظ . في المصنف , في كتاب الحج » في قوله تعالى : ط نَبرة ين م قن بن تمر © ( 2590/4 - 


يوسش 2 20 
مخالف» ذكر 27 هذا أبو الحسن » والطحاوي © , 

- ولأنه تكفير خير فيه بين الصوم والإطعام » فوجب أن لا يجب عن كل مد 
يرم ككفارة 9 الآدمي . 

51 - فإن قالوا : نقلب فنقول : فلا يجب عن نصف صاع يوم 9 ؛ لأنه يجب 
عن نصف 9© صاع عندهم في الفرع أكثر من صوم يوم . 

4 - ولأن مالا يكفر عن فطرة شخص لا يعدل صوم يوم » أصله : نصف مد . 

6ه - ولأنه تكفير يدخله الصوم ؛ فلا يجب عن كل مد يوم » أصله : كفارة 
البمين - 

5 - وهذه المسألة مبنية على : أن الإطعام في الكفارات مقدّر بنصف صاع » 
نإذا جعل الصيام عَذْله » فإن صوم كل يوم [ يقوم ] 7" مقام سد جوعه » وعندهم : أن 
الإطعام مقدر بمد » يصوم كل يوم مقام ما سد جوعه » وهو مدٌّ . 

.4 - فإن ألزموا علينا كفارة الأذى وكفارة اليمين ؛ قلنا : إن الإطعام فيها ليس 
بعدل 29 للصوم . 
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. في ( ص ) : [ ذكره ] » بزيادة الهاء‎ )١( 

() أبو الحسن : هو عبيد الله بن الحسين ء أبو الحسن الكرخي » المتوفى سنة أربعين وثلائمائة . تقدمت 
ترجمته في مسألة ( ٠٠١‏ ), وتكرر ذ ه في أماكن عديدة . والطحاوي : هو أحمد بن محمد بن سلامة ؛ 
أبر جعفر الطحاوي ٠‏ صاحب معاني الآثار ء ومشكل الآثار » المخرفى سنة إحدى وعشرين وثلائماثة » وقد 
ترجم له خلق كثير . انظر ترجمته في : أخبار أبي حنيقة وأصحابه » في ذكر أصحاب أبي يوسف » وزفر ء 
ومحمد بن الحسن ص 158 » الأنساب ( 0/4 , عه ع , الجواهر المضيئة ( 5071/1-/90197؟ ) ؛ الترجمة 
5١4(‏ )ء الفرائد البهية ص١5‏ + 54 . زم في رمع رع) :[ كقارةعء 

() ني (رم)ء(ع):[برمين]. 

(5) لفظ : [ نصف ] ساقط من صلب ( ع ) واستدركه الناسخ في الهانش ٠‏ 

(7) الزيادة من ( ع ) وفي ( م ) : [ يقام ] مكاتها . 

(1) في (م ) : [ يعدل : . وما أثبتناه من ( ع ) , ( ع ) . وهو الصواب ٠‏ 
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حكم ذبيحة المحرم للصئود 


كاب الى 


- قال أصحابنا : ذبيحة المحرم للصيود ميتة لا يحل 27 له ولا لغيره أكلها . 
وكذلك ما يذبحه الحلال في الحرم هو ميتة » ذكره محمد في أصل الصيد " , 

6 - وقال الشافعي : لا يحل للذابح قولا واحدًا . 

.+4 - وهل يحل لغيره ؟ قال في الأم : ذكاته كذكاة المجوسي ميتة في حق كل 
أحد . وقال في الأمالي : يحرم عليه الأكل منه » ويستحب لغيره أن لا يأكل منه © 


"4 - لنا : أن منع ذبح المحرم 9 لمعنى في الذابح من جهة الدين » أو من جهة 
الله تعالى أو لحق ”© الله تعالى خالصًا ؛ فلا يحل أكله كذبيحة المجوسي وامرتد . 


- ولا يلزم الشاة المغصوبة ؛ لأن المنع في مالكها . 
950 - ولا يلزم "© إذا ذبح شاة من قفاها ؛ لأن المنع إنما © حصل من تعذيب 
الحيوان . 


. ] في (ع ) : [ الصيود للمحرم ] » مكان : [ جرم للصيود ] » وفي ( م ) : [ لا يحل‎ )١( 
6) 114/5 ( راجع المسألة في : الأصل ( 441/7 )» كتاب الحجة » باب امحرم يقتل الصيد أو يدل عليه ... الخ‎ )1( 
* 50/7( فتح القدير مع الهداية » ويذيله العناية‎ , ) ٠١4/1 ( ؛ بدائع الصنائع‎ ) 87 ٠ 86/54 ( البسوط‎ 
. ) 500/1 ( ء البناية مع الهداية ( 741/4 ؛ 767 ) » مجمع الأنهر » باب الجنايات‎ ) ١ 
:)1778 3584 561/6 ( (؟) راجع المسألة في : حلية العلماء » باب الإحرام وما يحرم فيه , والباب السابق‎ 
وقال المالكية والحنابلة : مثلى‎ . ) 48١ ؛‎ 5.5 . ٠ 4/1 ( المجموع مع المهذب ؛ باب الإحرام وما يحرم فيه‎ 
. قول الحنفية » والشافعي في الجديد , إن ما ذبحه امحرم من الصيد ء فإنه لا يحلل أكله خلال » ولا حرام‎ 
المنتقى ء في ما لا يحل للمحرم أكله‎  ) 781/١ ( راجع تفصيل المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني‎ 
الإفصاح‎ »)781 /١ ( الكافي لابن عبد البر» باب ما ينهى عنه الحرم من الصيد‎ » ) 19١/1 ( من الصيد‎ 
؛ الكافي لابن قدامة » باب‎ ) 5١6 . 214/6 ( )ء المغني , باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له‎ 191/1 
.) 49١/١ ( محظورات الإحرام‎ 
. في سائر النسخ : [ امحرم ] ء ولعل الصواب : [ محرم ] بتشديد الراء المهملة‎ )4( 
. ] لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفيهما [ بحق ع . مكان : [ لحق‎ )0( 
)ني رم )2 (ع):[ قلا يلرمع.‎ 

2 )ني رم)ء(ع):[إذاعء مكات : رفاع, 


ىم زييحة فوم للصئود صسسببيببيب سس اك 

4 - قالوا : قولكم لمعنى في الذابح » لا تأثير له ؛ لأن ولد ١‏ 
زبحه » لا لمعنى فيه لكن في أبويه . 

همدو - قلنا : غلط ؛ لأنا حكمنا بكرنه 
نيه » وهو الحكم بالمجوسية . 

- قالوا : الخلال إذا رمى صيدًا في الحرم لم يؤكل ولم بنع لمعنى فيه . 


597و - قلنا : وجود الحكم لغير العلة لا ييطل 7 تأثيرها © ؛ لأن المعلل لا يازمه 
أن يضع علة تعم 29 سائر أسبابه . ش 


اجوسيين لا يحل ما 


مجوسيًا بأبويه ؛ فصار المعنى المانع لمعنى 


- ولانه ليس للذابح أكله من غير ضرورة » فلا يجوز لغيره » أصله : ذييحة 
امجوسي ٠.‏ 

8 - قالوا : [ من أصحابنا من قال : يحل للمحرم أكله إذا تحلل من إحرامه . 

6 - قلنا : يكفي في الوصف تمريمه عليه في الخال . 

١‏ - قالوا ] : ينتقض بهدي التطوع إذا عطب 9 قبل محله » فإنه يذبحه » ولا 
يحل له » ولا لرفقته ويحل لغيرهم . 

4+١‏ - قلنا : ذلك الهدي لا يحل للأغنياء ؛ لأن الواجب أن يتصدق به ء فالذايح 
إن كان فقيرًا حل له كما يحل لغيره من الفقراء » وإن كان غنيًا حرم عليه وعلى كل 
غني مثله ؛ فإذن حكم الذابح وغير الذابح في ذلك سواء . 

457 - قالوا : ينتقض بالحلال إذا ذبح صيدًا في الحرم . 

4 - قلنا : هو ميتة لا يحل له ولا لغيره . 

8 - قالوا : لا يمنع أن يحرم أكل الصيد على واحد لوجود معنى فيه » ولا يحرم 
على غيره . 
)ني (م):[لاتبطلع, 
(1) قاعدة : « وجود الحكم لغير العلة لا ييطل تأثيرها ) . 
9 في (م )لزع ) :[ أن بضيع ]دفي (1106 لع حي إلى الها 
() ما بين الممكوضين : ساقط من (م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه 3 0 
لب : بنش الين والطاء مهتين » أي : هلك » قال ين نظو : لسري وبي يإ يل 
الشيرهم » وقال ابن الأثير : وقد يعبر به عن آفة تعتريه وتمنعه عن السير فينحر . راجع في 0 

مع الطاء ‏ م/ده؟ ) ء لسات العرب ء مادة : عطب ( 1181/4 ) » المصباح لتر ر 7 


انتطف 


كاب بيج 

دم+و - قلنا : هذا الصيد حل للذابح ولغيره » وحرم على الدال أكله . وهذا غير 
متنع » كما أن المذبوح يحرم على غير مالكه » ولا يحرم على سائر الناس لما حل للذابح . 

بد - فإن قيل : المعنى في المجوسي » أنه ليس من أهل الذكاة » لكن ما منع من 
ذكاته » والحجرم ممتوع من ذكاة الصيد » فساوى المجوسي فيه » وغير ممنوع من ذكاز 
الصيد ء فخالف حكمه في غير الصيد حكم المجوسي . 

مم+ه - ولأن جرح الصيد المباح يفيد الملك والإباحة » فإذا كان انحرم لا يستفيد 
بجرحه أحد الحكمين » كذلك الآخر . 

وم - ولأن سبب الملك في الصيد أوسع من سبب الإياحة ؛ لأن الملك في الصيد 
يثبت للمجوسي والمرتد 2 » ولا يثبت لهما الإباحة » فإذا كان جرح المحرم لا يفيد 
الملك ‏ فلن لا يفيد الإباحة أولى [ وأحرى ع 29 . 

. 9 4 احتجوا بقوله تعالى : 8 إلا مَا ديم‎ - 4٠ 

- قلنا : الذكاة اسم شرعي يثبت 47 حيث دلت الشريعة على ذكاتها » 
ونحن لا نسلم : أن فعل المحرم ذكاة . 

4 - قالوا : روي عن علي دا : أنه قال : 9 الذكاة في الحلق واللبة» 29 , 

486 - قلنا : بين موضع الذكاة ونحن نقول كذلك » والخلاف © في أصل 
الذكاة » وقد ثيت ت : أن أصل هذا الفعل ليس يذكاة 2 وإن وقع في محلها . 

4 - قالوا : من أباحت ذكاته عين الصيد أباحت ذكاته 20 الصيدء الحلال . 


٠ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎  ) لفظ : [ المرتد ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع‎ )١( 
لزيادة من م )و رع). (؟) سورة المائدة : الآية "م‎ )( 

(5) في (م):[ تبت ]ا زه الزيادة من رم ٠)‏ (ع). 

(1) أخرجه البخارني معلقا من قول ابن عباس » بهذا اللفظ » في الصحيح » في كتاب الذبائح والصيد » باب 
النحر والذبح ( 711/7) . وعبد الرزاق في المصنف » في كتاب المناسك » باب ما يقطع من الذبيحة ( 119/4) 
الأثر ( 8114 8716 ) ء ولبن حزم في المحلى : ع في كتاب التذكية » مسألة ( 1١40‏ )ع كما تقدم 
تخريجه مرفرعا بهذا اللفظ » في مسألة )١(‏ . (7) في (م ) : [ الزكاة ] 

(8) في ( م ) ٠(ع)‏ : [ الخلاف ع بدون العطف . 

(؟)نيرع):[ؤزكاقع,. 

: عن ]ء مكان : [عين] ء وفي (م ) » (ع ) : [ إباحة ذكاة ] » مكالا‎ [ : ) (١) ني ( ص‎ )٠١( 
. أباحت ذكاته ع‎ [ 


حكم ذبيحة المحرم للصعود 


5/4؟ 
هوه - قلنا قلنا : المعنى في لمحل أن ذبحه أباح له الأكل » » فحل لغيره » وفي مسألتنا 


بخلافه . 
ا ؛ يحل أكله لغيره . كالعم . 
40دو - ق قلنا : المعنى في التّعم : أن ذيحها أباحها للذابح » وفي الصيد بخلافه . 


م4 - قالوا : أباح المنع إذا اخقص بحيوان دون حيوان لم يعم التحريم » ألا ترى : 
أن امِل منوع من ذبح ملك غيره » إلا أن التحريم لما اخقص لم يعم . 

4+4 - قلنا : الحلال 7 لا يمنع من ذبح جميع الحيوان » وإنما لا يحل التصرف له 
الحق مالكه . فأما أن يقال : إنه ممنوع من ذبح بعض ال حيوان » فلا 

.هةة - قالوا : مسلم » فجاز أن يصح ذكاته للصيد للصيد » أصله : لمحل . 

١و.؟‏ - قلنا : نقول بموجبه » فإنه إذا اضطر إليه » لم يجز أكله إلا بعد الذكاة » 
والمعنى في المحل : أنه لم يمنع من الذبح » ولما كان المحرم منوعًا من الذبح لمعنى فيه من 
جهة الدين لم يحل أكل ذبيحته . 

481 - قالوا : مسلم » ذييحته : ما يؤكل لحمه بآلة الذبح في محله » فوجب أن 
يحل أكله ؛ أصله : امحل . 

«هده - قلنا : امحل غير ممنوع من الذبح شرعًا » وليس كذلك في مسألتنا ؛ ؛ لأنه 
ممنوع من الذبح بمعنى فيه من جهة الدين . 


.م 


٠ ] في (م )زع ) : [الخلاف عء مكان : [ الحلال‎ )١( 


لل - كناب الى 
||| مسالة 


4 - ذكر الطحاوي في مختصره أن الحلال إذا ذبح صيدا , جاز للمحرم أكنى 
وإن كان 27 صاده لأجله . إذا كان اصطاده لأجله في الحل 7" بغير أمره وإشارته » أشار 
إلى ذلك في اختلاف الفقهاء . 

66و - وذكر أبو يوسف في الهارونيات 29 ما يدل على ذلك أيضًا . 

هده - وذكر شيخنا أبو عبد الله ؟» : أنه إذا اصطاده له بأمره ©© ؛ جاز له أكله , 
وهو غلط 20 3 

487 - وقال الشافعي : لا يجوز للمحرم أكل ما اصطاده الحلال إذا كان له فيه أثر 
وصنع من دلالة ظاهرة ؛ أو حفر 7" أو إعارة سكين ومعه غيرها ‏ أو اصطاد لأجله 
بعلمه » أو بغير علمه © , 


. لفظ : [ كان ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) قوله : [ في الحل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ وفي (م ) > (ع ) : [ في 
انحل ] , مكان : [ لأجله في الحل ع بحذف : [ لأجلهع . 

(7) في سائر النسخ : [ الهاروني ] ؛ ولعل الصواب ما أثبتناه . والهارونيات هي مسائل جمعها محمد بن الحسن 
في زمن هارون الرشيد . قال طاش كبرى زاده في مفتاح السعادة : والهارونيات : مسائل جمعها لرجل مسمى 
بهارون ؛ وله أيضا : الجرجانيات » والكيسانيات , والرقيات » وهي مسائل غير ظاهر الرواية . راجع في مفتاح 
السعادة ( 177/1 ) ؛ مقدمة الهداية » لعبد الحي اللكنوي صه ‏ + طبع البوسفي الهند » الفوائد البهية ص175 - 
(؛) تقدمت ترجمته في مسألة ( 411  )‏ كما تقدمت مفصلاء في مشايخ المصنق . 

(5) في (م) (١‏ ع ) : [ إذا اصطاده في الحل بغير أمره ] : مكان المثبت . 

(1) راجع نفصيل المسألة في : كتاب الأصل ( 451/5 ) » كتاب الحنجة . باب ما يأكل المحرم من الصيد وما هو 
يشتريه ره محرم ( 1/. 177-10 ) ؛ مختصر الطحاوي , ياب ما يجننيه امحرم ص 1/١‏ الميسوط ( 81/11 ٠)‏ 
أحكام القرآن للجصاص » باب أكل امحوم لخم صصيد الحلال ( 48015 ٠ ) 2 ٠‏ بدائع الصنائع 0508/6 
فتح القدير مع الهداية : وبذيله العناية ( 41-413/17 ) ٠‏ البناية مع الهداية ( 648/4 - 5407 ) , مجمع الأنهر 
رطيسم (7) في ( ع ) : [ حضرع بالضاد المعجمة 
(8) راجع تفصيل المسألة في : الأم ٠‏ في طائر الصيد ( ؟/4؟ ) , اختلاف العلماء باب الحج ص١8 ١‏ 
4 ؛ حلية العلماء » باب الإحرام وما يحرم فيه ( 191/7 ) ء المجموع مع المهذب , باب الإحرام وما يحرم 
فيه ( 508-5019 + 8717-14 ) . قال الباجي في المنتقى بعد أن بين حكم ما صيد من أجل محل ١‏ - 


يكم الفلا إذا فيج مبيدًا سبببب-بابيبإبإبإببإبإبإب ببسب و0 


مهةه - والخلاف يتيعين إذا اصطاده (2 بغير أمره . أو دله عليه بدلالة لا يفتقر 
إليهاء أو أعاره سكيئًا ومعه (© غيرها , فعندنا : يجوز » وعنده : لا يجوز . 

وه - لنا : ما روى نافع مولى أبي فتادة عن أبي قنادة بن ربعي 9" الأنصاري : 
أنه كان مع رسول الله يِه حتى إذا كان يبعض طريق مكة تخلف 2١7‏ مع أصحاب له 
محرمين » وهو غير محرم » فرأى حمارًا وحشيًا » فاستوى 27 على فرسه » ثم سأل 
أصحابه أن يناولوه سوطه » فأبوا » فسألهم رمحه » فأبو ؛ فأخذه ثم شد على الحمار 
فقتله » فأكل منه بعض أصحاب رسول الله يكم » وأبى بعضهم » فلما أدركوا رسول 
الله عت أخبروه » فقال : إنما هي طعمة أطعمكموها الله , © , 

- ولم يسأل ”؟ عن نية أبي قتادة في الاصطياد , هل اصطاده © لهم أم لا ؟ 

0 - وروى أبو طلحة بن عبد الله # : 9 أن النبي يِه سثل عن الحلال يصطاد 


وإن صيد من أجل محرم فلا يخلو أن يصاد قبل إحرامه أو بعده ؛ فإن صيد وتمت ذكانه قبل إحرامه ثم أحرمء 
فإن أشهب ابن القاسم رويا عن مالك : لا بأس أن يأكلوه . وروى عنه ابن القاسم أيضا : أنه كره أكله , ثم 
قال : فإن صيد بعد إحرامهم من أجلهم وكانوا معينين أو غير معينين لم يجز لهم أكله ؛ لأنه صيد للمحرمين » 
رراه ابن المواز عن مالك . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( 51/١‏ 585 ) + 
المنتقى » في ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ( 545/5 + 48٠747‏ ء 45؟ )ء بداية امجتهد, في القول 
ني العرك ( 747/١‏ ء 844 ) . وقال أحمد : مثل قول الشافعي ومالك , لا يجوز للمحوم أكل ما صلده 
الحلال لأجله . قال ابن قدامة في المغني : وإن صاده حلال وذبحه ء وكان من اللحرم إعانة فيه » أو دلالة عليه » 
أو إشارة إليه لم يبح أيضا . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح ( 55/1)ء للغني ( 7515-11/5)ء 


الكاني لاين قدامة ( )١(  ) 509/١‏ في رم)(ع) : [اصطاد له]. 
(5) في رم):[أر ماع (؟) في زم ) : [ ريعى عء بالياء » وهو خخطأ . 
(*) في (م):[يخلف ع]. 


(0) في سائر النسخ : [ فاستعين ] ؛ والصواب ما أثيتناه من كتب الحديث . 

(7) في ( ص ) : [ أطعمكرها الهم . أخرجه البخاري , في الصحيح » في الجهاد , باب ما قيل في الرماح 
(161165/1)ء وملم في الصحيح , في كتاب الحج : ياب تحريم الصيد للمحرم ( 205/5 ) » 
الحديث ( 1147/51 ) , وأبو داود في السئن , في كتاب المناسسك » باب لحم الصيد للمحرم ( 4319/1 ) ٠‏ 
رالترمذي في السنن » في كتاب الحج , باب ما جاء في أكل الصيد ( 158/7 193 ) ؛ الحديث ( 441 ) ء 
والنسائي في السنن , في كتاب مناسلك الحج في ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ( 187/9 ) ؛ واين ماجه 
في السنن . في كتاب المناسك , باب الرخخصة في ذلك إذا لم يصد له ر ٠١55/5‏ ) » الحديث ( 25055 
(1) لفظ : [ ولم ] ساقط من (م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ وقي (6 © » 
لع ) :1 سلعء مكان :1 يألع. زم في زم )زع ) : [ اصطاد ]. 


1 للح 1201| 
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الصيد أيأكله المحرم ؟ » فقال : نعم » (9© . 

449 - ولأنه صيد مذكى لم يوجد من ارم فيه ولا في سببه صنع يحل له أكله . 
كما لو أخذه الخلال لنفسه . 

م++ه - ولا يلزم ما لا يؤكل لحمه ؛ لأن الأصل والفرع يستويان فيه . 

4+4 - ولأن نية الصائد لا تؤثر في تحريم الصيد على المحرم ؛ أصله : إذا صاده له 
قبل إحرامه / ثم أحرم فأكله . 

- احتجوا بحديث جابر بن عبد الله ضيه : ؛ أن النبي يِه قال : صيد اليو 
حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم » © . 

- قلنا : هذا حديث مضطرب الإستاد » رواه بهذا اللفظ يعقوب بن عبد 
الرحمن » ويحيى بن عبد اللَّهِ بن سالم » عن عمرو مولى المطلب , عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب » عن جابر بن عيد الله » باللفظ الذي 29 ذكروه . وروى إبراهيم 
ابن سويد ء قال : حدثني عمرو بن أبي عمرو ء عن المطلب 297 ؛ عن أبي مرسى » 
عن النبي يكت فذكر هذا الحديث . ورواه 9 الدراوردي ؛ فخالف يعقوب . ويحبى 
عن إبراهيم » في إسناده » فرواه عن عمرو بن أبي عمرو » عن رجل من الأنصار ؛ عن 
جابر بن عبد الله . ثم مداره على عمرو مولى المطلب وهو ضعيف 20 ع ولو ثيت 


(1) أخرجه عبد الرزاق من حديث طلحة بن عبيد الله » بلفظ : 9 سثل رسول الله كته هل يأكل حرم لحم 
الصيد إذا ذبح في الحل » قال : نعم » . في المصنف » في كتاب المناسلك » باب الرخصة للمحوم في أكل 
الصيد ( 55/4: ) ؛ الحديث (0 43735 )2 . 

(5) في (ع ) : [ صيد البر والبحر ] ٠‏ يزيادة : [ البحر ] » وفي ( م ) : [ مالم يصيدوه ] . وحديث جاير 
أخرجه أبردارد في السئن . في كتاب المناسك . باب لحم الصيد للمحرم ( 477/١‏ ) , والترمذي في السغن . 
في كتاب الحج » باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ( 1945/5 » 146  )‏ الحديث ( 845 ): والئساتي 
في السنن , في كتاب مناسك الحج ء في إذا أشار حرم إلى الصيد فقتله الحلال ( 1817/0 ) , وأحمد في 
المسند » في مسند جاير بن عبد الله ( رض ) ( 7317/79  )‏ 

() لفظ : [ الذي ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في جميع النسخ : [ عمرو بن عمرو على المطلب ] . والمكبت من كتب الحديث ‏ 

(5) ني رض )ء(م): [وحكاهع. 

(1) عمرر بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب اللخزومي ء قال يحبي بن معون عنه : ليس 
بالقري , وقال : كان مالك يروي عنه , وكان يستضعفه ء وقال العجلي : ثقة , ينكر عليه حديث البهيمة ٠‏ 
وقال ابن عدي وهو عندي لا بأس به ؛ لأن مالكا لا يرري إلا عن ثقة أو صصدوق . راجع ترجمته في : الكامل 


حكم الحلال إذا ذيح بيذ سب ب ا 
كان 00 امعناها : يصاد بأمركم ؛ لأن الصيد لا يكرن للإنسان إلا أن يصطاده :© 
لنفسه » أو يستأجر من يصطاد له » وإلا فالصيد لمن صاده وإن نوى أنه لخيره , وعندنا 
أنه يحرم عليه بأمره 99 , 1 

ده - قالوا : روى عبد الله بن عامر بن ربيعة » قال : رأيت عثمان بن عفان 
بالعرج 217 » وهو محرم في يوم صائف . قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان © , ثم أنى 
بلحم صيد » فقال لأصحابه : كلوا » قالوا : أفلا تأكل أنت ؛ قال : إني لست 
كهينتكم ؛ إنه صيد من أجلي ”2 , قالوا : ولا يعرف 7 له مخالف . 

- قلنا : روي عن عبد الله بن شماس : ه قال : أتيت عائدة ميقي 40 
فسألتها عن لحم الصيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم » فقالت : اختلف أصحاب 
رسول الله َي ء فمنهم من أكله , ومنهم من حرمه » وما أرى بشيء منه بأسًا ؛ 29 ولم 
تفصل 2:0 . وروى إبراهيم » عن الأسود 2١‏ : أن كعبا سأل عمر وه عن الصيد يذبحه 
الحلال , فيأكله امحرم ؟ ققال عمر : 9 لر تركته لرأيتك لا تفقه شيئا » 9غ ولم يفصل . 


(117/0 117 )ع الترجمة ( 1787/1718 ) » تاريخ الثقات ص/5717 » الترجمة ( 12177 ) : ميزان 
الاعتدال ( 7831/7 » 787 )ء الترجمة ( 1414 ) ء تقريب التهذيب ( /5/١‏ ) » الترجمة ( 545 ) . 
)١(‏ في (م) :[ كلعء مكان : [ كان ] . 

(1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أن يصطاد ] بدون الهاء . 

5 في دم)٠(ع):[‏ بلأسع. 4١‏ ني زم زرع):1 بلفيج ع 

(5) في ( م ) : [ بقطيعة ] » وفي ( ع ) : [ ارجوانة ] . والأرجوان : الصبغ الأحمر القاني . 

(3) أخرجه مالك في الموطأ » في كتاب الحج . ياب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد ( 581/١‏ ) + 
الحديث ( 46 ) والبيهقي في الكبرى . في كتاب الحج . باب ما لا يأكل الخحرم من الصيد ( 143/8 2 
رمحمد في موطعه . في كتاب الحج , باب المحرم يغطي وجهه ص ١45‏ ؛ الحديث ( 417 ) ؛ والشاضي في 
المسند » في كتاب الحج » الباب الخامس فيما بباح للمحرم وما يحرم ( 515/١‏ ) » الحديث ( 845 )64 
9) في (م)(ع):[ ولا نعرف ع . ذه الزيادة من (م) 2 (ع)- 

(4) مقي » باختلاف يسير » في الكبرى ع في كتاب المج » ياب الخرم ل لسر محري مت و 
حيا ( ه/144 ) أخرجه الطحاوي ؛ بنحو هذا اللفظ ‏ في المعاني : في كتاب مناسك الحج ؛ باب الصم 
يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا » ( 175/5 ) 6 - 
)٠١(‏ قوله : [ ولم يفصل ] ساقط من ( ع ) وفي (ع) : [ ولم يفصل ١]‏ 
)1١(‏ في سائر النسخ : إراهيم بن الأسود ؛ والثبت من مصنف عبد الرزاق » وساني الل ىر لي 
(15) في (م ) : [ لا نفقه بشيعا) . والأثر أحرجه الطحاوي بلفظه » في امعاتي » ( 114/1 ) ٠‏ وعهد ال 
مناه » في المصدف , في كتاب المخاسك » باب الرخخصة للسحرم في أكل الصيد ( 451/4 )» لتر 24141 : 


للق كتاب الج 


- ثم اختلف الصحابة في هذه ( المسألة  ٠‏ فقال علي 5 7" : لا يحل أكله 
بكل حال » وقالت (© عائشة » وعمر » وأبو هريرة خله : يحل أكله ؛ وقال عثمان وه 
أما إذا صيد له لم يحل 9 » فلم يكن الرجوع إلى بعض هذه الأقوال أولى من الرجوع 
إلى الآخر . 

٠لا‏ - قالوا : صيد بريٌّ صيد للمحرم » فلا يحل له أكله , أصله : إذا دل عليه . 

وباجه - قلنا : إذا دل عليه - فقد فعل - فلا يختص بالقتل » وفي مسألتنا لم يوجد 
من الحرم في إتلافه صنع » وإثما وجد قصد الحلال ونيته » ولا تعلق للمحرم بذلك , فلم 
يجز أن يحرم به عليه . 


ميء 


(0) لفظ : رهنمع ساقط من (م)(ع). (5) في (م)ا(ع):[8هها]. 

(2) في رص) : [ وقال ع . 

(4) في (م ) ٠‏ (ع ) : [ اصطيد ] ؛ مكان : [ صيد ع . وأخرجه البيهقي » في الكبرى : في كتاب المع ؛ 
باب ما يأكل المحرم من الصيد ( 189/0 ) وأخرجه عبد الرزاق مطولا بالمعنى » ( 451/4 ) ؛ الأثر 
٠ )8545 (‏ رأثر علي ضله أخرجه عبد الرزاق » بعناه مطرلا ٠‏ في المصتف ء ( 454/6 ) ؛ الأثر 
( 4540)ء وفي باب ما ينهى عنه اتحرم من أكل الصيد ( 40/4 ) , الأثر ( 6517م ) ء والطحاوي ' 
(175/1 ) . وأثر عائشة : قد تقدم تخريجه في هذه المسألة , وأنا أثر عمر ء وأي غريرة #2 : وأثر 
عتمان #» : قد سبق تخريجه بالمعنى » في هذه المسألة . 


حكم العود في الأكل بعد أذاه القواء بببب ب ا 


||| مسالة 


اسا__ سب 
حكم العود ثي الأكل بعد أداء الجزاء 
آذآ ك2 


وباجو - قال أبو حنيفة : إذا أدى امخرم جزاء الصيد المأكول ‏ ثم عاد فأكل من 
لحمه : لزمه جزاء ما أكل منه 27 » وإن كان قبل [خراج الجزاء » قفيه المنزاء . 1 
وذكر ذلك الطحاوي عن أبي يوسف ‏ عن أبي حنيفة قال : إذا ذبح انحر الصيد 29 
ثم أكل منه » فعليه جزاء . ولا تعرف ”" الرواية في التداخل , فيجوز أن يقال : يجب 
الجزاء » ويدخل في ضمان الأصل ٠‏ ويجوز أن يقال : يخرجه مع جزاء الصيد ©© . 
5ه - وقال الشافعي : لا جزاء عليه © , 


6 - لنا : أن كل ما لو انفصل من الصيد حال حياته ضمنه الحرم بالجزاء . فإذا انفصل 

بعد الذبح [ بفعله ؛ جاز أن يضمن بالجزاء » كالجنين إذا انفصل بعد الذبح ] © حتى يموت . 
ع 04 

ه.؟ - ولأن كلا من الصيد [ والذبح وتيسير سببه ] يحظره الإحرام » وكل 

ما ”© يحظره الإحرام في الصيد جاز أن يجب الجزاء على مُرم اصطاده » وبقي في 


(1) لفظ : رمن ع ساقط من رع ) . )١(‏ في (ع ) : [ صيد ع بدون الألف واللام . 
)١(‏ في ( ع ) : [ فلعليه ع » مكان : [ فعليه ] » وفي ( م ) : [ ولا يعرف ] ء مكان : [ ولا تعرف ] . 
(5) قال الكاساني في بدائع الصنائع : فإن أكل المحرم الذابح منه أي : [ الصيد ] » فعليه الجزاء » وهر قيمته 
في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : ليس عليه إلا التوبة والاستغفار , ثم قال : هذا إذا 
أدى الجزاء ثم أكل » فأما إذا أكل قبل أداء الجزاء : فقد ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي : أن عليه 
جزاء واحد . ويدخل ضمان ما أكل في الجزاء » وذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي : أنه لا رواية في 
هذه المسألة » فيجوز أن يقال : بلزمه جزاء آخر » ويجوز أن يقال : يتداخلان . راجع تفصيل المسألة في : 
الأصل » ( 441/5 447 ) » أحكام القرآن » باب ما يقعله حرم ( 4177/5 ) » الميسوط » ( 87/4 ) » 
بدائع الصنائع » ( 5٠١7/15‏ » 204 ء مجمع الأنهر» ( ال ). 

(0) راج اللسألة في : مختصر المزني » باب كيفية الجزاء ص 1/1 ء حلية العلماء ٠‏ ( 59/5 ) . وقال المالكية 
والنابلة : معل قول الشافمي » إذا أكل محم من الصيد بعد أداءالجزاء» فليس عليه شيء آخر . راجع تفصيل المسألة 
في : المدونة : ( 581/١‏ ) ء المنتقى » في ما لا يحل للمحرم أكله من العصيد ( 5-15 ) ؛ الكافي لابن عبد ار ؛ 
(795/1)؛ بداية لمجعهد , في القول في أحكام جزاء الصيد (  ) 71/4 . 58/5/١‏ رامفني » ( 2514/5 : 
(1) ما بين القوسين ساقط من (م ) ؛ ( ع ) ؛ وكذا من صلب ( عى ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) في م ) : [ كلما ] بدون العطف ‏ والعبارة قبلها مضطرية » وها بين الممكوضين يمس في الأصول + وفي 
هامش ( م ) كلمات غير واضحة القراءة وتشبه ما أنبتناه . 


ل كتاب المي 


يده 2 . أصله : القتل . 
6 

7ب - قالوا : تقول بموجيه إذا اصطاده محرم وخلاة ”© واصطاده حلال ل , 
فأكل منه لم يصح ؛ لأنه لم يبق في يده . 

4+7 - ولأن القتل معنى يخرج الصيد من كونه صيدًا » فجاز أن يجب بعده جزاء 
آخر على من وجب عليه بإيقاع ذلك فيه . أصله : قطع الأعضاء والجرح . والتمول 
يجمل قل معنى » فرجب المزك على ارم » فجاز أن يجب بعده جزاء أخر على من 
وجب عليه يإيقاعه فيه ؛ أصله : قطع الأعضاء ونتف الريش 

مده ٠‏ الأك التعل الخرر سل الول فيحن لقال في لمك الي ار + 
وفي حكم الميت من وجه 29 ؛ بدلالة : أنه إذا قتل قاتل أبيه لا نورثه » وأم الولد إذا 
قتلت مولاها عتقت » ومن له دين مؤجل على غيره فقتله حل © دينه . وإذا صار 
الصيد في حكم الحي من وجه والميت من وجه » لزمه ضمانه » كالمقطوع الأعضاء . 

وادة - احتجوا : بأنه ضمنه بإتلافه » فلا يضمنه بأكله . أصله : إذا قتل الحلال 
صيدًا في الحرم . ثم أكله أو كسر بيضًا من الصيد , ثم أكله . 

- قلا : ضمان الصيد لا يمنع من وجوب ضمانه بالإتلاف , أو بما هو في 
حكم الإتلاف . فأما ضمان صيد الحرم فإن الحلال يجوز أن يملك الصيد بالشراء ©©, 
فملكه بالضمان ‏ فلا يجب عليه بأكل شيء . وامحرم لا يملك الصيد بأسباب التمليك ؛ 
فلا يملكه بالذيح ؛ فصار كما لو لم يضمنه في وجوب ضمان ما أكل منه . 

- ولأن صيد الحرم مضمون لمعنى في غير الضامن ؛ وهو حرمة البقعة 9 نهو 
كالمضمون لحن الادمي » فإذا ضمنه من وجه لم يضمنه من وجه آخر 9" . وا حرم بمنوع 
)١(‏ في (م)ا(ع):[مدةعء مكان : [يدهع. 
)١(‏ في (م) 2 (ع) : [ رجلا ] بالجيم المعجمة . ورلا : أي حال كونه سائرًا وماضيًا في رحلة الحج ورُحٌلا 
أي حال كرنه من العرب الرحل لذين لا يستقرون في مكان ويحلون بماشيتهم حيث يسقط الغيث فينبت المرعى 
وقد أنبتنا : [ وخلاه ] بدلا من ذلك لضرورة المعنى . 
(2) قوله : [ وفي حكم اميت من وجه ] ساقط من (م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه 
الناسيخ في الهامش . 
(4) لفظ : [ حل ] سافط من صلب ( ص ) » واستدركه الصنف في الهامش . 
(5) في (م) (١‏ ) : [ بالجزاء ] » مكان : [ بالشراء ] ؛ وكذا في صلب ( ص ) » وما أنبناه من هامش ( ص ) - 
(7) في (م)٠(ع‏ ) : [ النفعة ع , مكان : [ البقعة ] , 
(1) لفظ : [ آخر ] ساقط من صلب ( ص ) : واستدركه المصئف في الهامش . 


56 في الأكل بعد أذاء الإزاة سسسب سس 4ل 


يني نيه » وهو حرمة العبادة » فتلك الحرمة تمنع القتل والأكل » فجاز (0 أن يتعلق يكل 
وبحد من الأمرفن الضمان . 

,يربو - فإن جعلوا أصل العلة البيض إذا كسره احرم ثم أكله ‏ قلنا : البيض لا 
كن له ؛ بدلالة : أن كسر الجوسي له وأخخذه وأخف المسلم سواء » وفعل حرم لا يكون 
ََنَ ( من فعل الجوسي . وإن كان مباحا بالكسر ولم يحل أكله 27 » لم يازمه بأكله 
بزاء » والصيد بما جعل له ذكاة 21 فاختلف فيه فعل المحرم وفعل غيره » فلم يتحلل 
بالذبح » فلذلك وجب عليه الجزاء . 

مم.ه - فإن قيل : المقتول ميتة » وأكله الميتة لا يوجب الجزاء . 

مم - قلنا : تحريمه على المحرم لحرمة الإحرام » لا لكونه ميتة » بدلالة : أن الناس 
اختلفوا في كونه ميتة واتفقوا على تحريمه » فلا يجوز أن تعلل "© موضع الإجماع بعلة 
نخاف ننه 0ن 

ووه - ولا يقال : إن الميتة لا قيمة لها فلا تضمن ؛ لأن عندهم الصيد مذكى 
يجوز أكله . 

مه - فأقل الأحوال أن يكون مختلقًا في جواز أكله » ثم ضمان الحرم لا يقف 
على كون المتلف مقومًا » بدلالة : أنه يضمن في القَملةٍ وإن لم يكن لها قيمة . 
م؟ة - وقد قاسوا على امحرم يُطْعِم 9© اللحم برأيه وكلامه » وهذا عندنا يتعلق 200 
به الضمان ؛ لأنه انتفاع به » فإن ألزموا إذا أحرقه © . 

8 - قلنا : يجوز أن يضمن بالانتفاع » ولا يضمن بالإحراق » كالطيب ٠‏ 


ع 


)١(‏ في (م ) : [ نع ] , مكان : [ تمنع] . وقوله : [ فجاز ] ساقط من (م ١)‏ (ع ) ومن صلب ( سباع 
واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ رز أي : رماتل 1 

(5) قرله : [ لم يحل أكله ] ساقط من زع ) . (4) في (م):[ نك 1' 

(0) في (م ) : [ أن تعلل ع » بالتاء . 1 تاعدة : لا يجوز 7 
() في م ) نوع ) : [ سخلا فك فيها ] » مكان 35 أي بعري وى )لله 5 
(8) في رع ) : [ بتعلق ع بالياء م ذى في رع)2(ع») 


ملفل : 58 


||| مسائة 


كتاب الح 


حكم المحرم الدال على صيد فقتل 


- قال أصحابنا : إذا دل الحرم حلالا » أو محرما على صيد فقتله , فعلى 
الدال امحرم الجزاء 29 , 

- وقال الشافعي : لاشيء عليه © , 

+4 - وإن 9" دل الحلال في الحرم » فمن أصحابنا من قال : المسألة اختلف فيها 
أبو يوسف وزفرء فقال أبو يوسف : لا ضمان فيه . وأما أبو حنيفة » فليس عنه رواية . 

5 - وقد ذكر أبو الحسن 9 أنه لا ضمان على الدال الحلال في الحرم عند أني 


)١(‏ قال العيني في البناية : القسمة العقلية في الدلالة على الصيد أربعة أقسام : إما أن يكون الدال والمدلرل 
حلالين أو محرمين , أو الدال حلالا والمدلول محرما ء أو بالعكس من ذلك . الأول ليس مما نحن فيه, 
والثاني : على كل واحد جزاء عندنا » والثالث : على المدلول الجزاء دون الدال » وفي الرابع : عكسه . راجع 
تفصيل المسألة في : كتاب الأصل ( 40/5 ) ء كتاب الحجة , باب المحرم يقتل الصيد أو يدل عليه أو يضطر 
إلى الميتة فيأكلها ( ؟/178-107 ) » الجامع الصغير » باب في جزاء الصيد ص181 ء الميسوط ( 8/6/اء 
٠١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١4 » 3١5/1‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 71١-7817‏ ) ء البناية 
مع الهداية ( 5.3/4 - 5.09  )‏ مجمع الأنهر ( 5910/١‏ ) . 

» قال الشافعي في الأم : ولو دل محرم حلالا على صيد ؛ أو أعطاه سلاحا أو حمله على داية ليقئله فقتله‎ )١( 
مختصر المزني ص الا‎ : ) 7١4/7 ( لم يكن عليه جزاء » وكان مسيئا . راجع تفصيل المسألة في : الأم‎ 
وقال مالك في المشهور عنه : مثل قول‎ . ) 77٠ . حاية العلماء ( 5917/17 ) ء الجموع مع المهذب ( 594/9؟‎ 
الشافعي . لا يجب الجزاء على المحرم الدال . قال الباجي في المنتقى : فإن دل المحرم حلالا أو حراما على صيد‎ 
فقتله » حرم أكل ذلك الصيد ء حكى ذلك القاضي أبو الحسن » وهل عليه جزاء أو لا ء حكى القاضي أبر‎ 
الحسن والقاضي أبو محمد : أنه إن لم يأكل منه فلا قضاء عليه » وبه قال الشافعي . وحكى ابن المواز عن‎ 
أشهب : إن دل المحرم حراما أو حلالا على صيد فقتله » فعلى كل واحد منهما الجزاء . فإن دل حلال نلا‎ 
جزاء على الدال » وليستغفر الله تعالى » وكذلك إن ناوله سوطا ؛ وابن القاسم : لا يرى في ذلك شيتا على‎ 
)؟‎ 550/١ ( الدال ؛ وهو المشهور عن مالك . راجع تفصيل المألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني‎ 
: وقال الحتابلة‎ . ) 540/١ ( ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ( 541/7 ) , الكافي لابن عبد الير‎  ىقتنمل‎ 
. إذا دل امحرم حلالا على الصيد فأتلفه » فالجزاء كله على انحرم . وإن كان المدلول محرما ء فالجزاء بينهما‎ 
6 405/١  ةمادق )ء الكافي لابن‎ 5٠١ راجع تفصيل المسألة في : المفني ( 8م‎ 

)في رم)ء(ع):(طافع. 

(4) هر عبيد الله بن الحسين الكرخي . تقدمت نرجمته في مسألة ( ٠١ ١‏ ) وتكرر ذكره في مساتل عديدة 


ري لوم الدال على صيد فقتل 7ب سسسب سس لاو 
حنيفة » وأبي يوسف اء ومحمد © . 

موده - لا : [جماع الصحابة . وروى محمد بن الحسن » عن يعقوب بن 
إراهيم 7" » عن داود بن أبي هند , عن بكر بن عبد اله المزني » قال ٠‏ : أتى عمر ين 
الخطاب » قال : إني أشرت إلى ظمي » [ وأنا محرم ] © . فقتله رجل » فقال عمر لعبد 
الرحمن بن عوف : ما ترى ؟ » قال : شاة ء فقال : أنا أرى ذلك » 29 , 

وعن عكرمة » عن ابن عباس ذه : أن محرمًا أشار إلى حلال يييض نعام » فجعل عليه 
علي بن أبي طالب ٠‏ وابن عباس ©ها جزاء "2 . وعن أبي عبيدة بن الجراح مثله 29 , 
4>ة - وعن عطاء قال أجمع الناس على أن على الدال الجزاء © . قال 
الطحاوي : ولم يو 9 عن أحد من الصحابة خلافٌ ذلك » فصار إجماءًا . 
8 - ويمكن أن يستدل به من وجه آخر , وهو : أن القياس لا يدل عليه , فإذا 
قاله 9» الصحابي فالظاهر : أنه قاله توقيقًا . 

5 - قالوا : روي عن ابن عمر : أنه قال : ليس على الدال جزاء © , 

- قلنا : لو صح هذا لم يخف على الطحاوي على أنه محمول على دلالة لم 
يتصل بها 2١‏ التلف حتى لا يحمل قوله على خلاف الجماعة . 

- على أنه قال ما يوافق القياس » والصحابي إذا قال ما يخالف القياس لا 


(1) راجع في المصادر التي تقدمت في هامش ( ١‏ ) , الأصل ( 417/5 ) » فتح القدير مع الهداية » والعناية 
(؟/١ل‏ )» البناية مع الهداية ( 708/14 0 1705 ). 

(1) في جميع النسخ : [ عن أبيه ] » مكان : [ عن يعقوب بن إبراهيم ] » والمثبت من كتاب الحجة محمد بن 
الحسن . () الزيادة من كناب الحجة . 

(4) أخرجه محمد بهذا اللفظ . في كتاب الحجة , باب الحرم يقتل الصيد أو يدل عليه أو يضطر إلى الميتة 
فأكليا ر كوبا حوارم . 

(5) ذكره محمد , في كتاب الحجة ( 173/7  )‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ‏ في كتاب الحج ؛ في 
المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء ( 513/5 ) ؛ الأثر ( )ل 

(1) لفظ : [ أبي ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش 
() قال الزيلمي بعد أن ذكره بهذا اللفظ : [ غريب ]ء في نصب الراية , كتاب الحج . باب الجنايات 
ولص (4) في رم ) زع ): [ لم يرو ] يدرت الولو . 
(؟) في ( ص ) : [ قالع بدون الهاء . 

. وبذيل فح القدير‎ ٠ )ء والبابرتي في العناية‎ ٠/5 ( ذكره ابن الهمام » في فتح القدر‎ ) ٠١ 
, في جميع النسخ : [ به ] : والصواب ما أثبتناه‎ )١١( 


فنا كتاب اليه 


يقوله © إلا توقيقًا . 

5 - ولأنه فعل حظره الإحرام بمنع (2 أكل الصيد » فجاز أن يجب بج 
الجراء » [ كالقتل . 

٠ه‏ - ولأنه سبب يختص بتحريم أكل الصيد » فجاز أن يجب بج 
الجزاء ] 27 ٠‏ كالرمي ونصب الشبكة . 

١ه‏ - فبين ذلك : أن الدلالة تحرم 2 الصيد مع كونه مذكى . 

؟ ٠ه‏ - ولا يلزم إذا مات الصيد حتف أنفه ؛ لأن هذا لا يختص بتحريم الصيد . 

م.لاة - ولا يلزم إذا صال عليه صيد وقتله ؛ لأن هذا السبب يجوز أن يتعلق به 
الضمان ؛ لآنه مباشرة . 

.لاه - ولا يلزم إذا ذبح شاته فلم يستوف شرائط الذكاة ؛ لأن هذا / سبب ترم 
لا يختص بالصيد 9© , 

.ماو - ولا يلزم الأمر ؛ لأن من قاله : لا يُحَهُمْ الأكل » وعلى أنه من جنس 
الدلالة ؛ ونحن طلينا وجوب الجزاء باجنس ٠‏ 

.١ه‏ - فإن قيل : ذبح ارم الصيد يتعلق به التحريم على جميع الناس » ولا يتعلق 
به الجزاء . 

“.اه - قلتا : تحريمه على جميع الناس ؛ لأنه ليس بمذكى ء وهذا حكم لا يختص 
بالصيد ‏ 


.7و - ولأنا نعني بالسبب : أن يوجد من الإنسان سبب يختص بالتحريم ؛ وسائر 
الناس لم يوجد منهم سبب ‏ 

0 - ولأنه معنى لا يتوصل إلى إتلاف الصيد إلا به » فجاز أن يتعلق به الجزاء » 
كالإمساك . 


. ) م‎ ( ١ ) قوله : [ القياس لا يقوله ] ساقط من ( م‎ )١( 

:")ني (م) ازع ): [ يمع بالياء . 

(؟) ما بين لتعكرفين ساقط من ( م ) (٠‏ ع ) . 

(4)ني(عم):[يحمع. 

(5) قوله : [ لا يخنص ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناصخ قي الهامشن » ذأ 
(م)٠(ع):‏ [ الصيد ] بدون الياء . 


وى هرم الدال على صيد فقتل سبسيسينشس٠+٠سسسست‏ )إورا ” 
, لاه - فإن قبل : المعنى في الناسى : أنه يضمن به الآدمي » والدلالة لا يضمن بها 
لآدمي » فلم يضمن بها الصيد . 
١و‏ - قلنا : قد يضمن الصيد بما لا يضمن به الآدمي ؛ بدلالة : أن من حبس 
يرا حتى مات : لم يضمنه » ولو حبس صيدًا حتى مات : ضمنه » وكذلك (') يضمن 
با لا يضمن به امال » بدلالة : أن من غصب طائرًا فتلفت فراخه . ضمنها عند 
الشافعي » ولا يضمن الصيد بالإمساك , ولا يضمن الآدمي بالإمساك . 
؟٠اة‏ - فإن قيل : المعنى في الأصل وهو القتل : أنه مهلك 29 متلف , فلهذا وجب به 
الجزاء , والدلالة لا تفضي 2" إلى التلف » [ فلما لم يتعقبها الضمان » لم يتعلق بها الضمان . 
م٠با؟‏ - قلنا : علة الأصل تبطل بما إذا صال عليه » وأما علة الفرع ؛ فلا نسلم أن 
الدلالة لا تفضي إلى التلف 7 ؛ لآن فعل المدلول ينضم إليها » فيتعلق © التلف بفعل 
امباشر صادرًا عن الدلالة » كحفر البثر الذي يقع التلف بوقوع 20 الواقع في البئر . ثم 
الضمان لا يتعقب الحفر » ويتعلق بسببه عند الوقوع فيه » كذلك نصب الشُّبكة . ولأنه 
عقد على نفسه عقدًا خاصًا التزم به صيانة الصيد عن 7" الإتلاف » فإذا دل عليه جاز 
أن يضمنه بالدلالة ؛ أصله : المودع إذا دل على الوديعة من أتلفها . 
١4‏ - فإن قيل : المودع لزمه الحفظ بصنعه » وبالدلالة عليه ترك الحفظ فلذلك 7 
ضمنه , وامحرم لم يلزمه الحفظ . فلم يضمن بالدلالة . 
هم - قلنا امحرم لزمه الحفظ للصيد من أفعاله المؤدية إلى تلفه » فإذا دل عليه » لم 
يحفظه 9) الحفظ الذي لزمه » فهو كالمودع الذي لزمه الحفظ من فعله (:'© وفعل سائر الناس . 
- ولأنه فعل محظور في الإحرام لم يتوصل إلى أخذ الصيد إلا به فجاز أن 
يتعلق بسببه الضمان » كنصب الشبكة . 


(1) في ( ص ) : [ ولذلك ] . (5) في وم ) :1 هلك ). 

(5) ني (م):[لا يفضي ] . (1) ما بين المعكرفتين ساقط من ( م ) * ( 68 ٠‏ 
(0) ني رم)ب(ع):[تعلقع. 01700000 

, ١ في (م ) : [ يوقع ع بالياء . وهر مصدر الفعل ( وق ) فمصدره وَقكًا واف‎ )١( 

(1) لفظ : [ الصيد ع ساقط من صلب (م ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م ) » 3ع ) : [ على ] * 
مكان : زعنع . رم في زم ) : [ تكذلك ] . 0 
(4) في (م ٠)‏ (ع ) : [ فلم يحفظ ] وفي ( عى ) لم يحفظ والهاء زيادة من عندنا لتيسير اعابت 
)٠١(‏ في (م ١)‏ رع) : [ قمل ] يدون الهاء . 


افيف َ سس كان المي 


باوباو - احتجوا بقوله تعالى وم تلم مم تعدا عجره » 20 ؛ رليله 53 
من لم يقعل فلا جزاء عليه يه . وهذا غلط ؛ لأن دليل الخطاب هو الحكم إذا علق بوصن 
دل على نفي ما عداه » فيقتضي : أن من فعله خخطأ وجب عليه الجزاء » فأما الذي قار, 
وهو الحكم المتعلق بالآدمي فلا يدل على نفي ما عداه على قول محتمل ٠‏ ألا ترى ان 
إذا قلنا : زيد عدل » لم يدل ذلك على أن غير زيد ليس بعدل . 

4 - قالوا : بأنه صفة توالت عليه دلالة وجناية » فوجب أن يتعلق الضمان 
بالجناية » لا بالدلالة » كما لو دل حلال حلالا على صيد في الحرم . 

6 - قلنا : لا منع أن يستوي تحريم الدلالة في الحرم وفي حق انحرم ؛ تعلق 
الضمان بأحدهما دون الآخر , كما أن تحريم الطيب يستوي فيه الإحرام والعدة » ويتعلق 
الضمان باستعمال الطيب في حال الإحرام » ولا يتعلق به ( في العدة » على أن الدلالة 

في الحرم قد بينا أن من أصحابنا من التزم بها » وقال : لا نعرف الرواية فيها 

- ولأن ضمان الحرم يجب © بالأفعال المجردة 29 عن الإتلاف » بدلالة : 
استعمال الطيب ٠‏ ولبس اللخيط . والدلالة فعل مجرد © عن الإتلاف » وليس 
استمتاعًا ”2 » فهي أضعف من هذه الأفعال وأولى أن لا يتعلق بها ضمان ؛ وليس 
كذلك الضمان الواجب في الإحرام » فيجوز أن يجب بأفعال تنجرد عن إتلاف » 
فيجوز أن يجب بالدلالة أيضًا . 

١‏ - ولأن من أصلنا : أن ضمان الحرم يجري مجرى ضمان الأموال ؛ لأنه 
يجب لا لمعنى في الفاعل » والأموال لا تضمن (© بالدلالة © _ 

؟ - قالوا : ولأنه سبب لا يضمن به الآدمي 20 بحال » فلم يضمن به الصيد» 
كالدلالة الظاهرة . 

وربما قالوا : سبب لا يضمن به صيد الحرام » فكذلك الصيد في حق ارم . 


م 


)١(‏ سورة المائدة : الآية 86 . (5) لفظ : [ به ع ساقط من (م)2(ع)- 
(5) في (م) ٠(ع)‏ : [ فلانع» مكان : [ ولأن ] » وقوله : [ لا يجب ع ساقط من (م ٠)‏ (غ ) ٠‏ 
(4) في جميع النسخ : [ المجرد ] » والصواب ما أثبعنا . 

(© في (م): [يجردع. 

(7) في سائر النسخ : [ استمتاع ] ٠‏ وصوايه ما أليتناه . 

)في (م)٠(ع):[لا‏ يضمن ع . (8) قاعدة : ٠‏ الأموال لا تضمن بالدلالة » ٠‏ 
(5) في (م )2ع ) : [ آدسمي ] بدون إلا. 


دي هرم الذال على ميد فقتل سلسيسيسيتيس٠سسسسس‏ 6 الى« 
1 ضمان الصيد أكد من ضمان الآدمي ؛ بدلالة : أن من فوع عبدًا 
حى أيق ؛ لم يضمنه © “ء فلو نفر صيدًا فخرج 29 من الحرم أو تلف ٠‏ يضمته . 
يزلك 22 لا يمتنع أن يجب ضمان الصيد بالدلالة وإن لم يُضْمن الآدمي ”© بالدلالة . 
.بيو - والمعنى في الدلالة الظاهرة : أنها لا تختص " بالإنلاف » بدلالة : أن من 
ول 207 رجلا على ما يعلم به المدلول ويستفيد بالدلالة فائدة » ويتوصل بها إلى الإتلاف » 
[ بخلاف من دل على ما لا يعلم به المدلول ولم يستفد بالدلالة فائدة ؛ فالدلالة توصل 
إلى الإتلاف ] 7" في موضع دون موضع » فلهذا ضمن في أحد الموضعين دون الآخر . 
ووه - ولأن الدلالة الظاهرة لا يضمن بها المودع الوديعة » والدلالة المنفية 
يضمن بها المودع الوديعة » فجاز أن يضمن بها الصيد . 

- قالوا : سبب يفضي إلى التلف » فإذا لم يتعقبه ضمان لم يجب به الجزاء » 
كالدلالة الظاهرة . 

”اه - قلنا : يبطل بدلالة المودع على الوديعة » فإنه سبب لا يفضي إلى التلف » 
ولا يتعقبه ضمان . ويتعلق به الضمان إذا انضم إلى الدلالة الإنلاف , والمعنى في الدلالة 
الظاهرة ما ذكرنا ‏ 

8 - قالوا : نفس مضمونة ؛ فوجب أن لا يضمن بالدلالة » كالآدمي . 
4 - ولأن الآدمي أعظم حرمة , بدلالة : أنه يُضِمن بالقَّوَد ويمائة من الإبل » 
والصيد يضمن بالقيمة أو بمثله » ثم يثبت أن الآدمي لا يضمن بالدلالة » فلآن لا يضمن 
الصيد بها 2 أولى . 

: قلنا : قد بينا أن الصيد آكد في باب الضمان من نفس الآدمي ؟ ؛ بدلالة‎ - 4٠ 
وكذلك إذا حفر برا‎ . 2١ الآدميئ » وَيْضْمَ الصيد بالتنفير‎ 0١١ أنه لا يُضْمه بالتنفير‎ 


(') في (م)ء(ع):[يضمه ], بحذف : [لم]. 

(') في (ع):[ حت خرم ]» مكان : [ فخرج ] ٠‏ 

)في (م)ء(ع) : [ أتلف ع ء مكان : [ تلف ] ء وفي ( ص )6 
()ني(م)(ع) : [الآدس ع زه) في زم ) : [ لا يختص ] ٠‏ 

٠ لفظ : [ دل ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

() ما ين المعكوقين ساقط من ( م) 6( ع ) : ومن صلب( عن ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
ني رم)برع): رضانع. ره في رع ) : [ بها الميد ] بالتقدم والتأخير . 
)١١١ ٠‏ في (م) وزع ):[ بالسعي ]» مكان الثيت في الكانين ٠‏ 


: [ فلذلك ] ء مكان المثبت . 


لحا ؟ كاب الي 


في ملك نفسه فوقع فيها صيد ء ضمن 20 . ولو وقع فيها آدمي لم يضمن , 
١م‏ - وقولهم : إن من أصحابنا من قال لا يضمن الصيد إذا حفر له في ملك له 
يلتفت إليه ؛ لأن ابن القاصٌ (© قال في التلخيص : نص الشافعي ”© في هذا على 
وجوب ”1 الضمان ‏ وليس إذا كان ما يضمن به الآدمي أكثر بما ("؟ يضمن به الصيد , 
دل على أن ضمانه آكد , ألا ترى : أن العبد عندهم يضمن بأضعاف ما يضمن به 
الحرء ولم يدل ذلك على تأكد حرمة © العبد وضمانه على الحر . [ ثم الدلالة على 
قتل 9" الآدمي لم يتعلق بالمال » فيها حكم المتلفين » فلم يجب عليه ضمان ع 0 , وقد 
تعلق على الدال على الصيد ء بدلالة حكم المتلفين » فلذلك تعلق به وجوب الضمان . 
؟لاة - قالوا : موضوع الأصول : أنه متى اجتمع مباشرة وسبب غير ملجئ , فإذا 
تعلق الضمان بالمباشرة لم يتعلق بالسبب » كالحافر» والدافع » والممسك » والذايح © , 
«مباو - قلنا : هذا فرض نسلمه (0'؟ في محرم دل محرمًا على صيد , فأما إذا دل 
حلالا » فلم يتعلق بالمباشرة ضمان » فلا يتعلق بالسبب عندهم » وكان الواجب إذا لم يجب 
ضمان على المباشر أن يضمن فاعل السبب عندهم ؛ كاحرم إذا أمسك صيد الحلال فقتله . 
4 - قالوا : الضمان على الممسك ؛ لأن المباشر لم يضمن » فكذلك كان يجب 
في مسألتنا إذا دل حلالا » فالضمان لم يتعلق بالمباشر » فيجب أن يتعلق بالسيب . 
هه - وقد قالوا : لو أمسك امحرمٌ صيدًا فَقَتَله مُحرِمٌ » فالصحيح من المذهب : 
أن الضمان عليهما » فقد اجتمع هاهنا سبب غير ©0١(‏ ملجئ ومباشرة ء فتعلق الضمان 
)١(‏ في (م ) : [ ضمنه ] » يزيادة الهاء . 
(1) هو : أحمد بن أبي أحمد الطبري ؛ أبو العباس ؛ المعروف بابن القاص . توفي بطرسوس ؛ سنة خمس 
وثلاثين وثلاثمائة » ومن مؤلفاته : التلخيص » وأدب القضاء » والمفتاح . راجع ترجمته في طبقات الشافعية 
(2/5؟١‏ )ء الترجمة ( 515) . 
(7) قوله : [ نص الشافعي ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م ١)‏ (ع ) : [ وجود ] بالدال المهملة . (0) في (م )2 (ع ) : [ ماعء مكان : [ ما ٠]‏ 
(0)ني (م)٠(ع):[حريةع.‏ (0) في ( ص ) : [ أن قعل ع ء يزيادة : [ أن ] ٠‏ 
(8) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش ‏ 
(1) فاعدة : متى اجتمع مباشرة وسبب غير ملجئئ فإذا تعلق الضمان بالمباشرة لم يتعلق بالسبب كالحافر 
والدافع والممسك والذابح . 
)١(‏ في ( ص ) : [ ملة ع ء مكان : [ تسلمه ع . 
(١١)ني(م)٠(ع):[عنعء‏ مكان : [ غير . 


حكم المحرم الدال على صيد فقتل 
بامباشرة والسبب ٠‏ 

جما - وقولهم : إن الضمان يتعلق بهما ؛ فكذلك نقول في مسألة الدال حرم إذا 
دل محرمًا » وسبطل ما قالوه [ بالمودع إذا دل سارمًا على الوديعة فأتلفها » ضمن مع 
رجردة ع لاج ثم السبب والمباشرة إذا اجتمعا فتعلق الضمان بالمباشرة لم يتعلق ضمان 
الإنلاف بالسبب . وعندنا في مسألة الصيد لا يجب على الدال ضمان الإتلاف 29 , 
وإفا يجب ذلك 29 على المتلف » ولزم الدال ضمان آخر يسند إلى الدلالة » ليس هو 
ضمان الإنلاف 9 . 


فلفيف 


بمبارة - ولأن الأنفس والأموال لا تضمن © من وجهين » فإذا ضمنت بالمباشرة » 
لم تضمن 27 بالدلالة » والصيد يجوز أن يضمن من وجهين , فلذلك جاز أن يجب 
على المتلف ضمان وعلى الدال ضمان آخر . 

مناه - قالوا : دلالة مضمونة على محظور إحرامه » فلم يتعلق بها ضمان على 
باطو د و ومو ا عو 

وميه - قلنا : الكفارة في الطيب واللبس لا تجب إلا باستمتاع ‏ والدلالة غير 
مستمتع 99 بها ع والعبيد يضمن بالإتلاف وبالأسباب المؤدية إليه » والدلالة سبب 
يفضي إلى الإنلاف . ولأن الدال فير مسألة الطيب والخيط لا يتعلق به حكم يختص 
باستعماله » فلم يلزمه الكفارة » والدالٌ في مسألة الصيد / قد عاد إليه © حكم يختص 
ااه بي لي رد لذ لسكا > الشيان دقن الم ىناعي 
قلنا : إن كان لا يتوصل إلى إتلاف الصيد إلا بها ضمنه » وإن كان يقدر على إتلافه 
بغيرها » فهذا السبب يختص بالإتلاف ؛ لأنه لا يتوصل إلى إتلاف الصيد إلا به » 
فلذلك تعلق به الضمان . 
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. ما بين الممكرفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) غ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
: في(م)بدع) : [ بالسبب وعندنا في قثله الصيد لا يجب على الدال ضمان الإئلاف ] » مكان‎ 0 


[ضمان الاتلاف ع , وهو سهوء وتكرار . (م) لفظ : [ ذلك ) ساقط من ( م ) » ع6 ٠‏ 
(4) قاعدة : لزوم الدال ضمان آخر يسند إلى الدلالة ليس هر ضمان الإنلاف . 
(0) في (م)ء رعع : 1لا يضمن ع . (0 ني رمع (ع):[ لم يضمن ) , 


0) في رم) ب (ع):[ صمتعع. (ى في زم ) زع ) :1 إلى ] » مكان : [ إل* ] ٠‏ 


ا 
||| مساية 


إذا اصطاد الحلال صيذا في الحل وأدخل الحرم 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا اصطاد الحلال صيدًا في الحل وأدخله الحرم : وجي 
عليه إرساله » فإن قتله أو هلك فى يده : لزمه جزاؤه 29 . 1 


كناب لي 


- وقال الشافعي : يجوز له ذبحه والتصرف فيه © , 

45 - لنا : أن دخول الحرم بمنع الاصطياد ؛ فوجب أن بمنع إتلاف الصيد بكل 
حال . أصله : الإحرام . 

+4لاة - ولأنه معنى يوجب تحريم الاصطياد ؛ فلزمه إرسال ما في يده مما اصطاده 
قبله » أصله : [ الإحرام . 

4 - ولأنه صيد في الإحرام ؛ فوجب الجزاء بقتله , أصله ع 29 : ما دخل بنفسه . 

48 - ولأنه مسلم مكلف أمسك صيدًا في الحرم ؛ فلزمه إرساله . والجزاء 
بالإنلاف , كما لو 29 اصطاده في الحرم . 

45 - ولأنه ممنوع من ابتداء الإمساك ؛ فمنع من استدامة الإمساك ‏ كاتحرم . 

لا - احتجوا : بأن كل من جاز له الأمر بالاصطياد لنفسه » جاز له قتل الصيد 
بحال » كال . 

8ه - قلنا : المْحلّ يجوز أن يبتدئْ بالاصطياد : فجاز له القعل . ومن في الحرم لا 


(1) راجع المسألة في : الأصل » ( 455/5 ) ؛ ابوط ء ( 946/4 ) » قتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية» ( 36/7 ) » البناية مع الهداية » ( 880/4 + 301 )ء مجمع الأنهر؛ ( للم كلظم)ء 
)١(‏ راجع المسألة في : المجموع مع المهذب » باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( 141/38 » 
441 94-451 ) . قال الزرقاني في شرحه : وأما الحلال إذا اصطاد في الحل ودخخل به الحرم : فإن كان 
من أهل الآقاق وجب عليه إرساله » ولو أقام بمكة إقامة تقطع حكم السفرء فإن ذبحه حرم عليه ؛ سواء ذبحه 
وهو بمكة أو خخرج به عن الحرم ؛ وإن كان من أهل مكة جاز له ذبحه وأكله . راجع : شرح الزرقاني ؛ فصل 
حرم بالإحرام ( 8١1/1‏ ) . وقال أحمد : مثل قول الحنفية » إذا أدخخل الحلال صيدا من الحل إلى الحرم ؛ 
وجب عليه إرساله . فإن أتلفه في يده أو تلفه » فمليه ضمانه . راجع المسألة في : الإفصاح » ( 195/١‏ ) * 
المغني ؛ ( 748/8 17435)ء الكافي لابن قدامة » ياب جزاء الصيد ( 4514/١‏ ) . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(:) لفظ : زلرع ساقط من م 12٠)‏ ع). 


إذا اصطاد الحلال صيدًا في الحل وأدخل الموم سببببب ب 1/1 5 
كك 1 


يجوز له الاصطياد » فلا يجوز له قتل الصيد . 
ولاه - قالرا : أدخل مملوكا إلى الحرم وغرسها فيه وعلقت فأتلفها ‏ 
.وباو - قلنا : الشجرة إذا غرسها ملَكَهَا ؛ وشجر الحرم المملوك لا يجب بقطعه 
. أضلة : ما ينبته » والصيد ملكه . وما يؤثر في تحريم الصيد لا فرق فيه ين ملكه 
وك ملكه كالاحرم . 
ولا - ولأن جنس ما يبه الناس لا يجب به الجزاء وان لم يلك اومن الت 
من الصيد إذا كان في في الحرم تعلق به الجزاء » فدل على مفارقة أحد الأمرين للآخر . 
؟وياة - قالوا : تحريم ما أدخله الحرم من الصيد يؤدي إلى الإضرار بأهل الحرم على 
التأبيد ؛ لأنهم لا يتوصلون (© إلى لحم صيد طري أبدًا » وانخرم إذا حرم عليه ذبح 
الصيد بكل حال لم يضره ذلك ؛ لأن الإحرام لا يتأبد في حقه . 
“هلاه - قلنا : قد منع أهل الحرم من الاصطياد على التأبيد » وهو مِنْ بَلْدَةٍ الناس 
وتتطلبه 2" نفوسهم » كما يطلب أكل لحم الصيد » وعوضوا عن ذلك الأمر بالتسكين في 
الحرم , كذلك لا يمنع أن يمنعوا من الحم الصيد » ويعوضوا عنه القَضْلَةَ ") كتسكين الحرم . 
4ه - ولأن بين الحل والحرم [ متقاريًا ] 29 » فإذا دح الصيد أدنى الحل © ء 
أمكنهم أكله طريا » كما 20 لو ذبحوه في الحرم . 


ممع 


)١(‏ في ( ص ) : 1لا يتواصلوت ] . )ني (م) ددا 
(؟) [ الفضلة ع : ما بقى من الشيء وهو هنا حل السكنى والإقامة في الحرم ٠.1‏ 
(4) في ( ص ) وسائر النسخ [ متقارب ] وهو من سهو الناسخ ٠‏ 

(5) لفظ : [ الحل ] ساقط من ( م )2 680 ٠‏ 

, لفظ : [ كما ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


ا 


||| مسالة 


كاب لي 


حكم الصوم عدلا عن جزاء الصيد 


وولاة - قال أصحابنا : لا يجزئ الصوم في جزاء صيد الحرم ٠‏ وفي الهدي 
روايتان 29 , 1 

“هلاه - وقال الشافعي : يجرئ © . 

لادلاو - لنا : أنه ضمان لا يجب إلا [ في متقوم » كامتلفات . 

وولاة - ولا يلزم الجزاء في حق المحرم ؛ لأن كفارة الإحرام تجب بإتلاف ع © ما 
ليس بمتقوم كالقمل » والشعر » والظفر » فجاز أن يجزئٌ منهما 9 ما ليس بتقوم . 

وولة - ولأنه ضمان وجب لحرمة الحرم © » فلا يجزئ فيه الصوم » كضمان 
الشجر . 

- ولأنه نوع ضمان يتبعض 27 ؛ فلا يدخله الصوم » كحقوق الآدسين . 


(1) قال الطحاوي في مختصره : وإذا قتل حلال صيدا كان في الحرم كان عليه في ذلك مثل الذي على امحرم 
إذا قتله في الحرم إلا أنه لا يجزيه عن ذلك صوم . وقال الكاساني في بدائع الصنائع : وذكر القدوري في 
شرحه مختصر الكرخي : أن الإطعام يجزي في صيد الحرم » ولا يجزئ الصوم عند أصحابنا الثلاثة » وعند 
زفر : يجزئ . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » ( 407/7 ) , كتاب الحجة , باب الحلال يقتل الصيد في 
الحرم ( 181/7 ) » مختصر الطحاوي » باب الفدية وجزاء الصيد ص١7‏ ء المبسوط : ( 90/4 2 84 ) ؛ 
بدائع الصنائع » فصل : وبتصل بهذا ما يعم حرم والحلال ( 7١1/1‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية » ( 8-537/7؟ ) » البناية مع الهداية » ( 88.0-748/4 ) . 

(؟) وقال المالكية والحنابلة مثل قول الشافعي » وعندهم : يجزئٌ الصوم والهدي في جزاء صيد الحرم . قال 
مالك في الموطأ : سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على حرم 
الذي يقتل الصيد في الحرم وهر محرم . قال ابن قدامة في المغني : وفيه أي في صيد الحرم الجزاء على من يقتله ؛ 
ويجزئ بمثل ما يجزئ به الصيد في الإحرام . راجع المسألة في : الموطأ . في الحكم في الصيد ( ١) 598/١‏ 
المتقى , في الحكم في الصيد ( 970/5 ) . والمغني , ( 848/8  )‏ 

(؟) ما يين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في (م ) (٠‏ ع ) : [ فيما ليس بممتقوم ] ؛ كالقمل ؛ والشعير ء والظفر ء فجاز أن يجزئ منهما ما هو 
متقوم , كالمتلفات . ولا يلزم الجزاء في حق المحرم : لأن كفارة الإحرام تجب باتلاف ؛ مكان من قوله : [ في 
متقوم ] : إلى قوله : [ أن يجزئ منهما ] . (0) لفظ : [ الحرم ] ساقط من (م )6636 
)ني (م)(ع):[ بعيض ]. 


عدا عن جزاء الصيد 

يكم الصو عد سمس ل ا 

لد - ولأنه ضمان وجب لحرمة الحرم ؛ فلا يجزئئ فيه الهدي . أصله : ءا ل 
نر له 3 لأنه ] صية لا يدخل في ضماته الهدي , فلا يدخل في ضمائه الصوم . 
كصيد الآدمي . 7 

مببرو - احتجوا : بأد 98 1 59-75 1 

6 - احتجوا + بانه بمنوع من قتل الصيد ىق الله تعالى . قد جاز في جرائ 
الصوم ؛ أصله : ما أتلفه امحرم , نينا 

ا هناك وجب الضمان بهتك حرمة الفعل » وزكاته الصوم » ككفارة 
اليمين » وفي مسألتنا : وجب الضمان حمرمة المكان » فصار كقطع الشجر . 

- قالوا : ضمان الصيد يجب ياتلاف ملكه , قلر كان حق الآدمي 29 , لم 

و“ - قالوا : ولو كان من حقوق الآدميين لتحتم ولا يتخير فيه » ولكان لا يجوز 
نيه © الإطعام . 

5 - قلنا : لسنا نقول : إنه حق آدمي , وهو عندنا حق الله تعالى ؛ لأنه أجري 
مجرى حقوق الآدميين » بدلالة : أن وجوبه لا لمعنى في الفاعل » كما يجب ضمان 
الأمرال لحرمة مالكها ؛ وبدلالة : أن الضمان يسقط عنه إذا أخرجه من الحرم » ثم رده 
إليه » كما يسقط الضمان برد المغصوب إلى يد مالكه . 

7 - فإن قيل : لا نسلم أن ضمانه لمعنى فى غير الضامن ؛ لأن 9 الضامن حرم 

في غير 
عليه إتلافه » وهذا معنى فيه . وكذلك ضمان الاموال منع منها لمعنى في القاعل » وهو 
التحريم , فيكف في مالكها . ولهذا لا يجب على الحربي بإتلاف أموال 7 الناس ؛ لأنه 
لم يوجد فيه معنى التحريم ‏ وهو التزام الضمان . 

44 - قلنا : تحريم الإنلاف حكم ء وعلته حرمة المكان » فقولنا : إنه منع من 
لمعن في غيره إنما هو أن علة التحريم في غيره » وتحريم الإتلاف عليه حكم هذه العلة ؛ 


6» إدراج اقتضاه البيان وجريا على منهج المصنف ويجوز أن يكون ( مينًا ) على الحالبة . دفي ( ص‎ )١( 
. ) [صيدٌ ] وكذا سائر النسخ وهو صواب أيضًا مع تقدير حذف مبتداً ؛ فآثرنا الإيضاح والبيان بزيادة [ لأنه‎ 
. زع ) : [ آدمي ] بدون الألف واللام‎ ٠) في (م‎ )1( 

(7) قوله : [ ولكان لا يجرز فيه ] ساقط من (م) 2( ع) - 

(؟) في رص ٠)‏ (م) : [لا]ء وما أثبتتاه من ( ع ) وهو الصواب ٠‏ 

(0) في رص )ء رع ) : [أمعء مكان : [ أموال ] . 


٠ 1011111‏ ا ابييل 0 


>” 11/5 


كتاب الحي 


فلا يجوز أن يكون الحكم علة » وكذلك مال الغير محرم (" تناوله لحق مالك , 
والتحري المتعلق بالمتلف 20 حكم هذه العلة . 

- فأما قولهم : كان يجب أن يتحتم ولا يتخير فيه ؛ فكذلك تقول في 
إحدى الروايتين : إنه لا يجزئ فيه إلا 2 الإطعام . وقولهم : كان يجب أن لا يجوز نيه 
الإطعام ؛ لأنه وجب لسد خخلة 49 الفقير » فاعتبر ما يتعجل به إزالة الحاجة عنهم © , 
والمتلفات وجب ضمانها لتحصيل المال » فاعتبر "2 الأثمان التي بها يتتحصل ”" المال . 


وعم 


(١0)في(م)ء(رع):[يحم].‏ (0) في (م)٠(ع):[‏ بلتلف ٠]‏ 

(©) لفظ : [ إلا ع ساقط من (ع ) . 

(4) في (م ) ٠‏ (ع ) : [ ليدخله ] » وهو تصحيف . الخلة : بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام وضحها » 
الحاجة والفقر . والخليل : الفقير لنحتاج » يقال : خبل الرجل ؛ إذا احتاج » ويقال في المثل : الخلة تدعوا إلى 
السلة ؛ أي : الحاجة ندعوا إلى السرقة . راجع في لسان العرب . مادة : خطل ( 1581/8 )؛ تهذيب 
الأسماء واللغات ( 51/6 ع 46 ) » المصباح المبير ( 1101/1 ) . 

(0) في رص): [عندهم ]. تن اسن 

(7) في ( ع ) : [ يتحصل بها ] بالتقديم والتأخير . 


جواز قطع شجر الحرم بضوايط 
22-2 خكير اكرام مكلو ابه 


و1 قال اضحابيا : يجوز قطع شجر الحرم إذا كان من جنس ما ينبته الناس . 
سواء أنبته منبت أو لم ينبته . وإن كان مما لا ينبته الناس » فأنبته منبت : لم يجب بقطعه 
الجزاء » وإن نبت بنفسه : وجب فيه الجزاء © , 

االاة - قال الشافعي : يجب لإتلافه الجزاء وإن أنبته 29 الناس ٠‏ إلا الشجر 
المؤذي » كالْعَؤْسج 2 , قال : ويجوز أخذ ورقه والانتفاع به إذا أخذ أخذًا رقيمًا لا يضر 
بأصله © , 


؟لالاة - لنا : أنه غرس أنبته آدمي » فكان له قلعه » كالشجر المثمر والزرع . 


(1) راجع تفصيل المسألة في : الأصل ؛ ( 408/7 ) » مختصر الطحاوي , باب ما يجنيه الحرم ص" ؛ 
.٠‏ متن القدوري , باب الجنايات ص١7‏ , المبسوط . ( ٠١7/4‏ ؛ ٠١4‏ ) : تحفة الفقهاء » باب آخر 
115/1 )ء بدائع الصتائع » فصل : وأما الذي يرجع إلى النبات ( 5١١ : 7٠1١/5‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » ( 01/5 ٠١7-1١‏ ) » البناية مع الهداية » ( 581-7657/46 ) , مجمع الأنهرء 
01/1 56016 )ء» حاشية ابن عابدين » باب الجنايات ( 777/1 2 53157 ) . 

(5) في زم ٠)‏ (ع) : [ أتلفهعء مكان : [ أنبعه ع . 

(؟) في ( م ) : [ كالعوج ] ء وهر تصحيف . قال ابن منظور : العوسج شجر من شجر الشوك . وله ثمر 
أحمر مدور كأنه خرز العقيق . قال الأزهري : هو شجر كثير الشوك » وهو ضروب » منه : ما يثمر ثمرا 
أحمر: يقال له : المقنع » فيه حموضة ‏ واحدته : عوسجة . راجع في المغرب باب العين مع السين المهملة 
ص 5١5‏ ء لسان العرب مادة : [ عسج ] ( )» المصباح الخير ( 585/5 ٠.)‏ 

(4) لفظ : [ أخذاع ساقط من (م) ؛( ع ) . راجع تفصيل المسألة في : الأم» في قطع شجر الحرم ( 5١8/5‏ )+ 
مختصر المزني » ص١7‏ » حلية العلماء : باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( 591/5 ) ٠‏ 
امجموع مع المهذب , ( /41/9 01-4 4 , 484 ء 48 ): معالم السنن ؛ ومن باب حوم مكة ( 550/5 ) . وقال 
عالك في اموأ : ليس على الحم فيما قطع من الشجر في لحوع شيء» ولع لض وي وبي كاين 
وبئس ما صنع . وقال في المدونة : كل شيء أنبته الناس في الحرم من الشسجر مثل النخل والرمان ر. بوم 
بأس بقطع ذلك كله . راجع تتفصيل المسألة في : الموطأ» في جامع الفدية ( 181/1 ) , المدرنة ؛ كتاب المج الثاني 
( 757/1 05) ء المتتقى » في جامع الغدية ( م/0/ ) ؛ الكافي لابن عبد اليرء ( 2555/1 قال ابن هبيرة بي 
القصاح :وق أحمد : ما غره ليون من الشج يجوز قط ل سوبي ا سيل اك 
م ع ل 0 0 5 ل 
في : الإفصاح , ( ١44/١‏ . 540 ) , الكافي لابن قدامة » ( 1 0 


لالحنا 


كاب الج 

بباباه - ولأن ما أنبته الآدمي 27 لم يجب عليه بقطعه الجزاء » كالعرسج , 

4بالاة - ولأن ما يجوز الانتفاع به من أذى "2ء يجوز أخذ أصله من غير الجزاء , 
كالعوسج . 

«لاباة - احتجوا : بما روى أبو سلمة 29 , عن أبي هريرة ضيه قال : ٠‏ خطب رسول 
الله يك فقال : إني حرّمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ٠‏ لا يعضد شجرها » ولا ينف 
صيدها : ولا يختلى خلاها إلا لعلف الدواب » 9 , مي وب 
من قلع الشجر » فدل على أن شجر مكة لا يجوز قلعه 

كن ل م حر حب تل ورك با 
الذي لا يملكه أحد . فأما المملوك فهو شجر مالكه فيضاف إليه لا إلى الحرم , فلا يتنارك 
تيه ب 

بالالاة - قالوا : لأنه نام غير مذ © تَبْتَ أصله في الحرم ؛ فوجب أن يكون ممرعًا 
بو وعم بات لوزي امل ؟ عازن نيه 


هلالاة - قلنا : المعنى فيما نبت بنفسه : أنه ليس من جنس المملوك ؛ فوجب يإتلافه 
واه ».ونا لله ان علية م للم يعي ب اجام .كلع 
6 


. في (م) 2(ع): 1 ولاعء مكان : [ ولأن ]ء وفي (ع ) : [ آدمى ع بدون الألف واللام‎ )١( 
] ع ) : [ به الانتفاع من غير آدمي ع » مكان : [ الانتفاع به من أذى‎ (١ ) في ( م‎ )1( 

(؟) في (م (١)‏ ع ) :[ أبر اسلمة ] » رهو تصحيف . 

(4) في (م) (٠‏ ع ) : [ ولا يحل حلالها ] » مكان : [ ولا يختلى خلاها ] » ذكره الشيرازي في للهذب 
بنحو هذا اللفظ ‏ وقال النووي في الشرح : حديث أبي هريرة ليس بمعروف عن أبي هريرة » لكن في الصحيح 
أحاديث عن غير أبي هريرة يحصل بها مقصود المصنف في الدلالة هنا , راجع المهذب مع المجموع كتاب 
الحج . باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( 11/5/19 - هلا؛ ) . 

() الزيادة أثيتناها لمقتضى السياق . 

(1) لفظ : [ الشجر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(>7) في ( ص ) : [ غير دمري ] . 


لا يجوز أن يرعى حئيش الوم سس 4 
4 


||| مسالة 


لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم 
- قال أبر حنيفة ومحمد : لا يجوز أن برعى حشيش الحرم . 
يللاة - وقال أبو يوسف : يجوز ذلك (2 ؛ وبه قال الشافعي نا 
مه - لنا : أن ما صُّمِنَ بالقطع صُمِن بإرصال البهيمة عليه إذا قطعت , أصله : 
زرع الآدمي . 
ماة - ولأنه ممنرع من إتلافه » قمنع من إرسال البهيمة عليه » أصله : الصيد . 
*8/اة - ولأن الرعي يؤدي إلى إتلاف حشيش الحرم » فمنع منه » كالقطع . 
4 - احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ولا يختلى خلاها إلا لعلف 
الدواب ) 29 . 


مم» - قلنا : هذا لم يذكره 7 النبي عِليَهِ في حشيش مكة » وإنما ذكره 2 في 
المدينة » وذلك عندنا يجوز رعيه وقطعه . 


8 - قالوا : الناس يرعون البهائم في الحرم من لدن النبي عله إلى يومنا هذا 


٠١4/4 ( » المبسوط‎ 7١ راجع المسألة في : الأصل ( 45/5 » 410 ) » مختصر الطحاوي ص74‎ )١( 
؛ البناية‎ ) ٠١4 + 1١/5 ( فتح القدير مع الهداية » ربذيله العناية‎ : ) 7١١/7 ( بدائع الصنائع‎ ء)٠٠6‎ 
٠ ) 554/1 ( مع الهداية , ( 505/4 ء 550 )ء مجمع الأنهر ( 705/1 ) ؛ حاشية ابن عايدين‎ 

(1) راجع حلية العلماء ( 5/7/5 ) » المجموع مع المهذب ( /9//اغ 4 : 156 457 ) ؛ معالم لسغن ر 591/5 ). 
وقال مالك في المدونة ؛ : مثل قول الشافعي » ولا بأس بالرعي في حوم مكة وحوم الدبنة في الحشيش والشجر . 
راجع تفصيل المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( 788/١‏ ) ؛ امنتقى » في جامع الحج ( 81/6 ٠‏ 
الكافي لابن عبد البرء ( 24/1 ) . وقال أحمد في أظهر روايتيه : مثل قرل أبي حنيقة ومحمد : ولا يجوز 
الرعي في حشيش الحرم . وقال في الأخرى : مثل قول أي يوسف والشافعي ومالك : يجوز ذلك ٠‏ راجع 
تفصيل المسألة في : الإقصاح » ( 86/1؟ ) ء المغني » ( 501/5 ) ؛ الكافي لابن قنامة » ( 19/١‏ 2 

(؟) في (م ) ٠‏ رع ) : ولا يحل حلالها , مكان : ولا يختلي خلاها . هذا جزء من حديث أي هرما 
( ) الذي تقدم تخريجه في مسألة ( 011 ) وله شاهد من حديث علئ أخرجه أبو داود نحره » في السانء 
في كاب امناسك ء باب في تمريم المدينة ( 910/9 ) . أخرجه أحمد في المسند ء في مسند علي بن بي 
طالب رض ) ر الخرر)ء رع في رم)بزع):[لم وت ]: 

(0) في (م): ( ذكرره], زه في (م )ل زع ) : [ وإلى ] ١‏ بزيادة : [ الواق ] - 


ا ا 
ولا ييكر ذلك . 
لاملاة - قلنا : الناس يدخلون البهائم لحوائجهم . فترعى ١‏ » ولا يجب برعيها 


ل ابو اما ا اي 
إلى الرعي فلا » وحكم الأمرين مختلف ؛ بدلالة : أنه لو أدخل كلها إلى حرم أحق 
صيدًا » لم يجب على مدخله شيء ء ولو أرسله على الصيد أو أغراه 29 ضمنه 
فكذلك الحشيش [ مثله ] 29 . 


)١(‏ ني (م): [فرعى]. 
(5) في (م)١(ع):‏ [ وأغراه ع » مكان : [ أو أغراه ] 
5 ) الزياطة من رم ) رع). 


]ب 


حكم قثل القارن صيدًا 
وسل7#ب7بتت ا 200 


ص م ا 0 
حكم قتل القارن صيذا 

: 

و انا ا 5 

2701 ل أصحابنا : إذا قتل القارن صيدًا "© , فعليه جزاءان (0) 
وماة - وقال الشاقعي : جزاء واحد 29 ش 


٠ولاة‏ - لنا : أنه جنى على عبادتين , لو انف د 00 
على حدة » فإذا اجتمعتا على عبلاتين » لو انفردت كل واحدة منهما أوجبت كفارة 
على حدة » فإذا اجتمعتا وجب أن توجبا 7 كفارتين » كالحنث في بمينين » وهذا فر 
فيمن أحرم بالعمرة من الميقات . ثم أضاف إليها حجة . فيإجمنان + هذا رين 
441 - ولانه أدخل النقص على الحج والعمرة بقل © ما يسمى صيدًا ؛ فو 
أن يلزمه جزاءان » كالمتمتع 20 إذا ساق 3 5 يسمي هبيذا +افويمب 

متمتع (© إذا ساق الهدي فقتل صيدًا فى عمرته ثم قنل صيدًا : 
بحييه فقتل صبذا في عسرته ثم قتل صيدًا في 


؟قلاة قرا : لا تأثير لقولكم : أدخل النقص / على الحج والعمرة في الأصل . 
*ولاة - ولأن الصيدين لو قتلهما في أحد الإحرامين » وجب بقتلهما جزاءان . 


. ] في (م )زع ) : [ الصيد‎ )١( 

(؟) راجع المسألة في : الأصل ؛ ( 474/7 ) » كتاب الآثار . باب الصيد في الإحرام ص75 ؛ حديث رقم 
80107 ) ء الجامع صغير . باب في جزاء الصيد س1 ع تمر اناري وولت لقني ريراة ابي 
ص ١لاء‏ الميسوط » ( 81/4 )» تحفة الفقهاء » ( 455/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان حكم ما 
يحرم على المحرم اصطياده ( 5١7/5‏ ) » فتح القدير مع الهداية » ويذيله العناية ؛ ( ٠١4/5‏ ؛ 1١6‏ ) ؛ البناية 
مع الهداية . ( 750/4 . 881 ) ء حاشية ابن عابدين » ( 315/75 ٠)‏ 

(؟) راجع المسألة في : مختصر المزني » ص ؟/ ء حلية العلماء : ( 174/5  )‏ المجموع ‏ باب الإحرام وما 
بحرم فيه , ( 1 1ع 480 ء 44٠‏ ) . وقال مالك وأحمد : مغل قرل الشافمي , إن قتل القارن صيًا ؟ 
لزمه جزاء واحد ؛ وقال القاضي أبر يعلى من الحنابلة : وتتخرج رواية أخخوى : عليه جزاءان ؛ على الرواية التي 
تقول : عليه طوافان وسعبان . راج تفصيل المسألة في المدوثة » كتاب الحج الثاني ( 750/1 ) ؛ الكافي لابن 
عبد البر ء باب الإفراد والتمتع والقران ( همع ) » المسائل الفقهية » كتاب الحج ( 500/1 )؛ سألة 
4 ) » المفني ‏ باب صفة الحج ( 481/16 ) ؛ الكافي لابن قدامة » باب صفة الح ( 5 1). 
(4) في ( ص ) ؛ (م ) : ان يوجب ء وفي سائر التسخ : أوجب كفارة على حدة فإذا اجتنما وجب ٠‏ 
وتصوييه ما أثيتناه . (ه في رع ) : [ بالقل ] ٠‏ 

(1) في (م) .رع ) : [ كان كالتبعع ] , بزيادة : [ كان ] ٠‏ 


لديا سد كاب الى 


4ه - قلنا : الصيدان يجوز أن يتعلق بقتلهما في أحد 7 الإحرامين جزاء واحد , 
[ و  ]‏ إذا قتلهما على وجه النقص في الحج والعمرة ٠‏ لم يجز أن يجب عند إلا 
جزاءين 29 » فهذا هو التأثير 

وولاة - قالوا : نقلب » فنقول : وجب أن يكون الجزاء بعدد المقتول . 

دولاو - قلنا : لا يحتاج في © القلب إلى قولنا : أدخل النقص © في الحج 
والعمرة » ولا نسلم أن الجزاء بعدد المقتول ؛ لأن عندنا يجب عليه الجزاء 29 بقتا ل العيد 
في العمرة » وجزاء آخر بقتل الصيد في الحج . ثم هذا فاسد ؛ لأن الضمان يجب لحرمة 
العبادة » فاعتبار عدد ما وجب الضمان للنقص فيه أولى من اعتبار المقترل وعدده . 

/اولاة - قالوا : لا يجوز اعتبار حال الإفراد بحال الإقران : كما لا يعتبر انفراد 
الإحرام عن الحرم باجتماعهما . 

ووه - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الأصل : أن الحكم إذا وجب بعنى فاجتمعت 
الأسباب الموجبة تعلق بها عند الاجتماع ما يتعلق بكل واحد منهما © حال الانفراد 9 
[ والتداخل معنى يثبت ء بدلالة : والاعتبار الذي ذكرناه هو الأصل ع 9" » والتداخلى 
الذي يحصل في حرمة الإحرام والحرم عدول عن الأصل ٠‏ والاعتبار يجب أن يكون 
بالأصل لا بالنادر . 

4 - قالوا : المعنى فِي الأصل : أن المنفرد لو قتلهما وجب عليه جزاءان , كذلك 
القارن » وليس كذلك الصيد الواحد ؛ لأنه تقض لو فعله المفرد لم يلزمه إلا جزاء 
واحد. فكذلك القارن مثله . 


. في رم):[إحدىع. (؟) الزيادة ائبتناها لمقتضى السياق‎ )١( 

(5) رفي (ع ) » ون ) : جزاعان وما أثبت صواب رهو جار على مقتضى القواعد النحوية والتفدير : لم يجز وجوبٌ 
جزاءاتٍ عندنا إلا جزاءين أي إلا وجوبُ جزاءين أو إلا وجوب جزاءين أو إلا وجوب جزاءين » وحذف المضاف وحل 
المضاف إليه محله ! راجع مجالس ثعلب ( 41/١‏ ) وراجع : النحو الوافي للأستاذ عباس حسن ( 55015 ) ٠‏ 

(؟) في (م)٠(ع):‏ [ إلى ع ء مكان : [ في ع . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ النقص نقصًا ] » بزيادة : [ نقضًا ] . 

() في (م)ء(2ع): [ جزاء ] بدرن ال . 

(1) لفظ : [ منهما ] ساقط من ( م ) ؛( ع ) : ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(8) قاعدة : : الحكم إذا وجب بمعنى فاجتمعت الأسباب الموجبة تعلق بها عند الاجتماع ما يتعلق يكل واحد 
منهما حال الاتقراد . 

(5) ما بين الفرسين ساقط من ( ع ) . 


ىم قل القرن ميد ببإبيبإب | وام 

؛قة خم 1 الغرد يكون منه الك لإحرامه يقعل الصبدين » فتكر ازا » وفي 
الصيد الواخديم يتكرر الهتك ٠‏ فلم يتكرر الجزاء . وأما القارن فهو بقتل الصيد يكور 
الهتك ”© ؛ لأنه هتك حرمة عبادتين ‏ فهو آكد من تكرار الهتك في عبادة واحدة . ألا 
ترى : أن تكرار الطيب واللبس في إحرام واحد يتعلق به ”© كفارة واحدة عندنا في مجلى 
واحد » وعندهم بكل حال , ولو تكرر ذلك في إحرامين وجب بكل واحد جزاء ‏ 

١ه‏ - فإن قبل : المعنى في الأصل : أن المقتول أثنان ‏ فلزمه جزاءان » وليس 
كذلك في مسالتنا » فإن المقتول واحد ؛ فلم يلزمه 27 بقتله إلا جزاء واحد . 

- قلنا : قد بينا أن الضمان يجب حرمة الإحرام » لا لحرمة الصيد » فلا معنى 
لاعتبار عَدَدٍ الصيد » وعلة الفرع تبطل 29 بمن نتف ريش طائر ثم قئله » أو قطع قوائمه 
ثم قتله » فالمقتول واحد [ والجزاء أكثر من واحد » وينعكس 7 بالصيد المملوك إذا 
قتله » فالمقتول واحد ] (© ويلزمه جزاءان . 

» وقولهم : إن القيمة ليست جزاء : غلط ؛ لأن الجزاء ما وجب بالفعل‎ - 48٠6# 
. وسد مسد الجناية‎ 

٠‏ - فإن 9" ألزم على ما ذكرنا : المعتمر إذا جرح صيدًا ثم تحلل وأحرم بالحج 
فجرحه ومات من الجراحتين . 

. © قلنا : يلزمه جزاءان » ذكره محمد في جامعه الكبير‎ - ٠١ 

5 - ولأنه نسك يجب بقتل الصيد فيه الجزاء بحال الانفراد ؛ فوجب الجزاء 
الكامل لأجله حال القران » أصله : إحرام الحج . 

/مة - ولأته نسك يجب يإفساده القضاء » قوجب بقتل الصيد فيه جزاء واحد 
كامل لأجله : أصله : العمرة المفردة » وهي المسألة . 
)١(‏ في (م)٠(ع‏ ) : [ تكرر ]» مكان : [ يكرر ] » وفي ( ع ) : [ للهتك ] بزيادة اللام . 
)في دم)بدع):1باع. 
(7) م 0 1 يلزمه ع بدون الفاء . 
ا 0 زه في (م)(ع):[ كس ]. 
(7) ما بين القرسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(9) في ( ص ) : [ فإنه ع » مكان : [ فإن ] ٠‏ 
(8) راجع نص محمد في الجامع الكبير » كتاب ا 
إحرام أر يحل ثم يحرم 191 . 


المناسك , باب الحرم يجرح الصيد ثم يضيف [حرامًا إلى 


لالنطن 


كتاب المحي 
على أنه محرم بإحرامين » بدلالة : أنه يُسمى قارنًا عقيب الإحرام » وما جمع بين 
الأفعال » فدل [ على ع 20 أنه سُمى قارنًا لجمعه بين الإحرامين . 

.مه - ولأنه يحتاج إلى تبين » فصار كالمتمتع » وهذا إلزام ''/ على أصليهم ؛ 
عندهم الإحرام هو مجرد النية » وهما نيتان © » فدل : أنه محرمٌ إحرامين 

و.م» - ولأنه لو كان محرمًا يإحرام واحد لم يلزمه دم القران ؛ لأنه يلزم الجمع م, 
الإحرامين . 

مه - ولأنهما عبادتان مختلفتان ؛ بدلالة اختلاف أفعالهما » والعبادات الختلفة 
لا يدخل فيها بتحريمة 9» واحدة » كالفجر والظهر . 

05 - فإن قيل : إنه إحرام واحد جمع فيه بينهما » » كما يجمع بنية © واحدة 
بين 20 الحج والعمرة . 

- قلنا : يجوز أن يجب بنذر واحد ما لا يجتمع بتحريمة واحدة ؛ كالحج ‏ 
والصوم » والصلاة . 

48١‏ - ولأنه إذا نذرهما فهو عندنا في حكم نذرين ؛ لأن تقدير الكلام : لله على 
حجة ء ولله © على عمرة . 

4 - قالوا : قد يشتمل البيع 0 الواحد على مبيعين . 

6 - قلنا : معنى قولنا أنه مبيع واحد : أن الصفقة في القبول واحدة حتى لا يتفرق 
الإيجاب على البائع , فليس هذا من أحكام العادات في شيء . ثم يدل على : أن لمنع من 
قتل الصيد لحرمة الإحرام » لا الحرمته في نفسه ء بدلالة : أنه قبل الإحرام يجوز قتله 9 ع 
وكذلك بعد التحلل . وفي حال الإحرام لا يجوز ء فدل على أن المنع الحرمة الإحرام . 

- ولأنه يجوز لسائر الناس قئل هذا الصيد » ولا يجوز للمحرم » فدل : أنه 
لا حرمة للصيد في نفسه . 


؛لأن 


)١(‏ الزياد من رم ) رع). رفي رم )برع) تارشع 

(5) في ( ص ) : [ نيتين ] ء وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ شيثين ] ء ولعل الصواب ما أنبتناء . 

(؟) ني (م) ٠(ع‏ ): [ تحريمة ع بدون الباء .0 (0) في (م)ء ( ع): [ بدنهعء مكان : [ بي ]. 
)١١‏ في (م)٠(ع):[سنعء‏ مكان : [يين]. 

(7) في ( ع ) : [ لله ع بدون العطف . (2) ني رم ) : [ ايع ). 

(1) في (م):[قلة]. 


سس ا 


حكم قعل القارن صيدًا سس 0 


امه - ولأن محظورات الإحرام كلها يمنع منها الحرمة الإحرام لا لمعنى فيها . 
كذلك الصيد » » وإذا ثبت أنه محرم يإحرامين » وثبت أن المنع لحرمة الإحرام . ومعلوم أنه 
جمنوع لحرمة كل واحد من الحج والعمرة بانفرداهما ('© , فوجب الجزاء الكمل الحرمة 
00 : 

- احتجوا بقوله تعالى : «[ وس كٌََ يكم تنمدا مرا © 207 . ولم يفص 

بين 49 المحرم يإحرام واحد أو ا ١‏ و 

8 - قلنا : قوله تعالى : <9 لا قثوأ ألصَّيدَ لصَيدَ وَأسمٌ 4 م حال من الإحرام » 
ذكأنه قال : لا تقتلوافي حال إحرامكم » رهذا يقضي كل حال للمحرم . 

٠‏ - وقوله : «9 وَمن قَلمٌ كم مُتَمِيدًا # لا يرجع إلى الأول باللفظ . وإنما هر 
شرط وجزاء يرجع إلى قوله + علي : ط( يها الْينَ ماما # 270 , وإنما شرطنا الإحرام فيه 
بدليل لا بالظاهر » فوجب أن يثبت مقدار ما دل الدلالة عليه . 

9 - احتجوا بحديث جابر ذه : أن النبي علقم قال : ٠‏ في الضبع كبش إذا 
أصابه الغحرم » 99 , 

- قلنا : إطلاق المحرم يقتضي أدنى ما يتناوله الاسم , وهو المحرم بالشئ الواحد 
وهذا كقولنا : على الحالف إذا حنث كفارة , فيفيد ذلك : الحالف على يمين واحدة 8 , 

489 - قالوا : وي عن عمر 29 , وابن عباس يه ٠‏ أنهما أوجبا في الضبع 
كبشّاء وفي الغزال عنرًا » وفي الأرنب عناقًا » © , 


)1١‏ في زم ) : ز باتفرادها) . زى في رمع رع) : رماع 

(؟) سورة المائدة الآية 88 . 

() في (م)٠(ع):‏ [ ولم بين ] » مكان : [ ولم يفصل بين ] ٠‏ 

(ه ٠‏ 0 نفس الآية السايقة . (/ا) تقدم تخريجه في مسالة ( 95١‏ ). 

(8) في ( م ) ؛ ( ع) : [ الحالف عِيئًا واحدًا ] » مكان المثبت ٠‏ 

(5) في ررص) : [ابن عمرع . 

0٠١‏ أثر عمر ضقد : تقدم تخريجه في سألة ( 059 ): وفي مسالة ( 096 ) » وقد أخرجه أب محمد 
في موطئه كتاب الحج » باب جزاء الصيد 178 الأثر ( 5.8 ) » والشافعي في المسند كتاب الخبع ٠‏ 
الباب الخامس فيما بباح للمحرم وما يحرم ( /١‏ لجان الأر الام )+ رعيد قرافي العم 
كناب المناسك , باب الضب والضيع ( 4.7/6 ) ء الأثر ( 8554 )» والبيهقي في الكترى ء كتاب المع ٠‏ 
باب فدية الضبع ( 185/8 ) . 


ل-)- -_- يفي ا ا 


نح ع و ورور 


لتلدتن 


كتاب الحم 
3 


4 - قلنا : هذا قالوه ('2 جوابًا لسائل سألهم عن المحرم إذا صاد ذلك 29 , 
وإطلاق المحرم يقتضي الْمُفْرِدَ » فبينوا للسائل حكم الإحرام الواحد » ولو بين لهم إحرائا 
ثانيا لبينوا له 29 جزاء ثانيا » كما أن من سأل عن كفارة اليمين بيجا له "؟ كفارة 
واحدةء فإن بين أنه حلف مِينينٌ بنا له © كفارة أخرى . 

ممه - قالوا : هتك الحرمتين بقتل صيد واحد . كالمفرد إذا قتل صيدًا في الحرم , 
وربما قالوا : حرمتان تجب بهتك كل واحدة منهما كفارة » فإذا اجتمعتا 29 تداخلت . 
أصله : حرمة الإحرام » وحرمة الحرم . 

- تلنا : قولكم يلزمه جزاء واحد : لا يخلو إما أن تقولوا © لهما . أو 
لأحدهما , أو تبهموا 0 . فان قلتم لهماء لم نسل الحكم في الأصل ؛ لأن عندنا 

يجب الجزاء لحرمة الإحرام خاصة » وإن 20 قلتم : لأحدهما » لم يكن قولكم » وإن 
أبهمتم : بطل بالصيد المملوك 210١‏ : فإنه يجب بقتله جزاءان . وحكم العبادة الثانية غير 
مسلم ؛ لأن عندنا لا تتداخل حرمة الإحرام وحرمة الحرم » وإما تسقط إحداهما وتثبت 
الأخرى . 

1 - ثم موضوع هتك الحرمتين أن يتعاق يكل هتك حكم » بدلالة الححث في 
يينين <١2؟‏ والمجامع في الصرم والعمرة . 

8 - ثم المعنى في الصوم 2 : أن حرمة الإحرام أعم من حرمة الحرم » بدلالة : 
أن سائر البقاع في حق المحرم كبقعة الحرم » وبدلالة : أن الإحرام يحظر ما لا يحظره 
)١(‏ في (م ) : 1 قالوا ع » مكان : [ قالره ] 

(1) لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( م ) . ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) لفظ : [له ع ساقط من (م ) 6٠2ع).‏ 

(4) في (ع ) : [ يمين ع بدون [ ال عء وي ( م (١)‏ ع ) : [ يتناوله ع » مكان : [ ينا له ] . 
(0) في ( ص ) :زفإذا ع » مكان : ز فان ع ' رفي ( م ) (١‏ ع ) : [ يتناوله ع » بدل : [ ينا له ] ٠‏ 
(1) في جميع النسخ : [ اجتمعا ع » والصواب ما أثبتناه . 

(7) في ( م ) : [ واحدًا لا يخلر إما أن يقولوا ] 

ا 0 

(؟)فيرم)برع):[فادع. 

: في ( م ) ٠(ع ) : [ اتهمتم ] , مكان : [ أبهمتم ] , وفي هامش ( ص ) : [ الأصل ] مكان‎ )٠١( 
لماو ] : رحني (م)بدع):[ين]ء‎ 

. ) ع٠‎ ) قوله : [ في الصوم ع ساقط من ( م‎ )1١( 


ين فر ميك حبب-بإبيبيبيإبإبإبإبإبس وم 
الحرم » وترم يحظر بعض ما يحظره الإحرام » فتبعت ١‏ أَضَعفٌ الحرمتين أقواهما . 
وأما الحج والعمرة » فحرمتهما في المحرمات سواء , بدلالة : أن كل شيء حظره أحدهما 
يحظره *" الآخر » فتساويا في حرمة النفس » ولا تدخل 0© حرمة النفس في حرمة 
الأطراف . 

6 - ولآن 7') حرمة النفس أعم » ويتعلق بها من الحرمة ما لا يتعلق بالأطراف . 

٠؟م»‏ - قالوا : قد يحرم الحرم ما لا يحرمه الإحرام » وهو قطع | كيك والكجر: 

١مم»‏ - قلنا : ذلك 7 التحريم لحرمة الصيد ؛ لأن الصيد يكره رعيه » وكذلك 
الحشيش علقه . 

48 - فإن قيل : حرمة الإحرام أضعف من حرمة الحرم ؛ لأنه يزول بالتحلل 
وحرمة الحرم تتأيّد . 

ممه - قلنا : لا يمتنع أن يتأكد حرمة ما لا / يتأيد على ما يتأبد » بدلالة : أن 
حرمة دم الآدمي لا تتأيّد ؛ لأنه 20 يستباح بالزنا والردة » ودية © شجر الحرم متأبدة » 
ثم حرمة الآدمي آكد من حرمة الشجر . 

4 - فإن قيل : حرمة الحرم قد تمنع من صيد الحل ء كما تمنع 9 حرمة الإحرام » 
بدلالة : أن [ كل ] من 20 كان في الحرم لا يجوز أن يرمي إلى صيد في الحل . 
مم - قلنا : صيد الحل غير ممنوع ١7‏ منه لأهل الحرم , بدلالة : أنهم يأمرون 
بقتله . وأما 20١‏ حرمة الحرم : فتعين فيه أن يرمي الصيد بكل حال ؛ جواز أن يلتجئ 
ذلك الصيد إلى الحرم فيصيبه السهم فيه , أو يصيبه السهم في الحل ؛ فيتحامل ويدخل 
الحرم » فيحصل ابتداء الجناية وانتهاؤها في الحرم . 
)١(‏ في رص): [ معت ]. () في رم ) : [ بخطر ) , مكان : [ يحظره ] ٠‏ 
0) في زم )(ع) :ولا يدعلع. واي زم كتدوع رس ]1 
(0) ني رع ) :[ كذلك ع]. 


1 . في زع ) : [ على أنه ع » مكان : [ لأنه ع‎ )١( 
٠ ] في ( ص ) : [ ودمه ] » مكان : [ ودية ] » ولعل الصراب : [ وحرمة‎ )1( 
)في رم )برع):[ يعار‎ 

(1) في رم ) : ورع) : [ أن كل مَنْ ] بزيادة [ كل ] ٠‏ 
)يناودع :زسرة ف 

. في رص ) : [ بدله أنهم يأمرون يقتله وإنما ] مكان المثبت‎ )1١( 


بادتنا 


كتاب الح 


“ده - فإن قيل : فحرمة العمرة لا تساوي 27 حرمة الحج » بدلالة الاختلاف في 
وجوبها ونقصان أعمالها . 

بالمه - قلنا : لم نقل : إن الحج والعمرة يتساويان في الوجوب ولا في الأنمال'", 
وإنما يتساويان في تحرم المحرمات , وهذا الاختلاف الذي ذكروه لا يمنع التساري في 
تحريم الخحرمات . 

ممه - وجواب آخر » وهو : أن حرمة الحرم إنما تنبت لأجل الإحرام ' وأداء 
المناسك فيه . فلهذا منعت حرمة الحرم الحرمة الإحرام (» » وحرمة العمرة لم تنبت 0 
لأجل حرمة احج » فلم تتبعه » فثبت 20 كل واحد من الحرمتين على حالها . 

9 - وقد قيل : إن حرمة الحرم تستدعي 27 حرمة الإحرام ؛ لأنه يجب الإحرام 
لدخول الحرم » وحرمة الإحرام تستدعي 2 حرمة الحرم » فصارا كالشيء الواحد » 
فلذلك ”» وجب الجزاء يإحدى الحرمتين وسقطت الأخرى . والحج والعمرة كل واحد 
منهما حرمة لا تستدعي الحرمة الأخرى , فلم يتداخلا 20 , 

٠‏ - وجواب آخرء وهو : أن حكم ضمان القتل يتعلق بالبقعة إذا لم يوجد ما 
يتعلق به الحكم سواها . وإن كان هناك ما يتعلق به حكم الضمان غير البقعة » لم يتعلق 
بها 221 » كالقتيل يوجد في المحلة » فيجب على أهلها 15 الضمان ما لم يكن هناك 
قاتل معروف يتعلق حكم الضمان به . كذلك في مسألتنا ضمان الحرم يعود إلى حرمة 
البقعة » ويتعلق بها ما لم يكن ؛ ما لم يوجد هناك ضمان آخر غيرها » فإذا وجد 


. ] في (م) :3لا يتسارى‎ )١( 

(؟) في (م ٠)‏ (ع ) : [ وفي الأفمال ع ء بدون 1 لاع . 

(5) في (م)٠(ع):‏ 1 الحرم عء مكان : [ الإحرام ع . 

(4) في سائر النسخ : [ فلهذا منعت ] إلي آخره ء ولعل الصواب : [ فلهذا تبعت حرمة الحرم حرمة الإحرام ] ٠‏ 
(0 في (م):[لمشت ]. 

(0) في (م)ء(ع): [ فلم يبعه ع » ولفظ : [ قبت ] ساقط من ( م (٠)‏ ع) - 
(7) في (م) : [ يستدعي ] . (8) في (م) : [ يستدعي ] . 
(5) ني (م)(ع): [فكذلك ع . 

. قوله : [ فلم يتداخلا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )1١( 
ني (م )ب 2ع):[ بهاعء مكان : زهع.‎ )١١( 

. في ( ع ) : [ كالقتل يوجد في الحل فيجب على أمامها ] » مكان المثبت‎ )١١( 


بي ول القارن مبيدًا جبببيبب-يبإيبيبييإبإ|إ|إ|إ|إس سس ع | ” 
الإحرام » تعلق به الضمان وسقط حكم البقعة . 

1 - قالوا : حرمة الحرم تخالف ”2 حرمة الإحرام في الواجب ؛ لأن الإحرام 
يحم ما لا يُحَرُ [ و ] 7" الحج والعمرة يتفقان في الحرمة » والتداخل يحصل في الف 

ز التل لالة ١‏ ُّ 3 3 
لافي الْختلِفٍ » بدا لة الحدود » فإذا ثبت التداخخل في الحرمتين امختلفتين , فالمنفقتان 25 
56 

49م - قلنا : هذا الاختلاف يؤدي إلى ضعف إحدى الحرمتين عن الأخرى , وقد 
يدل الضعيف ”2 في القوي » ولا يتداخخل المساوي (* ؛ ألا ترى : أن ضمان الأطراف 
يدخمل في ضمان النفس » ولا يتداخل ضمان الأطراف بعضها في بعض © ؟ فجاز أن 
يدخل ههنا أيضًا أضعف الحرمتين في أقواهما 2 وإن لم يدخل المتمائل في مثله . 

486# - ولأن الإحرام يَ من اجتماع الختلف ما لا يحتمل في 9 التفق . 
بدلالة المضي : يجوز في حجة وعمرة 29 , ولا يجوز في حجتين وعمرتين ٠‏ واتفق على 
انعقاد الحج والعمرة ممًا » واختلف في انعقاد حجتين ؛ كذلك يجوز أن يقع التداخل في 
مسألتنا مع اختلاف الحرمة » ولا يقع مع اتفاقها اعتبارا لصحة الجمع والانعقاد . 

4 - قالوا : المقتول واحدء فلا يجب بقتله إلا جزاء واحد . أصله 7(" : إذا 
قتله المفرد . ولا يلزم إذا نتف ريش طائر وقتله آخر ؛ لأن بالقتل لا يجب "١١‏ أكثر من 
جزاء واحد » وإفما وجب بغير القتل . 

48 - قلنا : لا نسلم أن ضمان الصيد يجب بالقتل » وإما يجب بهتك حرمة 
الإحرام على ما بينا » فإذا سقط هذا الوصف لا ينقض بمن 2257 نتف ريش طائر وهر 
معتمر » ثم أحرم بالحج فقتله به . 


. في ( م ) : [ حرمة الحرمة يخالف ] » مكان المنبت‎ )١( 
0 ٠ ما بين المعكوفتين زيادة أثبتناه لاقنضاء السياق‎ )١( 
. (؟) في م ) ؛ رع ) : [ الختلفين فالمتفقين ] » وفي ( ص ) : [ فمنفقتين ] » والصواب ما اناه لترقع‎ 


(4) في (م ) : [ الضعف ] . ا 
(1) قاعدة : يدخل الضعيف في القوي ولا يتداخخل المساوي . ألا ترى أن ضمان الأطراف يدل بي اد النفس 
ولا يتداخل ضمان الأطراف بعضها في بعض ٠‏ رم ني زم ) : [ أقرالهما ) . ١‏ 

00نيرع) ونش )كان ررق ع الزنهاني زم مزع ) 11 عجارم ]1ه 


غ 1 لم م 
)٠١(‏ قوله : [ أصله ع ساقط من ( ع ») رحني رم)ا(ع):[ 0 : 
)١١(‏ لفظ | هذا ] ساقط من زع )» و[ لا ينقص ] بالصاد المهملة » رفي (م )4 (ع) :3 تن ' :]كه 
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كناب المج 

5 - والمعنى في المفرد : أنه لا يلزمه بالإفساد قضاء نسك واحد ء فلما ازمه 
بالإفساد في مسألتنا قضاء نسكين لزمه بقتل الصيد جزاءان . 

40م - أو نقول : المعنى في المفرد : أنه يلزمه نية واحدة » فلم يلزمه بالقعل إلا جزاء 
واحد , والقارن يلزمه نيتان فازمه بقتل الصيد جزاءان . 

4 - قالوا : نقص لا يجب به على القارن إلا جزاء واحد » أصله : إذا جاور 
الميقات فقرن دونه . 

4 - قلنا : القارن إنما ترك حرمة الميقات لأحد الإحرامين ؛ لأنه لا يجب بحكم 
الشرع لحرمة الميقات أكثر من إحرام واحد » فإذا تجاوز فقرن » دخل النقص في أحد © 
الإحرامين » وهو الذي كان يجب عليه بحكم الشرع أن يأتي به من الوقت ‏ فكذلك 
وجب دم واحد من الحج والعمرة ؛ فازمه لكل واحد منهما ما لزمه للآخر © . 

٠م‏ - فإن قبل : إنما لزمه أن يأتي [ يإحرام واحد من الميقات إذا أراد نسكا 
واحدّاء فأما إذا أراد نسكين » لزمه أن يحرم بهما جميعًا . 

اقمرة - قلنا ] 29 : لما كان في الأصل مخيرًا (» بين فعل إحرام واحد أو إحرامين» 
فإذا أراد إحرامين ثم لم يأت بهما , لزمه النتقص في أدنى ما كان يجزئه في الأصل ؛ ألا 
ترى : أن المكفر امخير لو اختار الكفارة بالعتق » ثم لم يعتق » ثم يترك * أدنى 
الكفارات ؛ لأن الوجوب كان يسقط بذلك » فإذا كان اختياره © حصل بالأعلى» 
كذلك في مسألتنا مثله . 


ممعم 


)١(‏ ني (م): [إحدىع. 

() في (م)٠(ع)‏ : [ الآخرع . مكان : [ للآخرع . 

(7) ما بين الممكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
() ني (رم)٠(ع‏ ): [ مخير بالرفع ] . 

(5) في ( ص ) : [ برك ] بالباء . 

. ني (م)ء 2ع ) : [فإن كان اختاره ع‎ )١( 


يكم اشتراك محرمين أو أكثر في قتل صميد ا 


حكم اشتراك مُخرمين او اكثر في قتل صيد 


ووم - قال أصحابنا : إذا اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد » فعلى كل واحد 
منهم الجزاء له 

مومه - وقال الشافعي : يجب على جماعتهم جزاءٌ واحد 9 . 

وومه - لنا : قوله تعالى : ا وَمَن كنمٌ كم مُتَمَيدًا مجاه © 29 , وهذا شرط 
وجزاء » فكل واحد من دخل تحت الشرط يلزمه الجزاء بكماله » كمن قال : من دخل 
داري فله درهم » استحق كل داخل درهمًا (©© بكماله . 


ووو - فإن قيل : هناك كل واحد منهم داخل » وههنا ليس كل واحد منهم 
قاتلا» بدلالة : أنه يستحيل أن يكونوا قاتلين » ولا يكون المقتول بعددهم . 

همه - قلنا : القاتل من فعل فعا يجوز أن يكون خروج الروح اتفق 9 عنده ٠‏ 
ففعل كل واحد منهم قد وجد فيه هذا المعنى » ولهذا يجب على جماعتهم القصاص ٠‏ 

وله - قالوا : القصاص لا يتبعض » فلما وجب على كل واحد منهم بعضه 


الو 2 
(1) في ( ص ) : [ منهما ] ؛ مكان منهم : » وقي زع ) » (ع ) : [ جزاء ] بدون الألف ولام . راجع 
تنصيل السألة في : الأصل ؛ ( 456 )» كتاب الأثار» عى1/4؛ الحديث ( 0595 لس صم / 
ص 191 » مختصر الطحاوي » ص١7‏ » أحكام القرآن للجصاص ء باب ما يقتله الغحرم ( 5193/1 ٠‏ 
م لبسو و ع لقع لمعا غقة الفتهلوة 61/1 بتع الفتائع» 1/19 70 1 
فح القدعر مع الجداية » وبذيك العاية ع »لاع تلع التية مع ليق ؟ 0591/4 1 يم 
الأنهر مع ملتقى الأبحر » ( 8.1/1 ) » حاشية ابن عابدين » ( 550/7 2 

60 راجح الس قي : الأم. ياب اليد للمحوم و 917 :)ع مختص لني مالي" لصوي ول‎ )١( 
الجمرع عم لهب » باب ما بيجب في محظورات الإحرا من كقا ,سول )ا‎ » ) 001/0 
0 115 ابي ) لشاف حاب اطي 0/110 ), الى يوني ب شق‎ 
لا عد ال )بإب لمكم في جزاء اليد ( 795/1 ) » بداية مهد في الو )يي وبي‎ 
مص الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 711/7 و لع)ء الإفصاج ر /+؟ )ء المغني » باب‎ 
ار فسا د تع عق > لكا لان القمةه نانع ل ري‎ 
سورة المائدة : الآية 88 . 4 في رمع وزع ) :1 مهم ) الرثع‎ )6( 
ا ال لل ل‎ 
. ولعل الصواب ما أثيتناه‎ 


لض 


كتاب المي 

3 
وجب كله . 

مهمه - قلنا : القصاص إذا لم يتبعض لا يغير الوجوب ٠‏ وإنما يغلب ''2 الإسقاطز. 
ألا ترى : أن بعض الشركاء في الدم إذا عفا سقط القصاص » ولا يصح أن يقال : ففي 
حق من لم يعف في بعض القصاص يثبت له القصاص . 

وهمه - فإن قيل : القتل يقع مشتركا ؛ فيصير كمن قال : من جاء بعبدى الآبق 
قله درهم . فجاء به جماعة لم يستحقوا أكثر من درهم . 

- قلنا : لأن كل العبد يتبعض » وكل واحد منهم جاء به » فلم يوجد فيه 
الشرط » والقتل لا يتبعض ». فكل واحد منهم قاتل » فيجب عليه الجزاء . 

١م‏ - ولأنها كفارة تجب 7" بالقعل » فمن وجب عليه بعضها وجب عليه 
جميعها ؛ ككفارة القتل ؛ دليل الوصف : أن الله تعالى سماها كفارة . 

+ - ولا يلزم على هذا إذا قتلا في الحرم ؛ لأن الله تعالى لم يسمها كفارة . 
وإن شعت قلت : معنى يدخله الصوم » فلا يتبعض » ككفارة اليمين » ولا يلزم قئل 
الصيد في الحرم ؛ لأنه لا يدخله الصوم . 

«دمره - فإن قيل 7 : ذكر أبو علي الطبري في الإفصاح قلا 9» آخر للشافمي في 
كفارة القتل : أنه يجزئْ الجماعة عتق رقبة واحدة . 

4 - قلنا : هذا القول مخالف للإجماع » وندل 7 عليه فنقول : العتق في 
الكفارة لا يتبعض » بدلالة كفارة الظهار واليمين . 

6 - ولأنه معنى يتعلق بالقتل لا يتبعض . فوجب بكماله على كل واحد من 


(1) في سائر النسخ : [ يعلب ع » بالعين المهملة » والصواب بالغين المعجمة . 

)١(‏ في (م):[يجب]. 

(؟) في (م ) : [ فإن قلناع]ء وفي ( ع ) : [ فإن قالوا ) , 

(4) قي (م ) : [ قول ] بالرفع . أبو علي الطبري : هو الففيه الحسين بن القاسم . صاحب الجرد , والإنصاح ٠‏ 
شيخ الشافعية بيغداد » مات فيها سنة نحمسين وثلائمائة . وفي سير أعلام النبلاء » وشذرات الذهب : امس 
ابن القاسم . وهو أول من صنف في الملاف [ المجرد] . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( 35/15 005 * 
الترجمة ( 4 ) ء طبقات الشافعية للإسنوي ( 1/هه ) » الترجمة ( 60 ) . النجوم الزاهرة ( 528/5 2 ' 
البداية والنهاية ( 778/١١‏ ء 554 )ء شذرات الذهب ( 7/9 ) . 

(ه) في (م ) : [ الإجماع ع . وني ( م ) (١‏ ع ) : [ ويدل ع بلياء . 


يكم اشتراك محرمين أو أكثر في قثل صيد 
الععركين 2 » كالقصاص . 

مه - قالوا : المعنى في كفارة القتل : أنها لم تختلف ”© بالصغر والكير . فجاد 
أن يجب على كل واحد منهم (© كفارة كاملة » وما اختلف حكم الصغير والكبير . 
جاز 29 أن لا يجب على الجماعة إلا ما يجب بقتل الواحد . ْ 

مه - قلنا : علة الأصل تنعكس *" بالديّة » فإنها لا تختلف بالصغر والكير وله 
يجب على كل واحد منهم 7 دية كاملة » أما دية الفرع فإن الضمان وإن اختض 
بالصغر والكبر فلا يوجب البعض الداخل في الإحرام على ما قدمناه "' , وقد دخل في 
إحرام كل واحد منهم النقص على إحرامه بقتل ما يُسمى صيدًا ؛ فوجب أن يلزمه 
الجزاءء أصله : إذا اتفرد . 

دحمه - ولأن كل من ازمه جزاء بعض الصيد لحرمة الإحرام » لزمه جميعه 40 , 
أصله : المتفرد . 

8 - قالوا : المعنى في المنفرد : أنه لو قتله في الحرم لزمه جزاء واحد » ولما/ 9 
كان الجماعة لو قتلوا صيدًا في الحرم ؛ لم يجب عليهم إلا جزاء واحد ء كذلك في حال 
الإحرام . 

- قلنا : ما يجب لحرمة الحرم لا يجب إلا في مقوم » فلم يجز أن يجب 
بإتلافه أكثر من قيمة واحدة » وكفارات الإحرام تجب 2200 في غير مقوم » بدلالة : 
وجربها في قص الظفر , وحلق الشعر وقتل القمل » فلم يُعْتبرْ الوجوب بمقدار المقوم . 
ونبني (2© هذه المسألة على الدال فتقول : إن كل متلف لبعض الصيد ومعين على 
إنلاف باقيه » فيجب بالأمرين كمال الجزاء . 

الالمة - احتجوا : بالآية "2 , وقد بينا أنها دلالة لنا . 


سسسسحسب ‏ د 0.1/6 


. في (م ) : [ المشركين ) . (0) في (م) :[لم يخلف ع‎ )١( 
. في رص ) : [ متهما ] . (4) في رم)ا(ع): [ نجازع‎ )5( 
. ) في (م ) : [ يتعكس ع . زج في ررص)ء زع ) : [ منهما‎ )©( 


9) في (م)ء (ع ) : [ قدمنا ع بدون الهاء . ْ 
(8) في (م ) : [ جميع ] » وفي (ع ) : [ جميع الميد ] » مكان : [ جحي ] ' 
(؟) قوله : [ وما ] مكرر في ( ص ) - وللعضي (م):[يجب)]. 
١١‏ ) في (م) : [ وينى ] ؛ وفي (ع ) : [ ومبنىس ] 

)1١‏ يعني فوله تعالى : «ط ومن فت سكم ميد ب يق م لبن لقو سورة اند 


: الآية مقاء 


5/1" كتاب الحي 


م4 - قالوا : روي ٠‏ أن مُحْرمَي أوطنا فرسيهما على صيد فقتلاه » فسألا عمر عن 
ذلك » فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف : ما يجب عليهما ؟ » قال : شاة » (© , 

وعن ابن عمر 5ه  :‏ أنه أوجب على جماعة قتلوا ضبعًا شاة » © , 

«بامو - قلنا : : يجوز أن يكون بلغت قيمة الصيد نِضفٌ شاة 29 » فأوجب عليهما 
شاة على طريق القيمة » وكذلك الجواب عن خبر ابن عمر ؛ وإذا احتمل الخبرهذا سقط 
التعلق به . 

+لامره - وعلى أنه 29 روي : أن عثمان دل مكة فأمر أن يرش له بينًا ليقيل فيه 
فنفرت حمامة فتلفت فأمره *) أن يخرج عنها جزاء » وعلى الخادم 29 جزاء » فأوجب 
على نفسه بالأمر» فالمباشرة أولى . 

هام - قالوا : المقتول واحد » فلم يجب بقتله إلا جزاء واحد » أصله : إذا كان 
القاتل واحدًا © , 

320 - قلنا : قد بينا أن بقتله لا يجب شيء لأجل الصيد » وإفا يجب بالنقص *" الذي 


)١(‏ أخرجه مالك 


رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب ؛ فقال : إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين » 
نستبق إلى ثغرة ثنية » فأصينا ظبيا ونحن محرمان » فماذا ترى » فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتى أحكم 
أنا وأنت » قال : فحكما عليه بعنز » فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي » 
حتى دعا رجالا يحكم معه » فسمع عمر قول الرجل : فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ : قال : لا. قال 
فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ . فقال : لا فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعنك 
ضربًاء ثم قال : إن الله تبارك وتعالى بقول في كتابه : « جتَكُْ بو. دوا دل ينك عدا بم كدب وهذا عبد 
الرحمن بن عوف , في الموطأ كتاب الحج ء باب فدية ما أصيب من الطير والوحش ( 415/١‏ ؛ 1418)؛ 
الأثر ( 75١‏ ) والشافعي بألفاظ متقاربة » في الأم كتاب الحج , باب الصيد للمحرم ( 509/6 ) م 
(1) أثرابن عمر ( ويد ) : أخرجه الدارقطني في السنن » كتاب المج » باب المواقيت ( 790/5 )ء وابن حزم 
في المحلى » كتاب الحج ( 177/5 ) . المسألة ( لاحم ) . 

(7) من قوله : قلنا [ يجوز ع إلى قوله : [ نصف شاة ] مكرر في ( م ) . 

(؛) قوله : [ وعلى أنه ع ساقط من ( م ) ٠(ع‏ ) . 

(5) في (م )2 (ع ):[ ليقبل ] . وفي ( ع ) : [ فأمر ع بدون الهاء . 

(1) في ( م ) 2( ع ) :1 الحارم ] ء مكان : [ الخادم ] . وهذا الأثر أخرج نحوه ابن أبي شبية في المصتف » 
كتاب الحج ء في الرجل يصيب الطير من حمام مكة ( 74/4 ) , الأثر ( .)1١‏ 

(9) في (م)ء(ع):[ راحد بالرقع ع . 

(4) في ( م ) 2( ع ) :1 لأجل النقص ع . مكان : [ بالتقص  ]‏ 


حكم اشتراك محرمين أو أكر في كل ميد سسب ب ام 


أدله في الإحرام » والمفرد أدخعل النقص في إحرام واحد , والجماعة أدخل كل واحد منهم 
النقص في إحرامه . 

الاده - ولأن المعنى في المفرد : أنه لو فمل ذلك في آدمي عدا لم يجب إلا 
قصاص واحد » والجماعة لو قتلوا آدميًا وجب على جماعتهم القصاص . كذلك إذا 
قتلوا الصيد وجب على كل واحد منهم جزاء . 

ممه - قالوا : بدلُ مُثلّف يحتمل التبعيض » فرجب أن يجب على الجماعة ما 
بحب على 83 الواحد إذا انفرد بإتلافه . أصله : بدل النفس والملك وصيد الحرم . 

ولامه - قلنا : لا نسلم أن الواجب يدل المتلف » وإما يجب لحيوان الآخرء قلم 
يتقدر ذلك الحيوان بقيمة المقتول » كما أن الواجب بقتل القمل » وبحلق الشعرء وقص 
الأظفار براك الإحرام » وإن كان يختلف بقدر المتلف فيجب في الصغير خلاف ما 
يجب في الكبير » وفي الظفر الواحد خلاف (" ما يجب في الاثنين , ثم لم يكن © 
الواجب بدلا عنهما , فإن أسقطوا ذكر البدل لتبعض الكفارة » فإنها تححمل 9 التبعيض 
ولا تبعيض . 

همه - ولأن ”) ضمان المال والدية المقصود "© منهما عوض الآدمي » قإذا سلم 
له ذلك من وجه , لم يجز أن يأخحذه (© من وجه آخخر . وفي مسألتنا : المقصود جبران 
العبادة ء وكل واحد يفتقر إحرامه إلى جبران » كما يفتقر إحرام الآخر . 

- فأما ضمان الصيد لحرمة الحرم » فالمعنى فيه : أنه لا يجب إلا في مقوم » 
فجرى مجرى ضمان المتلفات , وما كان الضمان في مسألتنا لحرمة الإحرام يجب في 
مقوم و [ في ] 0© غير مقوم على ما قدمناء ججارٌ أن ) يجب في المقوم أكثر من قيمته . 


0 ٠ ] (ع ) : [ وعلى ] » مكان : [ ما يجب على‎ ٠) في (م‎ )١( 
(ع ) ؛ ومن صلم‎ ١) في (م ) : [ الطفرع » مكان : [ الظفر ] ؛ ولفظ : [ خلاف ] ساقط من (ع‎ )1( 
. (ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 

. ] في (م )وزع ): [ لم يجب ] » مكان : [ لم يكن‎ )5١ 

(4) في (م ) : [ يحتمل ]. 

(0) في (م)٠(ع‏ ) : [ ولا تبعيض ولا ] ء مكان الثبت . 
(1) في (م ) : [ المقصودة ] . ١‏ في 0 
() الزيادة من (م)٠(ع)-‏ 
(1) فوله : [ جاز أن ع ساقط من 


م)» زع ) : [ أن يأخذ ] بدون الهاء . 


رم )و رع )» ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش ٠‏ 


انلف كتاب الم 
3 


6 - قالوا : ضمان الصيد يجري مجرى ضمان 7( حقوق الآدميين , بدلالن . 
أنه يختلف بصغر المقتول وكبره » كما تختلف حقوق الآدميين . ولو كان كفارة ل 

ىمو - ولأنه يضمن بالنذر » ولو كان كفارة لم يضمن بالنذر . 

4م - ولأنه يجب يإتلاف الأجزاء » ولو كان كفارة لم يجب بإتلاف الأجزاء . 

ومذة - بقلنا + سنا اللّه تعالى كفارة » وهذه التسمية تغني عن الاستدلال 29 , 
ويدخله الصوم » والصوم يدخل 7" الكفارات دون الأعواض والأبدال . ويجب لنقص 
أدخله بفعله في عبادة » فهو كالنقص الذي يدخل هذه العبادة بسائر محظوراتها 9 , 
فإذا كان جميع ما يجب بذلك 29 ء كذلك هذا . 

م4 - نأما اختلافه بصغر المقتول وكبره . فكما تختلف كفارة الحلق وقص 
الأظفار بقلة المتلف وكثرته . 

اهدده - وأما ضمانه بالبدل 20 ء فلأن الكفارة تتعلق بالأقعال 9" المحظررة » 
وحبس الصيد وإمساكه محظور . 

8م - وأما الكفارة بقتل الآدمي » فيجب ضمان نفسه بالجناية » وإمساكه 
وحبسه ليس من الجنايات » وإنما هو ضمان المغصوب . 

- وأما قولهم : إنه يجب في الأجزاء فكفارة الحلق تجب 20 في أجزاء الشعر 
وجملته » وإن كان ذلك كفارة . 


(1) لغظ : [ ضمان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) : ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
<5) في رم )رع ) : [ الاسبدلال ع . 

() قوله : [ والصوم ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش ء وفي ( م ) » ( ع ) : [ يدخ 
في ]» بزيادة : [ في ] . (5) في ( ع ) : [ لساير امحظوراتها ] ٠‏ 

(20 ني رع): [لذلك ). () في ( ص ) : [ بالبد ] من غير نقط . 
() في ( م ) : [ يتعلز ] ؛ وقوله : [ بالأفمال ] ساقط من ( ع ) . 

0 812 ا حب ]1 


حكم ملك اللحرم للميد سس اك 


|| مسالة 


حكم ملك المحرم للصيد 


.ومة - قال أصحابنا : إذا أحرم وفي ملكه صيد , لم يرل ملكد عنه © , 

.مره - وهو أحد قولي الشافعي في الإملاء » وقال في الإملاء - أيضًا - : 
ملكه عنه 299 , 5 

85 - لنا : أنه ملّكه قبل الإحرام ؛ فلا يزول ملكه عن الصيد ؛ كسائر العبادات ؛ 
ولأنه معنى يمنع من قتل الصيد » فلا ينافي بقاء ملكه فيه . أصله : دخول الحرم . 

+ومه - احتجوا بقوله تعالى : « وبي ع سيد اير ما نز خزاً ‏ © , 
والتحريم لا يتعلق بالأعيان فثبت أن الحرم فعل فيه » وهو عام . 

4 - قلنا : التحريم يقتضي المنع من إيقاع الفعل 7؟» فيه » والبقاء على الملك ليس 
إبقاع فعل . 

6 - قالوا : كل البقاء والاستدامة إذا منع الإحرام ابتداءه منع استدامته » 
كالطيب واللياس . 

5 - قلنا : ييطل بالحلق . 

410 - ولأنه لا يراد للاستدامة » ويمنع الإحرام © ابتداءةُ » ولا يمنع البقاءَ عليه » 


يزول 


. )5( راجع تفصيل المسألة في المراجع التي ستأتي في مسألة ( 99ه ) . هامش‎ )١( 

(؟) قال الشيرازي في المهذب : إن كان في ملكه صيد فأحرم , ففيه قولان : أحدهما : لا يزول ملكه عنه ؛ 
لأنه ملك فلا يزول بالإحرام , كملك البِضْع : والثاني : يزول ملكه عنه » قال القفال : وهو الأصح . راجع 
المسألة في المهذب مع المجموع , باب الإحرام وما يحرم فيه ( 5.3/8 59١‏ ) » حلية العلماء » باب الإحرام 
وما يحرمه فيه ( /4 70 ) . وقال مالك . وأحمد : مثل قول الحنفية » من أحرم وفي ملكه صيد » فلا يزول 
ملكه عنه . راجع المسألة في : المدونة , كتاب الحج الثاني ( 785/1 ) » الكافي لابن عبد البرء باب ما ينهى 
عنه امحرم من الصيد ( "40/١‏ ) » المنتقى » في ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ( ؟/41؟ ) ٠‏ الكافي لابن 
قدامة » باب محظررات الإحرام » فصل : ويحرم عليه شراء الصيد واتهابه ( 41٠/1‏ ) » المغني , باب الفدية 
وجزاء الصيد » فصل : إذا أحرم الرجل وفي ملكه صيد ( 9114/7 ٠‏ 555 ) 

(؟) سورة المائدة : الآية 95 . (؛) لفظ : [ الفعل ] ساقط من (م ٠6‏ ع6 ٠‏ 
(0) في رص ): [الحجمع. 


بسي تسج ص يان د 
كالطيب ينع الإحرام ابتداءه 2 ولا يحرم البقاء عليه . ثم الطيب واللباس دلي على 
أن 9 الإحرام أمر مَتَعَ من إيقاع الفعل فيه . فلا يمنع من بقاء ملكه . 

48م» - قالوا : صيد لو اصطاده ضمنه بالجزاء » فوجب أن لا ينبت ملكد علي , 
كما لو اصطاده في خال إحرامه . 

5 - قلنا : ما اصطاده يريد أن يبتدئ بملكه » وليس إذا منع من ابتداء التملين 
منع 7 من الاستدامة ؛ كالتكاح عند مخالفنا في حال الإحرام ٠‏ وعلى الأصلين في 
حال العدة . 
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| يكم سن أخرم وي يذه مبيذ ببيبببيبإبإإبإبسبب سس )لاا 


سس 


حكم من أحرم وف يده صيد 
1 


- قال أصحابنا : إذا أحرم وفي يده صيد » لزمه إزالة يده عند © , 

4 - وقال الشافعي على القول الذي قال : لا يزول 29 ملكه عنه : [إنه ع © 
لا يازمه إزالة يده عنه » وله التصرف فيه بالبيع والهبة . وإن لم يرسله فمات 9©» حتف 
أنفه : فلا شيء عليه » فإن قتله : ضمنه © , 

5 » - لنا : قوله تعالى : «( وَُزم َلك يد اير ما نكر ع © 20 , والفحريم 
يعود إلى أفعالنا » فاقنضى ذلك تحريم فعلنا في الصيد . 

46.0 - ولأنه إيقاع فعل في الصيد فمنع منه حال الإحرام » أصله : ذبحه » ونتن 


ريشه . 


ش 4.4 - ولأن كل ما مُنِعَ حرم من إيقاعه في صيد غير مملوك منع في صيد مملوك » 
أصله : قتله . 


.وه - ولأته عقد على الصيد ؛ فلا يصح حال الإحرام » كالشراء . 


)١(‏ وفي الأصل : رجل أحرم وفي يده صيد » قال : عليه أن يرسله . راجع المسألة في : الأصل , كتاب 
الناسك » باب جزاء الصيد ( 57/5 , 154 ) » الجامع الصغير » كتاب الحج , باب في جزاء الصيد 
ص151 ء المبسوط ( 84 . 18 ) ء تحفة الفقهاء » كتاب المناسك . حكم صيد الحج ( 117/١‏ ) » بدائع 
الصنائع ؛ فصل : وأما بيان حكم ما يحرم على الحرم ( ٠١0/9‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية ' 
باب الجتايات , فصل في جزاء الصيد ( 88/7 ) » مجمع الأنهر » وبهامشه در النتقى » باب الجنايات » 
فصل الجنايات على الإحرام في الصيد ( 2.0/١‏ » 5:1 ) ؛ حاشية ابن عابدين ‏ وبهامشه الدر الختار» باب 
الجنايات ( 0775/1 . 
)1١(‏ لفظ : [ يزول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
90 الزيادة من رم )و (ع)ء (5) في رم)٠(ع):[ومات ١]‏ 
(5) قال الشيرازي : فان قلنا : لا يزول ملكه جاز له بيعه وهبته , ولا يجوز له قنله ‏ فإن قدله وجب عليه الجزاء ٠‏ 
لأن الجزاء كفارة تيجب لله تعالى » فجاز أن تجب على مالكه » ككفارة القتل راجع اللسألة في : المهذب مع 
1 الجمرع : ( 9+ .س , . 00 ) , حلية العلماء» ( 794/5 ) » راجع تفصيل المسألةالمدونة ( 585/1 )؛ الكاني 
لابن عبد الب( /١‏ ) ء المنتقى ( 741/6 )ء الكافي لابن قدامة ( 430/1 ) » المفني ( 910/5 6 ٠‏ 
(7) سررة المائدة : الآية 95 . 


اصح ب لص ماني الو 


.و4 - ولأن كل ما منع © الإحرام من قتله مُنعَ العقدُ عليه » كالصيد الذي 


ابتاعه له وكيله . 
.وو - احتجرا : بأن ما لا يلزم إزالة اليد الحكمية عنه » لا يلزم إزالة اليد المشاهدة 
عنة 29 


م.هه - قلنا : ييطل بالصيد الذي وَكْرٌ © في داره لا يؤمر بإزالة اليد الحكمية 
عنه» ويؤمر بإزالة يده من طريق المشاهدة لو أخذه وأمسكه . 


و٠‎ 


. في ( ص ) : [ فامتع ع‎ )١( 

(1) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(؟) في ( ع ) : ذكروه ؛ مكان » وكره وهو تصحيف . الور : بفتح الوارء وسكون الكاف ء عش الطئر ؛ 
وقال أبو عمرو : الوكر ء العش حيثما كان » في جبل , أو شجرء وقال الأزهري في التهذيب : موضع الطائر 
الذي بييض فيه ويفرخ . و ( وَكرَهُ ) : أي : حيسه » راجع في المغرب : الواو مع الكاف ص 445 ؛ لسان 
العرب , مادة : وكر ( 4107/7) ء المصباح انير » الواو مع الكاف وما يثلتهما ( ٠ ) 740/١‏ 


كم الصيود تكون في بيت الحرم اسبتببببسسبببب ب ا 


| مسادة_التققة 


ع 229 0520062 
حكم الصيود تكون في بيت المحرم 
6925-6 لي يفت السرة 


و.وه - قال أصحابنا : إذا أحرم وفي بيته صيود : لم يلزمه إرسالها 9© . 

- وقال الشافعي على القول الذي يقول بزوال ملكه عنه : يلزمه إرسالها » 
فإن مات وقد تمكن من إرساله ضمنه » وإن قتله ضمنه . 

5 - قالوا : وعليه إرساله بحيث يمتنع » وإن لم يرسله حتى تحلل » ففيه 
وجهان : أحدهما : يلزمه إرساله » والآخر : لا يلزمه إرساله 9© , 

- لنا : أنها بهيمة ملكها قبل الإحرام ؛ فلا يلزمه إخراجها من بيته إذا أحرم . 
أصله : ما لا يؤكل لحمه . 

441 - ولأنه غير موقع الفعل فيه » فلا يلزمه إخراجه من منزله . أصله : إذا كان 
في داره لابنه الصغير » أو فرخ في داره » أو في شجرته . 

4 - ولأن إرسال الصيد إتلاف للملك فيه ؛ فلا يجب عليه بالإحرام » أصله : 

اثر أملاكه . 

6و؟ - احتجوا : بأن كل ما يوجب رفع اليد المشاهدة » أوجب 227 رفع اليد 

الحكمية » كالذي اصطاده 29 حال الإحرام . 


)١(‏ في (م) ٠‏ (ع ) وفي صلب ( ص ) : [ يده ] » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه من هامش ( ص ) من 
نسخة أخرى . قال محمد في الجامع الصغير : رجل أحرم ومعه قفص فيه صيد » أو في بيته صيد » فليس عليه 
أن يرسله » وإن كان في يده أرسله . راجع المسألة في : الأصل » ( 445/1 ) » الجامع الصغير ؛ ص5١‏ ؛ 
امبسوط ( 44/6 ٠‏ 46 ) » بدائع الصنائع ( 505/5 ) ء الهداية مع فتح القدير » وبذيله اعناية ( 55/5 ) ؛ 
مجمع الأنهر ؛ وبهامشه در المنتقى ( 7.1 )ء حاشية ابن عابدين » وبهامشه الدر الختار ( 551/5 ) 

(1) قال الشيرازي وإن قلنا : يزول ملكه وجب عليه إرساله » فإن لم برسله حنى مات ضمنه بالجزاء » وإن لم 
يرسله حتى تملل » ففيه وجهان , أحدهما : يعرد إلى ملكه ويسقط عنه فرض الإرسال ؛ لأن علة زوال انلك هو 
الإحرام : وقد زال » فعاد المللك , كالمصير إذا صار خحمراء ثم صار خلا . والثاني : إنه لايعود إلى ملكه , ويلزمه 
إرساله ؛ لأن يده متعدية فوجب أن يزيلها : راجع المسألة في : المهذب مع الجموع ؛ ( 701/9 » ٠ع‏ حلية 
العلماء , ( /794 ) . راجع تفصيل المسألة في : المدوئة ( وإعمم )ء المتقى ( 143/9 ) 

)في (م)ب(ع):[وجبع. 

(؛) في (م) .زع ) : [ اصطاد ]ع بدرن الهاء . 


لادلللفا 


ماي 
ووه - قلنا : إنما يمنع عندنا من اليد المشاهدة ؛ لأنها إيقاع فعل فيه » وليس إن 
منع من إيقاع فعل في الشيء منع من بقاء (" اليد فيه » بدلالة الطيب والنساء _ 
44 - ولأن ما اصطاده في حال الإحرام فقد تعدى بأخذه » فلا يزول التعدي 
لحيل برفع يده لا على وجه التعدي » وإثما حرّمث العادة إيقاع الفعل فيه » كما 
حرمت / إيقاع الفعل في النساء والطيب ‏ 
هاده - وقولهم : إنه في يده في الوجهين . 
6 - قلنا : لو كان كذلك لم يجز دفع 7 الزكاة إلى ابن السبيل . 
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)ني رمي ٠رع):زهقاعع.‏ 
(؟) لفظ : [ إلا ] ساقط من صلب (م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش 
(5) في (م)ء( ع ) : [ دنعهع يزيادة الهاء ‏ 


.كم من أرسل صيد الوم سر 4 
|||| مسالة 


ااا _سسسسسص 


ححكم من أرسل صيد المحرم 
الك هفحت وهنا لسوت :ا 
و - قال أبو حنيفة : إذا أحرم وفي يده أو قفصه (© صيد ء فأ 
حلال أو محرم : ضمن قيمته © , 
- وقال الشافعي : لا ضمان عليه 99 , 
000 - لنا : أنها عين ملكها قبل الإحرام ء فإذا أزال يده عنها من لا ولاية له 
عليها!؟» : ضمنها » أصله : سائر الأعيان المملوكة ‏ 
5و4 - ولأنها عون لو أزال © يده عنها قبل الإحرام ضمنها ؛ فإذا أزالها حال 
الإحرام : لزمه ضمائها 3 كسائر أملاكه . 
4 - ولأن كل ماله [ كذلك ] ؛ فلو أزال يده عن الطيب ضمن »ء فإذا أزال 29 
يده عما ملكه بالاصطياد ضمن ؛ أصله : بعد التحلل . 


أرسله من يده 


(1) لفظ : [ أو ] ساقط من ( ع ) ولفظ : [ قفصه ] ساقط من ( م ) (٠‏ ع ) غ ومن صلب ( ص ) 
واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) وفي الأصل : [ فإن أرسله من يده ] . قال : عليه قيمته للذي كان في يده » في قول أبي حنيفة . وقال 
أبو يوسف ومحمد : لا شيء عليه استحسانًا . وإن أرسله الذي كان في يده » ثم حل قوجده في يد رجل آخرء 
أخذه منه » وكان أحق به . راجع المسألة في : الأصل ء كتاب المناسك ء باب جزاء الصيد ( 145/5 ) + 
الجامع الصغير » كتاب الحج ؛ ياب في جزاء الصيد ص 1891 كتاب الأتثار » كتاب المناسك ء باب الصيد 
في الإحرام عى 7 , الميسوط ( 8.4/4 » جبة )ء بدائع الصنائع ء فصل : وأما ييان حكم ما يحرم على انحر 
1١1/1 (‏ ) ء الهداية مع فح القدير » وبذيله العناية » باب الجنايات ء فصل في جزاء الصيد ( 534/5 * 
٠‏ »؛ مجمع الأتهر مع ملتفى الأبحر , ويهامشه در المتقى » باب الجنايات ؛ فصل الجنايات على الأحرم 
في الصيد ( 7.1/١‏ ) ء حاشية اين عابدين : وبهامشه الدر الختار » باب الجنايات ( 558/5 ) - 

(؟) قال التووي : إن أوجبنا إرساله , فهل يزول ملكه عنه , فيه قولان » أصحهما : يزول . ضلى هنا لو أرسله 
غبره ؛ أو تله فلا شيء عليه ولو أرسله حرم فأغذه غيره دكه ؛ لأنه صفر ميانحا كما كان قبل اصطياده . 
راجع المسألة في : جوع » ( 711/9 ) » راجع تفصيل للسألة في المدونة ( 55511 )» اللتقى ر 713/5 2 * 
الكافي لاين قدامة ( 41٠/١‏ ) : للضي ( 086 )ء لمحلى بالآتثر » كتنب اليج ر 580/8 7 25816 * 
سالة زجوم 

)ني رع):زعيهع). 

(16)ني رع):[نالع. 


"11/5 


كتاب الي 

هبو - احتجرا : بأن ما كان إرساله مُسْعَحمًا © » فإذا أرسله غيره 1 
أصله : الصيد الذي اصطاده في حال إحرامه . 

- قلنا : لا نسلّم أن إرساله مستححقٌ على وجه يلحق بالوحش ٠‏ فإذا فس 
ذلك فقد زاد على المستحقٌ » ثم ليس متنع ”» أن يستحق عليه الإرسال ٠‏ ولا يجو 
لغيره فعله . كما أن من نذر أن يتصدق يقفيز من ماله فجاء رجل وتصدق به ضعنه )ل 
فعل المستحق . 

وه - فإن قيل : قد كان المالك يجتهد في الفقراء . 

+ - قلنا : إذا نذر أن يتصدق بها على فقراء بأعيانهم أ قفيز يعينه : ضمن © 
مع عدم هذا المعنى » وكذلك إذا ذبح أضحية 9 غيره . 

8 - قال الشافعي : يضمن وإن فعل الذبح المستحق على المالك . 

"٠‏ - قالوا : الإرسال مستحَقٌ » فصار بمنزلة رد المغصوب على صاحبه , والمعنى 
أنها إزالة قد تستحقه © بعينها . 

. قلنا ييطل بالصدقة 20 المنذورة لمعين‎ - "١ 

447 - والمعنى في الغصب : أن الآخذ له صار غاصبًا ؛ بدلالة : أنه لو تلف في 
يده ضمنه الغاصب ء فإذا رده فقد أبرأ نفسَه والغاصبّ من الضمان من غير ضرر عليه » 
فكذلك © لم يضمن 

#موة - وفي مسألتنا : الحلال إذا أرسل الصيد لم يكن © ضامئًا حتى يسقط عن 
نفسه بتخليته ضمانًا '» قد وجب عليه » وإنما أتلف على غيره ما ثبت يده عليه » وقد 
كان ملكه بالاصطياد » فصار كمن أتلف العين المغصوبة في يد الغاصب . 


لم يضمي , 


6 
)١(‏ في (م)٠(ع):[مستحق].‏ ).ني (م)ءر(رع):[بيخع]. 
(7) في (م)ا(ع):[ضمنهع. (4) في (م ) : [ أضحيه ] . 
(5) في (م) : [ يستحقه ] . (7) في رم ) : [ الصدفة ] يدون الباء 
(7) في ( ص ) : [ فلذلك ع . (4) في زم ) : [ ظلم يكن ] . 


(5) في (م)ء( ع ) : [ بتحلية ] ؛ وفي ( ع ) : [ ضمان ] ء مكان المخبت . 


للف 


كسر المحرم لبيض فرخه ميت 


يعوو - قال أصحابنا : إذا كسر بيضًا فه فرع ميت » لا بعلم أنه مات قبا 
بر[ ضمن قيمة بيض فيه فرخ 297 . 1 

ووو - وقال الشافعي : لا ضمان عليه 9© , 

,بو - لنا : أن الكسسر ] 99 سبب الإنلاف في الظاهر (» » فازمه الضمان » كما 
و رب بطن ظبية فألقت جنيئًا ميقا ٠‏ 

,بوي - ولأنه © كسر ييضة فيها فرخ لا يعلم 29 موته » فصار كما لو علم أنه الم 
ينفخ فيه الروح ٠‏ 

ب - لجرا : بأن الفرخ ليت لا قمة له فلا يجوز أن يضمنه ع كما لواف 
سائر الميتات ٠‏ 

- قالوا : لو علمنا أن الرخ كان ميا لم يضمنه » ونا الخلاف إذ ل مام 
ام دوي لهل بل اندر لواب ه30 ' 


ممع 


لوي او 
فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( 80/7 » وم )ء البناية مع الهداية ا وت 
الأنبرء ( 554/١‏ ) حاشية ابن عابدين » ( 5175/1 ) ٠‏ 

ا ا 0 
كره لزمه قيمته » هذا مذهينا » وبه قال إلماء كانة إلا لمزني وداود راجع تفصيل 
بيض ,| لنعامة يصيبه انحرم ( ١11/17‏ سد 
المدرنة » ( 1/لام7 )ء بداية نهد , كتاب الحج » القول في أحكام جزاء الصيد ( رربم ١)‏ لضي ء 
م ل وو 
بالآتار ع كناب احج ( كه 1311-1 2 بالة رنحة) ٠‏ 

() ما بين المعكويين ساقط من ( م ) * ( غ2 * 

() في م )مراع ع : و اليواب في الظاهر ع ناف 1 7 
(ه) ني رس ) + زولاعء مكان : [ ولأة] ' 
ا ل نضا 


||| مساله 
حكم قتله مالا يؤكل لحمه 
٠.‏ - قال أصحابنا : إذا قتل المُحْرِمٌ ما لا يؤكل لحمه من الصيد مبتدنًا بقتله : 
فعليه الجزاء إلا الأشياء الخمسة التي ورد الشرع ياباحة قتلها للمحرم © . 
4 - وقال الشافعي : كل مُحَومٍ الأكل غير ( مترلدٍ من مباح : فلا جزاء في 
قتله » فأما الحم المتولد من مباح ومحرم ٠‏ كالشهع , وامتولّد 27 من الحمار الوحشي 
والأهلي : ففيه الجزاء 29 . 
7 - لنا : قوله تعالى : 9 ييا أل لذن اموا لا قثوأ اليد وم ري 4 *9, راسم 
الصيد في اللغة : ما كان من جنسه ممتنمًا متوحضًا » وهذا موجود في المأكرل وغيره . 


(1) اختلفت الروايات في تحديد الأشياء الحمسة التي يجوز للمحرم قتلها دون جزاء » قال الحنفية : رمي 
المبتدثات بالأذى , كالكلب العقور وما في معناه : كالذئب » والمية » رالعقرب » والحدأة » والغراب . وفي رواية : 
الفأر . راجع تفصيل المسألة في : أحكام القرآن للجصاص » سورة المائدة باب ما يقطه اغحرم ( 478/7 : 139 ): 
المبسوط , ( 15-4 ) , تحفة الفقهاء . باب آخر ( ٠ 477/١‏ 414 ) , فتح القدير مع الهداية ؛ وبذيله 
العناية . ( 85-4/8 ) ء البناية مع الهداية , ( 6/م7-.4" )ء مجمع الأنهر ( 2559/١‏ 5010 ). 
(1) قوله : [ محرم الأكل غير ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش . 

(") في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ كالسبع المتولد ] » مكان المثبت ء هو تصحيف . الشمع : بكسر السين المهملة 
وسكون الميم » ولد الذئب من الضيع . قال ابن العربي » والقرطبي : وهو المتولد يين الذئب والضيع ؛ وقال ابن 
قدامة : هو ولد الضبع من الذئب . راجع في : أحكام القرآن لابن العربي ( 777/7 ) ٠‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ( 4/7 ٠‏ ) ؛ الكافي لابن قدامة ( 411/١‏ ) ء المصباح اتير » مادة : سمع ( ٠) 7195/١‏ 

(4) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ والوحش والأهل  ]‏ مكان : [ الوحشى رالأهلي ] . راجع تفصيل المسألة في : 
الأم» في ما لا يؤكل من الصيد ( /.4 6 9)ء مختصر المزني ؛ باب ما يحل للمحرم ققله ص" 
حلية العلماء ؛ باب الإحرام وما يحرم فيه ( 5/7 ؟ » 50 ؟  )‏ المجموع مع المهذب » باب الإحرام وما يحرم 
فيه ( 4/87 لاص ء عاط » 84 ) » راجع المدرنة » كتاب الحج الثاني ( 754/١‏ ) : المنتفى ؛ في ا 
يقتل المحرم من الدواب ( 770/5 ؛ 571 ) » الكافي لابن عبد البر » باب ما لا جناح على الحرم في فعله 
(785/1 )ء بداية امجتهد , في القول في جزاء الصيد ( ١//ا©‏ ء 57 ) ء أحكام القرآن لان العربي * 
سورة المائدة ‏ الآية السادسة والعشرون » ( 773/5 » 717 ) ء الجامع لأحكام القرآن للقرطي ٠‏ تفس 
السورة » الآية ( 50 ) ( 700-7:7/3 ) » الكافي لابن قدامة ؛ باب محظورات الاحرام ( 111/١‏ )' 
المغني . باب ما يتوقى وما أبيج له ( 19-811/9م ,كفا لزنه )ل 

(ه) سورة المائدة : الآية © ,. 


ري ول مالا يؤكل لحمه سسسب يي سس 4 ا 

موه - ولآن العرب إن كانت وضعت الاسم لما نقوله "١‏ فالآية عامة , وإن كار 
وضعت الاسم للمأكول ٠»‏ فقد كانوا يعتقدون إباحة كل الحيوان إلا أم بين ل 
يجب أن يكون الاسم موضوءعًا عندهم للسباع . 

- فإن قيل : الآية تقعط 50 

4 - فإن قيل : الاية تقتضي الصيد الذي يضمن ممثله » والسيع لا يضمن بثله » 
فلم تتناوله © الآية . 

ووو - قلنا : المثل عندنا هر القيمة » وقيمة السبع للحم لا تتجاوز شاة ؛ لأن الحم 
الشاة خير من لحمه ؛ فإذا قد تناولته 2 الآية في ضمانه بالمثل الذي هو القيمة وإن 
قصرنا قيمته على الشاة نما ذكرناه من المعنى . 

- قالوا : الآية تناولت صيدًا حرم بالإحرام ؛ لأنه قال : <( لا تَقثوا اميد وك 
ْم #ء وما لا يؤكل لحمه مُحَومٌ قبل الإحرام » فكان اصطياده وقتله لدفع ضرره » 
والانتفاع بجلده وقطع لحمه بخلافه » ويدل عليه : قوله عليه الصلاة والسلام : ه خمس 
يقتلهن امحرم في الحل والحرم » 2*7 , وا محصور بعدد يدل على نفي ما سواه على قول كثير 
من أصحابنا » ولو ألحقنا بالخمسة غيرها » سقط فائدة الحصر وبطل ذكر العدد . ولأنه من 
جنس السبع 0 المتوحش لا يبتدئ بالأذى 9 غالبا » كالضيع . 


9 .] ني (م ): [ يقوله‎ )١( 

(1) في ( ص ) : [ أم حبين ] » وفي (م  )‏ (ع ) : [ أم حنين ] » . وأم تين : ويه على خلقة الحرباء 
عريضة الصدر عظيمة البطن وتشكيل الجاء قد تكون مثلثة كما أشار لذلك ني المخطوط أو مثلفة : تنطق بالحاء 
والجيم والخاء وانظر اللسان مادة حبن ( 85/75 ) . 

() في (م ) : [ فلم يضاوله ع . 

() في (م) ٠2ع)‏ :1 تناول ع » مكان : [ تناولته ] . 

(5) أخرجه البخاني في الصحيح كتاب الحج , باب ما يقل احرم من الدواب ( 714/1 ) ؛ ومسلم في الصحيح 
كتاب الحج , باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ( 83/5 -.8201 ) ؛ الحديث 
(10- لامجك ددع رلامركة دوع رع .لع (1لا-ولال؟؟11 )» والترمذي من حديث عائدة » 
في السان كتاب المج » باب ما يقتل المحرم من الدواب ( 1/8 ) ؛ الحديث ( 809 ) : والنسائي في السنن 
كتاب مناسك الحج , في ما يقتل امحرم من الدواب قل الكلب العقور ‏ وفي قتل الحية ( 181/6 © 184 ) ؛ دي 
تل الفأرة في الحرم ( ١0‏ ١؟‏ ) » وأبو داود من حديث ابن عمر » وأبي هريرة ( ضف ) » في السنن كتاب الأداسلك ء 
باب ما يقثل حرم من الدواب ( 413/1 ٠)‏ وابن ماجه من حديث عائشة » لين عمر ( #) » 
الناسك , باب ما يقل المحرم ( ٠١1/5‏ ) . الحديث ( /7041 2 5048) - 

(3) في رص ) : [ المتتع ع , مم في رمك رع :( بالأض ]+ 


في السنن كتاب 


تسلف 


2 

40و - ولأن كل ضمان يتعلق بالضبع يتعلق بالنمر والبازي ؛ أصله : الضمان لمق 
الادمي . 

»4 - ولأن امم من الصيد على ضريين : متولد » وغير متولد , ٠‏ فإذا كان في 
أحدهما ما يجب به الجزاء كذلك الآخر . 

- ولأن الطير أحد نوعي الصيد » فجاز أن يجب الجزاء ( بقتل ما لا يزكل 
منه . أضله : الدواب . 

.هه - احتجوا بقوله تعالى : 8 وَعرْمٌ علد سيد الي ما ذنكز عزنا م 
فحصل للمحرم بحال الإحرام ٠‏ والذي يتخصص تممه هو للأكول » فأما ما لا كل 
فحرام بكل حال . 

١ه‏ وه - قلنا : التحريم لا يجوز أن يتعلق بالعين » وإنما يتعلق بأفعالنا » فتحريم الصيد 
إنما [ هو ع © تحريم الاصطياد ؛ لأن ذلك فعل الصائد , يقال 29 : صاد يصيد صينًا » 
واصطاد يصطاد اصطيادًا © . 

457 - فإن قيل : قوله : [ صيد البر] يدل على أن 22 المراد به : الصيد © دون 
الاصطياد ؛ لأن الصيد الذي هو الفعل لا يضاف إلى البر . 

#موو - : العربع تضيف 22 بأدنى ملايسة . فلما كان البر موضع الصيد 
لسو بع : « بْلْ مَك للٍ وَاَلتّهَارٍ ‏ © والمكر لا ييقى 
حتى يضاف <( ١‏ إلى الزمان » لكنه لما وقع فيه أضافه إليه . 

44 - قال الشاعر » وهو أبو ذؤيب 20 : 


. في (م )ء ( ع ) : [ بالجراء ع بزيادة الياء‎ )١( 


)١(‏ سورة المائدة : الآية 945 . رى الزيادة من (م ) © 2ع )ل 
() في (م ) : [ تقال ع (0) في ( م ) : [ اصطادا ] » مكان : [ اصطوادا ] ٠‏ 
(0) لفظ :على ] ساقط من (م) ؛ (ع)» ولفظ: [أن] ساقط من صلب ( ص ) وامتدركه اناسخ في اهام . 
(7) في زم ) : [ للصيد ع . (5) في (م): [ يضيفاع. 
(5) سورة مبأ : الآية 78 . )٠١(‏ في (م) :[ تضاف ع. 


)1١(‏ في (م) 2 (ع) : أبرذؤيب شعرء بزيادة : شعر إلا أن في (م) : دؤيب » مكان : ذؤيب » وهوتصحيف . أبو 
ذؤيب : هوخويلد بن خالد بن محرث . أبوذؤيب الهذلي » شاعر مخضرم, أدرك امجاهلية والإسلام » قدم المدينة عند 
وفاة اتبي مَك فأسلم وحسسن إسلامه ‏ وسكن بالمدينه ؛ وعاش إلى أيام عشمان هه . مات بمصر» وقيل : وأفريقية في سنة 
سبع وعشرين . راجع ترجمته في : معنجم الأدباء , لياقوت ( 8/١١‏ ) : الأعلام » للزر كلي ( 0500:150١‏ 


قتله مالا يؤكل لحمه 
حك بي _777اتاا 5070 
وكنت كعظم العاجمات |اكتنفنه بأطرافها حتى استدقٌ تحولها 20 
إذا كوكبٌ الخرقاء "© لاح بسحوة ١‏ شهيل أساحت عَؤْلها ني العرائب 09 
ووةة - ومعلوم : أن العظم لا يلابس العجم إلا في حال الفعل » ثم أضافه إليه 
لنفس الملابسة . 
6و4 - فأما قوله تعالى : 9 لا قثأ أصَيدَ وَلسّم حي 4 , فإما حملناه "© على 
الصيد » بدلالة : وهو أن القتل لا يقع في الفعل » ٠‏ وإنما يقع في الحيوان . 
امه - قالوا :روي أن لني لقال : 9 خمس يقتلهن حرم في ا حل والحرم »00 , 
قنص على الادنى من كل نوع لينبه به على الأعلى منه » كما قال تعالى : « نلا تَثل 
م1 أي 4 27 , ثم ذكر الكلب » وهو مشتق من التكلب » وهر العدوان . 
وروي : أن النبي يِه دعا على عتبة بن أبي لهب » وقال : 9 اللّهم سلط عليه © 
كلبا من كلابك » فسلط اللَّ عليه الأسد فقتله » © , قثبت أن السبع يسمى كلها ء 
والعكلب موجود في كل السياع » فاقتضى الخبر جواز قتلها 
مو هه - قلنا : لو أراد التنبيه 20 بها على غيرها لم يحصرها بعدد » وكيف يقال : 
إنه 2 ذكر الأدنى لينبه على الأعلى » وقد ذكر الحية وهي أعلى نوعها » وذكر 
الغراب » والفأرة » وهما دون التوع ؛ فسقط ما قالوه . 
4ه - فأما قولهم : إن الكلب مأخوذ من التكلب » إطلاق الاسم يتناول الكلب 
المعروف » ولهذا يكذب من قال : رأيت كلاء إذا رأى أسدًا 209 , وهذا المفهرم من قوله 
)١(‏ في ( ص ) ٠(م)‏ ٠(ع‏ ) :1 الكاحمات السعه ] , مكان : [ العاجمات اكتنفنه] . وهذا اليت 
ذكره ابن منظرر ؛ في لسان العرب » في مادة : [ عجم ] ( 5851/4 ) ٠‏ 
(1) في (م ) : [الحرفا ع ء وفي زع ) : [ لحرا ] . 
(7) ويلاحظ اختلاف القافية في البيتين واتفاق الوزن » وهو بحر ( الطويل ) ٠‏ 
(؛) في (م)٠(ع)‏ : [ حملا ] بدون الهاء . 5 
(©) تقدم تخريجه في هذه المسألة . (3) في رص ) : [ الأفى ] ٠‏ 
(/) سورة الإصراء : الآية 378 . (م) في رم) : عليها ] . 
() هذا الحديث ذكره الييهقي في الكبرى كتاب الحنج » باب ما للمحرم قتله من دواب البر في المل والحرم ٠‏ 
)٠١(‏ في (م ) : [ التشبه ] » وفي ( ع ) : [ التشبيه ] . 
)1١(‏ الخبت من رم) ٠(ع).‏ 
)ني رم)برع):[الأسدع, 


1" سس كتان ال 
عليه الصلاة والسلام  :‏ طهور إناء أحدكم إذ | ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا , 0, 
وقال الله تعالى : « وَكبُهُم بيط وَبَعَبْهِ الوَصِيدٍ © 29 . 

.+4 - فأما دعاء النبي يلت على عُتْبة فإنما © سأل الله كفايته على أهون الوجره. 
فكفاه ما هو أوحى © وأعجل . 

لحوو - احتجوا : بحديث أبي سعيد الخدري #5 قال : « سكل رسول الله قم ما 
يقتل المحرم ؟ » فقال : الحية والعقرب والغراب والحدأة "© والفويسقة , والكلب العقو, 
والسبع العادي » 29 , 

- قلنا : هذا رواه أبو داود » عن أحمد » عن هشيم ؛ عن يزيد بن أبي زياد, 
عن 7 عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي © , عن أبي سعيد الخدري . 

445 - ويزيد بن أبي زياد طعن عليه ؟) مخالفونا حين رُويّ عنه [ خبر] "© رفع 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح » كتاب الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب ( 574/١‏ ) ؛ الحديث ( 911/95 )؛ 
وأبو داود في سننه » كتاب الطهارة » باب الوضوء بسؤر الكلب رقم ( ٠١‏ ) - والإمام أحمد في السند 
(4207/1 ) كلهم من حديث أبي هريرة #* . وانظر : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ابن الحاجب لابن كثير؛ 
تحقيق عن الغني بن حميد بن محمود الكبيسي ص718 دار حراء بمكة » الطبعة الأولى 1405 ه - المعتبر 
في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي » تحقيق حمدي السلفي ص44١‏ دار الأرقم الطبعة الأولى 
84 مم - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملفن » تحقيق عيد اللّه بين سعاف اللحياتي ( 514/١‏ ) دار 
حراء » الطيعة الأولى 1585م . (؟) سورة الكهف : الآية 18 . 

(9) في (م) : [ ضماعء وفي (ع ) : [ فلما ع مكان  :‏ فإقا ع . 

(4) في (م ) : [ فكفارة ] » مكان : [ فكفاه ] » وهو تصحيف . وأوحى بعنى أسرع » الوحي : بالقصر 
والمد : السرعة ء يقال : موت وحي . أي سريع . وشئ وحي : عجل مسرع . راجع في المغرب ء مادة 
الإيحاء ص48 ء وفي لسان العرب » مادة : رحي ( 4188/5 ) » المصباح المثير ( 755/5 ) ٠‏ 

(0) قوله : والغراب ساقط من ( م ) ؛ ( ح ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسسخ في الهامش » وقوله 
[والحدأة ] ساقط من (ع  )‏ 

(7) أخرجه أبو داود في السغن كتاب المناسلك » باب ما يقتل المحرم من الدواب ( 417/١‏ ) » والترمذي في 
السنن كتاب الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ( 184/7 ) » الحديث ( 258 ) » واين ماجه في السغن ؛ 
كتاب المناسك , باب ما يقل المحرم ( ٠١85/5‏ ) الحديث ( لم50 ). 

(7) في (ع ) : [ وعن ] بالعطف . 

(8) في جميع النسخ : أبي نعيم البلخي . وهو تصحيف . والصواب ما أثينتاه من كتب الحديث - 
(1) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) (٠‏ ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش 
)9١(‏ ني (م)٠(ع):[‏ رويت عء مكان : [ روى ١]‏ والزيادة من ( م 6 ٠‏ 


ركم قله مالا يؤكل الحمه سسب ب ب ف 
اليدين » وذكروا عن سفيان ابن عبينة : أن أهل الكوفة لقنوم فتلقن © . ومن يتلق إذا 
لقن كيف يوثق بخبره 7" ؟ » فما بالهم يطعنون على من روى ما يخالف مذهبهه ؛ م 
يسكتون 7"" عن الطعن فيه إذا / ما روى ما يوافقهم ؟ ثم هذا الخبر قد رواه ابن عمر من 
طريق صحيح » وذكر فيه خحمسا ؛ » ولم يذكر السبع » وكذلك رواه هشام بن عررة . 
عن أبيه » عن عائشة ') فالرجوع إليه أولى » ولو ثيت احتمل أن يكون المراد به السبع 
الذي وجد منه العدوان » وعندنا إذا عدا جاز قتله . 

4 - قالوا : السبع عاد » في حال عدوه وفي غير حال عدوه 29 , كما يقال : 
فرس جموح » وسيف قطوع . 

6و - قلنا : حقيقة الاسم المشتق تقضي كمال 9© وجود الفعل ؛ وتناول الاسم 
له بعد مقتضى الفعل يحتاج إلى دليل . 

5 - فإن قيل : لو كان المراد ما يوجد منه العدران , لم يكن لتخصيص السبع 


5 
499 - قلنا : إنما خصه ؛ لأن الغالب أن ذلك يوجد من السبع دون غيره » فذكر 
ما يوجد منه غالبا . 


4 - قالوا : لأنه متولد من يبن ما لا يحل أكل شيء من جنسه ؛ فوجب أن لا 
يجب الجزاء بقتله » أصله : الذئب . 


- ) في (م ) ء( ع ) : [ لعنوه ) , مكان : [ لقنره ] » ولفظ : [ فتلقن ] ساقط من ( م ) ؛ (ع‎ )١( 
هو : يزيد بن أبي زياد الكوفي , مولى بني هاشم » قال يحبى بن معين : هو ضعيف الحديث » ولا يجيج‎ )1( 
به » وقال النسائي : ليس بقوي : وقال ابن المبارك : ارم به » وقال شعبة : كان يزيد بن أبي زياد رفاعا » توفي‎ 
٠ 59 كقف على الصحيح في منة ست وثلاثين ومائة . نظر ترجمته في : كتاب الضعفاء وامتروكين صس3‎ 
الترجمة ( 185 ) » كتاب الجرح والتعديل ( 510/4 ) : الترجمة ( 1114 ) : انجررحين ( 10/5 - 2081 ؟‎ 
الكامل ( 71/0/97 ) , الترجمة ( 7174/11 )غ ميزان الاعتدال ( 455/4 - 455 ) ؛ تقريب التهذيب‎ 
. ) 1814 ( الماع ء الترجمة‎ ( 

(5) في (م ) : [ يسملون ] ؛ رفي ( ع ) : [ يسبلون ] » مكان : [ يسكتون ] . 

(4) تقدم تخريجه من وجه ابن عمر وعائشة , ومن وجوه أخري في هذه المالة . 

(05) في ( ص ١)‏ (م) : [ عاديا ] بالنصب ٠‏ 

(7) في (م)٠(ع‏ ) : [ عدده]ء بدل : [ عدوه ] في الموضعين ٠‏ 

(7) في (م (٠)‏ ع ) :1 الأمر المشتق يقتضي حال ] » مكان امثيث ٠‏ 


اسلف 


كتاب الح 
جٍِ 


هه - قلنا : إن كان الحكم يتعلق بتحريم الأكل والمخولد © محرم . كذا أن 
الأصل تيم " , فهذا التخصيص لا معنى له . وا معنى في الذئب : أنه يسكن يقرب 
القرى والبلدان , ويبتدئ بالأذى غالبا » فيعم الضرر به » وهذا المعنى لا يوجد في غيره ؛ 
لأنها تأوي القفار 29 والجبال » فيقل 9» الضرر بها . 

+4 - ولأن الذئب ورد النص يإباحة قتله ؛ لأنه روي عن اين عمر أنه قال © 
الكلب العقور الذئب ؛ ؛ وليس كذلك ما سواه . فإن النص لم يرد ياباحة قتله » وهو 
من جملة صيد البر . 

- فإن قيل : فقد روي عن أبي هريرة فده : أنه قال : 9 الكلب العقور الأسد »© , 

"لاو - قلنا : هذا الحديث لم يثبت عند أصحابنا ؛ لأن زيد بن أسلم رواه عن ابن 
سيلان © » عن أبي هريرة » وليس يثبت عندهم . 

“الاوة - قالوا : أجمعنا : أن الذئب لا يجب الجزاء بقتله » فلا يخلو أن يكون 
سقوط الجزاء لأنه غير مأكول » وهذا يبطل بالمتولد » أو يكون لوجود العدوان منه» 
وهذا باطل ؛ لأنه إذا مُتل بالعدوان » لا شيء فيه © » فلم ييق إلا أن يكون سقوط 
الضمان لأنه بما فيه عدوان , وهذا 2 موجود في كل السباع . 


(1) في ( ع ) : [ الحكم يقتضي بتحريم الأكل المخولد ] . مكان المثبت . 

)ني رص):[يحم]. 

(7) القفار: يكسر القاف . جمع القفر» وهر الخلاء من الأرض ؛ لا ماء بها ء ولا ناس ولا ثبات , أرض قفرء 
وقفار : خالية » ويجمع أيضًا : ففور . راجع في لسان العرب » مادة : قفر ( ٠/0‏ ٠/97؟)‏ » المصباح المنير ( 488/5 )؟ 
المعجم الوسيط ( 7/:5ه/اء /81/ ) . (؛) في (م)2(ع): [فقب ]. 

(0) لفظ : [ قال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

() في ( م ) ؛ (ع ) : [ الكلب العقور الذئب وليس كذلك ما سواه ] » فإن التص لم يرد يإباحة قل الأسد 
مكان قوله : [ الكلب العقور الأسد ] وأثر أبي هريرة ( #ه ) : أخرجه الطحاوي في المعاني ٠‏ في كناب 
مناسك الحج ء باب ما يقتل الحرم من الدواب ( 154/9 ) . 

(1) زيد بن أسلم : هو زيد بن أسلم العدوي , مولى عمر ؛ ثقة » وكان برسل ؛ مات سنة ست وثلاثين - 
راجع ترجمته في : تقريب التهذيب ( 19/5/١‏ ) + الترجمة ( 197 ) . واين سيلان : هو جاير بن سيلان » 
مقبرل ؛ من الثالئة . راجع ترجمته في التقريب ( ١2١1/١‏ ) » الترجمة ( 8 ) . 

(8) لفظ : [ ققل ] الثاني » ساقط من (م ) ٠‏ ( ع ) و [ عليه ] , مكان : [ فيه ] . 


(1) لفظ : [ عدوان ] ساقط من صلب (م ) , واستدركه الناسخ في الهامش . وفي (م): ( ع ) : [ وهر ]» 
مكان : [ ومهقاع . 


تله مالا يؤكل لحمه 
وى هله مالا يزكل لحمه سس | | | 1 

ووه - قلنا : هذا قسم رابع » وهو أن "١‏ يبتدئ بالعدوان غالبا » وهذا لا يوجد 
في سائر السباع . 

وباوة - ثم القسم الثالث ييطل بالضبع ؛ لأن فيه عدوانًا » والتأذي به أكثر من 
التأذي 29 بالغراب وهو أشد عدوانا © » ومع هذا قد أوجبوا فيه فيه الجزاء . 

.اوه - قالوا : لو ضمن السبع لضمن مثله أو قيمته ء فلما لم يضمن بواحد 

منهماء دل على أنه ليس بمضمون . وتحريره : أن كل صيد لا يضمنه , لا ثله 9) ولا 
ا 0 : الاشياء الخمسة . 


بوة - قلنا : هو عندنا مضمون بقيمته ] 27 , إلا أنه يضمن ب بجهة اللحم دون 
غيرها ء وذلك في الغالب لا يزيد على شاة » وإفا يزيد قيمة السبع لما يقصد به من 
التفاخحر يامساكه أو التزين » وهذا المعنى لا يضمن » وهذا كما نقول في الجارية المغنية 
إذا غصبت : إنها تضمن 29 غير مغنية ؛ لأن الزيادة في ضمنها للغناء جهة محظورة » 
فلا يعتد بزيادة القيمة لاجلها . 


٠] في رم ) : رأنهعء مكان : [ أن‎ )١( 

) في رم ) : [البادى عء رفي (ع» : [ البازي ع » مكان : [ التأذى ] ٠‏ 

() في ( ص ) : [ أشد موبت ] بدون النقطة الثانية » وفي (م ) * ( غ2 : و أسد مؤنكع 
العنى في كا لحان , لعل للراد : [ أشد ضريا ] فأطاء لخت ري لا بين )ء بحلاف لاع 
(1) لفظ : [ صيد ] ساقط من ( ع ) وفي (م ) » (ع ) : [ بثله ] » مكانا : [ 0 
(©) ما ين المعكوفين ساقط من (ام ) 6 زع )ع ومن علب ( صن ) واستفركة لدج أ 

(1) في م ) : [إذا غصب ]ا وفي زم ) » (ع ) : [ إنها يضمن ) » مكان ليت ٠‏ 


ولا يستقيم 


004 - كتاب المي 


||| مساية 


حكم صيد المدينة وشجرها 


اوه - قال أصحابنا : ليس للمدينة حرم بمنع الصيدٌ وقطعٌ الشجر © . 

وماوة - وقال الشافعي : لا يقطع شجرها ولا يتعرض لصيدها » وهل يجب فيه 
الجزاء ؟ » فيه قولان » قال في القديم : يضمته . وقال في الجديد : لا شيء فيه . 

- وما هو الجزاء ؟ قال : سلب القاتل (© ء وما الذي يصنع بالسلب ؟ فيه 
قولان . أحدهما : يكون للذي سلبه 29 » والثاني : يتصدق به على مساكين 
المدينة . 

١م»ه‏ - قالوا : وكذلك وَجٌُ الطائف بمنع © من الاصطياد منه ؛ وقثل الصيد » 
وهل يجب فيه الجزاء ؟ قولان 29 . 


. ) 135/6 ( حاشية ابن عابدين , باب الهدي‎ » ) ٠١6/4 ( » راجع تفصيل المسألة في : المبسوط‎ )١( 
سلب القاتل : أي ما على القاتل من اللباس ؛ قال ابن الأثير : وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه‎ )١( 
مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها . راجع في : النهاية باب السين مع اللام ( 7410/7) » لسان‎ 
. ) 7١91/5 ( العرب , مادة سلب‎ 

(؟) في سائر النسخ : يكون الذي سلبه , والصواب ما أنبتناه . أي يكرن للذي أذ ثيابه » وقد ذكر الترري 
فيه ثلاثة أوجه » أصحها : أنه للسالب كالقتيل ٠‏ والثاني : أنه لفقراء المدينة » والثالث : أنه يبت المال . في 
شرح المهذب ( 180/9 - 140 ). 

(4) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ وكذلك فرخ في الطائف ممنرع ] » مكان الثبت . قال ابن الأثير : وج : موضع باحية 
الطائف » وقال الفيومي : وج الطائف : بلد بالطائف . وقيل : هو الطائف » وقيل : واد ينه ويين مكة . راجع في 
التهاية » مادة : وجج ( 154/0 ء 158 ) ء لسان العرب ( 4958/5 ) , المصباح المنير ( 595/1 ) - 
(5) قال النووي في شرح المهذب : قال الشافعي في الإملاء : أكره صيد وج » وللأصحاب فيه طريقان ؛ 
أصحهما : عندهم القطع بتحريه راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء » باب ما يجب بمحظورات الإحرام 
من كفارة وغيرها ( 77/7 ) » المجموع مع المهذب ء باب ما يجب في محظورات الإحزام من كفارة 
وغيرها ( 484-477/7 > 541 ) » فح العزيز مع الوجيز بذيل المجموع ( 090-517 ) » شرح السنة 
للبغري كتاب الحج » باب حرم المدينة ( 7٠4/9‏ ؛ 7٠١‏ ) . المنتقى » في أمر الصيد في المرم ( 585/5 )4 
قوانين الأحكام الشرعية ء الباب العاشر في زيارة قبر النبي يل وذكر الحرم والمواضع المقدسة صن8؟1 > 
الإفصاح » ( 546/١‏ .597 ) ء المغتى ‏ باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له ( 5615/5 - مهم )ء الكافي 
لاين قدامة . باب جزاء الصيد ( 450/١‏ ) . 


وى يد الاينة ووشجرها سس ا 
جه - نا قر تعلط و عت تتا 6 90 , وهر عم . 
مووه - ولأنها بقعة 7" يجوز دخولها بغير [حرام ‏ فلم يمنع من قثل صصيد 

شجرها » كسائر البلاد . 
وده - ولأنها بقعة لا تصلح 7" لأداء نسك » كسائر البقاع . 
هدو - ولان كل مرضع لا يجوز ذبح الهداى فيه لا يمنع من أخذ صيده . 
لوه - ولأنه موضع لا منع من قتل الأسد والنمر فيه 29 » فلا ممنع من قثل الضبع 

والسبع 2 فيه . أصله : بيت المقدس . 
بوه - ولأنه نوع حيوان يُحكم اصطياده في المدينة وبيت المقدس سواء . أصله : 

ما لا يؤكل . 
م44 - رأما الدليل على أنه لا جزاء فيه : فلأنها بقعة لا يضمن صيدها بالقيمة » 

فلا يجب بقتله شيء () , كسائر البلاد . 


ها وقطع 
ل 


ووه - [ ولأن كل موضع لا يضمن سباعه بالجزاء , لا يضمن سائر صيرده 
بالجزاء . كسائر البلاد ] © . وبهذه الدلائل يسقط ما قالوه في وادي وج " . 

4» - احتجوا : بما روى على ضيه أن النبي يِه قال  :‏ المدينة حرام من عائر إلى 
ثور 29 , لا يختلى خلاها » ولا ينفر صيدها , ولا تحل لقطتها إلا لمن ينشدها , ولا 
يصلح فيها حمل السلاح ولا قطع الشجر إلا لرجل ؛ [ يغلف بعيره ] :" . 

1 - وفي حديث جابر ضقه : « أن النبي عه قال : إن إبراهيم حرم مكة ٠‏ واني 


٠ ] سورة المائدة : الآية 1 » في ( ع ) : [ فإذا ع » مكان : [ رإذا‎ )١( 

(5) في (م ) وزع ) : [ ولا بقعة بها ] , مكان : [ ولأنها بقعة ) . 

0) في (م) : [لا يصلح ع . )في زم)ب(ع):[مه]ء 

(0) قوله : [ والسيع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 

(1) في (م)ء(ع):[صيدعء مكان :[[شيء]. ٠‏ 

(7) ما بين القوسين ساقط من ( م  )‏ ( ع )» ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 

(0) في (م)؛(ع):[ وادي فرخ ]. , 5 

(5) في (م ١)‏ رع ) : [ الدية من عدر إلى ثور ] » مكان :31 الك بر ب وبي ب سم 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح كناب الفرائض © ماب إثم من رأ من جنا لا اوور رون اك 
3 300 فن كناب 

الصحيح كتاب الج باب فضل المدينة ( ؟/غ 94-88 )» الحديث (477/ ١‏ راد 0 

اسك . باب في تحريم المدينة ( 8/1 . 8 ء 01١‏ ) . وما بين الفوسين ساقط من '١‏ صل والزيادة من 


5555/5 


كتاب الحج 
حرمت المدينة [ ما بين لابتئِها ] , لا يعضد 7( عِضَاهُها ولا يصاد صيدها » © , 

4ه - [ قلنا : هذه أخبار آحاد » وإثبات الحرم أمر تعم به البلوى » فلابد أن ينه 
النبي كته بيانًا عائًا » ولو فعل ذلك لنقل سبب البيان ] 29 » فلما لم ينقل إلا من جهة 
الآحاد لم يجز إثبات التحريم بها . 

444 - ويجوز أن يكون عليه الصلاة والسلام منع ذلك عن ©) أهل المدينة حتى 
لا يضيق عليهم معاشهم » ويشاركون في مباحاتهم . نظرًا لهم ورققًا بهم . وكذلك 
الجواب عن حديث غُرْوة بن الزبير "© , عن أبيه  :‏ أن النبي يِه لما نزل بو "© قال : 
« عِضَاهُها وصيدها حرام محرم ٠‏ 29 , ألا ترى : أن هذا الخبر يقتضي التسوية ين 
الطائف رجن حرم الله تعالى: الدي: حتعيه لتسظيم.» نوجنعله آمك + وعظم. حرمت + 
وأوجب على جميع الناس قصده . ومثل هذا لا يثبت بأخبار الآحاد . 

4 446 - احتجوا © في وجوب الجزاء : ماروي أن سعد بن أني "© وقاص طن رأى 
رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرمه رسول الل يك فسلبه ثيابه » فأتى مواليه يكلموته في 
ردهاء فقال سعد : سمعت رسول الل َك يقول : 9 من رأى رجلا يصيد في حرم المديئة 
فليسلبه ثيابه » ولا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله كد فإن أردتم ثمنها فخذوه , © . 


(1) الزيادة من صحيح مسلم ء وفي ( م ) : [ ولا يعضد ] بالعطف . 

(؟) أخرجه مسلم بهذا اللفظ ‏ في الصحيح في كتاب الحج » باب فضل المدينة ( 497/7 ) ٠‏ الحديث 
1١77/458(‏ )ء والبيهتي في الكبرى كتاب الحج . باب ما جاء في حرم المديئة ( 1848/8 ) 
(1) ما ين المعكرفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامشن . 
(5) في (م (١)‏ ع ) : [ من ] وما أنبتناه من ( ص ) وهو الصواب . 

(5) ني (م)ء(ع) : [عروة عن الزور ] . 

(7)في (م)(ع):[ ضحعء مكان : [ برج ]. 

(1) أخرجه أبر دارد في السنن كتاب المناسك , باب بعد باب في مال الكمية ( 0.59/١‏ ) ؛ وأحمد في 
المسند » في مسند الزيير بن العرام ( ٠ ) ١75/١‏ والببهقي في الكبرى كتاب المج » باب كراهية قتل الصيد 
وقطع الشجر برج من الطائف ( ٠١٠/9‏ 

(8) في ( ص ) : [ بخبر الآحاد ] » مكان : [ بأخبار الآحاد ] , وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ احتجوا بما روى علق 
أن النبي عق قال ع . بزيادة ما بعد [ احتجوا ] . (4) لفظ : [ أبي ع ساقط من (ع ) ©802٠‏ 
)٠١(‏ أخرجه مسلم وأبو داود بألفاظ متقارية » في السنن كتاب المناسسك , باب تحريم المدينة ( 81/1 ) » والييهقي في 
الكبرى كتاب الحج ؛ باب ما ورد في سلب من قطع من شجر حرم المدينة أو أصاب فيه صيدًا ( 0199/6 ١)‏ في 
الصحيح كتاب الحج » باب فضل المدينة ( 851/5 ) ؛ الحديث ( 15314/111). 


حكم صيد المدينة 7ربتبتتااتاتا تت 000 

ووو - قلنا : هذا يجوز أن يكون قاله عليه الصلاة والسلام في الحال 37 التي 
كانت العقوبات تتعلق [ فيها ] ”2 بالأموال , فأوجب في حريسة الجبل © عن أمر 
مثله » وأوجب على السارق أن يبتاع 29 . وقد نسخت هذه الأحكام ؛ واستقر الضمات 
ني المتلفات بقيمتها أو مثلها » فسقط الاحتجاج . 
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(0) في (م ٠)‏ (2ع): [ لجال ع . 
(1) في ( م ) : [ يتعلق ع » والزيادة : أنيتناها لمقتضى السياق ٠‏ 

3 شأة قبل أ 
(6) في اع ) : [ حربية الجيل ] , وهو تصحيف . وحريسة الجبل : هي الشاة ال موري ب بوم م 
تصل إلى مأواها » فتسوق من المبل . راجع في : مقابيس للقة باب الاك ال" ثري ,لو يي ( 
مغرب في الحاء مع الراء ص ١‏ 11 » المصباح امثير ( 156/1 158 ) » التهاية ( 2730/1 ؟ العمرب 
مادة حرس ( 897/9 ) . 1 0 
(4) وبؤد هذا ماروا انسائي ملظ : سل رسول ال حك : في كم تقطع ا ل ا يل 
نصر معلق » فإذا ضحه الجرين قطعت في شمن الجن , ولا تنطع في حريسة اليل » فلا أوى للراج »لست في 
لمن انحجن ء في الجتهى [ كتاب قطع السارق ] » في الشمر المعلق يسرق ( 21/8 + 88 6 . 


لكلف كناب لبخ 


] مسانة 


حكم المحرم الملضطر 


وه - قال أصحاينا : إذا اضطر امحرم إلى أكل الميتة أو قئل الصيد للأكل : فإنه 
يأكل الميتة ولا يذبح الصيد . 

اوه - وروى الحسن عن أبي حنيفة : إذا اضطر إلى ذييحة محرم أو أكل (" مينة 
فإنه يأكل أيهما شاء . 

8ووة - وذكر أبو الحسن في « الجامع » عن محمد : أنه يأكل ذبيحة اللحرم . 

4ه - وفي المنتقى عن أبي حنيفة : أنه يأكل ذبيحة المحرم من الصيد ولا يأكل 
الميتة 29 , 

. 29 وقال الشافعي في أحد قوليه : يأكل الصيد‎ - ٠ 

- لنا : أن الصيد محظور من وجهين , أحدهما : الإحرام » والثاني : أنه 
ميتة » والميتة محرمة (؟» من جهة واحدة » ومن دفع إلى تناول أحد © المحرمين » كان 
تناول ما حظر 2١7‏ من جهة واحدة أولى جما “حظر من جهتين 29 » كما لو وجد ميتة (8© 
وخنزيرًا لذمي » لا يؤمر بذبحه » أو ميتة وكلب صيد لغيره . 


)ني رص)ء(م):[وأكلع. 

(1) قال العيني في البناية : ولو وجد امحرم صيدًا أو ميتة يأكل الميتة » وبه قال مالك وأحمد والثوري ؛ وقال أير 
يوسف والشعبي : يأكل الصيد ويزدي الجزاء . راجع تفصيل المسألة في : كناب الحجة ‏ باب امحرم يقتل الصيد أو 
يدل عليه أو يضطر إلى اميتة فيأكلها ( 1784/5 ) ٠‏ المبسرط » (  ) ٠١5 ٠ ٠١8/4‏ البناية في شرح الهداية ٠‏ 
(741/4)» درالمنتقى بهامش مجمع الأنهرء باب الجنايات ( ٠/1‏ ؟) » حاشية اين عابدين » ( 519/5) ٠‏ 
(؟) راجع المسألة في : حلية العلماء » ( 71/0/17 ) ؛ المنتقى في ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد ( 544/1 )؟ 
الكافي لابن عيد البر » باب ما ينهى عنه حرم من الصيد ( 51/١‏ ) ء بداية امجتهد . في القول في التروك 
(44/1؟)ء الإفصاح » ( الكقكل)ء الغي , ( «إوام ) . 

(؟) في (ع ) :[ محظورة ] . 

(5) في (م) ٠(ع‏ ) : [ أخذه ], مكان : [أحد ] » وهو تصحيف 

(7) قرله : [ ما حظر] ساقط من ( م  )‏ ( ع ) : ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامشن . 
() قاعدة : تناول المحظور من جهة واحدة أولى مما حظر من جهتين 

(8) لفظ : [ ميتة ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


.حكم النحرم المضطر 


لففلف 

» ولأنه لو اضطر إلى أكل ميتة أر قتل حيوان يجب بقتله كفارة . وأكله‎ - ٠... 
. زكان أكل الميتة أولى . أصله : إذا اضطر إلى أكل الميتة أو قتل الآدمي‎ 

م...٠؟‏ - ولأنه واجد لا يسد 20 به رمقه » فلم يجز له قتل الصيد حال إحرامه 
زيؤكل 29 , أصله : إذا وجد شاة تركت التسمية عليها عمدًا . 

٠...‏ - ولأن الله تعالى حرم الصيد ولم بيين حال الضرورة ء وحررّم الميتة 
واستنى 29 حال الضرورة » فالذي أطلق تحرعه أولى بالترك . 

ه..٠٠‏ - ولأت الصيد منع من أخذه ومن قتله ومن أكله » وا ميتة ممنوع من أكلها , 
فتناول ما حظر من وجه واحد أولى . 

. فإن قيل : إن 247 ذبيحة المخرم مختلّفٌ في تحريها‎ - ٠... 

٠...‏ - قلنا : قد اتفق على تحريمها في حق المحرم وأخذه وقتله » فيتفق على تحريمه 


أيضًا . 


م». 


يي عمسم 
)١(‏ في (م):[م يسد]. 5 

وف لقنت + ٠اع)2‏ 
7" قرله :و الفاكل ]ساف من فيلت لإرضع وتناركه نادبع قن الهانشن وفي (م) 60١‏ 
[للقلع, مكان : [ للأكل] 
(5) في رع ) : [ وأبان ] » مكان : [ واستخنى ] ٠‏ 
(4) لفظ : [ إن ع ساقط من صلب ( ص ) واستشركه الناسخ في 0747 3 


بالف 


||| مساية 


كتاب الم 


إحصار المحرم بعد الوقوف 


, © قال أصحابنا : إذا أحصر بعد الوقوف . فليس بمحصر‎ - ٠. 

و١٠‏ - وقال الشافعي : هو محصر © . 

- لنا قوله عليه الصلاة والسلام : 9 من وقف بعرفة ساعةٌ من ليل أو نهارء 
فقد تم حجه 00© » وتمام الحج يمنع الإحصار والفوات / 3 

١‏ - ولأنه سبب للتحلل قبل استيفاء موجباته فوجب أن لا يثبت بعد 
الوقوفء أصله : الفوات . 

- ولأنها حالة لا يثبت الإحصار فيها © بالمرض ء فلا يثبت بالعذر , 
أصله : إذا طاف قبل الرمي . 

. ولأنه عذر صدَّه © عن البيت فلا يثبت به إحصار بعد الوقوف » كالمرض‎ - ٠ 

64 - احتجوا : بقوله تعالى : 9 فَإِنْ ُحَهِرْحٌ قا أسْتَيسَرٌ وِنَ مني 4 7" , ولم 
يفصل بين أن يحصر قبل الوقوف أو بعده . 
)١(‏ راجع المسألة في : الأصل » باب المحصر ( 414/1 ) ء الجامع الصغير » باب في الإحصار ص19 : 
مختصر الطحاوي » باب الفدية وجزاء الصيد ص 77 » المبسوط , ياب المخصر ( 4/4 ١١‏ ) ء بدائع الصنائع ؛ 
فصل : وأما بيان حكم المحرم إذا منع عن المضي في الإحرام ( 17/5 ) , فتح القدير مع الهداية وبذيله 
العناية : باب الإحصار ( 174/5 ) . البناية مع الهداية » باب الإحصار ( 4١١ ٠ 4٠١/4‏ ) . حاشية ابن 
عابدين » باب الإحصار ( 341/5 ) . 
(5) لفظ : [ هو ] ساقط من ( م  )‏ ( ع ) . راجع المسألة في : الأم , باب الإحصار بالعدر ( ؟/155)* 
امجموع مع المهذب . باب الفوات والإحصار ( 794/8 ؛ 0١‏ : 809 ) : قتح العزيز» في القسم الثالث من 
كتاب الحج في اللراحق ؛ بذيل المجموع ( 1١ ١ ٠١/8‏ ) . راجع المدونة في كتاب الحج الثاني ( )5140/١‏ 4 
امنتقى » في ما جاء فيمن أحصر بعدو ( 595/5 ) , الإقصاح ( 5837/١‏ - 545 ) ء المفني ( 85/5) ٠‏ 
(؟) هذا جزء من حديث عروة بن المضرس » الذي تقدم تخريجه في مسألة ( 40 ) : وله شاهد من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي وقد سبق تخريجه في مسألة ( 815  )‏ 
(؛) لفظ : زر فيها ] ساقط من (ع ) . 
(0) لفظ : [ عذر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » رفي ( م ) 2١‏ ع 6 
[قصدة]؛ مكان : [ صدمم . (1) سورة البقرة : الآية 145 . 


يمار ارم بعد لوف بإب بإ ام 
ه١١٠‏ - قلنا : قال الله تعالى : « ويا تلع وال لم قال :طن 
نيرب » » فكأنه قال : عن إتمامهما . ومن وقف بعرفة تم حجه , فلا تناوله الآية , 
- قالوا : الآية خرجت على سبب » وهو حصر المشركين رسول الله يق 
عن البيت وكان معتمرًا » والحاج بعد وقوفه بعرفة (© في معناه . 

0 - قلنا : لا نسلم أن الحاج بعد الوقوف في حكم المعتمر ؛ لأن المعتمر 
تلحقه مشقة يكن الصبر عليه ٠‏ ره الاشاع من الطب واللبس 50 ومكن الصر 
عنهما على وجه لا يلحقه فيه ضرر لا صبر عليه فلذلك © لم يجز له التحلل . 

- قالوا : لأنه مصدود عن البيث بغير حق ‏ فوجب أن يجوز له التحلل » 
أصله : إذا صد © قبل الوقوف ء وأصله : المعتمر . 

٠‏ - قلنا : المعنى في الأصل : أنه يلحقه المشقة بالبقاء على الإحرام للصبر على 
محظوراته » فجاز أن يتحلل ؛ وبعد الوقوف يجوز له التحلل إذا مضت أيام الرمي » فلم ببق من 
امحظورات إلا التساء » وليس في الصبر عن ذلك مشقة لا تحتمل ”2 : فلم يجز له التحلل . 

ييين © ذلك : أن اللّه تعالى أباح للمحرم الطيب والحلق واللبس لخشية (© 
الضرورة » ولم يبح الوطء لذلك » فدل على الفرق ينهما . 

- قالوا : إذا وقف بعرفة لم يستفد إلا الأمن من الفوات . وهذا المعنى 
موجود في العمرة » فإنه يأمن من فواتها » ومع ذلك لو أحصر عن العمرة تحلل » كذلك 
الحاج , وإذا أحصر عن البيت مثله . 


9 - قلنا : قد بينا أنه يستفيد بعد الوقوف معنى زائدًا على الأمن 9» من 
الفوات » وهو إمكان التحلل من المحظورات التي لا يمكن الصبر عليها إلا بضرر , وهذا 


- ع)‎ (٠) قوله : [ بعرفة ع ساقط من ( م‎ )١( . 195 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
1 8 

(؟) في النسيخ جميعها : [ والضرورة تقع في ذلك لا بدعوى الضرورة ) وقد حذفتاها تيسير الخابعا . 

(5) في (م)٠(ع):‏ 3 ضرورة لا صبر عليه فكذلك ٠]‏ | 0 

(5) في (م ) ٠(ع‏ ) : [ لأنه مصدور عن البيت بغير حت ؛ فيجوز أن يجوز له التخلل , اصن إذ! به ٠‏ 

مكان المثبت . 

(7) في (م)١(ع)‏ : [ المشقة لا يحتمل ] ٠‏ 

)في دم )ا(ع):[تنعء 

(6) في (م ) :[ بحهة ]. رفي (ع ) : [ حشة ] ؛ مكان 

(؟) في رم ) : [الأس عء مكان : [ الأمن ] . 


: ( لحشية 1 . 


ليتف 


المعنى لا يوجد في العمرة » ولا في الحج ( قبل الوقوف . 

- قالوا : أجمعنا على أن من أحصر قبل الوقوف بعرفة يجوز له التحلل , 
فعن أقل الأفعال أولى وأحرى . 

٠١‏ - قلنا : إنما جاز له التحلل عن أكثر الأفعال ؛ لأنها لم تعم 9 . وعد 
الوقوف الإحرام في حكم التام ء ويجوز أن يباح له الرفض قبل تأكد عبادة » ولا يجوز 
بعد تأكدها » ولهذا يجوز عندهم للزوج أن يحلل امرأته قبل الوقوف , ولا يجوز بعده . 
ويجزئ الإحرام عن حجة الإسلام إذا بلغ قبل 7 الوقوف ولا يجوز إذا بلغ بعده . 


عهه» 


كتاب المج 


. ع ) : [ ولأن الحج ع مكان : [ ولا في الحج ع‎ (٠ )( ني‎ )١( 
- (5)ني(عم):[لمسمع. (5) لفظ : [ قل ] ساقط من (م)‎ 


وضع ويح هدي الحا سسسب سس 011/8 + 


”||| مسالة 


موضع ذبح هدي الإحصار 


, © قال أصحابنا : لا يجوز ذبح هدي الإحصار إلا في الحرم‎ - ٠٠١4 

٠١‏ - وقال الشافعي : إذا أحصر في الحل : جاز أن ينحر فيه » فإن أحصر في 
الحرم : لم يجز أن ينحر في غيره » وإن أحصر في الحل » وله طريق إلى الحرم يبعث 
بالهدي : فهو بالخيار . 

- ومن أصحابنا من قال : يجب أن بيعث به © . 

ُ لنا قوله تعالى : « ون لْورْجٌ ذا أَنتيسرَ مِنّ متك ولا‎ - ٠ 
ل يَوْ 4 7 ؛ فسماه الله تعالى هديًا . والهدي يختص بالحرم » بدلالة : أن من‎ 
. أرجب هدي 49 شاة لزمه ذبحه في الحرم‎ 


0000 


٠‏ - ثم قال : «[ ولا عقوا رع 
عن" المكان » أو عن الوقت ء كما يقال : بمحل . 

6 - وقد وافقنا الشافعي أن ذبحه لا يتوقف » فلم بيق إلا أن يكون المراد 
بالمحل : المكان ‏ 


لد يِل .2.2 والمجل عبارة 


(1) راج المسألة في : الأصل ؛ ( 480/5 ) » كتاب الحجةء باب الإحصار بالعدو ( 155/5 1531 )+ 
مختصر الطحاوي » ص١7‏ » أحكام القرآن للجصاص » في باب النحصر أين يذبح الهدي ؛ ( 575/١‏ - 
 ) +‏ متن القدوري باب الإحصار ص76 » المرط » ( 107/4 6 ٠) ٠١7‏ تحفة الفقهاء باب آخر 
(47/1 )ء بدائع الصنائع فصل : وأما حكم الإحصار ( /وادء ٠18)ء‏ فتح القدير مع الهداية » 
وبذيله العناية » ( 15/8 - 155 ) ء البناية مع الهداية , ( 88/4" - 400 ٠‏ 505 6 

(1) راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب الإحصار بالعدو ( 165/7 ) ؛ مختصر المزثي » باب الإحصار ص35 ٠‏ 
حلية العلماء » باب القوات والاحصار ( 7017/8 ) ع الجموع مع المهذب ؛ ( 5524/2 :51382 2507 598 او 
املدرنة كتاب الحج الثاني ( 75:1١‏ ) » الكاني لابن عبد البرء باب فيمن فاته احج بحصر مرض أو عدو أو م 
في عدة أيام العشر ( 4.0/١‏ ) . الإفصاح » ( 7.-/١‏ ) ء المفني » ( ©/هه5 ) » الكاقي لابن قدامة باب ما 
يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار ( 415/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب القدية م181 © 185 ' 
(؟) سورة البقرة : الآية 185 

(4) لفظ : ر هدي ع ساقط من (م) 2غ ٠6‏ 

(5) لفظ : [ عن ] ساقط من (م ) » ( ع )» ومن صلب ( عن ) واستدركه الناسخ في الهامشن ٠‏ 


الضنتف 


2.4 


٠٠.‏ - ولأنه ذكر محلا مجملا ؛ وبين ذلك بقوله تعالى 20 : 8 ثُمّ يِ 
يت ليبق 4 " . 

© فإن قيل : قوله تعالى : « إن حرج ذا أسْتَنسرَ مِنَ المت 4 , الفاء‎ - ٠٠٠١ 
فهذا يدل على 29 : أنه يلزمه الهدي عقيب الإحصار » وهذا يمنع اختصاصه‎  بيقعتلل‎ 
. بالحرم‎ 

٠.‏ - قلنا : معنى الآية : فإن أحصرتم وأردتم التحلل فعليكم ما استيسر من 
الهدي © » فهذا يدل على وجوب الهدي عقيب الإحصار إذا أراد التحلل » وليس 
الوجوب من الذبح في شيء . 

٠٠١‏ - فإن قبل : قوله : «[ عي يلم المي يرْ # 20 ؛ أي حتى يذبح ويصل إلى 
مستحقه , بدلالة : أن المحصر في الحرم مراد 9 بالآية وامحل فيه هذا . 

4م٠٠‏ - قلنا : بلوغ امحل الظاهر : أنه عيارة عن المكان » فأما الذبح فلا يكون 
محلا للهدي » وا محل هو المكان أو الزمان على ما قدمنا . 

م٠‏ - فإن قيل : روي 9 أن 0 بريرة كانت تهدى إلى رسول الله كته ما تصدق 
عليها » فذكرت عائشة ذلك للنبي © يِل فقال : بريئة » ققد بلغ محله ٠‏ 20 , أي 
وصل إلى يدها » وتمت الصدقة » فيجوز أن يأكله على وجه آخر . 

٠‏ - ولأنه سبب يتحلل به من الإحرام قبل استيفاء موجبه » فاخقص كأقوال 
العمرة "١(‏ التي يتحلل بها قائت الحج . 

- ولأنه 270 دم يختص الإحرام ؛ فاختص بالحرم » كدم الممعة والقران‎ - ٠٠١. 

مم٠‏ - ولأ كل موضع لا يجوز ذبح المنعة والقران فيه » لا يجوز ذبح دم 


. ) ع‎ (٠0 ) في (م) : [ كقرله ع » ولفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م‎ )١( 


. ] سورة الحج : الآية 366 (5) في (م ) : [ عاكمًا ع , مكان : [ القاء‎ )١( 
٠ )8( 0) قرله : [ من الهدي ] ساقط من (م‎ )2( ٠. ) (؛) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ 
. قوله : ز محله ع ساقط من ( ع ) . (؟) في ( م ) : [ مرادا ] بالتصب‎ )١( 


(4) لفظ : [ أن ع ساقط من (م ) » ( ع ).2 (9) في (ع):1 لرسول الله ]» مكان : [ النبي ]. 
)٠١(‏ لم نقف على هذا الحديث . 

. في جميع النسخ : كأقوال العمرة » ولا يستقيم المعنى هكذا . ولعل الصواب كأفهال الممرة‎ )١١( 
(0لاني 7ع )ب(ع): لامع‎ 


موضع ذبح هدي الإحصار سس يك 
الإحصار [ فيه ] 7" . أصله : الحل في حق الحصر في الحرم . 

و٠٠‏ - احتجوا : بحديث جابر » قال : ه أحصرنا مع رسول الله يم بالحديية: 
فنحرنا البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » (© , 

: قلنا : الحديبية بعضها من الحرم » روى الزهري ؛ عن عروة ؛ عن المسور‎ - ٠ 
30 ٠ و أن رسول الل مَك كان بالحديية » خباؤه في الحل » ومصلاء في الحرم‎ 
. ويستحيل 17 أن يقدر على الذبح في الحرم فيذيح في الحل‎ 

٠‏ - فإن قيل : الخلاف يخالف القرآن , قال الله تعالى : « هُمْ البيت كتزرا 
يدك عن الستجدٍ العا © © . 

ل - قلنا : هذا محمول على الصد عن نفس المسجد ؛ ولأن المشركين ضربوا 
رجره البدْنِ وردوها في طرف الحرم » وهذا معنى قوله "© تعالى : ( وَفدَىَ متنا أن 
َب يلم 4 20 » فلما وقع الصلح لم يمنعوهم من الحرم وإن منعوهم من دخول مكة . 

٠٠١4‏ - قالوا : روى المسور بن مخرمة » ومروان بن الحكم في قصة الحديية : أن النبي 
يَكدِ لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه : ٠‏ قوموا فانحروا واحلقوا ولا تفرقرا » 9 , 

4 - قلنا : لأن الهدايا بعد الصلح دخخلت الحرم » فأمرهم بالهدي مطلقًا ؛ لأن 
الهدايا كانت هناك , 

48 - قالوا : روي أن الصحابة كلهم توقفوا عن النحر ‏ فقالت له أم سلمة : 
دلا تكلم أحدًا حتى تنحر هديك حيث وجدت ©(" » ولم ينكر عليها . 

, زيادة اقنضاها الييان‎ )١( 

(1) قوله : [ والبقرة عن سبعة ] ساقط من ( م ) ١‏ ( ع ) ء ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في 

الهامش . وحديث جابر ( يه ) : أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الحج , باب الاشترلك في الهدي ( ؟/ 

48؟ )ء الحديث ( .1218/96 ). 

(9) قوله : [ كان بالحديبية ] ساقط من (م)»( ع) ؛ ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه المصنف في الهامش . وحديث 

اللسور : أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ , في المعائي كتاب مناسك الحج » باب الهدي يصد عن الحرم ( 45/5 5 ) 

(8) في (ع ): [ ومستحيل ]ع . (8):سررة: الفح :< الأ 59 + 

(7) لفظ : [ قوله . ساقط من ( ع ) . (/) نفس الآية السابقة . 

(4) في سائر السسخ : [ ولم تفرقوا] » ولعل الصواب ما أنبناه , والحديث نقدم نخريجه في سآلة 405 )م 
رالكتاب اللدهية , 
() هنا جرم عدت الج بن سخرمة ومروات ين الحكم الذي تقدم تخريجه في سألا 81 ٠)‏ 
وأخرجه البخاري في الصحيح كتاب الشروط ء باب الشروط في الجهاد ( ؟/155 6 ٠‏ 


نايتف 


كتاب الحج 


5 - قلنا : أراد تعجيل النحر ؛ ولم يقصد عموم الأماكن , ٠‏ فلهذا لم يتكر 
عليها » على أنه قد عارض هذا ما روي عن ناجية بن جندب الأسلمي ‏ » عن أبيه 00 
قال : 9 أنيت رسول الله َيه حين صد الهدي » فقلت : يا رسول الله » ابعث معي 
بالهدي لأنحره في الحرم » قال : [ وكيف ] 29 تأخذ به؟ » قلت : آخذ به في أودية لا 
يقدرون عَلنَ فيها » فبعئه معي حتى نحرته في الحرم » 29 ء وهذا يدل على 9 : أنه لم 
ينحر في الحديبية » وقوله : « حين صد الهدي ؛ يدل على اختصاصهم بمكان . 

04107 - قالوا : محل الحصر ؛ فكان © مَجِلَا لهديه » أصله : إذا أحصر ف في الحرم . 

لل - قلنا : المعنى في المحصر في الحرم : أنه لما كان محلا لهديه 9 : لم يجز ذيحه 
في غيره , ولما كان المحصر في الحل "2 يجوز له الذبح في غير الحل » لم يجز له الذبح فيه . 

حل - أو نقول 0 : المعنى في الحرم : أنه محل لسائر الدماء المتعلقة بالإحرام » 
فكان مَحِلًا لدم الإحصار ‏ والحل لما [ لم ] 9 يكن محلا لسائر الدماء المتعلقة 
بالإحرام ؛ لم يكن محلا لدم الإحصار . 

- قالوا : محل التحلل في غير الإحصار الحرم » ثم كان التحلل للعذر في 
الحل » كذلك مكان الذبح أيضًا . يبين ذلك : أنه لما جاز التحلل في الحل للمشقة التي 
تلحقه " بالوصول إلى الحرم » كذلك 2١7‏ تلحقه المشقة يايصال الهدي إلى الحرم . 

- قلنا : ليس من حيث خفف عنه حتى سقط المعنى عن الإحرام » وجوز 
له التحلل ليسقط "2 عنه كل حكم يشق عليه » بل لا يمتنع أن يخفف عنه يعض ما 


وجب عليه » [ ولا يخقَّنُ عنه جمعيه ع 2 ؛ ألا ترى : أن المريض حُنّفَ عنه » 


. ؟) الزيادتان من معاني الآثار للطحاوي‎ » ١( 

() أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ ؛ في المعاني كتاب مناسك الحج . باب الهدي يصد عن الحرام ( 553/5 ) ٠‏ 
(4) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ مكان ع بالميم » يدل الغاء . وهو تصحيف . 

(7) ما بين القرسين : ساقط من ( م ) . ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » ولفظ : 
[ لهديه ] غير واضح ء يدو كأنه [ لديه ] » ولعل الصواب ما أثيتناه . 


)في رمي (رع):[لخلع. (6) في زم ) : 1 أو يرل ]. 
(5) الزيادة من (م) 2ع )- )٠١(‏ في (م):[يلحقه ]. 
)1١(‏ في رص): [لذلك ع . )١١(‏ ني (م):[تقط]. 


(17) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


موضع ذيح هدي الإحصار 


اياف 
زيط عنه الصوم » وسقطت صفات الصلاة » ثم لم تسقط 2١‏ عنه الصلاة ؛ كما 
رط الصوم وخفف عنه : وفي مسألتنا : يجوز له (© التحلل ؛ ولم يخفة ناي 
إرتقاط الهدي وإن تعذر عليه عندنا » وهو أحد القولين لهم » كذلك لا متتع أن 7 
,ب عنم 0 اعتبار الحرم في الهدي / وإن شق ذلك عليه . 


إو. ٠٠‏ - وقد ارتكب بعضهم [ خطأ ] 29 , فقال : كل دم وجب على ارم ثم 
أحصر , جاز أن يذبحه في غير الحرم . وهذا "© خطأ ؛ لأن دم الإحصار عندهم إفا 
باز في الحل 20 للحاجة إليه » وبقية الدماء لا ضرورة به إلى تعجيلها » فحكم 
المحصر © فيها وغير المحصر سواء . 


مهم 


250111 0 101--- 

(1) في (م) : 1 لم يسقط ] , 

(5) في رم), وع) : زفي مسألا فجوز ع مكان للبت يحذف الواق . 

(6) قوله.< أن مخقف ع ساق عن ونع ) وقي تع ) :9 بعد 1 لمكا :1ب 1 
(4) زيادة اقتضاها السياق . 

(ه) في رمع ء زع) : [ وهناع » مكان : [ وهذا ] ٠‏ 

(7) في رع ) : [ في للحل ع . 

(1) قوله : [ فحكم المحصر ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع) * 


الشتف 


||| مساية 


حكم المحصر في تطوع 


كتاب الحم 


يل - قال أصحابنا : إذا أحصر في حجة تطوع » أو عمرة تطوع : ء تمل 
وعليه القضاء (© . 

4ه6.٠‏ - وقال الشافعي : إذا كان الإحصار عائًا : فلا قضاء . وإن كان 
الإحصار © خاضًا للواحد والاثنين : ففي وجوب القضاء قولان » وإن كانت حجة 
منذورة أوجبها في تلك السنة : فلا قضاء عليه 9» . 

ه١٠٠٠‏ - لنا : حديث عكرمة » عن الحجاج بن عمرو الأنصاري : « أن النبي يك 
قال : من كُسِرَ أو عَرَجٍ فقد حل وعليه الحج من قابل 6 : قال عكرمة : فسألت ابن 
عباس وأبا هريرة عما قال حجاج » فقالا : صدق 9© . 


1075 ء مختصر الطحاوي » ص الاء‎ ) 5١ 1-191/1 ( راجع تفصيل المسألة في : كتاب الحجة ؛‎ )١( 
أحكام القرآن للجصاص باب ما يجب على الحصر بعد إحلاله من المج بالهدي ( للإكلاك نوكل)‎ 
» )5057/١ ( مجمع الأنهر , ياب الإحصار والفرات‎ » ) 41/١ ( » ؛ تحفة الفقهاء‎ ) ٠١17/4 ( » الميسوط‎ 
, ) 740/7 ( . حاشية ابن عابدين‎ 

(؟) في (عم (٠)‏ ع ) : [ إحصار ع بدون الألف واللام . 

(5) في رع ) : [ وللاقين ع . 

(4) في ( ع ) : [ عليها] . اتفق الشافعية على أن من أحصر في نسلك التطوع ؛ فلا قضاء عليه » قال التووي 
في المجموع : إذا تحلل ا محصر , قال الشافعي ؛ والمصئف » والأصحاب : إن كان نسكه تطوعًا » فلا قضاء وإن 
لم يكن تطوعًا نظر ء إن كان واجبًا مستقرًا » كالقضاء والنذر وحجة الإسلام التي استقر وجوبها قبل هذه 
السنة » بقى الوجوب في ذمته . راجع تفصيل المسألة في : الأم » ( 185/1 + 1519 ) , مختصر المزني ؛ 
ص 7/ ء اختلاف العلماء » باب الحج ص 86 ء حلية الملماء ( 5١4/5‏ ) , المجموع مع المهذب ؛ ( 500/8 ؛ 
7 »؛ 7090 )ء فتح العزيز » في القسم السابق , بذيل المجسوع ( 5-57/8ه ) ؛ معالم السنن . في ومن 
باب هدي امخصر ( 189/1 ) : في رقع اليدين عند استلام الحجر اللأسود ‏ ( 110//١‏ ,7807 ) ء المنتقى » 
( 7711 374 )ء الكافي لابن عبد البر؛ ( 4٠0/١‏ ) ء بداية المجتهد , في القول في الإحصار ( 2570/١‏ 
شرح الزرقاني » فصل في ذكر موانع الحج والعمرة بعد الإحوام ( 7701/5 ) , قوانين الأحكام الشرعية ؛ الباب 
الثامن في موانع الحج ص14 . 158 , المسائل الفقهية » كتاب الحج ( 5997/١‏ ) , مسألة ( 51 ) * 
الإفصاح ٠»‏ ( 500/1 )ء الغني . ( «/لاهع ) ؛ الكافي لابن قدامة , ( 435/١‏ . 1438# 6. 

(0) تقدم تخريجه في مسألة ( 4١1‏ ) . 


بى لمر في تطرع اسم سس سس 6 71 

و١٠‏ - فإن قيل : في الخبر إضمار باتفاق , فعندكم : من كسر فتحلل . فعليه 
إزقضاء » وعندنا : من كسر فقد فاته الحج . وعليه القضاء . 

برى. ٠١‏ - قلنا : قوله : : فقد حل ؛ معناه : فله التحلل وعليه القضاء , فنحن نضمر 
إضمارًا واحدًا » وأنتم مضمرون ذلك أيضًا مع إضمار الفوات . ومتى استقل اللفظ 
الواحد 27 ياضمار واحد : لم يجز ضم غيره . 

نت ولائة سبب التحلل قبل استيفاء موجبات الإحرام » فأوجب © قضاءً 


حجّةٍ النفل » كالفوات . 
وه٠٠‏ - فإن قيل : المعنى في الفوات : أنه تخلل الإحرامَ ما أوجب القضاء 
والحصر لم يتخلل إحرامه ما يوجب القضاءٌ . 


- قلنا : الفوات ليس هو الموجب للقضاء » والمحصر لم يتحلل لكن وجب 
الحج بالإحرام , فإذا تعذر فعل الواجب بالفوات لزمه القضاء ء كذلك في الإحصار © 
وجب الحج بالدخول » والإحصار يمنع من أداء الأفعال الواجبة » فوجب القضاء . 

- فإن قيل : الفوات يكون بصنع 7؟» منه , إما بتفريط » أو غلط في 
الوقت » فلذلك » وجب القضاء » والإحصار لا صنع له فيه » فإذا أباح الحل لم يجب 
القضاء . 

- قلنا : ما وجب على الإنسان إذا لم يفعله » لم يسقط بمرضه » سواء كان 
امتناع *© الفعل بأمر له فيه صنع » أو لا صنع له فيه » كالحجة الواجبة إذا فاتت لو 
أحصر فيها لزمه مثلها في الوجهين . 

©” ولأنه تحلل من عمرته باحصار » فازمه مثلها . أصله : إذا أحرم ينوي‎ - ٠5 
. عمرة الإسلام‎ 


٠ ) لفظ : ( الواحد ع ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(1) قوله : فأوجب ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 

(؟) قوله : [ في الإحصار ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(؟) في ( م ) : [ يصنع ] بالياء ؛ وهو تصحيف ٠‏ 

(0) ني (م) .رع :[ كذلك ]. ب 

(7) في (م ) : [ اتساع ع . مكان : [ امتناع ] ؛ وهو تصحيفا ٠‏ 


")ني رم)ب(ع):[سويىع. 


سيلف كتاب المج 


٠٠.4‏ - ولأن كل إحرام لو" أفسده » لزمه قضاؤه » وإذا تخال منه بالإحصار 
لزمه مثله » أصله : الفرض . 

٠...‏ - ولأنه لو أفسد حجة النفل لزمه قضاؤها . ومعلوم : أنه قد أتى يجميع 
أفعالها » وأخل بصفة 29 من صفاتها » وهي الصحة . . والمحصر ترك أصل ©© الأفعال : 
فإذا وجب على المفسد القضاء فالمحصر أولى . 

- ولأنه تحلل من إحرامه بعد وجوب المضي فيه قبل المضي 217 , فلزمه مثل 
ما شرع فيه . أصله : حجة الفرض . 

٠١.‏ - فإن قيل : حجة الفرض كانت واجبة عليه قبل الوجوب . وإذا تحلل صار 
كأن لم يفعل شيئًا ؛ فبقى الوجوب في ذمته » وفي مسألتنا لم يتقدم دخوله وجوب » 
فإذا تحلل صار كمن لم يدخل *2 في الإحرام . 

م د ماع ان سارل ا ارال 
وإذا تحلل قبل أن يفعلها بقى (© الوجوب الذي تضمنه الإحرام » كما بقى © الوجوب 
إذا أفسده » أو فاته . 

٠‏ - احتجوا بقوله تعالى : « ين لعي نا سكير مِنَّ أفَتَيّ #4 9" , ولم 
يذكر القضاء . فلو وجب لم يجر ترك ذكره مع الحاجة إليه . ألا ترى : أنه تعالى لما أباح 
للمريض والمسافر الفطر في رمضان ذكر وجوب القضاء . 

- الجواب : أن القضاء عندنا مذكور بقوله تعالى :© مدا 1[ دم ف تَمثّم 
انمره إل للج ها أنتيسرَ مِنَ المَدِئْ © ('2 وهذه هي العمرة التي تجب على المحصر مع 
الحجة » ولهذا علقها بالأمر ليبين أنها التي تركت للخوف . 

٠٠١‏ - ولأن اللّه تعالى بين ما يلزم المحصر من الأحكام » وحكم الإحصار هو 
)١(‏ لفظ : [ لو] ساقط من ( م ) (١‏ ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م) 2 (ع):[ وأحل لصفة ع . 

(5) لفظ : [ أصل ع ساقط من (م) ٠‏ (ع). 

(54) في (م (١2)‏ ع ) : [ قبل المضي فيه ] . بزيادة : [ فيه ] » وهو مشطوب في ( ص ) ٠‏ 
(5) في (م) ٠(ع):[‏ كمن يدخل ] بدرن [ لم ع . 

(0) ني (م)٠(ع):[‏ منعء مكان : [ ني ع. 

(“ 2 8) في (م) (١‏ ع ) : [ نفي ] بالتون ‏ مكان الفاء . 

(5 ء )٠١‏ سورة البقرة : الآية ١95‏ , 


.كم الخصر في تطوع س7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7بابااا ا 0 


بهدي والتحلل والقضاء . والقضاء © يلزم في الثاني لا بحكم الإحصار » لكن 
الوجوب الذي اقنضاه 7" الدخول » وليس حال الإحصار حال الحاجة إلى القضاء » 
وها يكون القضاء في الثاني » وتأخير ذكره لا يؤدي إلى تأخير البيان 0© عن وفت 


الحاجة . 


٠١.‏ - قالوا : حصر النبي يِه في عام الحدييية عن العمرة » ومعه أصحابه » ولم 
يأمرهم بالقضاء » ثم اعتمر في سنة سبع ولم يرجع معه من كان من أصحابه في 
الحديية » وإنما رجع عدد يسير معروفون بأسمائهم '» » فدل ذلك على أن القضاء غير 
واجب © عليهم . 

٠١#‏ - قلنا : التبي يلتم اعتمر [ في ] سنة سبع (© بدل عمرة الحدييية 9ع 
وسميت عمرة القضاء » فدل ذلك على وجوب القضاء الذي هو مقاضاة النبي عل مع 
سهيل بن عمرو © . 

٠4‏ - وقلنا : المقاضاة كانت في سنة ست » فكيف تسمى عمرة سنة سسيع 
بذلك ؟ ؛ ولأن إطلاق القضاء إذا ذكر في العبادات فإئما يراد به ما قام مقام المقضى » 
وحمله على غير ذلك ترك للظاهر » وإنما يقال : قاضى يقاضي مقاضاة . ٠‏ 

ه٠٠‏ - فإن قيل : ليس [ معناه ع (') أن النبي عله سماها بذلك ؛ وإنما هذا شيء 
سماها به الققهاء . 


(1) قوله : [ والقضاء ] الثاني ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش , 
(1) في (م ١)‏ (ع ) : [ اقتضى ع بدرن الهاء . (5) في (م) 2 (ع ) : [ ليان ] ١‏ 
(؛) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ وقد ذكره اين حجر بألفاظ متقارية من غير أن ينسبه إلى أحد في 
تلخيص الحبير : باب الإحصار والفوات ( 751/5 ) » رأخرجه مالك بمعناه في الموطأ ؛ في كتاب المج ٠‏ 
باب ما جاء فيمن أحصر بعدو ( 73:/١‏ ) » الحديث ( 18 ) ٠‏ 

(0) لفظ : [ أنع ساقط من (ع ) » وفي (م ) ؛ (ع ) : [ غير واجب عليهم ] » بزيادة : [ علتهم ] ٠‏ 
(9) لظ من وم ) » رع ) وفي جميع الخ : ل نيا ٠‏ اين وات كي عمرة سول 
(1) أخرجه الواقدي في المغازي » في غزوة القضية ( 751/5 ) » واين سعد في العيقات 

الله َم القضية ( 07/5 ) من القسم الأول - 

(4) انظر مقاضاة النبي ع مع سهيل بن عمرو؛ في سيرة لبن 
غزرة الحدبيية ( 311/9 .817 ) ء الطبقات لابن سعد : في غزرة 
القسم الأول » تاريخ الطبري ( “و7 ) » البداية والنهاية ( 175/4 ) - 
() في ( ص ) ؛ [ معنى ] ولعل الصواب ما ادرجناه ٠‏ 


هشام ( لم ) ء المغازي للواقدى ٠‏ في 
رسول الل عت الحديية ( 11/1)؛ من 


ل كتاب المج 


٠٠١7+‏ - قلنا : روي ذلك 20 عن عائشة وابن عباس ( 888 ) حين عدد عمرة 
النبي يِل (© , وهي مذكورة في كتب المغازي في عمرة القضاء . 

. فإن قيل : إنما قضاها لأنها كانت عمرة الإسلام‎ - ٠٠. 

٠١+‏ - قلنا : عمرة الإسلام لا تختص بوقت » فإذا دخخل فيها وتحلل ثم أعادها في 
ع لع ل ا ا ار 

يسم ذلك قضاء ] 29 ؛ لأنه فعل العبادة في وقتها » وإنما يقال قضاء فيما فات وقنه . 

عر ل عي ند 

القضاء . أصله : إذا أكمل 9©) الأفعال » وعكسه الفائت 

.هو قا قلنا : المعنى 2"» في [كمال الأفعال أن تلك ركان ان ةلل 
لم يلزمه مثلها نطؤاء فقا كان في التطرع لم يجبا القضاء + والتحفل بالأحصارلو حل 
في حجة الإسلام لزمه مثلها » فإذا حصل في حجة التطوع لزمه القضاء . 

١‏ - قالوا : الهدي الذي يأتي به المحصر قائم مقام كمال الأفعال ؛ لأنه 
يتحلل به كما يستبيح التحلل بالأفعال » ثم لو أكمل الأفعال لا قضاء عليه » كذلك إذا 
أتى بالهدي مثله . 

6.0 - قك قلنا : الهدي 27 يقرم مقام توابع الإحرام ‏ فأما أن يقرم مقام الأركان 
فلا . ولو قام مقام الأفعال لا يسقط الفرض في حجة الإسلام » كما يسقط الأفعال؛ ثم 
ليس من حيث جاز التحلل بالدم ما قام مقام الأفعال ؛ [ لأن الطواف والسعي يتحلل به 
فائت الحج . ولا يقوم مقام الأفعال ع (© في إسقاط القضاء . 

٠١8‏ - قالوا : فعل أباح التحلّلَ منه صلا 9© الوقت له ء فوجب أن لا يجب 


. (ع) :1 بل روى ]» مكان : [ وروى ذلك ع‎ ٠ في (م)‎ )١( 

(؟) الترمذي نحوه » في السنن كتاب الحج ء باب ما جاءكم اعتمر النبي عل ( 171/5 ) ؛ الحديث 
( 417)» وابن ماجه في السنن» كتاب المناسك ؛ باب كم اعصمر النبي يي ( 119/7 ) الحنديث ( 05005 - 
أخرجه أحمد في المسند ء في مسند عبد الله بن العباس ( 4ه ) ( 5145/١‏ ), 

(7) ما بين المعكرفتين ساقط من ( م  )‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ قي الهامش . 

(* ) في رص): [ إذا كملع . (0) لفظ : [ المعنى ] ساقط من ( م ) ٠ )6 (٠‏ 
(7) في (م)٠(ع):‏ [ الذي ع ء مكان : [ الهدي ع , 

(7) ما بين المعكرفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

)نض (م)ب(ع):[صلاةع. 


وو -- 


يكم المغصر في تطوع للف 


وزنياء . أصله : إذا دخخل في صوم يظن أنه عليه » ثم بان (2 أن لا صوم عليه . 

يبر. ٠.‏ - قلنا المعنى في الصوم : أن المضي لم يجب عليه ظاهرًا ولا باطنًا » فإذا 
تملل منه لزمه القضاء » والحج كان وجب عليه المضي ظاهرًا وباطنًا ‏ فلذلك 22 إذا 
تمل قبل لزمه القضاء . 


وعه 


سل بيس : الت 
(1) في زم )»راع ) :1 سوم فطران عليه ثم مال ] » مكان ليت 


)ني رم) ب رع):[ فكذلك ]. 


لألخلف - كتاب الح 


||| مسالة 


فقّدان اللحصر للهدي 


هم.٠‏ - قال أصحابنا : إذا لم يجد المحصر الهدي : لم ينتقل إلى الصوم » ربقى 
على إحرامه 29 . 

- وهو أحد قولي (" الشافعي . إلا أنه كيف يتحلل ؟ على قولين : 
أحدهما : يقيم على إحرامه حتى يجد الدم مثل قولنا . والقول الثاني : يتحلل وييقى 
الهدى في ذمته . 

ج١٠٠٠‏ - وقال في القول الآخر : له بدل . 

- واختلف في قوله في البدل , فقال في مختصر الحج : ينتقل إلى الإطعام . 

و٠‏ - وقال في مختصر الأوسط : ينتقل إلى الصيام » وقال في موضع آخر : 
هو مخير بين الصوم والإطعام . 

٠‏ - فإذا قالوا : ينتقل إلى الإطعام » ففي كيفيته وجهان , أحدهما : على 
وجه التعديل » كجزاء الصيد يخرجه بقيمة الدم . والثاني : كالإطعام في فدية الأذى 
إطعام ستة مساكين . 7 

5 - فإذا قالوا : ينتقل إلى الصوم , ففي كيفيته ثلاثة أقوال , أحدها : صرم 

التعديل , والثاني : صوم التمتع ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع , والثالث : صوم فدية الأذى 9؟ . 
)١(‏ قال السرخسي في المبسوط : كان عطاء يقول : إذا عجز -أي المحصر- عن الهدي ء نظر إلى قيمة 
الهدي ‏ فجعل ذلك طعامًا يطعم به المساكين » كل مسكين نصف صاع ؛ أو يصوم مكان طعام كل مسكين 
يرما » فيتحلل به بمنزلة الهدي في جزاء الصيد » قال أبو يوسف في الأمالي : وهذا أحب إلي . راجع تفصيل 
المسألة في : الأصل » ( 74/5؛ ) . أحكام القرآن للجصاص ء باب المْحصر لا يجد هديا ( ١/1580)؛‏ 
المبسوط » ( 117/4 ) » تحفة الفقهاء » ( 5117/١‏ + 418 ) ء بدائع الصنائع » ( ١) 1١80/5‏ حاشية أبن 
عابدين ؛ ( 555/1 ) , (')ني (م)ب(ع):قرل. 
(5) في (م)ء (ع ) : الأدنى » مكان : الأذى » في المكانين . راجع تفصيل المسألة في : الأم » ( 131/5)؟ 
مختصر المزني » ص 7لا ء 75 . حلية العلماء » ( 7.4-8.9//8 ) ء المجموع مع المهذب ؛ ( 115/4 ؟ 
.ع 5.8 - 1.8 )ء المدونة كتاب الحج الثاني ( 728/١‏ ) ء المنتقى » ( 798/5 )ع بداية اغجتهد » 
30١ 0575/1‏ )ء الإفصاح ( 7٠١/١‏ ) ء المضي , و ياب الغدية وجزاء الصيد ( 531/5 2 815 ) ؟ 
الكافي لابن قدامه ( 415/١‏ ) » العدة مع العسدة . باب الفدية ص ١8١‏ . 


يون حمر للبدي سم ا 
؟..٠٠‏ - لنا : قوله تعالى : «( ول عنصأ متك عق يل النتق يمو 4 20 , فعل 
لتحلل بغاية » فلا يجوز 7 قبل وجودها ‏ 1 
مو - ولأن الله تعالى ذكر في الآية دم الإحصار , ولم يذكر له 9) بدلا ء 


وذكر بعده فدية الأذى وذكر لها بدلا علي التخيير» » ثم ذكر هدي التمتع وجعل له بدلا 
على الترتيب » فلو كان لدم الإحصار بدل لذكره أيضا . 

٠٠‏ - ولا يجوز أن يكون البدل في غيره تبيها عليه ؛ لأن ذكره بعده أبدا لا 

يختلف » وليس رده إلى / أحدهما أولى من الآخر . 

و٠٠‏ - ولأن قوله تعالى : «( وا عَُِأ يوسم © تمريم تعلق بغاية منصوص 
عليها . فلا يرتفع © قبل دخولها » كتحريم المطلقة ثلاثًا على زوجها الأول . 

5 - ولأنه دم لم يجب بالجمع 7© بين الإحرامين » فلا يكون له بدل هو 
صوم» كالدم الذي يجب بالوطء ء والأضحية المنذورة . 

ابقعنل - ولأته نسك (2 يتحلل به قبل استيفاء موجبات الإحرام ؛ لا يجوز © 
الأكل منه » فلا يكون له بدل هو الصوم © ع أصله : الصوم المنذور . 

4 - احتجوا : بأنه دم يتعلق بالإحرام » قجاز أن يقوم غيره مقامه , أصله : دم 
المتمتع وجزاء 299 الصيد . 

8 - قلنا : هذا يطل بالدم الواجب بالوطء . 

- ولأن المعنى في دم المتمتع : أنه نسك أوجبه الجمع بين الإحرامين » 
والناسك (20© التي ليست بأركان لها أبدال » كالوقوف بمزدلفة والرمي . 

0١‏ - فأما دم الإحصار : فإنه أقيم مقام نفس العبادة » فلا ينتقل عند العجز إلى 
بدل » كالفدية التي تلزم "١7‏ الشيخ الفاني في الصوم . 


٠ ] سررة البقرة : الآية 7.185 (؟) في رص ) : [ ولا يجرز‎ )١( 
٠] ع). ' (4) في ( ص ): [ ترتفع‎ (٠ لفظ : له ع ساقط من (م)‎ )( 


(0) في (م)٠(ع)‏ : [الجمع ] بدون الباء . () في (م) (ع) :1 ولا نسك ]» مكان ' 
(1) قوله : [ لا يجوزح ساقط من صلب ( م ) واستدركه التاسخ في الهامش . ن العطف ‏ 
(4) في(م) ٠‏ (ع) : [صوم ] بدن الألف واللام . (5) في م )ء (ع ) : [ جزاء ] بدون 


0 
)1١(‏ في (م)٠(ع):‏ [ ولأماكن ‏ . مكان  :‏ والمناسلك ] ء وكذا في صلب ( ص ) وما أبتاه من 
قامش راص )ل رح ني رم):[1ضم]» 


للف 


كتاب المج 
ل - والمعنى في جزاء الصيد : أنه وجب على طريق العوض فجاز أن يقوم 


غيره مقامه . وهذا الدم وجب قربة لترك العبادة تَفْسِها فصار كالفدية في الصوم , ولهذا 
تقول © : إن الفدية التي تجب لترك «© الوقوف والرمي لا يقوم غيرها مقامها . 


معي ب م 
)0١‏ ني رم):[يقرلع, 
)ني (م)ب(ع):[يجب كتركع. 


يمال يمد إحصارة لش بببببيبيإإ|إ|إبإبإبإبإبإ ب م 
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حي ل 
المتحلل بعد إحصاره بالحج 
ب ل 2 


م.١١٠٠‏ - قال أصحابنا في | 00 

00 في المحصرٍ بحجة : إذا تحلل ولم يحج من عامه , فعليه 
حجة وعمرة 

م وقال الشافعي لبش علية.عمرة (0 

6 - لنا : ما روى الاعمش » عن إبراهيم ؛ أنه قال في المحصر بالحج : ٠‏ يبعث 
بهدي يذبح عنه وقد حل » وعليه حجة وعمرة . 

- قال إبراهيم : وذكرت ذلك لسعيد بن جبير » فقال : هكذا قال ابن 
اين 2007 1 

» وعن معبد امخزومي أنه شج 27 رأسه وهو محرم » فسأل ابن عباس‎ - 0٠ 
. وابن مسعود » ومروان بن الحكم عن ذلك‎ 

٠‏ - فقالوا : « يبعث بالهدي يتحر عنه » فإذا ذيح » فقد حل وعليه حجة 
رعمرة ) © 

6 - فإن قيل : روي عن اين عمر مثل قولنا 20 

- قلنا : لم ينقلوا لفظه » فيحتمل أن يكون ذلك فيمن زال إحصاره بحج 
(1) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي . ص 7١‏ : أحكام القرآن للجصاص ء باب ما يجب علي الحصر 
بعد إحلاله من الحج بالهدي ( 71/1//١‏ .70/8 ) » تحفة الفقهاء 418/١ ( ٠‏ ) ؛ بدائع الصنائع ( 181/5 ) ؛ تح 
القدير مع الهداية , وبذيله العناية » ( 1.0/6 ء 181 )» اليناية مع الهداية ( 405/4 ) ؛ مجمع الأنهر ء 
(505/1 )ع حاشية ابن عابدين » ( 1540/9 ). 
(1) راجع نفس المصادر السابقة للمذهب المالكي في مسألة ( 1ه ) » والإفصاح ( 501/1 ) + 
(1) أخرجه محمد في كتاب الحجة كتاب المناسك , باب المحصر في غير عدو ( 1848/5 151٠‏ 6 . 
(4) في (ص ) : شح بالحاء المهملة » وهر تصحيف . والشح : كسر الرأى » وهو أن يضري بشيء جرم 
النشفه » وستعمل في غبره من الأعضاء » وقال أبو اليش : الشج أن بعلو رلى الشيء بالضرب » كما مع 
أ الرجل » رلا يكون الشج إلا في الرأس . راجع في السان العرب » مادة شجج ( 31/4 ار ا 
(5) أخرجد مالك بهذا المعنى , في لوطا كتاب اليج »باب ما جاء فيمن أخصر بير عدر ( 59519 ) * 
لالتمقي في الكبرى كتاب اليج » باب من لم ير الإجلال بالإحصار بللرض ( 275/6 : 
(1) لم نقف على هذا الأثر من وجه ابن عمر ( © ) ٠‏ 


"11/4 


كتاب احج 
من سنته ؛ ولأن من مذهب ابن عمر : أن الحصر يتحلل , من كل شيء إلا من النساء, 
ويبقى تحريم النساء حتى يطوف ويسعى من تحلله بعمرة . 

5 - ولا يلزمه عمرة أخرى عندنا . 

5 - ولأنه تحلل من إحرامه قبل الوقوف » فازمه طواف وسعي عن 2١‏ قضاء 
الحج , أصله : فائت الحج . 

٠١١١‏ - ولأنه سبب للتحلل قبل 9 استيفاء موجباته » فوجب أن يلزمه طواف 
وسعي عن الحج » كالفائت ؛ ولأن مقتضى الإحرام أن يتحلل عنه بأحد موجبيه 9© : 
إما بأفعال الحج . أو بعمل العمرة » فإذا أحرم فقد التزم ذلك ؛ فمن تحلل بغير طواف فلم 
يأت بالحج في الوقت الذي أوجبته التحريمة بقى الوجوب الآخر في ذمته . فلزمه أن يأتي 
به » كالمحصر بعمرة . 

64 - احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من كُسِرَ أو عرج فقد حل » 
وعليه الحج من قابل » © 

6 - قلنا : عندكم المرض ليس يإحصار , ولا يصح التحلل منه » وإنما تحملون 
الخبر على من كسِرَ ففاته "© الحج » فكيف يصح تعلقكم به ؟ فأما عندنا » فهو نقل 
قضاء الحج 29 , والعمرة مفهومة بدليل آخر . 

5 - قالوا : تحلل من حج ء فإذا قضى حبا كفاه ؛ أصله : إذا تحلل ثم زال 
المنع فأحرم وحج من عامه ذلك . 

- قلنا : هذا قد أتى بموجب إحرامه الأول على ها أوجبه » فلم يلزمه غيره » 
وفي مسألتنا لم يأت بأحد موجبي الإحرام في سنته © » فلزمه الحج للدخول ولزمته 
العمرة للتحلل بغير طواف ٠‏ وصار كمن أحرم بالعمرة ثم أحصر فيها . 

5 في (م)ا(ع):[غيرعء مكان : [عنع].‎ )١( 
في (م) ١(ع) :[ ولأنه سبب للتحلل قبل قضاء الحج أصله فائت الحج إلى ] . بزيادة : [ ما بعد ولأنه‎ )1( 
. ] سبب للتحلل‎ 

(7) في ( م (١)‏ ع) : [ منه باحدى موجبه ] » مكان المثبت . 

(14) تقدم تخريجه في مسألة ( 1١0‏ ) . 

(0) في (م ) : [ فلت ]ء رفي رع ) : [ بفات ] . 

(1) في ( ص ) : [ عند ] » مكان : [ عندنا ] » في (م ) © ( ع ) : [ فهو نفل قضاء للحج ] » مكان الثيت ٠‏ 
(0) في (ع ) : [ موجب ] , مكان : [ مرجبى ] ؛ وفي ( م ) : [ سنة ] , مكان : [ سعه ] ٠‏ 


م 


ليجلل بعد إخصاره لبت 0م 


مرحءد - قالوا - محرم باحرام واحد ؛ فإذا تحلل منه قبل إتمامه لم يجب عليه أن 
ييضي أكثر منه ؛ أصله : إذا تحلل للفوات بعمل غيره . 

ا وررء؟ - قلنا : هناك تحال بأحد مرجبي 27 الإحرام » يدلالة : أن الإحرا ام المبهم 

وى به إما حجة أو حمرة » فإذا تحال بأحد الوجبين لم يمه أكثر ما اقنضته الححرية 

من الحع . وفي مسألنا : لم يتحلل بأحد موجبيه » فبقى 07 عمل العمرة في نه » 

| ركان عليه أن يقضيه . 

. قالوا : أحرم بشيء واحد ؛ فلم يلزمه قضاء شيئين » كالحصر بعمرة‎ - ٠ 

٠٠١‏ - قلنا : العمرة إذا تعذرت أفعالها ؟ لم يؤمر بالخروج منها بفعل (© عبادة 
ل سك اير امس جين . والحج إذا تعذر المضي فيه له أن يتحلل 
بعمل عمرة » فإذا لم يتحلل ولم يأت بها كان عليه قضاؤهما . 

5 - قالوا : لا تسلم أن فائت الحج يتحلل بعمل عمرة ٠‏ بل يتحلل بطواف 
الحج » وإنما قيل : يتحلل بمثل عمل عمرة . 

١١+‏ - والدليل على ذلك : أن الوقرف يفوت » ويسقط توابعه » وييقى الطواف 
والسعي بحكم إحرام الحج على ما كان عليه . 

64 - قلنا : لو كان كذلك لجاز أن يتحلل بالحلق ثم يطوف » ولكان من سعى 
عنيب طواف القدوم لا يازمه السعي بعد الفوات » كما كان لا يازمه أن لو وقف 0 . 
فلما لزمه إعادة السعي ؛ دل على أن ما يتحلل به هو طواف وسعي على الموجب كان 
بإحرام الحجج . 


3 


20 
)١(‏ في (م ) : [ بإحدى ] , مكان : [ أحد ] » وفي ( ع ) : [ موجب ] » مكان : [ موجى ] ٠‏ 
(1) في (م) وزع ) : [ موجبه ع , مكان : [ مرجبيه ] » ولفظ : [ فبقى ) ساقط من (ع © - 
(5) في (م ) : [ يفعل بالياء ] » وهو تصحيف ٠‏ 

(؟)ني(م).(ع) : [ككذلك ع . 

(2) في سائر النسخ : ( أن لو وقف ع ء بزيادة : [ لوع » وصوايه : [ يحلذقها ] . 


514/4 


||| مساله 


كتاب الحم 


حكم الحلق على المحصر 


- قال أبو حنيفة ومحمد : ليس على المحصر حلق © 

- وقال الشافعي : إذا (» قلت : إن الحلق نسك » لم يتحلل إلا بالحلق 
والذبح 29 

 يمرلاك‎ » لنا : أنه نسك من توابع الإحرام ؛ فاختص بالحرم‎ - ٠١١0 

68 - ولأنه معنى يقع به في التحلل ؛ فاختص بالحرم كالطواف . 

6 - ولأنه نسك ؛ كذلك 9 بَيمّا في الإحرامين ؛ فاخقص بالحرم » كالطواف . 

»* احتجوا : بأن النبي يِه أحصر بالحديبية » فأمرهم بالحلق‎ - ٠٠ 

- قلنا : قد بينا أن بعض الحديبية من الحرم » وهي قدر امحرم من الحرم تحلل 
الحلق عندنا . 


.ع 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره : وقال أبو يوسف فيما بعد ذلك فيما روى عنه محمد بن سماعة : لابد له 
من حلقه؛ وبه تأخذ . راجع تفصيل المسألة في الأصل , باب الحلق ( 451/5 ) ؛ مختصر الطحاوي ؛ 
ص75 » أحكام القرآن للجصاص » باب وقت ذبح هدي الإحصار ( 7719-5175/١‏ ) ء الميسوط , باب 
الحلق , ( 1/4/اء لالاء ٠١/‏ )ء تحفة الفقهاء ‏ ( 410//١‏ ) » بدائع الصنائع » ( ١8٠/5‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » ( 118/6 ) ء البناية مع الهداية ( 401/4 ٠‏ 501 ) ؛ مجمع الأنهر ( 503/1 ١)‏ 
حاشية ابن عابدين ( 7510/79 ) . )ني رص):[إنع. 

(؟) راجع تفصيل المسألة في المراجع السابقة في مسألة ( 437 ) , والمجموع مع المهذب ‏ باب الفواث 
والإحصار ( 734/8  ) 505 ٠‏ المدونة » في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود ( 597/١‏ ) ؛ الكافي 
لابن عبد البر»ء ( 4٠0/1‏ ) ء بداية لمجتهد . في القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه فيل محل الخلق 
787/1 ) المسائل الفقهية كتاب الحج ( 593/١‏ 140 ) ؛ مسألة ( 38  )‏ المفني . باب ما يتوقى اخحرم 
وما أبيح له ( 510/7 ) ء الكاقي لابن قدامة » ( 455/1 ) . 

(*) ني رص): [لذلك ع . 

(0) تقدم تخريجه من حديث المسور بن مخرمة » ومروان بن الحكم , في مسألة ( 1175 ) , وتكرر ذكره في 
سألة هوم ) . 


|| مسالة 


وقت الحلق 
د 13 
يد قال أبو حنيفة ”" : الحلق مختص بأيام النحر , فإن أخيره : لزمه دم © , 
٠0١١#‏ - وقال الشافعي : لا يجب بتأ: غزءظض 
1 وصيره حي 3 

. لنا : أنه نسك يجب فعله في إحرام الحج » فوجب أن يكون مؤق » كالرمي‎ - ٠4 

» فيوقت في الحج كالوقوف‎ ٠ ولأنه نسك غير مرتب ”2 على الطواف‎ - ٠ 
فإذا ثبت أنه موقت فإذا أخره *» : لزمه دم ؛ لحديث ابن عباس : أنه قال : و أ‎ 
20 , 20 ) نسكا عن وقته ؛ فعليه دم‎ 


للفلل - ولأنه نسسك يجب فعله 9" في إحرام الحج ؛ فيجب بتأخيره دم » كالرمي . 
٠١0‏ - احتجوا بما روي : أن النبي يَقدٍ ما سكل عن شيء قد ولا أ إلا قال + 
١‏ افعل ولا حرج © 
١١8‏ - قلنا : ليس [ معناه ع 2 أن في جملة ما سكل عنه تأخير الحلق 0" عن 
أيامه حتى يصح الرجوع إليه » وإلا لكان بهم حاجة إلى نقل ذلك . 


. ] في ( ع ) : [ قال أبو حتيفة ومحمد ع » بزبادة : [ ومحمد‎ )١( 

» في الأصل : وأكره له أن يؤخر الحلق حتى تذهب أيام النحر . فإن أخره فعليه دم في قول أبي حنيفة‎ )١( 
رقال أبر يوسف ومحمد : لا شيء عليه . راجع تفصيل المسألة في : الأعبل » ( 471/1 ) , الميسوط , باب‎ 
؛ قتح القدير مع‎ ) ١41/5 ( ء بدائع الصنائع » فصل : وأما يبان زمانه ومكائه‎ ) 7١ . 7١/6 ( الحلق‎ 
.- 581/1 ( البناية مع الهداية » باب الجنايات‎ ٠ ) 71-11/١ ( الهداية : وبذيله العناية » باب الجنايات‎ 
. ) 553/1 ( )ع مجمع الأنهرء باب الجنايات‎ 

(؟) راجع المسألة في المجموع » باب صفة الحج ( )٠ ٠509/8‏ . المدونة كتاب الحج الثاني ( 514/1 ١‏ 
74٠‏ ) » المنتقى » في الحلاق ( 70/6 ) ء المسائل الفقهية , كتاب الحج ( 185/1 ) ؛ مسألة ( 54 ٠)‏ 
اللغني . باب صفة الحج ( -/41 , هع ) . الكافي لابن قدامة ع باب صفة الحج ( ٠ ) 448/١‏ 
(4) في ( ص ) : [ موقب ع ء بالتاء مكان القاف . وهر تصحيف ٠‏ 

(©) في (م ) : [ أحرم ]ء مكان : [ أخره ] ٠.‏ (4) تقدم تخريجه في مسألة ( 185 ٠)‏ 

(9) في رم ) :فلي ع . () تقدم تخريجه في سألة ر 846 ) 

(4) في الأصل [ معنى ع ولو تأولنا معنى لكان بمينا فأنبتنا ما هو أولى بالصواب وبخاصة أن هذا ونحوه قد 
تكرر من الناسخ الأصلي - غفر الل له - م ٠ع‏ في زم ) : [ تأغير الحلق ] . 


ا" ا سسب كتاب الح 


]||| مسقة 


مرض الحرم مرضًا يمنعه من المضي 
إلى مكة إلا بمشقة 


م١١‏ - قال أصحابنا : إذا مرض الحرم مرضًا بمنعه من المضي إلى مكة إلا بمشقة 
جاز له أن يتحلل 20 , 

1 - وقال الشافعي : الإحصار العام : [ العدو ] (" الذي بمنع كل الناس ء. 
والخاص . مثل : السلطان 29 . أو متغلب حبسه بغير حق » وإن حبسه صاحب 29 
الدين , فلا . 

41 - وقال : لو بالدين كان محصرًا . والعدو إذا كان 2 من الجوانب 
الأربعة » ليس فيه نص 9© . 

41 - قالوا : والذي يجيء على مذهبه : أنه لا يتحلل . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة ف الأصل ‏ باب المحصر ( 477/1 ) » كتاب الحجة ؛ باب المخصر في غير عدر 
(111-18/5 )ء أحكام القرآن للجصاص » باب العمرة هي فرض أم تطرع ( ١/5971-1534)ء‏ 
المسوطء باب المحصر ( ٠١8 ٠ ٠١7/4‏ )ء تحفة الفقهاء » ( 4١6/١‏ ) غ فتح القدير مع الهداية » باب 
الإحصار ( +/157-17 ) » البناية مع الهداية , ياب الإحصار ( 798-786/4 ) » مجمع الأنهرء باب 
الإحصار والفوات ( 508/١‏ ) . (5) الزيادة من رم )ع6 

(؟) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ سلطان ع بدون الألف واللام . 

(4) في ( م ) : [ صار] بالصاد والراء المهملتين » وفي ( ع ) : [ ضار ] بالضاد المعجمة » وهو تصحيف - 
(ه) في سائر النسخ : [ وقال ] بالدين كان محصرًا ء لعل المراد به : قال الشافعي أيضا : يكون بالدين 
محصرّاء وتوله : [ إذا كان ساقط من ( ع ) . 

(7) في سائر النسخ : [ ليس فيه نص ] » والأصوب بزيادة ف أي فليس . قال الشيرازي في المهذب : وإن أحرم 
وأحصره المرض لم يجز له أن يتحلل ؛ لأنه لا يتخلص بالتحلل من الأذى الذي هو فيه ؛ فهر كمن ضل الطريق . 
راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب الإحصار بالمرض ( 177/5 + ١14‏ )ع المجموع مع المهذب ؛ باب 
الفوات والإحصار ( 7:8/4-١71ء‏ 590 ) ء فتح العزيز » في القسم السايق , بذيل المجموع ( 9/2-؟ ) ؛ 
وممالم السئن » في ومن باب هدي الحصر ( 184/9 ؛ 185 ) ء المدونة في رفع اليدين عند استلام الحجر 
الأسود ( 151/1 ؛ 76٠‏ ) ء المنتقى » في ما جاء فيمن أحصر يقير عدو , وفي جامع الهدي ( 1159/1/5 
( 15/5 )ء بداية لمجتهد , في القول في الاحصار ( 71/١‏ ) , قراتين الأحكام الشرعية الباب الثامن في مواتع 
الحج من 1١8‏ » والإقصاح ؛ ( 7٠١/١‏ ) . المفضي باب ما يترقى الطحرم وما أبيس له ( 535/5 4 554 ) ٠‏ 


مرض الحرم مرضًا بمنعه من المضي إلى مكة إلا بمشقة 


حت 861١/6‏ ١1؟‏ 
٠6‏ - ومن أصحاينا من قال : إنه يتحلل , فأما امرض فليس بإحصار» وله 
يصح التحلل » لقرله تعالى : «( هّن لنت 0 أستيسر هن لقني © 20 , 
4 - قال أحمد بن يحبي 27 : من قصيح الكلام : حصرت الرجل في 
منزله 7 » إذا حبسته » وأحصره المرض . إذا منعه من السبير . 
4 - وقال صاحب الجمهرة ”> : وأحصر الرجل إذا منعه من التصرف مرض 
أو عائق . 


: 5 - وذكر أحمد بن يحبي » عن أبي الحسن الأثرم , عن أبي عبيدة » قال : 
أخصرتم وحصِرتم » أي مرضتم أو ذهب بعضكم » فهذا مُخصَّر . 

. والمحصور الذي مجعل في بيته أو داره © أو سجن‎ - ٠١40 

4 - قال أبو الحسن الأخفش 7 . كل ما كان من حبس الناس © فهو 


. 155 سورة البقرة : الآية‎ )1١( 

(1) هو أبر العباس , أحمد بن يحبي بن زيد بن يسار الشيباني » البغدادي , الملقب بثعلب ؛ كان إمامًا في اللفقع 
والنحو » والعربية » ومن مصنغاته : كتاب الفصيح , قال ابن كثير » وغيره : هو صغير الحجم كثير الفائدة » 
وكتاب اختلاف النحويين » وكتاب القراءات » وكتاب معاني القرآن , قال الذهبي وغبره : ولد كفم سنة ماتتين » 
وتوفي سنة إحدى وتسعين ومائتين . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( 4 7-/١‏ ) » الترجمة ( )١‏ ؛ البداية 
والنهاية ( 98/1١‏ ) ء النجوم الزاهرة ( 177/7 ) » شذرات الذهب ( 3١/١‏ ) . 

. ع ) : [ من منزلة ] » مكان الثبت‎ (١) في (م‎ )١( 

(4) هو العلامة » محمد بن الحسن بن دُريد بن عتاهية » أبو بكر الأزدي اليصري » اللغري النحوي : كان رأسًا 
في الأدب واللغة , وفي أشعار العرب . ومن مصنفاته : كتاب الجمهرة في اللغة . وكتاب الأمالي ٠‏ وكتاب 
اشتقاق أسماء القبائل ؛ وكتاب انجتيى » وكتاب الخيل , وكتاب السلاح , ركتاب غريب القرآن ؛ وكتاب أدب 
الكانب . ولد تفقفه بالبصرة في سنة ثلاث وعشرين ومائتين » ومات في سنة إحدى وعشرين وثلائمائة وله ثمان 
وتسعون صنة . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( 57/18 » 40 ) » الترجمة ( 07): ميزان الاعتدال 
5٠١/7١‏ ) ء الترجمة ( .74 ) » البداية والنهاية ( 11/3/1١‏ ؛ لالا1 ) » النجرم الزاهرة ( ؟/51 ٠‏ 
141)ء شذرات الذهب ( 585/5 ) . زه) في (م (٠)‏ ع ) : [ اودار ] بدون الهام ٠‏ 
(1) لعل الراد بأبي الحسن الأخفش : هو سعيد بن مسعدة البلخي » البصري » وآبر الحسن الأخفش الأوسطه 
النحوي ؛ أخذ عن الغليل وسيبويه » ومن مصتفاته : كتا. في معاني القرآن » وكتاب الأوسط في النحوء وقد 


اخطف الور خون ف امنة وفاته . قال الذهي .: مات الأخفش سنة نيف عشرة ومائتون» وفيل سنة عشر ؛ وذ كره اين 
اختلف المؤورخون فى سنة وفاته ‏ قال الذهبى : مات الأخفش سنة ني 
المؤرخون في سنة وفاته . قال الذهبي : أعلام 


كثير في سنة خخمس وعشرين وهائتين » وابن العماد : في سنة خحمس عشرة ومائتين . راجع ترجعته في سجر 
التبلاء ( 1/٠ ٠‏ . ؟- ١‏ ؟ )» الترجمة ( 48 ) » البداية والنهاية ( /19)» وشذراث الذهب ( 57/1) ٠‏ 
9) في رم )و رع ) : [ جس الناس ع . 


لشاف - بت كناب الحج 


محصور » وما حبسه شيء من الأشياء من غير الآدمي فهو محصر ء فقال : ما أخضرّك , 
يريد أي شيء أحصرك » ومن حصني ؟ إذا عنيت الناس » تقول : أحصرني غزار 90 أو 
أحصرني مرضي » وتقول : حَصِرْتُ الرجل » فهو مُحْصّر » أي حبسته "2 

8 - قال المفضل 29 : قال أبو الحسن (؟2ء ومجاهد , وقتادة 7 . والكلبي 9 : 
الإحصار ؛ ما مَتَعَ من عدو أو مرض »ء أو ملال كل داءٍ تلا 29 , وأشباه ذلك . 

١ء‏ - قال المفضل : وقال بعض الفقهاء : لا يكون الإحصار إلا بعدر, فأما 
المرض فليس يإحصار » وهذا مخالف لقول متقدمي الفقهاء » ولغة العرب ؛ لأنها 
تريد © الإحصار : ما منع من جنس مال ٠‏ 

.6١‏ - وقال الفراء : العرب تقول للذي © منعه خوف » أو مرض . وأشباه 


. في ( ص ) : [ سارا ]ء وفي ( م ) 6( ع )[ مرار ]ء وفي ( ن ) [ عوار ] ومرار اسم رجل‎ )١( 
. في ( ص ) : وحبسته » مكان : أي حبسته‎ )1( 

() اللفضل : هو العلامة » المفضل بن سلمة بن عاصم ء أبو طالب اللغري . الأديب ؛ قال الذهبي : له 
تصانيف في معاني القرآن ؛ والأدب , أخذ عن ابن الأعرابي » وغير ه من مشاهير العلماء . أخذ عنه الصرئي 
وغيره » ومات بعد التسعين وماثتين . انظر : سير أعلام التبلاء ( 777/114 ) » الترجمة ( 5١5‏ ) . 
(4) وأبو الحسن : هو الأخفش الأوسط ؛ الذي تقدمت ترجمته آنفا . ومجاهد : هو الإمام » ومجاهد بن 
جبير ء أبر الحجاج المككي القرشي امخزومي : أحد أثمة التابعين ؛ والمفسرين : والقراء . مات كلف سنة مالة ؛ 
وقيل : بعد المائة . راجع ترجمته في سير : أعلام التبلاء ( 4017-445/4 ) ء الترجمة ( 179 ) , اليداية 
والنهاية ( 114/9 ) ء شنرات الذهب ( ١١6/١‏ ) . 

(5) رقتادة : هو قنادة بن دعامة , السدوسي » أبو الخطاب البصري » الضرير , أحد علماء التابعين , حافظ العصر ه 
قدرة المفسرين وامحدئين » ولد تفقنخ سنة ستين . ومات سنة سبع عشرة ومائة » وقيل ثمان عشرة ومائة . راجع 
ترجمته في : اجرح والتعديل ( ١6-1١37717‏ ) » الترجمة ( 61 ) . ميزان الاععدال ( 880/7 ) . الترجمة 
( 2874 )ء سير أعلام النبلاء ( /85-175 5 ) ء الترجمة ( 185 ) » البداية والنهاية ( 259/4 05114 . 
(3) الكلبي : هر العلامة محمد بن السائب بن بشر الكليي ء أبر النضر الكوفي » الشيعي ؛ صاحب اتضير ‏ 
والأخبار والأنساب ؛ ومات عطا سنة ست وأربعين ومائة . راجع ترجمته في الجرح والتعديل ( 57197 + 
)ء الترجمة ( 1404 ) ء ميزان الاعتدال ( 5054-87/5 ) ء الترجمة ( 76174 ) ؛ سير : أعلام 
اللجلاء ( 18/5؟ 7١45 ٠‏ ) ء الترجمة ( ١١١‏ ) , شنرات الذهب ( 511/١‏ 8١؟15).‏ 

(1) في ( ص ) : [ أو قلال كل خله ] في باقي النسخ : [ أو صلال كلل حله  ]‏ وفي هامش راص ) : ذا ]ان 
مشار إليها بعد مكان : [ كل ] ء لعل الصواب ما أثيتناه . 

(8) في (م (١)‏ ع ) : [ مذهب العرب ع , مكان : [ لغة العرب ع , رفي (م ) : [ يرنه ٠]‏ 
(5) في (م ) 2( ع ) : [ هذا الذي ] . مكان : [ للذي ] . تفدمت ترجمة الغرلء في مسألة ر 6418 )+ - 


مرض المحرم مرضًا يمنعه من المضي إلى مكة إلا بمشقة سسسسسسست 6 ووم 
ذلك » أحصر فهو محصر ء والذي حبس وأشباهه : حصر فهو محصور . 

١٠١١6٠‏ - قال الفراء : ويستقيم أن يقال : هذا وهذا 2 من غير التأول من كل 
واحد منهما . 

«ورءك - قال المفضل : والأول أحب إلى لأنه كلام العرب . وهذا اختيار لو جاء 
في الشعر لجاز » فأما في القرآن ومجاز الكلام : فالأول واضح . 

٠4‏ - فقد ثبت ما حكينا عن «© أهل اللغة : أن حقيقة « أَحْصِرَ » تفيد 
المرض » فعلى هذا : الاية خخاصة من الإحصار ”2 بالمرض » فدلت على جواز التحلل 
بهء وعلى مذهب الفراء هي عامة في المرض والعدو ؛ فاقتضت على مذهبه جواز التحلل 
بالأمرين » كل واحد من الطريقين دلالة على مخالفنا ©© . 

٠١‏ - فإن قيل : الآية نزلت علي سبب , / وهو اختيار الذي بالمدينة » وقد 
كانوا أحصروا بعدو 27 » فكيف يجوز أن يترك بيان المحصر بالمرض © ولم يتفق » 
ويترك بيان المحصر بالعدو ء والحاجة إليه واقعة ؟ ‏ 

- قيل له : أما على طريقة 7" الفراء ؟ فالآية عامة في الأمرين » فقد يين الله 
تعالى ما وقعت الحاجة إليه وما لم يقع . 

١67‏ - وعلى الطريقة الأخرى : بين الله تعالى الحكم في المستقبل » فإن 
الإحصار تقدم الآية بقوله : 9 فَنْ ليريم # , ثم بين حكم الإحصار في المستقيل » 
ويستفاد به حكم الحال . كذلك ©© يجرز أن الله تعالى حكم للمرض في المستقيل » 
ليعلم به حكم العدو من <© الحال » واللّه تعالى يبين (© الأحكام نضا وتنبيهًا ؛ بحسب 
ما يعلم من المصلحة للمكلفين . 


> راجع قول الفراء » في لسان العرب » في مادة حصر ( 243/1 + 3417 ) ٠‏ 


)١(‏ في ( ص) : [ هذا وهنا وهذا ع]. )في رم)ا(ع):[سن]ء 
() في (م ) » ( ع ) : [ هذه الآية خاضة من الإحرام ] » مكان المثيت ؛ وفي ( ص ) : [ من الإحصار ] ٠‏ 
ولعل الصواب : [ في الإحصار بالمرض ] . () في رمي رع) : [ مخالفةا ] . 


() في (م )زع ): [ بعدعء مكان : [ بعدرع . 

(1) قر : [ بالمرض ع ساقط من (م) ©( ع6 ٠‏ 

(9) في (رم)ء زع ) : [ قبل له أما على طريق ع » مكان اللثبت ٠‏ ْ 

(8) في (م) وزع ): زمنه ]ء مكان : [ به ]» وفي رص ) : [ لذلك ] ء مكان : [ كذلك ٠)‏ 
(1) في (م ) : [ ومن ] بالعطف رحن في رمع دع) :لسع 


للف كتاب الحج 


م١١٠‏ - فإن قيل : قد اقترن بهذه الآية قرينة دلت على أن المراد بها : الخنوف 207 من 
العدو» وهو قوله تعالى : « تأترا تع والترة إن ليريم 5 تبسر بن الننها 4 9 . 

والأمن من العدو لم يستعمل 7" في المرض ء ولم يسمع من أهل اللغة أمن من 
المرض ؛ وإما يقال : صح ب وبرأ» وبل » وأبل 9 » فدل على أن الآية من الخوف من 
العدو دون المرض . 

ه١٠‏ - قلنا : قد يستعمل الأمن في المرض أيضًا ؛ قال النبي عق © : « الزكاة 
أمان من الجذام والرمد » أمان من الطاعون » 0© 

- ويقال : أَمِنَ مرض كذا © : أي تخلص منه » فأما على قول القراء معنى 
الآية : فإذا أمنهم من المخوف وبرئتم من المرض » لدان ات 
للإيجاز » كما قال تعالى : « سَرِيلٌ يَيبِحَكُم الْحرٌّ وَسَرِبِل تقبكر بنك 4 2 
والمراد بالآية : سراييل تقيكم الحر والبرد . فاختصر طلبًا للتخفين , 

٠‏ - فإن قيل : قال الله تعالى : « وكا عأ رس 9 عي يم نت يا 4 9" وهذا 
إفا يكون في العدو » وأما المريض فيجوز له الحلق لأجل المرض قبل بلوغ الهدي 0" جل . 
5 - قلنا : المريض الذي لا ضرر عليه في تأخير الحلق لا يجوز له الحلق حتى 
يبلغ الهدي مَجِلَّه » والمراد بهذا الحلق : الذي يقع به التحلل » وذلك لا يجوز للمريض 
حتى يبلغ الهدي محله » وإنما يجوز أن يحلق المريض حلقًا لا يتحلل به » وليس هذا هر 

الحلق الذي أوقعه اللّه تعالى على العامة . 

0 - فإن قيل : لو كانت الآية تناولت المريض ء لم يكن لإعادة ذكر المرض 
وإباحة الحلق له فائدة . 

65 - قلنا : المرض ضربان . أحدهما : يمنعه النفوذ إلى البيت » فثبت به 


(1) قوله : [ أن ] المراد مكرر في ( ص ) وفي ( م ) : [ الحواف ] . مكان : [ الخوف ] . 


- ] سررة البقرة : الآية 345 (5) في رع )ء(ن): [ ولم يستعمل‎ )١( 
المسجم الوسيط‎ , ) 848/١ ( أي : بل من مرضه ء رأبل : برأ وصح . راجع في لسان العرب , مادة بلل‎ )5( 
٠ لخديام (0) في ( ص ) : [ قال اللكلة ] مكان المثبت‎ 


(1) لم نعثر على هذا الحديث 

() في سائر النسخ : [ أمن مرض كذا ] ء وصوابه بزيادة : [ من ] , أي : [ أمن من مرض كفا ] . 
(8) سورة التحل : الآية ١م‏ . (؟) سررة اليقرة : الآية 3145 . 

. ) ع٠‎ ) لفظ : [ الهدى ع ساقط من (م‎ ) ٠١( 


مرض الحرم مرضًا ينمه من المضي إلى, مكة إلا بمشقة 


1/4" 
الإحصارء قارَتهُ أذي 7" أو لم يفاره . 

ووزءل - والضرب الثاني : لا يمنع النفوذ إلى البيت » ولا ينبت به حكم 

1 5 9 5 0 

الإحصار» ومقارنة ("2 الأذى تبيح الحلق » فيدأ الله تعالى في الآية بالمرض الذي [ يمنع 

النفوذ » وبين حكمه » وثنى بالمرض الذي ] 27 لا يثبت به الإحصار وبين حكمه , وفي 
بيان ذلك فائدة لا يتناولها أول الآية . 

لححيل - ولأن قوله تعالى : ا قن كن يتم © 29 مريضا مبني على أول الآيةاء 
نقدمها : فإ ليما نع ةبر 4 ثم قال 9 : ط فى منغ تا أدبو ألى ين تأي 
ميَيَةُ # ثم ين حكم الإحصار بقوله تعالى © : « وّنْ لَهرَمُ ا سير ين امن 4 © . 

7 - فإن قيل : في الآية إيجاب الهدي على المحصر ء وليس فيها © إثبات 
التحلل . 

- قلنا : التحلل مراد بالإجماع , والهدي وجب لأجله وإن لم يذكر » 
وهذا كقوله تعالى في الآية : <[ قن كان يتك مَريضًا أ يدء أدى ين ريو مذي © » 
تقديره 29 : فحلق أو لبس ففدية » وكذلك قوله تعالى 0" : «9 هَمَن كارت مت مَرِِيًا 

فيد يار أ # 21١١‏ , تقديره : فأفطر فعدة ا" 

4 - فإن قيل : قوله تعالى : ا وَأَيَُا َلَج امبر بءٌ © يقتضي وجوب المضي 
إلا أن يمنع منه مانع » دل الإجماع على جوز التحلل بالعدو , وما سواه على أصل 
الظاهر . 

- قلنا : قوله تعالى : <9 وَآيُوا تلج لمر يد # » يتناول القادر على الإتمام 


. في ( ص) : [ آدمى ع» مكان : [ أذى ع‎ )١( 

. في سائر النسخ : [ ويقارنه ] » والصواب ما أثبتتاه‎ )١( 

(؟) في (م ) : [ من ع ء مكان : [ ويين ] » وما يين القوسين ساقط من (ع ) ٠‏ 

(4) في سائر النسخ : [ فمن كان مريضا بحذف منكم ] ؛ والصواب ما أليناه . 

(0) الزيادة أنبتناها لمقتضى السياق ‏ وبدونها لا يستقيم المعنى . 1 

(5) الزيادة من ( م ) 6 ع6 () سورة البقرة : الآية 145 + 

(8) في (م ) : [ فيهما ع , مكان : [ فيها ] . 1 
(4) لفظ : [ تقديره ] ساقط من (م ) ء (ع )ء ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش ٠‏ 
)١(‏ لفظ : [ تعالى ع ساقط من (م ) » (ع ) . (11) سورة البقرة : الآية 4ملء 

٠] في (م) ٠(ع ): [ فقدية]ء مكان : [ فعدة‎ )1١( 


ارزلهضاف 


دون العاجز عنه » والمريض عاجز عن الإتمام » فلم تتناوله 29 الآية . 
- ويدل عليه : ما روى عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري : « أن 
النبي َيه قال : من كسر أو عَرَجٍ . فقد حل » وعليه الحج من قابل » 29 ا 
- فإن قيل : في الخبر إضمار ؛ لآن عندكم لا يتحلل بالعرج » فتقدير الخبر 
عند كم : من كير أو عرج [ فتحلل ؛ فقد حل » وعندنا المراد : من كسر أو عرج ] 29 
وقد كان شرط ء فقد حل . 
ينيل - قلنا : عندنا إذا كسر جاز له التحلل » وكلنا 9 نضمر : أنه يتحلل 
بالتحلل » وييقى لكم زيادة إضمار وهو الاشتراط » ومن أضمر إضمارًا واحدًا فهو أولى . 
4 - ولأن كل عبادة جاز الخروج منها بسبب * العذر ؛ جاز الخروج منها 
بسبب المرض 22 قبل أيامها من غير اشتراط » كالصوم » والصلاة » وعكسه الإتيان . 
ه٠٠‏ - فإن قيل : المرض لا يبيح التحلل من الصوم , ولا يستبيح © محظوراته 
بالمرض » وتلك المحظورات توجب الخروج منه . والمرض في الحج أيضًا يبيح محظوراته 
إلا أنها لا توجب © المخروج منه . 
- قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأنه أبيح له الخروج من الصوم بفعل المحظورات » 
وكذلك بباح له الخروج من الحج بفعل المحظورات » فإباحة 9 الخروج حاصلة » فصح 
القياس عليه . 
٠‏ - فإن قيل : الصائم أبيح له الخروج ؛ لأنه يتخلص بالخروج من الأذى . 
- قلنا © : هو بالفطر لا يتخلص من أذى المرض » بل يتخلص من مشقة 
الصوم » كذلك ههنا إذا تحلل تخلص من مشقة البقاء على الإحرام » وتكلف السير من 
حالة المرض . 
)١(‏ في (م ) : [ فلم يتنارلك ع . (1) سبق تخريج هذا الحديث في مسألة (/14009 ٠)‏ 
(؟) ما بين الفرسين ساقط من ( م ) ؛ ( خ ).2 (4) في ( ص ): [ ركلانا ]. 
(05) في ( م ) : [ سبب ] بدون الباء . 
(7) قاعدة  :‏ كل عبادة جاز الخروج منها لعذر جاز الخروج منها بسيب المرض © . 
(9) في (م)٠<2ع‏ ):[ولأن تيح ).زم في (م):[لابوجب]. 
(5) في ( ص ) : [ ليفعل ] » مكان : [ بفعل ] : وقوله : [ بفعل امحظررات ] ساقط من ( ع ) وني (6) * 
(ع ) : [ وكذلك فإباحة ] بزيادة : [ وكذلك ع . 
)٠١0(‏ في (م ) : [ الأدنى ع مكان : [ الأذى ع ؛ والزيادة من ( م ) ٠‏ 2ع ) ١‏ 


كتاب الحي 


مرض الحرم مرضًا يمنعه من المضي إلى مكة إلا بمشقة 


لفلف 

وال - ولأنه مصدود عن الحرم قادر على بعثه الهدي ؛ فكان له التملك » 
كاغخبوس » ومن شرط . 

- ولا يلزم الضال (© ؛ لأنه لا يقدر على بعث الهدي , ولا بباح له 
التحلل: إن لبئه إلى بعث الهدي » وقد يُهْدَى ” للطريق ؛ فوجب عليه الضي . 

مم٠‏ - ولأنها عبادة تجب بإفسادها ” الكفارة ؛ فجاز الخروج منها لمرض . 
كالصوم » وإن اشترط ‏ 

- ولأن كل عبادة جاز الخروج [ منها ] 9 لعذر من جهة الآدمي » جاز 
بعذر من جهة الله تعالى 9؟ . كالصلاة » وإن شرط . 

. فإن قيل : بالتحلل من الصلاة يتخلص من الأذى » والحج بخلافه‎ - ٠٠١١+ 

4 - قلنا : امحبوس عندكم يتحلل وهو لا يملك بالتحلل من الأذى . 

و١٠‏ - ولأن كل عبادة جاز التحلل منها قبل أيامها استوى المنع من جهة الله 
تعالى ومن جهة الآدمي ٠‏ كالصلاة والصوم . 

٠1+‏ - ولأن التحلل معنى بمنعه الإحرام » فجاز أن بباح بسبب 27 من جهة الله 
تعالى من غير اشتراط » كالطيب » وليس الخفيط ؛ وقتل الصيد . 

, © أن النبي يِل مك بضباعة  رهي شاكية‎ ١ احتجوا : بما روي ء‎ - ٠١410 
فحجي واشترطي ء وقولي : محلي‎ ٠ : نقال : أتريدين الحج ؟ » قالت : نعم ؛ قال‎ 


حيث حبستي 0 40 . 
(1) في ( ص ) : [ الضاد ] » وفي (م ) ٠ع‏ ) : [ الصاد ] » مكا : [ الضال ] » ولعل الصواب ما يتا . 
(9) في ( ص ) : [ بالطريق ع . (م) في رص ) : [ فإقسادها ] ٠‏ 


(4) زيادة اقتضاتها السياق . : 
(0) قاعدة : ٠‏ كل عبادة جاز الخروج منها لعذر من جهة الآدمي جاز بعذر من جهة الله تعالى © ٠‏ 
(3) في (م) :1 لسيب ع . 

(1) في (م) ٠‏ رع ) : [ بضياعة ], وفي ( ص ) : [ شاكية ] وباقي النسخ ساكنة ٠‏ 

(4) في رم ) : [ واشتراطي ] » مكان : [ واشترطي ] . والحديث متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في الصجيع 
كتاب النكاح , باب الأكفاء في الدين ( 5141/5 +14 )؛ ومسلم في الصحيح كتاب الحج ؛ باب جواز 
أشتراط لمحرم التحلل بعلرالمرض ونحوه ( 831/5 2 10م ) : الحديث 9519104 ): 21504/103' 
وأخرجه أبر داود في السنن تكتاب المناسلك , باب الاشتراط في اليج ( .ع ) واشرمذي في السان كتاب 
الحج . باب ما جاء في الاشتراط في اليج ( 5198/8 + .0 )ء الميديث ( 441 )؛ والتسائي في السنن 
كناب مناسك الحج , في كيف يقول إذا اشترط ( 178/8 ) + 


ل" كات بفج 


حم.٠‏ - قالوا 7 : ولو كان المرض مبيحًا للتحلل . لم تحتج ضباعة إلى الاشتراط ؛ 
لأن الاشتراط [ حيئئذٍ ثابت حكمًا ] ("2 فكان وجود الاشتراط وعدمه سواء . 

- قلنا : لا بمتنع أن يأمرها باشتراط ما يقتضيها الحكم [ ولو ] 2 لم 
تشترط ؛ كما يشترط في القرض رد العوض ؛ وكما يشترط رد العارية وإن كان حكمًا 
ثابًا 9 قبل الاشتراط » وكما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة : ؛ اشترطى الولاء 
لهم :2" , بمعنى : عليهم ء ومعلوم : أن الولاء لمن أعتق وإن لم يُشْتَرط . 

١.‏ - معناه : اشترطى مقتضى الإحرام من التحلل بالمرض ٠‏ وشرط مقتضى 
العقرد غير ممنوح منه » بل هو بيان لأحكامها . 

5 - وقد قيل : فائدة الاشتراط : أنه يجوز لها التحلل حين تحبس » ومتى لم 
تشترط 7 [ لم ع © يؤذن بإحلالها إلى حين © بلوغ الهدي محله » وفي تعجيل 
التحلل فائدة مستفادة بالشرط لا توجد 29 عند عدمه . 

5 - فإن قيل : فعندكم لا يفيد هذا الشرطً إباحةً التحلل قبل بلوغ الهدي ع 
فكيف يحمل الخبر عليه ؟ . 

» قلنا : لا 200 كان هذا من أحكام فسخ الإحرام بالأعذار» وفسخ ذلك‎ - ٠١١9 
. ©9 فلييح © هذا , ولهذا أنكر ابن عمر الاشتراط‎ 

5 - وقد قال أصحابنا : إن 257 خبر الاشتراط ضعيف , ولهذا وقف الشافعي 


)ني رم)برع) :شالع (؟) زيادة اقعضاها السياق . 

. الزيادة من (م )2 (ع)- (؟) في زم ) : [ثاتكا ع مكان : زر ثابًا ع‎ )5١( 
(ع ) : [ اشترطن ] » وفي ( ص ) ء ( ن ) » والمثبت أنسب للسياق . وهذا جزء من حديث‎ ٠ ) في ( م‎ »0( 
+ ) 5015 ( عائشة أخرجه البخاري بطوله » في الصحيح , في كتاب البيوع . باب إذا اشترط شروطًا لا تمل‎ 
)1804/8( )ء الحديث‎ 1١4 ء‎ ١141/5 ( ومسلم ني الصحيح كتاب العتق » باب إنما الولاء لمن أعتن‎ 
. ] وفي (م ) » (ع ) : [ لم يشترط‎ ٠ ] في (م) : [ يجلس ] ؛ وفي (ع ) : [ تجلس ] » مكان : [ تمبس‎ )7( 
. زيادة اقتضاها السياق‎ )7( 

(8) في جميع النسخ : [ بإذن إحلالها ] . والصواب ما ألبناه . 

(5) في (م):[لا بوجدع. 

, في (م)(ع): [ ولاعء مكان : [ قلا لاع‎ )9١( 

0١‏ ني رع): [أيعع. 

(1) أثر ابن عمر : أخرجه الييهقي في الكبرى , في كتاب اليج . باب من أنكر الاشتراط في المج 
كت ). (19) لفظ : [ إن ع ساقط من ع ). 


مرض اللحرم مرطًا منعه من الي إلى مكة إلا بمدق: سس وو وم 


فيه ولم يقطع به » وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه خبر صحيح » وأنا وقع أن الشافعي قال 
هو مقطوع » وهو متصل لا شك في اتصاله . 

- قالوا : روي عن ابن عباس أنه قال : ٠‏ لا حصر إلا حصر المدوع 200 , 
وروى : ١‏ أن رجلا رمي به بعيره "© ٠»‏ فسأل أبن عمر » وابن الزيير » ومروان , فقالوا : لا 
يحله إلا ابييت » 27 . وروي : « انحرم كير قال : فبعشثُ 7 إلى مكة وبها ابن عباس واين 
عمر . فلم يرخصوا في التحلل » فبقى تسعة أشهر على ماتم , ثم تحلل بعمل عمرة » © , 

0 - قلنا : قد روينا عن ابن عباس » وابن عمر مثل قولنا » أما ابن عباس » 
فروى عنه عكرمة : ٠‏ أن المرض إحصار ؛ 7" . ورُرِيّ : أنه أفتى معيدا الخزومي » وقد 
لدغ ؛ أن يتحلل بالهدي » ©" . وروي عن ابن مسعود : أنه قال في المْحصّر بالمرض : 
وإنه يبعث بالهدي على يد صاحبه ‏ ويواعده يومًا يذيح فيه عنه » فتحلل به » . وروي : 
أنه قال في الملدوغ مثل ذلك 20 


(1) أثر ابن عباس ( و ) : أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الحج ؛ باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض 
( 715/5 )ء وفي المسند » كتاب الحج ‏ الباب التاسع في أحكام المحصر ومن فاته الحج ( 581/1 )ء الأثر 
( 48 )» وأخرجه ابن أبي شيية في اللصنف كتاب الحج ؛ في الإحصار في الحج ما يكون ( 195/4 ) : الأثر 
(؟)؛ والطحاوي في المعاني » كاب مناسك الحج . باب حكم الحصر بالحج ( 591/5 ) : الشافعي في الأم 
كتاب الحج » باب الإحصار بالمرض ( 155/59 ) ٠‏ 

. ع) : وروى رمى به لغيره » مكان المثبت ؛ وهو تحريف‎ (٠ في (م)‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك بلفظ : أن سعيد بن حزابة الخزومي صُرِعَ ببعض طريق مكة ؛ وهو محرم ؛ فسأل من بلي 
على الماء الذي كان عليه » فوجد عبد الله بن عمر ء وعيد الله بن الزبير » ومروان بن الحكم » فذكر لهم الذي 
عرض له , فكلهم أمره أن يتداوى بما لابد منه » ويفتدي . فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ؛ ثم عليه حج 
قابل » ويهدي ما استيسر من الهدي . في الموطأ كتاب الحج , باب ما جاء فيمن أحصر يغير عدر ( ٠ ) 535/١‏ 
الحديث ( ٠١‏ ) , والببهقي في الكبرى ‏ ( ه/:77 ) . والشافمي نحوه » في المستد, ( 2585/1 ١2584‏ 


الحديث رورمو . (4) في ( ص) : [ فبعث ]. 
(5) أخرجه مالك بألفاظ متقارية في الموطأ ( 731/١‏ ) الحديث ( 705 )؛ والبيهفي في الكبري » 
(ولقلى). 


(1) لم نقف على هذا الأثر . 

(1) أخرجه محمد بمعناء . في كتاب الحجة كتاب امناسسك » باب المحصر في غير عدر ( 144/5 لقولا)ء 
(4) لم نش على أثر اين مسعود ( ه ) في المحصر بلمرض . وأما ما روى عنه في ادوع ققد أخرج محمد ٠‏ 
في كتاب المحججة » ( 1/1/1 ) ؛ والطحاري في المعاني » في كتاب مناسك المج : ياب حكم فصر الاج 
(181/1 ) والبيهقي في الكبرى كتاب الحج باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض ( 1/8:: )6 ٠‏ 


طفق كتاب الحج 


و١٠‏ - قالوا : لا يتخلص بتحليله عن سبيله عن شيء من الأذى الذي هو فيه , 
فلم يجز له التحلل : أصله : إذا ضل عن الطريق / ٠‏ 

و١٠‏ - قلنا : ييطل بالغغبوس . 

و١٠‏ - ولأنه إذا تحلل [ تخلص من الأذى ؛ لأن © تكلف المسير مع المرض فيه 
مشقة » فإذا تحلل ]ع 2 أقام وتخلص من الأذى » واستقر في (© مكان واحد . وهو 
التخلص من السفر . 

» ولأن الضال لا رواية فيه 29 » فمن أصحابنا من قال : يجوز له التحلل‎ - ٠ 
ومنهم من (* قال : لا يتحلل المحصر عندنا إلا يإيفاد 29 الهدي , فإن قدر على إيفاده‎ 
. فقد عرف الطريق » وزال الضلال عنه‎ 

5 - قالوا : لأنه غير مصدود عن مواضع نسكه » قوجب أن لا يجوز له 
التحلل , أصله : المرض © اليسير . 
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5 - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لانه مصدود من جهة الله تعالى » والصد من 
[ جهته كالصد من ع 29 جهة الآدمي وآكد ؛ بدلالة : 

٠١.‏ - أن 7 الآدمي يغالب » والمرض لا يدفع ولا يغالب » فلهذا يجوز أن يترك 
الصيام والصلاة (" بالمرض » ولا يترك بالإكراه . 

4 - فإن قيل : صلاة الخوف تستباح بالعدوء ولا تستباح بالمرض . 

- قلنا : لصلاة الخوف تأثير من مفارقة العدو » وليس له تأثير في © 
)١‏ في (م )2ع ):[ ولأن ع بالعطف . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ‏ 
5 في(م):[منع. 

(4) قرله : [ الضال ] لا رراية فيه مكرر في هامش ( ص ) . 

(ه0) الزيادة من رم ) ٠ع‏ ) . 

(1) قوله : [ عندنا ] ساقط من ( ع ) وفي (م ) : [ بإبعاده ] . 

(7) في ( ص ) : [ المريض ع . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(4) لفظ : رأد ع ساقط من (م) ٠‏ (ع). 

. ني رم )2( ع ): [ من الصلاة ع , مكان : [ رالصلاة ع‎ )٠١( 

)١١(‏ في ( م ) : [ فليس ] » مكان : [ وليس ] ء رقوله : [ تأثير في ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه 
الناسخع في الهامش . 


اما 


سك 


مرض الحرم مرضًا يمنعه من المضي إلى مكة إلا بمشقة 


فلحف 
تخفيف المرض » ثم ثم امرض اليسبر أن لا يلحقه مشقة في السير '"" فهو والصحيح 
وإن كان يستضر بالسير © ء فهو مسألتنا . 

اس يرا : كل معنى لو وجد قبل الإحرام لم بمنع وجوب الحبج . وإذا © 
طرأ بعد الإحرام لم ببح التحلل ؛ أصله : إذا لسعته حية أو عقرب . 

٠6.‏ - قلنا قلنا : المرض عندنا يمنع وجوب الحج عليه بنفسه » فإذا طرأ أسقط عنه 
وجوب المضي بنفسه أيضًا » وإفا لا يسقط امرض وجوب الحج من ماله » كذلك إذا 
طرأ لا يسقط الوجوب من ماله . 

م1 - وأصلهم الملدوغ » وهو غير مسلّم ‏ إذا كان يلحقه ضر بالمسير » فإن 
قدر على المسير من غير ضرر فهو كالصحيح . 
و1 -قثرا :م "نيح التحال بي الرفرت بر بيد قله كا يض والتقا:. 

0٠‏ ق قلنا : إذا أحرمت امرأة بغير إذن زوجها حللها قبل الوقوف » ولم يحللها 
بعد الوقوف , والمعنى في الحيض : أنه لا يمنع المضي في الحج » ؛ قلم يبح التحلل » 
والمرض ينع المضي إلا بمشقة 29 » فلذلك أباح التحلل , 

ا ع ا ع 

5 - قلنا : الحائض مصدودة عن البيت » غير مصدودة عن الوقوف فلذلك لم 
تتحلل *) . والمريض مصدود عن البيت والوقوف ؛ فصار كمن صده العدو . 

ولف ٠‏ - قالوا : المرض لا يمنع وجوب الحج » فلا يبيح التحلل » كالحيض . 

4 - قلنا : لا نسلم أن امرض لا يمنع الوجوب ؛ لأن المريض لا يجب عليه 
الحج بنفسه وإن حصلت شرائط الوجوب »ء وإنا يجب عليه عبادة أخرى في ماله . 

6 - وامعنى في الحائض : أنها غير منوعة من الوقوف » فلم يجز لأ تحال ٠"‏ 
وليس كذلك المريض ؛ لأنه ممنوع من الوقوف والطواف » قجاز له التحلل 


سوا 


)١(‏ في (م ) : [ اليسير ع » مكان : [ السير ] . (؟) في (م)ء رع ) : إن بدون الرار» في رم ) : باليسمر 
(5) ني رم)ء 2ع ): [ وإن عء مكان : [ وإذا ) ٠‏ 
(؛) ني رم)ء(ع): [لا بمشفةعء مكان : [ إلا بمشقة ]. 
(*) في رم )زع ) : [ فكذلك , ء وفي (م ) :[ لم يحلل ] . 
)١‏ في زم ) : [ أن بتحلل ع . 

يدا 
(7) في صلب ( ص ) : الحج : مكان : التحطل , والمثبت من (م ) ؛ ( ع )» ومن هامش ( ص ) من نسخة لخر ٠‏ 


||| مسايه 
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ااا ببس سس كتاب الحج 


شرطه عند الإحرام ان يحله حيث مرض 


- قال أصحابنا : إذا شرط من الإحرام (© أن يحله حيث مرض » أو 
ضل 29 تحلل » فإن فاته الحج فهو محرم بعمرة © . 

٠‏ - وقال الشافعي يحلل بغير هدي 27 » وعلى القول في الجديد بصحة 
528 

4 - وأصحابه يقولون : فيها قولان » ومنهم من 7 قال : فيها قول واحد ؛ 
لأن الحديث صح © . 

و٠‏ - لا : قوله تعالى : « وَأَثوًا تفج والمتر: بل إن لتر 3 انتسر من 
َمَدُْ 4 (" , وهر عام في الاشتراط وغيره . 

- ولأنها عبادة شرع لها تحلل , فلا يتحلل منها بالشرط » كالصلاة . 

- ولأنه شرط انتهى إلى © مُوججب الإحرام أن يسقط » أصله : إذا شرط 
أن لا يقضي إذا أفسدء وفاته الحج . 
)١(‏ أي : إذا شرط ابتداء الإحرام » أو عند الإحرام . 
(؟) المبت من النسخة ( ص ) ٠‏ 
(5) لم نقف على هذه المسألة بهذه الصورة في كتب الحنفية » ويظهر أن المصنف فرعها من المسألة السابقة » 
وجعلها مسألة مستقلة لتوضيح الخلاف في إسقاط الهدي بالشرط . 
(؟)ني(م)ء(ع):[هدينع. 
(0) الزيادة من رم )6 رع ٠)‏ 
(1) قال الشافعي في الأم : إذا اشترط ميس بعدو , أو مرض » أو ذهاب مال ؛ أو ضعض عن البلوغ ؛ خل 
في الموضع الذي حبس فيه بلا هدي , ولا كفارة غيره وانصرف إلي بلاده » ولا قضاء عليه » إلا أن يكرن لم 
يحج حجة الإسلام فيحجها . راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب الاسناء في الحج ( 168/5 ) ء حلية 
العلماء » ( 711/5 71 ) ء المجموع مع المهذب ‏ ( 51١ 351١/8‏ 808 584 )ع فتح العزيز مع 
الوجيز » بذيل المجموع ( 1/8 . ١1-5‏ ) الإقصاح ء ( 5.١ , 555/١‏ ) ء المغضي ‏ باب ذكر الإحرام ‏ 
(/141 2145 75734 )ء المدة مع الممدة . باب الإحرام صن 154 . 
(/ا) سررة البقرة : الآية 155 . 
(4) في (م) 2 (ع) :[ هي ] ؛ مكان : [ انتهى إلى ] ؛ وهو مطموس في ( ص ) ولمل الصواب ما أثبتناه - 


شرطه عند الإحرام أن يحلا حيث مض بسببيبيبإ|إسسسب|بإب|ب|ب|بإبإب | ام 


 تاوفلا ولأنه ابتدأ يتحلل به » فلا يسقط بالشرط » كعمل العمرة حال‎ - ٠9 

م؟؟١٠‏ - احتجوا : بحديث أبي هريرة » عن عروة » عن عائشة 0  :‏ أن ضياعة 
قالت : يا رسول الله » رم فأشترط ؟ . فقال : نعم . وقالت : كيف أقول ‏ فقال : 
قولي لبيك اللهم لبيك مُحِلَي حيث حبستني من الأرض » 9© , 

6 - قلنا : يحتمل أن يكون هذا في حال جواز الفسخ بغير شرط , فإذا 
شرطت كان أولى ؛ ويكون فائدة الشرط سقوط الهدي عنها حتى يتعجل لها التحلل 
من حال حدوث المرض . 

8 - قالوا : الشرط فائت في العبادة 29 » يدليل : أنه لو قال : إن شفا الله 
مريضى صمت »ء لزمه الصوم » مريضا كان الناذر أو صحيحا » ولو قيد نذره » فقال: 
إن شفا الله مريضى وأنا صحيح صمت ء لزمه مع الصحة ؛ ولم يلزمه إن كان مريضاء 
كذلك ههنا . 

5 - قلنا : هناك علق الوجوب بشرطين : بصحة مريضه ء وأن يكون ©» هو 
صحيحا » فإذا لم يوجد أحد الشرطين لم يلزمه » وههنا أدخل في العبادة » وشرط 
الصحة في وجوب المضي لينفي © بذلك ما لزمه بالدخول » فلا يعمل الشرط فيه 
كمن قال : لله عَلىَ أن أصوم , فإن مرضت لم أقض © 


عد 


1 -)15019/1١6 ( أخرجه مسلم في الصحيح ( 218/7 ) » الحديث‎ )١( 
ع ) : [ محل ] » مكان : [ محلي ] . نقدم تخريجه من طريق الزهري ؛ وعشا بن عرد‎ ٠ ) في (م‎ )1( 
0 ( عن أبيه: عن عائشة معنا » ومن حديث ابن عياس ء بألفاظ متقاربة في مسألة‎ 

(5) في رصع : [ المادةع . :)ني رمب رع) :( يك كاك ]: 
(©) في ( ص ) : [ لنبقى ] ؛ وفي ( م ) : [ لوقى ] ٠‏ 

(5) في رم) ب رع):[لم أقصرع . 


لاعفا 


||| مساله 


كاي احج 


موضع الإحصار 

07؟؟.٠‏ - قال أصحابنا : لا يكون الإحصار في الحرم . 

م١١١٠‏ - ومن أصحابنا من قال : إن مُنْع من الوقوف والبيت ء كان محصرا 20 , 
وإن تمكن من أحدهما ء لم يكن محصرا © . 

- وقال الشافعي : يكون محصرا 9© . 

. لنا : أنه متمكن من الطواف ؛ فلا يتحلل بالهدي 2 » كفائت الحج‎ - ٠6٠ 

٠٠١١‏ - ولأن التحلل بالطواف هو الأصل ء وإنما أقيم الهدي مقامه عند العجزرء 
والقدرة [ علي الأصل تمنع © ثبوت البدل . 

؟م١.‏ - ولأنه سبب للتحلل مثل استيفاء موجب الإحرام » فلا يغبت حكمه مع 
التمكن ع 29 من الوقوف بعرفة » أصله : الفوات . 

م00٠‏ - ولأنه غير ممنوع من البيت أو غير ممنوع من الوقوف ٠‏ فلا يكون 
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محصورًا 0" ؛ كالمريض . 
)١(‏ في (م)٠(ع):[‏ فهر محصرع ء مكان : [ كان محصرا ] . 
)١(‏ قال السرخسي في المبسوط : قال أبو يوسف : وإما أنا أقرل : إذا غلب العدر على مكة حتى حالرا ينه 
وين البيت , فهر محصّرٌّء والأصح أن يفول : إذا كان محرما بالحج , فإن منع من الوقوف وطراف الزيارة جميعاء 
فهو محصر ‏ وإن لم يمنع من أحدهما ء لا يكون محصرا . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » ( 178/1 ) + 
مختصر الطحاوي . ص71 , أحكام القرآن للجصاص . باب إحصار أهل مكة ( 78٠0/١‏ ) ؛ المبسرط 
(114/4ء ١١5‏ )ء بدائع الصنائع ‏ في فصل : وأما بيان حكم المحرم إذا منع عن المضي في الإحرام 
( 1717/1 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » ( 174/5 ء 178 ) ء البناية مع الهداية ؛ ( 411/4 + 
4١‏ )ء مجمع الأنهر ؛ ( 5١1/١‏ ) . حاشية ابن عابدين » باب الإحصار ( 541/1 ) . 
() راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب الإحصار بالعدو ( 115/7 ) » المجموع مع المهذب ؛ ( 4505/4 
556 ) ء المدونة كتاب الحج الثاني ( 740/١‏ ) » المنتقى » في ما جاء فيمن أحصر بعدو ( 577/1 ) * 
الكافي لابن عبد البرء ( 4١1/1‏ ) ؛ الإفصاح » ( 74/١‏ ء 744 ) : المفتي » باب ما يتوقى الخرم وما أبيح 
له ( /550 ) ء الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار ( ٠ ) 155/١‏ 
(4) في ( م ) © (ع ) : [ بالطراف ] , مكان : [ بالهدي ع , وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى ٠‏ 
(0) ني (م):[يممع. )١(‏ ما بين القرسين ساقط من ( ع ) ٠‏ 
(0)في (م)ب2ع)ءرن): [محصراع. 


5بب_- 79بب7ب7ب7ببيبيد :تت 00007 

, "2 » احتجوا : بقوله تعالى : « إن ليرج‎ - ٠4 

وم؟١٠‏ - قلنا : عطفه على قوله : « كينا تلج والمس يد من 9 

وه : عن أامهما ”9 ٠‏ ومن يقر على الوقوف قم نع من أام لح 00 وض قير 

ل ا 

. قالوا : ممنوع من إتمام النسكين , كانحصر بغير مكة‎ - ١". 

لشفل - قلنا : إذ | أحصر بغير مكة لم يتمكن من إتمام الحج ولا من التحلل 200 
بالطواف » وهذا المعنى لا يوجد إذا قدر على أحد الركنين . 

٠+‏ - ولأن امحصر بغير مكة ممنوع في موضع المنع » وا ءخصر بمكة ممنوع في غير 
موضع المنع » وحكم الأمرين مختلف ؛ ألا ترى : أن من عدم الماء في غير المصر تيمم » 
وإن عدمه في المصر لم يتيمم ؛ لأن عدمه في غير موضع [ المنع ] © : كذلك 9" في 
مسألينا . 

و١٠ ٠‏ - قالوا : إذا منع من الوقوف وقدر على الطواف لم يجز له التحلل للطواف 
في الحال حتى يفوت وقت الوقوف ٠»‏ فقدرته على الطواف في الثاني لا يمنعه التحلل 
بالهدي . كمن أحصر في غير مكة . 

4٠‏ - قلنا : الطواف أصل في التحلل وهو قادر عليه » والمرء لا يتمكن من فعله 
في الخال , فلا يجوز أن ينتقل || إلى بدله » كالمظاهر إذا لم يجد الرقبة وهو قادر علي 
الصوم , لم يجز له الإطعام [ وإن كان يقدر على الإطعام ] 9 كله في الخال » ولا يقدر 
على جميع الصيام في الخال حتى يأتي أوقاته » كذلك في مسألتنا . 


هفمء 


9195 سررة البقرة : الآية‎ )١( 
. ] في (م)ء(ع) :[ بقوله فإن أحصرثتم ع » بزيادة : [ يقرله‎ )'( 


9) في رععء رت : [اتامباع. (4) في رص )ء زع ): [ أيام احج ]. 
(*) في (م ) : [ التملك ع وفي ( ع ) : [ التمكن ] . 
(1) زيادة اقتضاها السياق . (7) في (ر ص) : [ لذلك ] ٠‏ 


(4) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


تالط-طف 


||| مساله 


حكم منع الزوج زوجته من حجة الإسلام 


كتاب الح 


04 - قال أصحابنا يجب على المرأة الخروج إلى حجة الإسلام بغير إذن 
زوجهاء وليس له أن يمنعها © . 

5 - وهو قول الشافعي في اخختلاف الحديث . وقال في القديم والجديد : له 
منعها » وإن أحرمت حللها » وصارت بنزلة 0 القولين 9© , 

٠١١47‏ - لنا قوله تعالى : 39 وَلَِم عَلَ أَلنّايِ حجّ أسمَطاءً لَه 


استطع إل سبيلاً 0364 
لكل اوبات يدبي وراد مونينه د بمككله 
إلا للأداء » فدل على وجوب الآداء عليها يكل حال , أذن زوجها أر لم يأؤن © . 
ه١٠‏ - ولأنهامن فروض الأعيان : فلم يكن للزوج المنع من أدائهاء كالصلاة ؛ رالصوم . 
- فإن قيل : وقت الصلاة يقصر ويقدر على جماعها بالليل » ووقت الحج 
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(1) في (م) » (ع ) : [ أن ينع ] بدون الهاء . قال محمد في الأصل : وإذا أهلت المرأة بحجة الإسلام . 
لم يكن لزوجها أن بمنعها إذا كان لها ذو رحم محرم معها ؛ وإن لم يكن لها محرم فله أن يمنعها . وهي بمنزلة 
المحصر . راجع تفصيل المسألة في : الأصل ؛ باب الحج عن الميت وغيره ( 01/7 ) ؛ المبسوط , و باب الحج 
عن اميت وغيره ( 111/8: 1570111 )ء تحفة الفقهاء » كتاب المناسك ( 58/١‏ ) , بدائع الصنائع ٠‏ 
فصل : وأما شرائط فرضيته ( 174/5  )‏ فتح القدير مع الهداية » كتاب الحج ( 4011/1 + 457 )؛ مجمع 
الأنبر » في كتاب الحج ( 577/١‏ ) . 

)١(‏ قال النووي في المجموع : قال البندنيجي : نص الشافعي في عامة كته أن له منعها . واتفقوا على أن 
الصحيح من هذين القولين : أن له منعها . وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي وآخرون . قال القاضي أبو 
الطيب في كتابه الجرد والروياني وغيرهما : هذا القول هو الصحيح المشهور . راجع تفصيل المسألة في : الأم ؛ 
باب حج المرأة والعبد ( 1107//5 ) ء مختصر المزني » باب إحرام العبد والمرأة ص 7/ حلية الطلسامء ( 510/5 
) المجمرع مع المهذب , (551-715/8)ء فتح العزيز مع الرجيز» بذيل المجمرع ( 58/8 حلكا)ء 
قوانين الأحكام الشرعية ء ص14 , شرح الزرقاني » فصل في ذكر مراتع الحج والعمرة بعد الاحرام 
[الفلضقة . الإفصاح » ( 180/١‏ ) ء المغني . كتاب الحج و باب الفدية وجزاء الصيد ( */- 0ك 
0 )اء الكافي لابن قدامة , فصل في حج لمرأة ( 588/١‏ ) . 

(؟) سورة آل عمران : الآية /1ه ‏ (4) تقدم تخريجه في مألة ( 1.08 ) 

(0) في زم )زع):[ ولأن زادع, (3) في (م ٠)‏ (ع ) : [ أذن الزوج أم لم بأذن ] 


حكم منع الزوج زوجته من حجة الإسلام م ب سس 1 


ب شقلا قلنا : فوقت الحج لأهل مكة يقصر » ومع هذا بحناج إلى الإذن عندكم . 

مع ٠.١‏ - قالوا : الصلاة والصوم يجب عليه كما يجب عليها عليها » والوقت لهما 
واحدء فلا يستقر يتشاغلهما بالعبادة . 

و - قلنا : قد تختار ”" أن تصلي في أول الوقت » ولا يجوز له منمها وإن لم 
يتغير الصلاة عليه فيه . 

,و٠٠‏ - ولأن استقراره بخروجها إذا كان ذلك فرضا ”" عليها لم يؤثر أن يستضر 
بحبسها في الدين » وتحبس 7 لوجوب الدين عليها . ولأنه أحد الأركان الخمة , 
كالإيمان » والزكاة . 

٠.0١‏ - ولأن كل من لزمه المج فإنه لا يعتبر في أدائه إذن غيره . أصله : إذن 
الأب . 

٠‏ - ولأن من لا يحتاج إلى إذنه في 9؟) أداء صلاة الفرض لا يحتاج إلى إذنه 
في "2 أداء عبينةا ة الإسلام 7 كالاب 5 


ه١١٠‏ - والدليل على أنه لا يحللها : أنها أحرمت بفرض من فروض الأعيان » 
فلم يجز للزوج أن يحللها » كالصلاة . 

64 - ولأنها عبادة » فلم يجز للزوج أن يحللها من ”© فرضها . كالصلاة . 

هه١٠‏ - احتجوا : بحديث ابن عمر : « أن النبي َه قال في امرأة لها مال » 
ولها © زوج ء ولا يأذن لها في الحج : ليس © لها أن تنطلق إلا يإذن زوجها » 9 , 

- قلنا : هذا حديث لا يعرف , ذكره الدارقطني عن إبراهيم بن أحمد 


.عضف[:)ع(٠)م( ني (م)ب(ع):[يخارع. (؟)ني‎ )١( 

(5) في (م) : [ ويحيس ع . (4) في رم ) : [ منعء مكان : [ في ]. 

(*) في (م ) :[ منع.ء مكان : [ في ]. 

(1) وردت عبارة في هامش ( ص ) بعد قوله : [ أن يحللها من ] ٠‏ إلا أنها غير واضحة . 

)في (م )ندع ): ز ولاعء مكان : [ ولها] . 

() في (م): [ليستع. 

(5) أخرجه الدارقطني في السئن كتاب اليج ( 17/5 ) ؛ الحديث ( 5١‏ ) والبيهفى من وجه آخر تجره ؛ 
في الكبرى تكتاب الحج , باب حصر المرأة تحرم بغير إذن زوجها ( 0551/9 514 ) . رواه الطرراتي في 

المعجم الصغير باب من اسمه العباس ( 5١1/١‏ ) , الحديث ( 8378 )ا 


بلطف كتاب الحج 


القرميسيني » عن العباس بن محمد بن مجاشع . عن محمد بن أبي يعقوب » عن 
حسان بن إبراهيم الصائغ » عن ناقع » عن / ابن عمر ٠‏ 

٠١60‏ - والعباس بن محمد » ومحمد بن أبي يعقوب مجهولان , لا يعرف واحد 
منهما 27 غ ولا ينبت بقولهما حجة , فإذا رويا ما لم يروه أحد من الفقهاء ولا يكن في 
كتاب لم يلتفت إلى رورايتهما . 

ه١٠‏ - على أنه محمول على الحجة المنذورة » بدلالة : ما ذكرنا . 

.ه١٠٠‏ - فإن قيل : المال إنما يشترط في (© حجة الفرض ‏ 

6 - قلنا : ويشترط أيضا 29 في أداء الحجة المنذورة » وإثما لا يشترط في 
وجوبها . 

. فإن قالوا : الألف واللام للتعريف‎ - ٠ 

65 - قلنا : حجة المنذورة معرفة بالنذر . 

٠١١+‏ - قالوا : قد دللنا على أن الحج علي التراخي 29 » وحق الزوج من 
الاستمتاع على الفور » فلا يجوز ترك الحق المعجل لأجل ما هو على التراخي . 

4 - قلنا : هذا أصل نخالفكم 9© فيه » ولو سلمناه بطل بالصلاة في أول 
الوقت » وبالحج في السنة التي يغلب على ظنها أنها تعجز 7" , فإن الحج عندهم يصيرء 
وتحتاج 7" إلى إذنه فيه . 

- قالوا : نوع ملك يتعلق به وجوب النفقة » فوجب 22 أن يستحق به المنع 


(1) لم نعثر على ترجمة العباس بن محمد في كتب التراجم . ومحمد بن أبي يعقوب : هو محمد بن 
إسحاق بن منصور ء أبر عبد الله بين أبي يعقوب الكرماني . قال أبو حاتم : هو مجهول ؛ وقال الذهبي : بل 
هو صدوق مشهور . من شبوخ البخاري ٠‏ توفي تطللة في سنة أربع وأربعين ومائتين . انظر ترجمته في : الجرح 
والتعديل ( 177/8 ) ء الترجمة ( 47ه ) : ميزان الاعتدال ( 7١/4‏ ) » الترجمة ( ل8751 ) » تقريب 


التهذيب ( 144/١‏ ) . الترجمة ( 55 ) . (1) في ( ص ١)‏ (م) : [ من » مكان : [ في ] ٠‏ 
(*) لفظ : [ أيضا ] ورد في ( م ) ؛ ( ع ) بعد قوله : [ الحجة المنذورة ] . 
(4) في (ع ) : [ للتراخي ) . (0) في (م ) : [ يخالقكم ] . 


(5) في (م):[يعجرع. 
(7) في ( ص ) : [ نصر ] ؛ وفي ( م ) : [ بنصير ] » مكان : [ يصير ] » وفي ( م ) : [ يحتاج ] ٠‏ 
(6) في 2م)ا(ع):[موجبه]. 


.كم منع الزوج زوجته من حجة الإسلام 
رن الحج » أصله : ملك اليمين . 

 كلملاك‎ » قلنا : فنقول لا يثبت به المنع من فرض أوجبه الله ابتداء‎ - ٠+. 

بب.؟.٠‏ - ولأن العبد لم يوجب الله عليه الحج ؛ وما يوجبه على نفسه , فكان 
للمولى المنع منه » كما بمنع الزوج من الحجة المنذورة التي © دخلت فيها » فأما 
إروجة 29 » فقد فرض الله عليها الحج » فصار كالصلاة التي فرضها الله عليها . 

بم.م٠‏ - قالوا : حجة واجبة وكان لزوجها منعها من الخروج » كالمنذورة . 

٠...‏ - قلنا : المنذورة وجبت بسبب من جهتها ‏ وليس لها أن تسقط © حق 
الروج يفعلها » ألا ترى : أنه 0 ليس له منعها من الصلاة المفروضة ولا من صوع 
رمضان » وله أن ينعها من المنذور من جنسها » كذلك ثبوت حق النع من الحجة 
المنذورة لا يدل على ثبوت المنع فيما أوجيه الله تعالى ابتداء ‏ 

٠.‏ - قالوا : المعتدة لا تخرج إلى الحج ؛ لأن حق العدة مضيق » كذلك حق 
الزوج أيضًا . 

وم.٠‏ - قلنا : لأن العدة لا تستدرك في غير هذا © الحال » والحج يستدرك 
أمرت بالجمع بين الأمرين » وليس كذلك حق الزوج من الاستمتاع ؛ لآنه لم 
يستدركه 0© في سائر الأوقات » وهو غير منقطع » فلو قدم على الحج أدي إلي سقوط 
الحج . 


الحدلف 


٠... 


1 ني رم : (الروجة‎ ٠ في رم)ء رع ) : [ والتي ] بالعطف‎ )١( 
في رم ) : [ أن يسقط ). في رم رع) :1لم]ء‎ "( 
: 1 (ه) في رمع : لا يسرك ]و وضي زع ) وزع ) :1 هله‎ 

(1) في رع ) : [ لم يستدرك ] بدون الهاء ٠‏ 


نالطفا 


||| مساله 


كتاب الحج 


المراة لا تخرج للحج إلا مع محرم 
بنا : لا يجوز للمرأة الخروج إلى حجة الإسلام إلا مع محرم إذا 
كان بينها ويين مكة ثلاثة أيام ‏ 

٠07‏ - واختلف أصحابنا هل ذلك من شرائط الوجوب أو الأداء ؟ فقال أبو 
جعفر الكبير » وأبو الحسن 27 : إنه من شرائط الوجوب . ومن أصحابنا من قال : إنه 
من شرائط الأداء © , 

4 - وقال الشافعي : يجب عليها الحج بما يجب على الرجل » إلا أنه لا يجوز 
لها الخروج إلا مع محرم . أو نساء ثقات ٠‏ أو امرأة مأمونة » هذا الذي نص عليه 
الشافعي ٠.‏ 

ه/ا١٠‏ - قالوا : وهو المذهب . 

0 - ومن أصحابه من قال : يعتبر أمن الطريق والصحبة 29 ؛ ولا يعتبر 
النساء . وظاهر المذهب : أنها لا تخرج في حجة التطوع وسفر التجارة بغير محرم ©© , 


(1) في سائر النسخ : أبو جعفر الكبير» ولعل الصراب : أبو حفص الكبير » وهو : أحمد بن حفص » أبو حفص 
الكبير الببخاري , من كبار تلاميذ محمد بن الحسن ٠‏ توفي تظفه سنة أربع وصتين ومائتين . راجع ترجمته في : 
الجراعر المضية ( 177/١‏ 1717 )ء الترجمة ( 4 ٠١‏ ) ء الفوائد البهية ص8١‏ ء ١58‏ . وأبو الحسن : هو عبيد 
الله » أبو الحسن الكرخي , وقد تقدمت ترجمته في مسألة ( ٠٠١‏ ) . وتكرر ذكره في أماكن أخرى . 
(1) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاري . باب وجوب الحج ص8 ه » متن الفدوري » كتاب الحج 
ص35 ء المبسوط ‏ باب المحصر ( ١١1/١ . ١١١/4‏ )ء تحفة الفقهاء . كتاب المناسك ( 781//١‏ 2 784)* 
بدائع الصنائع ( ١١7/7‏ ؛ 174 ) , فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » كتاب الج ( 5/7 451-41 ) : 
البناية مع الهداية ؛ كتاب الحج ( 7-10//4” ؛ ١4‏ ) » الاختيارء كتاب الحج ( 6140/١‏ ١41١)؛‏ مجمع 
الأنهر » كتاب الحج ( 531/1) . (؟) في (ع ) : [ الصحةع . 

(4) راجع تفصيل المسألة في الأم : ( 110/5 ) ؛ اختلاف العلماء . باب الحج ص ٠١١‏ ءءء حلية 
العماء ؛ كتاب الحج ( 7١١ , *٠ ١/7‏ ) ء المجموع مع المهذب , كتاب الحبج ( 5/0ز-جه ) (٠‏ 560/8 - 
541 ) » فتح العزيز » في كتاب الحج ء بذيل المجموع ( 4-77/7؟ ) المدونة كتاب الحج الثاني ( 510/١‏ ) » 
المنتقى » في حج المرأة بخير ذي محرم ( 87/5 ) . بداية الجتهد , في الجنس الأول ( )71/١‏ ؛ كتاب الحج 
505/1 :504 )ء مسألة (4؛ )ء الإفصاح . كتاب الحج ( ١38 » 271/١‏ )» المي , كتاب الحج 
(/7؟؟ ١‏ 4؟1)ء الكافي لابن قدامه . ر 786/١‏ ) . 


الرأة لاتزج الج الام معرم سس | ا 


57 لنا : ما روى نافع عن ابي ن اد م‎ - ٠١077 
أن النبي عكر قال : لا يحل لام أو أن‎ ٠ افع عن ابن عمر‎ 1 
تساف ثلاثة أيام إلا مع محرم , (© , النبي حكن يحل لامرأة أن‎ 


4 - وروى الأعمش ٠‏ عن أبي صالح . عن أبي سعيد الخدري , قال : قال 
رسول الله مُه : لا [ تسافر امراً .... إلا ومعها زوج أو محرمٌ منها » 0© , 

فيل - وروى سهيل بن أبي صالح » عن أبيه 9" , عن أبي هريرة , قال : قال 
رسول الله َيه : 0 لا ] © يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إله 
عليه نكاحها » © . 


مع رجل يحرم 


.) يوما‎ ١ وروى‎ - ٠4٠ 

45 - وروي ١‏ ليلة » . 

. وروي « يوما وليلة ؛‎ - ٠4 

© » وروى « أكثر من ثلاة أيام‎ - ٠١8 

4 - وإذا تعارضت الأخبار سقط 9© الاحتجاج بها . 

4 - قلنا : النهي عن سفر ثلاثة أيام يستقر بهذه الأخبار ؛ لأن ذكر الثلاث إما أن 
يتقدم » ويتأخر © عنه خبر اليوم والليلة » فإن تأخر فقد ضم خبر الثلاث حكما "© آخرع 


(1) أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة » في الصحيح , في تقصير الصلاة باب في كم يقصر الصلاة ( )1535/١‏ + 
ومسلم في الصحيح كتاب الحج . باب سفر المرأة مع محرم إلى حج رغيره ( ؟/0/ا8 ) , الحديث ( 141 ء 
4 )ء وأبو داود في السنن كتاب المناسك , ياب في المرأة تحج بغير محرم ( 551/١‏ ) . 
(1) أخرجه مسلم في الصحيح » ( ؟//41 ) » الحديث ( 1540/48 ), وأبو دارد في السئن كتاب 
المناسك » باب في المرأة تحج بغير محرم ( 451/١‏ ) والطحاوي في المعاني » ( ٠ ) 1١4/5‏ 

(1) الزيادة من صحيح مسلم » ومعاتي الآثار للطحاوي . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وترجد فيه 
كلمة بعد قوله : [ لا تسافر المرأة ] » مكان النقط » غير واضحة . 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح » في تقصير الصلاة » باب كم يقصر الصلاة ( 185/1 ) أخرجه مسلم 
في الصحيح ‏ في ( 400/5 ) » الحديث ( 418 - 1585/451)ء وأيو داود في السنن كتاب مكاسم 
باب في المرأة تحج بغير محرم ( 153/١‏ ) . 

(*) ل خط علر عا همد لقف ؛ أكثر كن لل أم بعد » وقد تقد ف + ثلا أ نصاعدا ء ولفط : 
فوق ثلاث ليال , ولفظ : مسيرة ليلة » ومسيرة يوم » ومسيرة يوم وليلة في هذه اللسألة 

)تي رم )ازع):[لميصح]. ره في رع ) : (أوأعرع . 

(5) في سائر النسخ : [ حكم بالرفع ] ء والصواب ما أثبتنا . 


لألفتلف 


كتاب المج 
وإن تقدم ذكر اليوم فخبر (') النلاث ناسخ له . وإذا التحريم في الثلاث ثابت باق 29 , 

٠8+‏ - ولأنا مجمع بين الخبرين فنقول 29 : هي ممنوعة من قّلاثة أيام » ومنوعة من 
سفر يوم إذا قصدت به 2 ثلاثة أيام , 

. فإن قيل : المراد به : حجة التطوع أو سفر التجارة‎ - ٠١407 

8 - قلنا : بل أراد به السفر الظاهر ؛ لأن ظاهره يقتضي السفر الذي يجوز لها 
الخروج فيه بوجود المحرم » أذن الزوج لها © أو لم يأذن » وهذا لا يجوز إلا في ”© سفر 
الفرض . ويدل عليه حديث سفيان » عن عمرو » سمع أبا معبد مولى ابن عباس © 
يقول : « قال ابن عباس : خخطب رسول اللّهِ يله الناس ء فقال : لا تسافر امرأة إلا 
ومعها ذو محرم » ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم , فقام رجل 9 , فقال : يا 
رسول الله » إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا , وقد أردت أن أحج بامرأتي © , فقال 
رسول الله يله : احجج مع امرأتك ع © . 

- فد فهم الرجل من الخبر سفر الحج » ولم ينكر النبي عليه الصلاة 
والسلام ذلك » ويقول له ما أردت سفر الحج » ثم أمر الزوج أن يترك الجهاد ويحج بهاء 
فلو جاز أن تحج وحدها لم يكن لأمره بترك الجهاد معنى . 

- ويدل عليه : حديث أبي عياض : « أن النبي يِه قال : لا تحجن امرأة 
إلا ومعها ذو محرم ؛ "١0‏ , ذكره الدارقطني في سننه . 


(1) قوله : [ اليرم فخبر ] ساقط من صلب ( من ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


)ني (م)١(ع):[‏ بتفاق ]. (؟) الزيادة من ( م ) (٠‏ ع8). 

(؟) ني (م)٠(ع):[تصديهاع.‏ (0) في ( ع ) : [ لها الزوج ع بالتقديم رالتأخير . 
)١(‏ في ( ص ) ١‏ (م ) : [ لا يكون ] » مكان : [ لا يجوز ] » والزيادة أثبتناها لاستقامة المعنى ولمقتضى 
السياق ٠‏ (7) في (م)٠(ع)‏ :1 مولى ابن عام ] . 


(8) قوله : [ فقام رجل ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في سائر التسيخ : [ امرأتي ] بدون الباء المثبت من المعاني للطحاوي . 

)1٠١(‏ أخرجه البخاري بمعناه . في الصحيح كتاب المج , باب حج النساء ( 815/١‏ ) » وفي الجهادء باب 
من اكتتب في جيش ( 100/1 ) ء ومسلم في الصحيح , كتاب الحج باب سقر المرأة مع محرم إلي حج 
وغيره ( 498/1 ) , الحديث ( 1541/4174 ) + والشافصي في المسند » كتاب الحج الباب الأول فيما جاء 
في فرض الحج وشروطه ( 581/١‏ ) ء الحديث ( 744 ) . 

» الزيادة من ( م ) ؛ ( ع ) . لم نمثر علي هذا الحديث من هذا الوجه وقد أخحرجه الدارقطني بهذا اللفظ‎ )١١( 
.)1758( في السنن , في كتاب الحج ( 511/1 : 51957 )ء الحديث‎ 


لوأ لا تخج للجج لامع جرم سبستبب ب ب سس رام 
١‏ - ولأنه إنشاء سفر صحبح في دار الإسلام » فلا يجوز من الرأة بغير 
أو زوج » كسفر التجارة » وسفر حجة النفل . 


لوكرؤر- 22 4 لأنه 


جرم 


إنشاء سفر مسافة يستوفى فيه مدة مسح المسافر . ولأن كل 
سفر يمنع (" منه عدم حرم والزوج » كسفر التجارة وسفر الجهاد » وعكسه الهجرة . 
فإن نازعونا في هذا الاصل على حكاية الكراييسي 27 لم يلتفت إلى ذلك ؛ لأنه غير 
المذهب » وخلاف النص » ويستدل بالخبر . 

: ولا يقال : إنه لا يجوز اعتبار السفر الواجب بسفر التجارة » ألا ترى‎ - ٠١9 
. أن الزوج يمنعها من صوم التطوع ولا يمنعها من صوم الفرض‎ 

4 - قلنا : لا نسلم وجوب الحج مع فقد انحرم والسفر غير واجب . ثم المعندة 
قد منعت من سفر الحج » كما منعت من سفر التجارة . وإذا اختلفنا في ذلك لا 
ينع © أن تختلف في مسألتنا . 

و١٠‏ - ولأن المرأة ممنوعة من السفر وحدها » فلآن يقع حال المنع بانضمام منوعة 
أخرى إليها » أصله : الخلوة والأحاديث » والسفر المباح يعتبر يإذن الزوج . 

- ولأن ما يمنعها من الخروج إلى حجة التطوع لحق الله تعالى » فإنه يمنعها 


من الخروج . 
٠0‏ - قلنا © : وفي مسألتنا ترك الحلق بالإباحة فرض مضيق » فوجب أن 
يقدم 29 على الحج الموسع » بل تفرد قولهم . 


- ) قوله : [ لا يلزم الهجرة ] زيادة في هامش ( ص‎ )1١( 
١ 1 ٠ ) (؟) لفظ : [ من ع ساقط من ( ع‎ 
0 ل يمي ل‎ ٠ الكراليسي : هو الحسين بن علي بن يزيد » أبو علي اليغدادي ؛ تلميذ الشافعي‎ )1( 
وأصوليا » وعالا في معرقة الرجال » توفي في سنة خخصس وأ لسع لوي ع ويب‎ 
0 سير أعلام البلاء ( 15 اي‎  ) 49/9 ( ومائتين . راجع ترجمته في : الأنساب باب الكاف والراء‎ 
الترجمة ( 11 ) ؛ النجوم الزاهرة ( 551/5 ) ؛ شخرا‎ » ) 18/١ ( لترجمة ( +؟ ) , طبقات الشافعية‎ 
+ )110/1١ ( الذهب ( 110/5 ) ء المجمرع للسبكي‎ 

(5) في رص) :[لا يع ]. | 

(0) في (م)ء (ع ) : [ احتجوا قلنا ] » يزيادة : [ احتجوا ] ٠‏ 

(7) في رع ) : [ أن يقدم ع . 


7/5 


كتاب المج 
2 


م٠‏ - احتجوا على 27 أن عدم المحرم لا يمنع الوجوب بقوله تعالى : « ون َل 
أت مع ابت عي اشتطع يو سبيلأ 4 0 . 

- وسمل النبي عع عن الاستطاعة » فقال : ٠‏ الزاد والراحلة » 20 . وظاهر 
الآية يقتضي : أن المرأة إذا وجدت الزاد والراحلة وجب عليها الحج . 

يل - قلنا : بين النبي يكِتَمٍ الشرط الذي يعم جميع الناس ؛ ولم يبين الشرط 
الذي يخصها (؟) . ألا ترى : أن الذي 9 بينه وبين مكة بحر لا يجب عليه الحج مع 
وجود الزاد © والراحلة » ولهذا لم يشترط في وجوب الأداء عنه ما لغيره (' وإن كان 
شئطا باتفاق » وكذلك النسوة الثقات عنده . 

.م٠‏ - فعلم أن 42 النبي عي بين 20 الاستطاعة التي يحتاج إليها عموم الناس 
دون الخصوص 207 » أو نقول : إنه عليه الصلاة والسلام بين الشرط الذي يُحتاج إليه 
في سفر الحج » وامحرم يعتير في كل سفر 21 , لا اختصاص له بسفر الحج . ولهذا لم 


يذكر على أصلهم النسوة الثقاة . 
؟. ٠‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : 9 لا تمنعوا إماء الله مساجد 
للع 09 2 


"٠.‏ - قلنا : نحن تمنعها الخروج إذا كانت على صفة » وتبيحها 2 بصفة 
أخرى ؛ وليس هذا منعا ؛ من المسجد كما نمنعها "2 من دخوله حائضا ء ولا يكون 
ذلك منعا لها إذا كانت طاهرة , أو كما 2 نمنع من الصلاة في الدار المغصوية » وليس 


. 917 سورة آل عمران : الآية‎ )١( . الزيادة المقتضى السياق‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في مسألة ( 108 ) . 

(4) في ( ص ) : [ يخص ] ء وني ( م ) : [ يخصه ] , مكان : [ يخصها ] . 

(2) في (م)ء(ع): [ عن]ء بدل : رز الذي ع , 

(7) لفظ : [ الزاد ] ساقط من ( م ) (١‏ ع ) ٠.‏ (7) في ( ع ) : [ بالغير ] , مكان : [ ما لغيره ) ٠‏ 
(8) لفظ : [ أنع ساقط من (م) ٠2ع).‏ (4) في (ص): [ بنع 

. في (م)٠(ع): [المخصوص ]ع‎ )٠١( 

. ] في (م)٠(ع):[ في كل سفر من كل سفر ]ء بزيادة : [ من كل سفر‎ )١١( 

(15) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجمعة » باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل » ( 110/1) »2 
ومسلم في الصحيح كتاب الصلاة , باب نخروج النساء إلى المساجد ( 781/7 ) الحديث ( ٠ ) 187/١55‏ 
(35) في (م) : [ رويحهاع . (4١)ني‏ رم): [زجبمهاع. 

.] في رص)ء(ع):[طاهراعء رفي رم)ء(ع) : [ أو كنا ]ء مكان : [ كما‎ )1١( 


لل 


الرأة لا تخرج للجج إلا مع ميرم ساسب7ببببببسسس 
لفلف 
ولف مها 07 ني 21 5 700 5 
ذلك من الصلاة ؛ ولكنه منع من دخول ملك غيره بغير إذنه . 
.سه - احتجوا : بما روي : « أن الد 5 : 2 
الإسلام : يوشك أن تخرج الظعينة 29 مي ف 0 لعدي بن حاتم » وهو يرغبه في 
؛ تخرج الظعينة "2 من الكوفة بغير جوار أحد حتى تحج البيت » . 
وروي » حتى تطوف بالكمبة » © , 
٠٠.6‏ - قلنا : هذا اختصار ء وتام : و لا تخاف إلا الله » 9© » وهذا دليلنا ؛ لأن 
نبي ا أن الإسلام ميسر ء ويظهر الأمر حتى تتمكن ”© المرأة من الحج بغير جوار لا 
تخاف إلا الله » فذكر خوفا يختصر الخروج » وكذلك الخوف ”© ؛ لأنها خالفت 
الواجب وحجت بغير محرم . يبين ذلك : أن الإنسان يجب أن يخاف الله في كل 
أحواله » وهناك ذكر النبي عَللم خوفا يختص ©" الخروج » / وما ذلك إلا لما ذكرنا . 
١.‏ - فإن قبل : النبي عليه الصلاة والسلام قال للختعمية : ٠‏ حجي عن أبيك 996 . 
٠‏ - قلنا : يجوز أن يكون علم أنها من أهل الموضع ولا تحتاج ©٠(‏ في الخروج 
إلى محرم ؛ ولآنه ليس بسفر . 
04" ح- قالوا : سفر واجب ». فلم يكن من شرطه اللحرم » كالهجرة . 
٠".‏ - قلنا : عندنا المهاجرة لا تسافر بغير محرم » وإئما تقصد بخروجها أن 
تصير 07" بحيث تأمن » ويجوز أن يكون بمسيرة ساعة » ثم تجتمع 7 مع سرية من 
)١(‏ في (م) زع ) : [ كذلك منع ] , مكان : [ وليس ذلك نما ] . 
(1) في ( ص ) : [ نوشك ] » وفي ( م ) : [ أن يخرج الطعينة ] . 
(؟) في (م ) : [ جواز ع بالزاى المعجمة : مكان : [ جوار ] بالراء المهملة ؛ وهو تصحيف . وهذا جزء من 
حديث عدي بن حاتم أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الحج ( 0151/5 511 ) : الحديث (59- 
4) , وأحمد مطولا في المسند ( 581/4 ٠ ) 508 ٠‏ 1 
(4) في (م ) :رع ) : 1[ لا يخاف ‏ ؛ مكان : [ لا تخاف ] . وهذا جزء من حديث عدي بن حم أخرجء 
البخاري مطرلا في الصحيح . في الناقب ء باب علامات الثيرة في الإسلام ( 598/5 ) ٠‏ 
(0) في (م) :1 سكن ] . نيا وي 
() في (م) ٠‏ زع ) : [ الحرب ]ء مكان : [ الخرف ] ؛ ولعل عبارة ما سقطت بعد هذه 
العنى غير مستقيم . 00 
(4) في وم ) رع : زذكر ل ] » مكان : [ ذكر الي ع ] ١‏ وثي ( عن ) : [ #حتضر ) ٠‏ دلي 
(ع): [ يختص ]ء مكان : [ يختصر ] ٠‏ 
(1) تقدم تخريجه في مسألة ( 404 ٠)‏ 
)1١(‏ في رمع : [ أت يصيرع. 


؛لأن 


رع ضي رم ) : [ ولا يحاج ] . 
لم ضضي زم ) : [ يجتمع ]. 


١ 74‏ - ب كتاب الحج 


المسلمين أو جيش لكل موضع حضر إليه » ولا يصادف بقصد ما بعده , وبمثل هذا لا 
يصير الإنسان مهاجرًا . 

٠‏ - ولأن المهاجرة تخاف على نفسها من (" [ المقام بين المشركين » فيجوز 
لها الخروج ؛ وهذه تخاف على نفسها من ] (" الخروج ؛ لأنها تصير معرضة للأجانب 
وليس معها من يدفع عنها . 

9 - ولأن المعتدة إذا خعافت من المقام في منزل زوجها » جاز لها الانتقال , ثم 
لا يجوز أن تنتقل <© مع عدم الخوف ء وكذلك في مسألتنا . 

5 - قالوا : مسافة يجب قطمها ء فلم يكن من شرط قطعها مع اخحرم » 
أصله : إذا كان يينها ويين مكة ستة عشر فرسخا 29 , 

٠٠٠‏ - قلنا : لا نسلم وجوب 27 قطع المساقة مع عدم المحرم , والمعنى في 
الأصل : أنها مسافة لا يستوفى مسح المافر فيها 29 , وفي مسألتنا بخلافه . 

 تادايعلا فإن قالوا : أداء عبادة » فلم يكن من ”2 شرطه المحرم » كسائر‎ - ٠4 

٠.6‏ - قلا : سائر العبادات لا يتعلق المحرم بأدائها » فلم يشترط فيها . وهذه 
العيادة احرم تعلق بأدائها ؛ لأنها تخاف على نفسها متى انفردت ”© في السفر» فلذلك 
شرط فيها . 

- ولأن المحرم لا يشترط 29 في أداء العبادة » وما يشترط في قعل السفرء 


. ) في زم ) : [ يخاف ] ء ولمظ من ساقط من ( ع‎ )١( 

(؟) ما يون القوسين ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
© ) في رم ) : [ أن يضل ع . 

(4) الفرسخ : فارسي معرب ء ثلاثة أميال . قال المطرزي : الفرسخ النام : خمس وعشرون غلوة » وذ كر عن 
ابن شجاع : الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة , وا ميل ثلاثة آلاف فراع إلي أربعة آلاف » وال القيومي : 
الفرسخة , السعة ء ومنها اشتق القرسيم , وهو ثلاثة أموال بالهاشمي , وجمع الفرسخ : فراسخ . راجع في 
كتاب العون » مادة فرسح ( 751/4 ) ء وفي المترب , مادة : الغلوة ص 7414 , وفي لسان العرب ء مادة : 
فرسع ( هم )ء المصراح الخير ( 1545/١‏ ). 

زه ) الزيادة من رم ) برع ). (5) لفظ : زفهها ) ساقط من (م)١(2ع)-‏ 
(؟) في رص ) ء رم ) : [ أبائه من غير نقط ع ء مكان : [ أداء ) » والزيادة من ( م 6 6( ع6 - 
(4) في ( م ) : [ يخاف على نفسها متى انفرت ] ء مكان المثيت - 

5 ) قرله : زلا يشترط ع ساقط من ( م )2 رع ) . 


إبرأة لا تخرج للحج إلا مع محرم 
برلالة : أن المكية تؤدي 27 الحج بغير محرم . 

بوس.١‏ - قالوا : لا يخلو أن يكون الاعتبار الأمن أو الحرم (© » وبطل اعتبار الحرم 
خاصة ؛ لأنها لو ظفرت با حرم والطريق غير 7" آمن , لم يجب عليها الحج . 

بروم.؟ - قلنا : المعتبر الأمن 2 عندنا ؛ لأن المرأة لا تأمن الاستقامة للطريق » 
وبوجود زوج أو محرم تأمن به الفتنة بالخلوة (©» مع الأجانب » وليس يمنع أن يختلف 
صفة الأمن باختلاف الناس 29 : كما أن الطريق الآمن يجب سلوكه للحج لعامة 
الناس؛ وإن كان فيهم من يخاف ليس يخصه » لم يجب عليه حتى يزول خوفه » 
كذلك النساء والرجال . 


لالفلف 


ومه 


تيع ع ع 
(1) في سائر السخ : [ اللكي يؤدي ] » والصواب ما أنينا 

(1) في رص )ء رمع : [ الأمن إذ اخجرم ] ٠‏ ْ 
() في زم )»عع : [ في الطري ] ؛ مكان : [ والطريق ]غرفي (ع 6 :3 ل 
(4) في رم )رع ) : [ التععء مكان : [ الأمن ] ٠‏ 8 
(©) في وم ) وزع ) :1 يأمن عء مكان : 3 تمن ) ١‏ وفي (ع) :0 كي 
(1) في زم )ء زع ) : [ الأمنعء مكات : [ الثاس 1 : 


بزيلدة الألف واللام - 


الخلوة ] » مكان : [ بالخلوة ] - 


لظفا كتاب الحج 


||| مساله 


حكم من حج ثم ارتد ثم أسلم 

٠."‏ - قال أصحابنا : إذا حج » ثم ارتد » ثم أسلم : فعليه حجة الإسلام , ولا 
يعتد يما كان قبله 9© , 

"٠‏ - وقال الشافعي : لا حج عليه » وإن ارتد في حال الإحرام ثم أسلم » ففيه 
وجهان : أحدهما : بطل الحج وخرج منه , والآخر : لا ييطل وييني عليه © , 

١م‏ - لنا : أن هذه الحججة سميت في الشريعة عجةَ الإسلام وعلقت به وقد 
يجدد له الإسلام » فسميت .* حجة 7" , ولا توبة من كفر ء فوجب أن يلزمه بعدها 
بوجود 7 الزاد والراحلة حج ' الإسلام » كالكافر الأصلي . 

م0٠‏ - ولأنها عبادة يجوز أن تلزمه بعد الإسلام الأول » فجاز أن تلزمه في 
الإسلام الثاني بعد أدائها في الأول » كالصوم » والصلاة » والزكاة . 

٠١7‏ - ولأنها عبادة لا تفعل في العمر مع استمرار الإسلام إلا مرة واحدة © ع 
فوجب إعادتها بعد الردة » كالإيمان . 

4 - وهذا فرع على أن الردة تحبط 29 الأعمال وإن لم يوجد الموت . وقد 
دللنا على هذا الأصل فيما مضى » وإذا أحبطت العمل صار كأن لم يحج . 

, © احتجوا : بقوله [ عليه الصلاة والسلام : 9 الإسلام يَخْتُ ما قبلهع‎ - ٠8 


(1) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي , ٠‏ كتاب المرتد » ص 71١‏ » وحاشية ابن عابدين » ( باب المرتد » 
لم 

(1) حلية العلماء كتاب الحج 6 ( 149/5 ) ء المجموع . ٠‏ كتاب الحج 6 ( 4/1 ) . فتح العزيزء في 
« كتاب الحج » . بذيل المجموع ( 7ه ) » شرح الزرقاني : ٠‏ باب الردة 6 ( 58/6 ) : الإفصاح » ٠‏ باب 
العمرة 6 ( 704/١‏ ). 

5) في (2 (٠‏ ع ) : [ يجدد إسلام ] » مكان : [ يحدد له الإسلام ] » ولفظ : [ حجة ] ساقط من (ع) - 
(؟) في (م ) :[ بوجرب ‏ , مكان : [ بوجود ع , 

(*) في ( م ) : [ لا يفعل ] ؛ مكان : [ لا تفعل ] ؛ وفي سائر النسخ : [ الاستمرار ] بالألف واللام » 
والصواب ما أثبتاء ولفظ : [ الإسلام ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ) » ومن صلب ( عى ) واستدركه الناسخ في 
الهامش ء والزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ).. (5) في (م) : [ يحيطع. 

(7) تقدم تخريجه في مسألة ( 151) . 


كم من حج ثم ارقد ثم ألم سببسببببب ب سس )وام 

» قلنا : هذا هو الدليل عليكم ؛ لأنه يقتضي قطعه لما تقدمه من كل شيء‎ - ٠00+ 

٠١500‏ - احتجوا : بقوله ] ("© تعالى : ط( قبن عدم ميقل ين ريو تأنتهن كك عا 
تلت 074 22 ف 

مم٠٠‏ - قلنا : هذا من الربا » من أسلم فله ما قبضت ينه 99 » وصقط ما لم 
يقبض » وروي ذلك عن السدّي ”» وغيره » وأول الآية شاهد ©» على ذلك 

- قالوا : روي عن الأقرع بن حابس ٠‏ قال : يا رسول الل الحج مرة أو 
أكثر ؟ قال : بل مرة م © , 

٠‏ - قلنا : كذلك نقول : إن الحج المعتد به مرة » وما تقدم الردة لا يعتد به 
عندنا » كالحجة التي جامع فيها . : 

» قالوا : سقط فرض حجة الإسلام عن نفسه » فلم يلزمه إعادتها ثائيا‎ - ٠١ 
. أصله : إذا لم يرتد‎ 

!م٠‏ - قلنا : لا نشلم أن الفرض يسقط » بل هو مراعى عندنا ؛ لأن الردة تؤثر 
بعد الفراغ من العبادات » كما تؤثر © إذا تحللها . والمعنى 0 فمن لم برتد : أنه لا 
يلزمه تجديد الإسلام » فلم يلزمه إعادة الحج ء ولما كان المرتد مأمورًا بفعل الإسلام لزمه 
الحج بعده بوجود الزاد والراحلة » كما يلزمه في الإسلام الآول . 
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. ما بين القوسين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
)في رمعل دع) ةلا‎ . 31/٠ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
السدّي : بضم السين المهملة وتشديد الدال المهملة ؛ لعله : إسماعيل بن عبد الرحمن بن ابي ذلب.‎ )4( 
لقبل: ابن أبي كرمة السدي الأعور , أبو محمد » حبجازي الأصل , سكن الكرفة ؛ صاحب التفسبر » “لي‎ 
قة مأمون » أدرك جماعة من أصحاب ابي يه ؛ توفي سنة سبع وعشرين وماثة في ولاية يني عرواف. جع‎ 
ترجمته في : الأنساب ( -/2؟ :784 )» تقريب التهذيب ( 2171/1 175 ) » الترجمة ( 071 ) ؛ وانظر‎ 
: 2 17/١ ( ٠ ما روي عن السدي وغيره في تفسير هذه الآبة في : أحكام الفرآن للجصامى » باب ايع‎ 
1 . في (م):[شامدة ع‎ )0( 

(3) تقدم تخريجه في مسألة ( 458 ) » وتكرر ذكره في مسألة ( 6915م 

)في رم)ا(ع):[لاأشعء 52007 

(4) قوله : [ والمعنى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه النامخ في الهامش ٠‏ 


سيلف 


||| مسالة 


حكم من نذر هديا 
«مم.٠١‏ - قال أصحابنا : إذا نذر هديًا : لزمه شاة » وإن أخرج جزورًا أو بقرة كان 
أفضل » ولا يجزئ منه إلا ما يجزئ في الأضحية © . 
عم ود وهو قول الشافعي في الجديد 5 


كتاب الحج 


مم١٠‏ - وقال في القديم والإملاء : يجب أى ماله : ييضة » أو لقمة » أو كف من 
طعام » وهل يختص بمساكين الحرم ؟ » فيه وجهان 0© . 

٠٠+‏ - لنا : أن النذور محمولة على أصولها في الفروض » وقد ذكر الله تعالى 
الهدي في مواضع » والمراد بجميعها الخيرات » وكذلك النذور . وروى ابن عمران : 
«أن النبي يلت سعل عن الهدي » فقال : أدناه شاة ‏ 99 . 

١١#"‏ - ولأنه حق © وجب بلفظ الهدي المطلق ؛ فلا يجزئٌ فيه أقل من شاة ع 
كهدي المتعة والإحصار . 

مم"٠٠‏ - ولأن ما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في مطلق هدى الهدي ؛ 


6 )153/4 ( راجع تفصيل المسألة في : الأصل » « باب النذر » ( 4340/7 ) ع المبسوط » 9 باب النذر»‎ )١( 
: فتح القدير مع الهداية‎ ٠ ) 554/5 ( » بدائع الصنائع . « فصل ثم الحج كما هو واجب بإيجاب الله تعالى‎ 
» حاشية ابن عابدين‎ , ) 44 ٠ 447/4 ( » باب الهدي » ( 171/15 ) » البناية مع الهداية » و باب الهدي‎ 
.)1865 دياب الهدي » ( 9/ه0؟‎ 

» قال الشيرازي في المهذب : « وإن أطلق الهدي , ففيه قولان : قال في الإملاء والقديم : يهدي ما شاء ؛‎ )1١( 
: ثم قال !1 وقال في الجديد : لا يجزئه إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر » » قال النووي‎ 
مختصر المزتي ؛ « باب‎  ) 1١11/5 ( » وهو الأصح » . راجع تفصيل المسألة في : الأم » في « الهدي‎ « 
باب‎ ٠ » المجموع مع المهذب‎ » ) 5٠ باب النذر » ( //791 ع 578 ء‎ ٠ » الهدي » ص ء حلية العلماء‎ 
)ء المدونة » في « تفسير ما يجوز منه الأكل من الهدي بعد‎ 877 ١ 1194 ٠ 437 470/8 ( » النذر‎ 
+ ) 559/١ ( الكافي لابن عبد البر» « باب النذور ؛‎ » ٠ 0/١ ( محلها أو قبل محلها إذا عطبت وما لا يجرز»‎ 
» الكتاب الثامن في الأيمان والنذور » . « الباب الخامس في أحكام النذر‎ ١ . قوانين الأحكام الشرعية‎ 
- باب الفدية وجزاء الصيد » » و « باب النذور » ( 410/8ه‎ ٠ » المغني‎ ») 504/١ الإفصاح‎ 21١9 ص‎ 
.) 459/4-458/١ ( » ول . الكاقي لابن قدامة » « باب الهدي » , و « باب النثر‎ 

(7) تقدم تخريجه في مسألة ( 914 ) . 

(؟)ني (م)(ع):[هديعء مكان : رحقع. 


حكم من نذر هديا 
أصله : الكلب (© , 


انلف 


ومم, ١‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ المبكر إلي الجمعة كالمهدي 
برنةع 229 إلى أن قال : « ثم كالمهدي بيضة » 9 , 


1# - قلنا : هذا هدي معتد به » ومثله يجزئ في النذر ؛ لأنه لو قال : لله على 
أن أهدى بيضة أجزأه » والكلام إذا أطلق . 


مم 


لل 2 
(1) لفظ : [ الكلب ] ساقط من ( ع ) ٠‏ 

في )»راع ) :3 الس ]ل مكان : 1 اليك » وف 1 6) : 3 كالهني 4 
ولفظ : [ بدنة ع ساقط من ( م ) 6( )6 ٠‏ 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 9 
5)ء ومسلم بنحوه ؛ في الصحيح © كتاب 
الحديث ( 48:/11 ٠)‏ 


ركان : [ كالمهدي ] » 


جيب الجمعة )ع وباب الاستماع إلى الخطية ؟( ألمكاء 
بيع »)وباب فضل التهجر يوم الجمعة ) ( 981015 )أ 


تسيلف 


||| مساله 


حكم إشعار البدن 


, 29 قال أبو حنيفة : يكره الإشعار‎ - "4١ 

؟4. - وقال الشافعي : هو سنة في سنامها لأمن لام 

٠4#‏ - لنا : نهيه عليه الصلاة والسلام عن تعذيب الحيوان » وعن إيلام 
الحيوان 9© . وروي 9 أنه عليه [ الصلاة ] والسلام 9 نهى عن المثلة © ؛ © وهو أن 


, الإشعار : الإعلام » والعلامة » وإشعار الِدْنٍِ : هو أن يشق أحد جنبي سنام البدن حتى يسيل منها دم‎ )١( 
باب‎ ٠ ؛ مختار الصحاح ص 558 ء النهاية‎ ١90 ١ص ليعلم أنه هدي. راجع في : المغرب » مادة : 9 شعر ؛‎ 
وكان أبر حنيفة‎ ٠ : قال الطحاوي في مختصره‎ . ) 151/١ ( الشين مع العين » ( 18/7 ) ؛ المصباح المنير‎ 
» يكره الإشعار» وكان أبر يوسف ومحمد لا بريان به بأسَا » وبه تأخذ » . راجع تفصيل المسألة في : الأصل‎ 
» ء مختصر الطحاوي ء ه باب الإشعار‎ ١44 )ء الجامع الصغير . : باب في تقليد البدن » ص‎ 441/1 
٠ ص ”ال ء الميسوط ء ( 178/4 ) ء بدائع الصنائع ؛ « فصل : وأما بيان ما يصير به محرما ؛ ( ؟/0151‎ 
. ) )ء البناية مع الهداية » « باب الإحرام » ( 4/هلا١ ؛ 9لا(‎ 1117 
قال الشافعي في مختصر المزني : « وإن كان الهدي بدنة أو بقرة ؛ قلدها نعلين وأشعرها وضرب شقها الأيمن‎ )1( 
+ ) 515/5 ( من موضع السنام بحديدة حنى يدميها , وهي مستقيلة القبلة ؛ . راجع تفصيل المسألة في : الأم ؛‎ 
» باب الهدي‎ ١ » المجمرع مع المهذب‎  ) 7١1/15 ( » باب الهدي‎  . مختصر المزني » ص77 4 ؛ حلية العلماء‎ 
» المنتقى » في 9 العمل في الهدي حين يساق‎ . ) 754/١ ( (8//ه؟ -770 ) » المدونة » « كتاب الحج الثاني ؛‎ 
قرانين الأحكام الشرعية » » الباب‎ » ) 4017/١ ( » )ء الكافي لابن عبد البرء « باب الهدي‎ 815 719/1 
؛ 555 ) ء‎ 597/١ ( » القرل في الهدي‎ ١ السابع في الفدية والنسك والهدي و ص17 ء بداية المجنهد . في‎ 
. ) .8ه‎ ٠ 815/7 ( » ء المغني , « باب الفدية وجزاء الصيد‎ ) 7507/١ ( » الإفصاح‎ 
 ) 385/5 ( » كتاب الأدب » ؛ ه باب في حت المملوك‎ ٠ (؟) أخرجه أبو داود في السنن‎ 
. ع):[ وما روى عء بزيادة : [ ماع‎ 2١ في (م)‎ )5( 
(ع) : [ روى ] » مكان : [ نهى ] . روي حديث النهي عن المثلة من وجوه منها حديث الفيرة‎ ٠) في (م‎ )5( 
حديث المغيره بن شعبة ( رض ) 6 ( 147/4 ) : وحديث عبد الله بن‎ ٠ بن شعبة أخرجه أحمد في المسند , في‎ 
1 )75/5 ( » باب النهي بغير إذن صاحبه‎ ٠ » » يزيد الأنصاري أخرجه البخاري في الصحيح في « كتاب المظالم‎ 
)؛ وحديث سمرة بن جندب أخرجه أبو داود في السنن 9 كتاب الجهاد 6 . وياب‎ ٠١ 1/4 ( وأحمد في المسند‎ 
حديث عمران بن‎ ٠ وحديث عمران بن حصين : أخرجه أحمد في المسند , في‎  ) 54/7 ( في النهي عن المثلة ؛‎ 
كتاب الذبائح 6 9 ياب ما يكره من‎ ٠ وحديث ابن عمر : أخعرجه البخاري في الصحيح‎ , ) 44١/4 (  نيصح‎ 
. ) 558/9 ( » الثلة » ( 517/7 ) , والنسائي في السئن و كتاب الضحايا ؛ في 9 النهي عن الجقمة‎ 


حكم إشعار الزن سب ص تت 7 
يصنع بالحيوان ما يصير به © مثلا . 
| 48 - فإن قيل : النهي عن الثلة كان أولا » وقد أشعر بعده . 
4 - قلناء قال جابر : د ما خخطبنا رسول الله مَك إلا نهانا فيها عن امثلة ‏ 00 , 
وقد خطب بعد حجة الوداع . 
ليل - ولأن مالا يجوز”” أن يفعل بالحيوان قبل الإحرام لم جز فيه : كقطع الأعضاء . 
0ل - ولآن الإحرام ما يبني في تحريم ما كان مباحا , فأما أن ببيح ما كان 
محظورًا قبله ؛ فلا . 
٠04+‏ - ولأنها إيلام 29 لا يسن في الأضحية ؛ أصله : الجرح في غير سنام © 
م( دا احتجوا : بحديث ابن عباس ٠ ٠‏ أن النبي عَِد صلى الظهر بذي الحليفة , ثم 
دعا بيدنة "2 فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن , ثم سلب الدم 0 عنها ييديه وقلدها ع © 


6٠‏ - قلنا : خبرنا ”© عموم متفق على استعماله » وهذا خصوص مختلف في 
استعماله » فكان أولى © , 


. ] في رم )١(ع ) :[ ما لا يصير ] ء مكان : [ ما يصير به‎ )١( 

)١(‏ لم نعثر علي هذا الحديث من وجه جابر وقد أخرجه أحمد من حديث عمران بن حصين » بنحر هذا 
اللفظ , في المسند » في ٠‏ حديث عمران بن حصين ( رض ) » ( 4254/4 6 478 ) » والدارمي في السغن 
كتاب الزكاة » . «٠‏ باب الحث على الصدتة » ( 580/١‏ ) . 

(؟) في رم)٠(ع):[معا‏ يجوز ]ء بحدذف :[لا]. 

(4) لفظ : [ إيلام ] ساقط من (م (١)‏ ع ) : ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وقي (م ) 2 
(ع ) : 1 ولأماع » مكان : [ ولأنها ] . 

(5) في (م)١٠(ع)‏ : [ الخروج من غير السنام ] . 

(50)ني رم):[يديه]. 

(1) في (م ) : [ الذم ] » بالذال المسجمة » وهو تصحيف ٠‏ 0000 
(8) أخرجه مسلم في الصحيح ه كتاب الحج ؛ء و باب تقليد الهدي وإشعاره عند عرام 

السنن و كتاب المناسك 6 ء و باب في الإشعار » ( 4417/١‏ 6 


الحديث ( .1547/5 )ء وأبو داود في 
البدن » (ع/.1؟)» الحديث (1)1503 


والترمذي في السنن و كتاب الحج 6 » ٠‏ باب من جاء في [شعار 

والنسائي في السئن 0 كتاب مناسلك الحج :اع 9 باب سلت الدع عن اش ؟ ل ا بين .و اع 

(5) في رم )ء زع ) : [ قلت ]ء مكان : [ فنا ع رفي م3:06 خم ا ع ويم 
1 : [ مختا رمع : وكان ]ء مكان : [ فكان ] 

1 0 فيزم )و رع ) :1 بخلف ]1 مكان : 1 بي وال‎ )1١( 

دقوله : [ فكان أولى ] ساقط من ( ع ) . يعني : [ فكان الأخل يخير ولى ] . 


نيلف 2 _ٍِ سب كتاب الحج 


ووم.٠‏ - ولأن معنا قولا » ومعهم فعل » ومعنا نهي . ومعهم إباحة . 

م٠‏ - ولأنه يحتمل أن يكون فعل ذلك لعارض عرض لها فاستصلحها . 

٠١+‏ - ولا يقال : لو كان كذلك لنزعها في صدرها ؛ لأن مصالح الحيوان في 
ذلك مختلفة © , 

»ه١٠‏ - ولا يقال : لو كان كذلك لم يتوله 9© بيده » وإنما تولاه لأنه نسك ‏ 

وهم - قلنا : واستصلاح النذر قربة » فيجوز . 

٠"‏ - وقد قيل : إن الإشعار كان من علامات الجاهلية في البدن , فَفِغل 
ذلك 7" ليعرفوها » والآن قد قام التقليد مقامه . 

به"٠٠‏ - وقد قيل : إن أبا حنيفة رأى الناس يتجاوزون فيه الحد ولا يتعاهدون 
البدن فنقص » فمنع منه 299 » كما منع محمد عن الطيب لا رأى منه شيعًا شنعًا 9© , 

مم٠‏ - قالوا : روى الإشعار عن ابن عمر [ وأبي بن كعب ] 29 , ولا مخالف لهما . 

و" - قلنا : روى الأسود عن عائشة أنها قالت : و إن شعت فأشعر » وإن شت 
فلا » 7 . وروى عطاء عن ابن عباس » قال : من شاء قلد » ومن شاء لم يقلد » ومن 
شاء أشعر » ومن شاء لم يشعر © . 


. في (م) ٠(ع) :[ مصاحة الحيران في ذلك مختلف ع , مكان المثبت‎ )١( 

(5) ني زم )(ع)2:[ لم عرلاها ) , 

(5) لفظ : ذلك ع ساقط من زم ) 2٠‏ ع) . 

(4) ني (م6)ء(ع):[لخع فيه ] ء مكان : [ فمنع منه ] . 

(5) في (م ) : [ سبعا ] » وفي ( ع ) : [ بشعا ] ؛ الشناعة : [ القبح ] » يعني : [ شيا قبيها ] . 
(1) ما بين المعكرفتين بياض في ( ص ) » ولعل الساقط هر : [ أبي بن كمب ] كما أنبتناه مما ذكره ابن حزم في 
حلي ( ٠١4/0‏ ) المسألة ( 867 )» وأثر ابن عمر ( #ه ) أخرجه مالك في الموطأ « كتاب الحج ١6‏ ( باب 
العمل في الهدي حين يساق ؛ (  ) 5178/١‏ الأثر( 146 :147 )ء رالبيهقي في الكبرى ٠‏ كتاب المج ٠‏ 
باب الاختيار في التقليد وإشعار ؛ ( 771/5 ) ؛ وابن أبي شيبة في المصنف ‏ كتاب الحج » . ٠‏ في الإشمار 
أراجب هر أم لا ( 59/6 ؟ ) , الأثر (5). 

(ا) أخرجه ابن أبي شيمة في المصنف ٠‏ كتاب المج ؛ في الأشعار أواجب هر أم لا ( 99/4 ) ؛ الأثر ره ) 
وابن حزم في الحلي ٠‏ كتاب الحج » ( ٠١١/0‏ ) ء المسألة ( 897 ) . 

(8) أثر ابن عباس ( ه ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠‏ كتاب المج » في ١‏ الأشعار أوجب هو أم لا 
( 157/4 )ء الأثر ( ٠١‏ )؛ واين حزم في الي (  )101/*‏ 


حكم إشعار البدن 


58/4 


, .م١٠١‏ - قالوا : روى الإشعار عن ابن عمر , وهذا فعل (') لغرض صحيح , وهو 
العلامة » كما ذكرنا © , 


وو.م.١‏ - قلنا : لكن يقوم © غيره مقامه » والتقليد . 
؟.م.١‏ - [ قالوا : التقليد يذهب بحل القلادة ويسقط . 
مبس. و - قلنا : بل التقليد أثبت ع 29 ؛ لأن الدم يذهب أثره ؛ والقلادة تبقى © 
بحالها . 


٠.١ 


ذا ف م ٠‏ رقالوا هذا الفعل ] 
)في زم)» رع ) :( فقوا روى الإشعار عن لين عمر هذا ل )»داف ( صما قالوا هذا القعل 
المنبت من جميع ذلك . 
والثبت من جميع ٠‏ 9 
رم في رمع زع :زر ذكرعء مكان : [ ذكرةا ) : 
ا : يقرم ع ؛ مكان : [ لا يقوم ] ٠‏ 5 
)ني رع) :يسم ] 520 
ان من قرسي حاط ع اع و د ا ا 0 الناسخ 
(0) في رم ) :[ سي ١]‏ 


4 سسسب كتاب احج 


||| مسالة 


4م٠٠‏ - قال أصحابنا : تقليد الغنم ليس بسنة 9 , 

8م٠٠‏ - وقال الشافعي : سنة 29 لما روت عائشة : « أن النبي عَْْهِ أهدى مرة 
غنمًا مقلدًا » 99 , 

م٠‏ - قلنا : لو كان سنة لقلدها أبدًا ‏ 

٠٠+‏ - فإن قيل : النبي عير 9» كان يهدي الإبل "2 , فقولها : أهدى مرة» 
أي لم يهد الغنم إلا مرة » ليس أنه لم يقلده إلا مرة . 

4م٠٠‏ - قلنا : قد كان يهدي الإبل » ويهدي معها البقر 29 والغنم . 

و١٠‏ - ولأنه هدي لا يصير بتقليده محرمًا ؛ فلا يسن تقليده بحجر الصيد . 


٠٠.‏ - ولأن التقليد علامة للهدي لكل [ إذا ضل عرفه 9" , والغنم ليس من 
عادتها التغرب . فلا معنى / لتقليدها . 


)١(‏ القلادة : ما يضع في العنق من حلي ونحوه » تكون للإنسان وللحيرانات الأليفة » يقال : قلدت امرأة 
تقليدًا ؛ أي : وضعت القلادة في عنقها » ومنه : نقليد الهدي , وهو أن يعلق بعنق البعير قطعة جلد » أو فردة 
نعل , كعلامة يعلم بها أنه هدي . فيكف الناس عنه. راجع ني : المغرب » « القاف مع اللام ؛ صض341 » 
لسان العرب » مادة : و قلد » ( 7116/5 ) » المصباح المنير ( 487/7 ) وراجع المسألة في : الأصل » ( 491/5 )2 
المبسوط , ( 1171//4 ) » بدائع الصنائع » ( 1517/7 ) ء البناية مع الهداية ؛ ( 175/4 : 18٠‏ )؛ مجمع 
الأنهر »د كتاب المج 6 ( 0785/١‏ 

(1) راجع تفصيل المسألة في : الأم » ( ١17/7‏ ) , مختصر المزني » ص 4 /اء الجموع مع المهذب ؛ ( 581/8 + 
54 ء 570 ) ء المدونة ( 555/١‏ ) » المنتقى ( 911/1 ) , الكافي لابن عبد الير ( 107/١‏ ) ؛ بداية 
المجنهد ( 741/١‏ ) , قوانين الأحكام الشرعية ص187 ء الإفصاح ( 7.05/١‏ ) ء المضي ( /45* ) ٠‏ 
(7) سيأني تخريجه في هذه المسألة . 

(4) ني ( م )2( ع ): [ النبي قلهة ] . مكان المثبت . 

(ه) أخرجه أبر داود في السنن و كتاب المناسك ؛ , ٠‏ باب في الهدي » ( )ء ومالك في الموطأً 
« كتاب الحج » , ٠‏ باب ما يجوز من الهدي » ( ١///ا؟‏ ) » الحديث ( 194 ) ل 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح ٠ ٠‏ باب الاشتراك في الهدي ‏ ( ؟/483 ) , الحديث ر 1515/51 ) . 
(1) في ( ع ) : [ لكل  ]‏ رفي (م ) : [ لكن ] » مكان : [ لكي ] » وفي ( ص ) : [ عرفث ] » مكان : [ غرف ] . 


تقليد الغتم 


٠١‏ - ولأن ما لا يسن فيه التحليل 20 لا يسن فيه التقليد » أصله : الدم الذي 
يجب بالوطع . 


ا 


«بم.٠‏ - احتجوا : بما روى إبراهيم عن الأسود » عن عائشة 29 : أن رسول اللّه 
يقر أهدى غنمًا مقلدة © . وروى : « أنها قالت : كنت أفتل 21 قلائد هدي رسول 
الل كت من الغنم بيدي 6 7 . روى جابر : « أنه كان في هدايا النبي عليه الصلاة 
واللام غنم مقلدة » 20 . وقال عطاء : ٠‏ أشهد أني رأيت العرب تهدي الغنم مقلدة » 
والناس متواترون » ولا ينكر ذلك أحد » © ., 

«بام١٠١‏ - قلنا : أما تقليد النبي يلتم 29 للغنم » فيجوز أن يكون ليسهل سرقها » لا 
على وجه العلامة . 

غبم١٠‏ - ولأن عائشة روت أنه فعل ذلك هرة » ولو كان سنة لداوم عليه . 

وبم.٠‏ - ولأنا لا نكر فعله » وإنما تمنع أن يكون سنة كسنة تقليد الإبل . 

+مم١٠١‏ - والذي ذكر عن عطاء : أن العرب كانت تفعله ولا ينكره التاس » فليس 
بأمر منكر عندنا » وإما هو جائز إلا أنه ليس من 2 السنة » كالسنة في الإبل » فترك 


. في (م)٠(ع) :[ التجليد ع‎ )١( 

(1) قوله : [ عن عائشة ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش م 
() أخرجه البخاري بمعناه , في الصحيح و كتاب الحج »» « باب تقليد الغنم ؛ ( 155/١‏ ) » ومسام في 
الصحيح « كتاب الحج » ؛ د باب بعث الهدي إلى الحرم ؛ ( رم ةع الحديث ( 1551/0010 )ء وأبر 
داود في السئن و كتاب المناسك ٠  »‏ باب الإشعار ؛ ( /4؛ ) » والنسائي ؛ في السنن « كتاب مناسك 
الحج 6 في ٠‏ تقليد الغنم » ( ه/71١‏ )ء وابن ماجه في السئن « كتاب المناسسك 6 » و باب تقليد الغتم » 
”الع الحديث (5ى:5). 

(4) في (م) :رع ) : [اقبل] بالقاف , والباء » وهو تصحيف ء والفتل : لي الشئ » ونه : ل ايل شمر 
قلا : واه ويرمه . راجع في لسان العرب » مادة ل( ل ) ز 7645/9 » 5744 ): لمعجم الوسيط ( 2711/1 
(0) أخرجه البخاري في الصحيح ٠‏ كتاب الحج ؛ و باب تقليد الغنم ؟ ( 6/1 ) وسلم في الصحيح » 
١‏ كتاب لحي »ع وباب بعث الهدي إلي حرم ٠‏ ( اهف ره؟ )» الحديث ( 511 215511538 
(1) في (م ٠)‏ (ع ) : [ غنما ] بالنعب . لم نقف علي هذا الحديث - 

(1) أعرجه الى أي بي في المصنض » في اباب السابق ( 118/4 ) » وه امن حزم في ال ارا 
«كتاب الحج ‏ ( ٠١5/0‏ ) ء المسألة ( 85 ) 

(8) في زم ١)‏ رع ) : [ إما تقليد النبي هد ] » مكان اللثبت 

(1) أدة اللهر ساقطة من ( م )2 ( ع 6 + 


ييف 


كتاب الحج 
النكير 20 لأمر جائز لا دلالة له فيه . 

م١١‏ - قالوا : نوع هدي كالإبل . 

مس١٠‏ - قلنا : المعني في الإبل © : أنها تنفر وتند من البادية 279 » فاحتاجت إلى 
علامة » وهذا المعنى لا يوجد في الغدم . 

وبم١٠‏ - ولأن الإبل سن فيها التحليل » ولم يسن في 2١‏ الغنم » وعند مخالفنا : 
سن 0" فيها الإشعار » ولم يسن ذلك في الغنم » فدل (© على افتراقهما . 


(1) في (ع (١)‏ ع) : [ من الإبل  ]‏ مكان : [ في الإبل ] » وفي (م ) : [ التكرع , مكان : [ التكير ] . 
)ني (ع) بزع ):[ سن الإبل ). 

(7) في سائر النسخ : [ النادة ] » مكان : [ البادية ع » ولعل الصواب ما أثيتنا. 

(4) ني (ر ص ): [ من ع ء مكان : [ في ] . 

(05) ني رص):[يسن]. 

(1) قوله : [ فدل ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش ٠‏ 


ووقراة في يبن يبيب 


||| مسالة 


الاشتراك ف البدنة 


- قال أصحابنا : إذا اشتركوا في البدنة » وأحدهم يريد اللحم : لم بيجزئ 
للباقين عن الفدية © , ْ 

. © وقال الشافعي : يجزيهم‎ - ١ 

م٠٠‏ - لنا : أن كن الذبيحة للّحم © عبارة عن بطلان القربة في المشروع , 
بدلالة : قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بردة بن نيار (؟؟ ٠‏ تلك شاة لحم . 
أَعِذْ أضحيتك » * » وأبطل القربة منها وسماها لحا . وبطلان القربة في ذبح البدنة 
يمنع من جوازها . 

٠8‏ - ولأن إتلاف الروح في حق الآدمي إذا اجتمع فيه الأدنى والأعلى فالحكم 
للأدنى أصله : المجوسي والمسلم إذا اجتمعا في الذبح , والخاطئ والعامد في القتل . 

4 - ولأنه دم لم يقع بعضه عن القربة فلم يقع باقيه عنها ؛ كالمجوسي والمسلم 
إذا اجتمعا في الذيح . 

وم" - احتجوا : بأن كل ما جاز للسبعة الاشتراك فيه إذا كانوا مفترقين جاز وإن 


٠ باب الهدي ؛ ص75 ؛ الميسوط‎ ٠ » راجع تفصيل المسألة في : الأصل ( 441/7 ) » متن القدرري‎ )١( 
- ) 178/9 ( ) )ء فتح القدير , و باب الهدي‎ 1١44 2155151/4( 

») 8٠5/9 ( باب ما يجب في محظررات الإحرام من كفارة رغيرها ؛‎ ٠ » راجع تفصيل المسألة في امجموع‎ )١( 
؛ بذيل المجموع ( 15/8 :15 ) . المدونة » في 9 الشركة في الهدي‎ ٠ فح العزيز » في « الباب الثاني في الدماء‎ 
٠) 0859/5 ( ٠ ء المغني‎ ) 5.5/١ (  حاصفإلا‎ . ) 204/١ ( والضحايا » ( 6/1 ؟ ) ء الكافي لابن عبد البرء‎ 
٠ غ2‎ (١ ) ع ) : [ للذبحة ] , مكان : [ الذريحة ] ؛ وقوله : [ للحم ] ساقط من (م‎ (١) في ( م‎ )1( 
. ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 

(4) في جميع النسخ : [ أبي بردة بن تراب ] , والمثبت من كتب الحديث ٠‏ 

(5) هذا جزء من حديث البراء بن عازب ( يه ) , أخخرجه البنخاري مطولا في الصمميح ؛ في ٠‏ العيدين ٠6‏ 
ياب كلام الإمام ولناس في خنطية لعيد 6 ( 196/1 ) : ومسلم نجوه » في الصبميح و ككاب الأضاحي ٠م‏ 
١‏ باب وقنها » ( 1667/70 ) : الحديث ( 4 , 1431/6 )؛ وأبو داود في السنن و كتاب الضحايا 6 6 ف بابح 
ما مجوز في الضحايا من السن » ( 43/7 ) ؛ والنسائي ؛ في السنن » و كتاب الضحايا 6 . في ؛ ذبح الضحية 
قبل الإمام و لارلاتع . 


اللطف 


كتاب الحج 
كان بعضهم غير متفرق » كسبعة من الغنم . 

5م١٠‏ - قلنا : الغنم إذا وقع فيها الاشتراك لم تجرئ (© عن الهدي بحال . سواء 
أرادوا جميعًا القربة أو بعضهم , فإن كانوا يريدون إذا ذبح كل واحد 9" شاة » فذلك 
ليس باشتراك » وكل واحد حكمه 7 معتبر بنفسه » وإنما الاشتراك يحصل في البدنة , 
والقربة تقع > فيها بفعل واحد وهو الذبح » فإذا بطل معنى القربة من وجه بطلت في 
الباقي ؛ لأنها لا تتبعض . 

مس١٠‏ - قالوا : ٠‏ إرادة بعضهم اللحم » ليس فيه أكثر من أن 7 اختلاف النية غير 
مؤثر ؛ إذ المقصود في الجميع "2 لله تعالى » ويصير ذلك كالحرمة الواحدة » وإما المؤثر 
عندنا بطلان معنى القربة في الذبح ؛ فيؤثر في الباقي » كما يؤثر إذا اجتمع المخطئ 
والعامد . 


3200 


. ع ) :[ الشركة لم يجز ] » مكان الخبت‎ (١) في (م‎ )١( 
: ع):[ كل راحد منهم ] » بزيادة‎ (١ في (م)‎ )١( 
ني (م) ٠(ع):[ كل راحد منهم ] » يزيا‎ )5( 
(:)ضش(م)ا(ع):[يامع.‎ 

(5) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) (٠‏ ع ) ء ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(7) في ( م ) : [ مؤثرا ] بالنصب ء رفي (م ) » ( ع ) : [ الجمع ], مكان : [ الجميع ] . 


الأكل من دم المتعة والقرال ب 9ك 
||| مسالة 


ع ف ا 
الأكل من دم المتعة والقران 
“تس سمال ويف يور 


_ © قال أصحابنا : يجوز الأكل من دم المتعة رالقران‎ - ٠4 

لم3 0 الشافعي : لا يجوز الأكل منهما © ولا من البدن المتعلق 
بشرط» و © في البدن المطلق وجهان . 

اي 0 
عليه قيمته » والثاني : عليه مثله الحمًا » والثالث : يشارك غيره في جزء من بدنة أو شاة 9 , 
٠٠54١‏ - لنا : قوله تعالى : 8 فَدًا يحت حوبا مَكلوأ ينبا وأطموا لما الماع 
والتدد 4 ” *ء والدم الذي يترتب عليه 20 قضاء التنث هو دم المتعة والقران . 
)١(‏ راجع نفصيل المسألة في : الأصل » وباب الحلق » ( 484/9 ) المبسوط ‏ وياب الحلق ,21/7/42 0)111 
تحفة الفقهاء , ٠‏ باب الإحرام » ( 4١1/١‏ )ء بدائ ائع الصنائع » ٠‏ فصل : وأما بيان ما يجب على المتمتع والقارن ٠‏ 
رفصل ثم الحج كما هر واجب يإيجاب الله ؛ ( 19/4/7 + 750 ) : من القدوري » الياب السايق .ص28 
0 فتتح القدير مع الهداية » الباب السابق ( ١73/7‏ » 115 ) » البناية مع الهداية ‏ و ياب الهدي ) ( 41/4 ) 
الاختيار: « باب الهدي » ( 117/١‏ ) » مجمع الأنهر و باب الهدي ؛ ( 530/1) . 
)١(‏ في رص) :[متهاع. (7) الزيادة لمفتضى السياق » ولاستقامة المعنى . 
(4) قال الشافعي في الأم : ٠‏ والهدي هديان : واجب ٠‏ وتطوع ٠‏ فكل ما كان أصله راجا علي إنسان ليس له 
حبسه , فلا يأكل منه سيعًا » وذلك مثل : هدي الفساد والطيب وجزاء الصيد والنذر والمتعة » وإن أكل من هدي 
الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه . وكل ما أصله تطرعًا مثل : الضحايا والهدايا تطوعًا . أكل منه وأطعم 
وأهدي وادخر وتصدق » . العنوان السابق ( ؟//111 ) » مختصر المزني » الباب السابق ص 74 حلية العلماء : 
١‏ باب الهدي » ( 7١4/7‏ ) . المدوتة » في 8 تفسير ما يجوز منه الأكل من الهدي بعد محلها أو قبل محلها إذا 
عطيت وما يجوز »ء وفي ٠‏ كتاب الحج الثاني 6 ( 7.1/1 : 577 ) » المنتقي ٠‏ في « المسل في الهدي إذا 
عطب أر ضل » ( 716/1 ) . الكافي لابن قدامة . الباب السابق ( 107/١‏ ) , بداية الجتهد . العنوان السايق 
 ) 550/1‏ الإفصاح » الباب السابق ( 707/١‏ » 504 ) » المغني , الياب السابق ( 0841/5 845 )ل 
الكافي لابن قدامه . « باب الهدي » ( 1528/١‏ ) . 5 
(5) في سائر النسخ : [ فإذا وجبت جنوبها فكلرا متها وأطعسرا البائس الفقير ] ؛ وهذا تحريف »مرب .رج 
عن سورة الحج ء الآية (5 )ع وبلفظ : ٠‏ البائس الفقير » آية أخري ؛ وهي قوله تعالى : « إِهَمُوا ستو لهم 

ا الأنت مَطلنا ليشا اليس المَميرَ 4 الآيذ 

دروا أن لهي أيَاوٍ َمْوَي عل ما ركهم يَْ بَهِمَ الماح 5 

7 أر على النساخ لفظ الآيتون . فجاء النص المذكور على هنا 
١18‏ ) من نفس السورة . لعله التبس على المصئف »ء أر على النساخ 
الجر رم ني رم )ارع) : زعلنها). 


لألتطف كتاب الج 
٠‏ - فإن قيل : المراد به : التطوع ء بدلالة : قوله تعالى « وَالبْرسَت جَمَلنَمَ 


لك » 0 
#وم١٠‏ - قلنا : هي لنا بمعنى استحقاقنا للثواب بها وإن كانت علينا 9" . 


4" - قالوا : قوله : فكلوا أمر» وأقل أحواله أن يحمل علي الندب . وليس 
بمندرب إلي الأكل إلا من التطوع . 

م٠٠‏ - قلنا : هو مندوب إلي الأكل من دم المتعة والأضحية والتطوع ؛ ولأنا قد 
دللنا علي أن النبي ييه كان قارنًا ونحر البدن » وأمر علا © : يأخذ من كل بدنة 
بضعة 217 فأكل عليه الصلاة والسلام من لحمها وحسا من مرقها © . 

- ولا يقال : بأن الواجب سبع بدنة ٠‏ والباقي 20 تطوع » فقد أكل من 
التطوع » وذلك لأن الواجب شاة » وإذا أخرج بدنة فقد تطوع بالإحرام » ووقع الجميع عن 
الواجب » كمن أحرم : وكمن أخرج في الزكاة جذعة عن حقة علي قولهم » وكمن أخرج 
شاة سميئة عن شاة وسط . ولأنا لو سلمنا لهم ما قالوه ؛ فالتطوع 2 مختلط بالواجب » 
فلو لم يكن الأكل من الواجب لم يأكل من الجميع ؛ لأن ما لا يجوز غير متميز لا يجوز 
من الجانب . ولأنه دم لم يجب يإيجابه ولا بأمر الإحرام جنسه » فجاز الأكل منه » 
كالأضحية . ولأن من جاز له أكل الأضحية جاز له أكل دم المتعة » كالفقير وزوجته © , 

و١٠‏ - احتجوا : بأنه دم وجب بحرمة الإحرام » أو دم واجب فصار كفدية 
الأذى . 

- قلنا : المعني فيه : أنه وجب لارتكاب أمر لا يباح من غير عذر © , 


)١(‏ سورة الحج : الآية 55 . ()ني رم):[عهاع. 

(7) لفظ : [ عليًا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه في الهامش . 

(4) في (م) ٠‏ (ع ) : [ نصفه ] ء مكان : [ بضعة ع . 

(0) تقدم تخريجه في مسألة ( 455 ) ومن قوله : [ نحر البدن ] إلي آخره » أخرجه مسلم في الصحيح 
و كتاب الحج ؛ » ٠‏ باب حجة النبي مَيمِ ؛ ( 851/7 ) ء الحديث ( 1718/1477 )2 وأبو داود » في السنن 
٠‏ كتاب المناسك » . ٠‏ باب صفة حجة النبي عَم ؛ ( 487/1 ) » والدارمي , في السنن و كتاب المناسك 6 4 
وباب في سنة الحاج ؛ ( 44/79 )0 . 

(1) في (م)١٠(ع)‏ : [ والثاني ع ء مكان : [ والباقي ] . 

(7) في ( ص ) : [ لتطوع ] ء مكان : [ فالتطوع ] . 

(6) ني (م)٠(ع):[‏ وكزرجته ] . (1) في (ص ١)‏ (م) : [ عدمه] , مكان : [ عذر ] ٠‏ 


الأكل من دم المتعة والقرات 25507 
وليس كذلك دم المتعة ؛ لأنه لم يجب بإيجابه ولارتكاب أمر عَظَرَ الإحرام جنسه . 
قالوا : هدي له بدل ؛ أو هو كصوم لحجر الصيد . 
ووم١٠‏ - قلنا : المعني فيه : أنه وجب على طريق العوض عن المقتول » فلم يجز له 
الانتفاع به . وفي مسألتنا : دم لم يجب بإيجابه ولارتكاب ما حظر الإحرام جنسه . 
٠١4 ..‏ - قالوا : تكفير » ولا يجوز الأكل منه 20 , كالإطعام . قلنا : لا نسلم أنه 
تكفير ؛ لأنه عندنا دم نسك » فالتمتع فضيلة (© ولا يجب بفعلها كفارة . 


+ع 


كك1كك 5-5 
() قوله : [ الأكل منه ] ساقط من صلب ( من ) واستدركه في الهامش ٠‏ 
(؟) في رم )وزع : [ كالتمتع فصله ] » مكان العيت ٠‏ 


نطف 


||| مسالة 


كتاب الج 


حكم بيع الهدى المعيّن 


- قال أبو حنيفة : إذا أوجب هديًا معيئًا جاز له بيعه ويكره ١‏ 


- وقال الشافعي : زال ملكه عنه ولا يجوز بيعه 2©9 . 


١4.‏ - لنا : ما روي : ١‏ أن النبي يَِتَدِ ساق الهدي ؛ فلما أحصر جعلها 
للأنصار» 9" » ومعلوم أنه ساقها تطوشًا ‏ ثم صرفها إلي غير ذلك » فلولا آنا باقية علي 
ملكه » ويجوز تصرفه فيها ©» لم يجز ذلك . ولأنه حق الله تعالى تعلق بالغير » فلا يزيل 
الملك ما لم يتدير كالتديير . ولأنه عينه ليقيمه " مقام فرض في ذمته فلا يزول ملكه 
بالتعيين » كما لو قال : لله على أن أعتق هذا العبد في كفارة ميني ؛ ولأنه حيوان جعله 
هديًا » فجاز بيعه » كما لو ساقه للنافلة . 

4 - احتجوا : بما روي سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه 9 أن عمر بن 
الخطاب قال : يا رسول اللّه » إني أهديت بختيًا وأعطيت به ثلاثمائة ديار » أفأبيعه 
وأشتري مكانه ؟ قال : لاء انحره » © , 

ه.4٠٠‏ - قالوا : ومعلوم أن البخت يقصد به الركوب » ولحم البدن أنفع 
للمساكين منه » ومع هذا أمره النبي عي بنحره . 

- قلنا : عندنا يكره له فسخ التعيين وإقامه غيره مقامه » فمنعه الشرع من 
ذلك لأجل الكراهة . 


)١(‏ في (م) (٠‏ ع) :1 بيعها ] » مكان : [ بيعه ] . راجع المسألة في مختصر الطحاوي باب حكم المتمتع 

في سياقته الهدي عند إحرامه وفي تركه سياقته » ص7 

)١(‏ حلية العلماء ؛ الباب السابق ( 5١4/7‏ ) ء المجموع مع المهذب ء الباب السابق ( 5315/4 534 ؛ 

/1 6 538 ) . راجع المسألة في الكافي لابن عبد البر ء الباب السابق ( 507/١‏ ) . الإقصاح , الباب 

السابق ( 7١ 4/١‏ ) ء المغني » الباب السابق ( 575/7 ) , الكافي لابن قدامة . الباب السابق ( ٠ ) 471/١‏ 

(؟) لم يُقثر علي هذا الحديث بعد . 

(5) في ( ص ) : [ تصرفها ع . مكان : [ تصرفه فيها ع . 

(0) في (م)٠(ع):[لقيمةع.‏ 

(7) أخرجه أبو داود في السئن ه كتاب المناسك » باب تبديل الهدي » ( ١ 447/١‏ 444 ) والببهقي في 
7 الكبري و كتاب الحج » , ٠‏ باب لا بيدل ما أوجبه من الهدايا بكلامه بخير ولا شر منه » ( 0761/8 145؟). 


كم يع الهدى لين سببيبيبإبإإإس وام 


٠١4.1‏ - قالوا : اعتبر نذر 7" إخراجها علي وجه القربة » فإذا ألزم النذر لم يجز 
البيع . أصله : إذ نذر عتق عبد بعينه . 


م٠‏ - قلنا : لا نسلم ؛ لأنه ممنوع من ببعه » فإن باعه جاز » كما أنه ممنوع من 
بيع الهدي » فإن باعه جاز . 

- قالوا : الهدى معني يحصل بها السراية من الأم إلى الولد » فوجب إذا 
صح أن يمنع البيع » كالاستيلاد . 

4 - قلنا : لا نسلم أن الهدي يسري إلى الولد » ولهذا لا يجب عن الولد » 
وإنما يتصدق به ؛ لانه متعلق بها بجلالها وقلادتها . والمعني في الاستيلاد : أنه حت , 
ومتى تعلق برقبتها واستقر منع البيع كالرهن . وفي مسألتنا : حق الله © تعالى تعلق 
بالرؤية » وإذا تم لم بمنع المبيع » كمن نذر أن يتصدق ها يعيته . 


مع 


000 
(1) في رم )زع ): [ بدرعء مكان : [ تشرع , 
(؟)ني رم)ارع):[ حقلله ]. 


الططلف 


||| مسالة 


حكم عمرة القارن إذا وقف بعرفة قبل الطواف 


كباب الحج 


5 - قال أصحابنا : إذا وقف القارن بعرفة قبل أن يطوف للعمرة صار 
رافضًا9" . 

- وقال الشافعي : لا يصير رافضًا » ويطوف لها طوافًا واحدًا © . 

٠١4‏ - لنا : ما روي أن عائشة تَييها لما دخلت مكة حاضت » وأمرها النبي عَكه 
بالرفض ؛ 29 » فلو جاز بقاء أفعال العمرة مع الوقوف لم يكن لأمرها بالرفض معني » 
ولا يجوز أن يحمل ذلك علي تأخير الأفعال لما وَللنا عليه فيما مضي . 

64 - فإن قيل : عندكم تصير (؟» رافضة بالوقوف » قَلِمَ أمرها بتعجيل الرفض ؟ . 
٠٠416 |‏ - قلنا : حتي لا يقع رفض لعبادة "© أخرى » فيوجب نقضًا في الوقوف . 
لأنه يقع "2 بغير ما وضع له . ولا يجوز له الحلق يوم النحر ء وكل من جوز 7" له الحلق 
من غير عذر لم يكن ماضيًا في العمرة » كمن طاف . ولأن الوقوف ركن من أركان 
الحج» فإذا أتي به القارن قبل أن يفرد 29 العمرة بطواف لم ببق للعمرة . أصله : طواف 


: قال الطحاوي في مختصره : 9 وإذا توجه القارن إلي عرفة قبل أن يطرف لعمرته » فإن أبا حنيفة كان يقول‎ )١( 
قد صار بذلك رافضًا لعمرته حين توجه إلي عرفة » وعليه لرفضه دم » وعمرة مكانها » ويمضي في حجته. وقال أبر‎ 
يوسف ومحمد : لا يكون رافضًا لعمرنه حتي يقف بعرفة الحجته بعد زوال الشمس ء وبه تأخذ ؛ . راجع تفصيل‎ 
باب الخروج إلي مني » ( 415/9 ) » مختصر الطحاري » وباب ذكر الحج » ص51 ؛‎ ٠ المسألة في الأصل ء‎ 
فصل‎ ٠ ٠ باب القران » ص54 » بدائع الصنائع‎ ٠ » المبسوط ء « باب الخروج إلي مني ؛ ( 51/4 ) ؛ متن القدوري‎ 
+ 855/5 ( » وأما بيان ما يحرم به » ( 1717/5 + 8/10 ) » فتح القدير مع الهداية ويذيلة العناية » ؛ باب القران‎ 
الاختيار» و باب القران» ( 150/1 151)؛‎ ») ١5-5٠١ 5/4 ( » البناية مع الهداية , و باب القران‎ » ) 011 
مجمع الأتهر : 9 باب القران والتمتع 6 و ( باب إضافة الإحرام إلي الإحرام 6 ( 84/1 ؟ . 7.6 ) ؛ حاشية ابن‎ 
. ) 159/17 ( » باب القران‎ ٠ » عابدين‎ 

(؟) للدونة ( 4/1و ) . 

(؟) تقدم تخريجه في مسألة ( 808 ) . (5)ني رع)ا(ع):[سسع. 

(5) في رص )ء (م) : [ البادقع ل (5) قرله  :‏ لأند يقع ] ساقط من (م) 2 (ع) ٠‏ 
(9) في (م) 2 (ع): [ حررعء مكان : [ جوز ع . 

(8) في (م ) : [ أن يغرد ) . 


1 


كم عمرة التارن إذا وقف بعرفة قل الطواف سس سس 4/6 م 
لزيارة والسعي.. ولأنه جمع بين إحرامين : فإذا وقف بعرفة لم يكن ماضيا فيهما » كمن 
أحرم بحجتين . 

لك - احتجوا : بأن الوقوف فعل من أفعال احج أو نسك لا يتم الحج إلايه» 
فوجب أن لا يتعلق به رفض العمرة قياسًا على الإحرام . 

ل - قلنا : الإحرام إذا فعله فقد فعل ما لا بمنع لأن إدختال احج علي إحرام 
العمرة غير ممنوع منه » فلم يصر بذلك رافضًا . وأما الوقوف فهو 2 فعله قبل الطواف / 
فصارت (" العمرة داخلة علي الحجة » ومضافة إليها ؛ وهذا معني ممنوع منه » فجاز أن 
يقع به الرفض . 

- قالوا : عبادة لا تبطل (© بفعل محظوراتها » ولا تبطل ©» بفعل نسك 
فيها قياسا علي الحج . 

6 - قلنا : النسك الذي يفعله في احج إن كان من جملة أفعالها فأفعال العبادة 
لا تنافيها . وإن كان من أفعال العمرة فلا يخلو أن يكون قبل أن يأتي يعمل الحج أو بعد 
العمل » فإن كان قبل العمل لم يصر رافضًا ؛ لأنه يقدم 2 أفعال العمرة ويتبعها الحج » 
وذلك غير ممنوع منه . وإن كان بعد أن عمل للحج عملا فإنه منهي عن أعمال © 
العمرة » فيصير رافضًا 7" للعمرة » كما يصير رافضًا في مسألتنا . واللّه أعلم © _ 


)١(‏ في رصض)اء(م):[فسي]. 

(1) في جميع السخ : [ صارت ] بدون الفاء » الأصوب ما أثينا . 

)في (م) :[لا يطلع. (4) في زم :لا يطل ٠)‏ 

(0 في رع): [شمع, رج في زع ) : ( أفال ) ٠‏ 

(9) في رم )درع) :[ ناتشا) . (4) قوله  :‏ والله أعلم ] ساقط من ( 6 * ( 66 ٠‏ 


اد ارت سيبنب-اابإإإبإبإبإبإببسسي ةم 


فهرس المجلد الرايع 

ا موضوع 
كتاب الحج 

مسألة 04 الزمن المعسر لا يجب عليه الحج ببذل غيره له الطاعة 
مسألة 4.١9‏ إذا كان المريض لا يقدر على أداء الحج فأحج عن نفسه جاز 
مسألة 4٠١‏ إذا حج المعضوب عن نفسه أُو الصحيح حجة نافلة أو أوصى بذلك جاز 
مسألة 4١١‏ لا يجب الحج على الأعمى بنفسه .. 
مسألة 4١7‏ الحج يسقط بالموت 
مسألة 4١7‏ إذا كان البحر بينه وبين مكة والغالب عليه السلامة فعليه الحج 
مسألة 4١4‏ الحاج إذا حج عن غيره يقع الحج عن نفسه 
مسألة 41 يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حج أولا طن 
مسألة 4١7‏ إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام وقع إحرامه 
عن النفل .... 
مسألة 4١1‏ الحج يجب على الفور 
مسألة 4١‏ إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه حجة 
مسألة 414 أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة 
مسألة 4٠١‏ يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة ويوم النحر » وأيام التشريق 
مسألة 417١‏ يجوز إدخال العمرة على الحج ويكره 
مسألة 457 العمرة شئة ... ..... 


مسألة 80 القران أفضل من التمتع والإقراد ....... 


؟ فهرس الجلد الرايء 
مسألة 454 إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام الحج في أشهر الحج 
من غير إلام بأهله » فهو متمتع لك 


مسألة 45 إذا فرغ من العمرة ثم خرج » فأهل من الميقات بالحج كان متمتعا ١/88‏ 


مسألة 477 حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت 32 
مسألة 47٠+‏ ليس لأهل مكة وأهل المواقيت تمتع ولا قران ا 
مسألة 47 لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر وع 
مسألة 414 إذا أحرم بالعمرة » جاز أن يصوم للمتعة وإن لم يحرم بالحج لا 
مسألة 47٠١‏ صوم السبعة ليس ببدل عن الهدي م معلا 
مسألة 48١‏ سقوط صوم الثلاثة إذا وجد الهدي ولزوم الهدي متى وجده.. فقيل 
مسألة 47 إذا لم يصم حتى حضره يوم النحر » عاد فرضه إلى الهدي لحيل 
مسألة 47 إذا فرغ من أفعال الحج » كان له صوم الصبعة بمكة ............-.-... 10815 
مسألة 454 الأفضل للمتمتع تقديم الإحرام على يوم التروية 1 مولا 


مسألة 48 يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية ييوم ريرم التروية ويوم عرفة..  ٠1001‏ 


مسألة 475 المتمتع إذا ساق الهدي » لم يتحلل من العمرة إلى يوم النحر 1 


مسألة 4 إذا قدم الإحرام على الميقات كان أفضل ...............- 0 لقن 
مسألة 4 الأفضل أن يلبي عقيب الصلاة 200 1 
مسألة 455 لا ينعقد الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو سوق الهدي 1918 
مسألة 44٠‏ لا تكره الزيادة على تلبية رسول اللَّد يك بالا 
مسألة 44١‏ يجوز للمحرمة لبس القفازين . .. لفقل 


مسألة 44 إذا لم يجد الحرم إزارًا ٠‏ وأمكنه فتق السراويل وأن يتزر به وجب فتقه 0 4لالا١‏ 


فهرس الجلد الرابع ابابا 20077 
مسألة *4غ حكم دخول المنكبين في القباء دون المي 


نوينلا 
مسألة 554 إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء فعليهما الفدية 0506 
مسألة 44 وإذا لبس المبخر ء لا يلزمه الفدية ... يكيل 
مسألة 445 يجب على الرجل كشف وجهه .. 25255 


مسألة 47 إذا كر الجناية من جنس واحد في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة 


إلا في قتل الصيد ..... 8 215ص ال 
مسألة 448 إذا تطيب ناسيًا أو جاهلًا أو لبس ء فعليه القدية ..........---- 1/86 
مسألة 445 إذا لبس اللخفيط يومًا أو ليلة فعليه دم .. عبتو ستمعو را 
مسألة 40٠‏ إذا طيب عضرًا كاملا » فعليه دم : 18014 
مسألة 40١‏ يكره للمحرم شم الريحان والخيري والورة سس سس ا 1803 
مسألة 459 حكم ذَهْن المحرم ... يل 
مسألة 40 لا يجوز للمحرم أن يلبس ثويًا مصيوعًا بعصفر ........... يحكيل 
مسألة 404 إذا حلق أقل من ربع الرأس لم يجب عليه دم 5-5 حلي 
مسألة ه40 إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه يها دم باس 1811 
مسألة 455 لا يجوز للمحرم حلق رأس حلال » وإن فعل فعليه صدقة ......... 18514 
مسألة /ا40 إذا حلق شعر محرم مكرمًا أو نائمًا » فعلى المكره الجزاء ............ 18177 
مسألة ه؛ إذا وجبت الفدية على حرم المكره على الحلق لم يرجع بها على الكره 1855 
مسألة 405 إذا حلق المحرم رأس محرم » فعلى الحالق صدقة د 
مسألة 40 إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي : فعليه الفدية بها 

ارفيديا 


مسألة 47١‏ يجوز للمحرم أن يزوج » ويتزوج ... 


رتلف فهرس المجلد الرابع 
مسألة 451 حكم استلام الركن اليماتي .تت تب... م1 


مسألة 47 إذا طاف مجنبا » أو على غير وضوء , أو عليه نجاسة أو عريانًا » 


أجزأه ندال 
مسألة 414 إذا سلك في الطواف الحجر ء فالأولى أن يستأنف الطواف مما 
مسألة 430 إذا طاف منكوسًا » جاز وعليه دم .............. لحل 
مسألة 457 إذا طاف أربعة أشواط و تحلل , وقع التحلل ء ويقوم الدم 

مقام الباقي 211111111001000 يل 
مسألة 4117 إذا طاف طواف الفرض راكيا من غير عذر لزمه الإعادة ١1.0...‏ 


مسألة 478 إذا طاف حاملا لغيره ونوى كل واحد منهما الطواف , أجزأهما ... ١4104‏ 


مسلة "4 ركعتا الطواف وأجيتان ب سس 11 
مسألة 40/١‏ السعي بين الصفا والمروة ليس يركن يل هو واجب ...141/4 
مسألة 40١‏ الحلق نسك يقع به التحلل ....... عم يي 1 
مسألة 477 مقدار الحلق الذي يقع به التحليل . لمعو م مي الي 
مسألة 41/8 يكل 
مسألة 6ل/اء طواف القارن وسعية 2 لذي 
مسألة /؛ لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة إلا مع الإمام ...193 
مسألة لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج .... 5 لحلل 
مسألة ا إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم 5 00000000 
مسألة 64 يجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامة . ل 


مسألة 679 إذا صلى المغرب بعرفة أو في طريق المزدلفة لم يجز مكل 


نهر بد لون حبا-ا-اإبيبيبإبإبإبإبإ سس 0 


مسألة 48٠١‏ الوقوف بالمزدلفة واجب 

مسألة 44١‏ يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض 

مسألة 487 وقت الرمي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 
بضألة 48 لا يجوز للقارن والمتمتع أن يحلق حتى يذيح 
مسألة 484 إذا حلق المفرد حل له كل شميء إلا الننساء 

مشألة 6 ليس في يوم النحر خطية تختص بالحج ..... 
مسألة 487 آخر وقت الطواف آخخر أيام النحر.... 

مسألة 441 حكم رمي الجمار يوم الرابع قبل الزوال... 

مسألة 448 حكم تقديم الجمرة الأخيرة على الأولى ..... 

مسألة 485 حكم تأخير رمي يوم إلى الليل 
مسألة 44٠‏ إذا ترك حصاة واحدة فعليه إطعام مسكين » نصف صاع من حنطة .... 


مسألة 44١‏ خخطية الإمام ثاني ( أيام ) الفحر .... 

مسألة 457 حكم من ترك المبيت منى من غير عفر ..........- 
مسألة 497 حكم تعجيل النفر حتى غروب اليوم الثالث 
مسألة 448 حكم تزول الخصب نب.. 
مسألة 446 حكم طواف الصدر . 

مسألة 447 حكم من طاف بعد الإفاضة 
مسألة 4410 إذا أحرم الصبي أو أحرم عنه وليه .. 
مسألة 2ع حكم المغمى عليه في الميقات 


مسألة 4 إذا جامع امراته قبل الوقوف بعرفة 


ملحل 


1511 


1١5/ 


شل 


ذليننا 


يفضدل 


1544 


1١94 


إككدل 


مسر سا ان 05د 


1 


1١ه‎ 


1١ /اهة‎ 


1 


ع 2530 


156 


ا١ةوحم‎ 


الملل 


1١4 


١و4:‎ 


انلف فهرس المجلد الرايع 
مسألة .٠.ه‏ حكم من وطئ بعد الوقوف بعرفة 5-06 
مسألة 0.1١‏ حكم تعدد الوطء » بعد الوقوف بعرفة قوذو 
مسألة 0.7 إذا جامع امرأته ففسد حجهما لقفد 
مسألة 007 وطء الناسي والجاهل والمكره و1 
مسألة 50 إذا وطئع في العمرة فأقسدها ............. ل 
مسألة .0 إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكرًا أو بهيمة 147 
مسألة 5.ه إذا وطئ القارن وجب عليه دما ب س.ل الال 
مسألة /.ه حكم الكفارة إن كانت لعدم عذر سب سس لم7 
مسألة 0.08 يجوز تفريق لحم الهدايا على غير فقراء الخرم ......... ع 
سالة 3ه ابرض اللقدئ سي ا 1 
مسألة 0١ ١‏ حكم من أقسد حجته أو عمرقة سا سس سس سب 8004 
مسألة 61١‏ حكم من يقوتة المج يعد الشروع مس سس يي ل 
مسألة 011 من أراد دخول مكة لم يجز أن يجاوز الميقات إلا بالإحرام .......... 5018 
مسألة ١ه‏ حكم من جارز الميقات دون إحرام 565ظظ 1 
مسألة 0١4‏ حكم مجاوزة التصراتي للميقات ثم أصلم م سس ست 5034 
مسألة 0١8‏ حكم بلوغ الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات ا 
مسألة 615 حكم إحرام الصبي ثم يلع سس اس 350351 
مسألة 011 إذا أحرم العيد بإذن صيده ..... . ردن 
مسألة 018 إذا دخل العبد مكة بغير إحرام ثم أعتق قأحرم باس فتن 


مسألة 015 إذا أحرم بحجتين أو عمرتين ........... 5 كا 


زهرى جد وبع بإب 0 


مسألة 07١‏ من أحرم بحجة نأدخل عليها عمرة 
مسألة 5١‏ حكم الاستعجار على الحج 

مسألة ١ه‏ حكم المحرم إذا قتل صيدا 

مسألة 07 إذا اختار إخراج الإطعام أو اختار الصيد 
مسألة 074 جزاء الصيد من الهدي.. 

مسألة 1ه حكم عَدْل الصيام بالطعام 

مسألة 077 حكم ذبيحة المحرم للصتود 

مسألة /ا١ه‏ حكم الحلال إذا ذيح صيدًا 

مسألة .7ه حكم العود في الأكل بعد أداء الجزاء 


مسألة ورهة حكم المحرم الذال على صيد فققل ...بب......... 
مسألة .57 إذا اصطاد الحلال صيدًا في الحل وأدخل الحرم. 


مسألة ١ه‏ حكم الصوم عدلًا عن جزاء الصيد .............. 
مسألة 07 جواز قطع شجر الحرم بضوايط ..... 

مسألة 07 لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم 

مسألة 074 حكم قتل القارن صيدًا .. 

مسألة ٠ه‏ حكم اشتراك مُخْرمين أو أكثر في قتل صيد 
مسألة 017 حكم ملك الحرم للصيد 

مسألة /اه حكم من أحرم وفي يلده صيك ......... 
مسألة 7ه حكم الصيود تكون في بيت الحرم 

مسألة 88ه حكم من أرسل صيد الحرم 


لين 


اليا 


ينتف 


ا 


ندا 


مه 1 


لمكن 


املف 
مسألة 54٠‏ كسر الحرم لبيض فرخه ميت 

مسألة 541 حكم قتله مالا يؤكل لحمه 

مسألة ؟4ه حكم صيد المدينة وشجرها 

مسألة 047 حكم الحرم المضطر 

مسألة 044 إحصار المحرم بعد الوقوف 

مسألة 165ه موضع ذبح هدي الإحصار 

مسألة 515 حكم المحصر في تطوع 

مسألة 51417 فقدان المحصر للهدي ... 

مسألة 1ه المتحلل بعد إحصاره بالحج 

مسألة وعه حكم الحلق على اللحصر ............ 

مسألة .5ه وقت الحلق ... 

مسألة 50١‏ مرض المحرم مرضًا يمنعه من المضي إلى مكة إلا بمشقة 
مسألة 0 شرطه عند الإحرام أن يحله حيث مرض 

مسالة 077 موضع الإحصار 

مسألة 504 حكم منع الزوج زوجته من حجة الإسلام .. 

مسألة 50 المرأة لا تخرج للحج إلا مع محرم 

مسألة 1ه حكم من حج ثم ارتد ثم أسلم 

مسألة لاده حكم من نذر هديا 

مسألة 5ه حكم إشعار البدن 


مسألة وده تقليد الغنم 


فهرس الجلد الرايع 
يا 
514 
تفلف 
إشللفا 
ليدلفا 
لضلفق 
ليون 
تلضف 
51 
5144 
لعنفا 
1 
ونةة ا 
5114 
لطدافا 
ليه 
4ا1؟ 
"14٠‏ 
دالحيا 


ميلا 


فهرس المجلد الرايع انلف 
مسالةة :5ه الاشتزاك في البلانة ٠‏ مس سم ا حيلف 
مسألة ١1ه‏ الأكل من دم المتعة والقران : ١‏ اقلم 
مسألة 7ه حكم بيع الهدي المعين .. 22015 ١‏ : حلفا 
مسألة +07 حكم عمرة القارن إذا وقف بعرفة قبل الطواف ححلف 
قهرين الك تافص امح هس اه عسي شا 5 ملف 


